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إدارة القران والعلوم الإسلامية 
0 كارذن ايست كراتشى ه - باكستان 
الهاتنت: ١١4848‏ الافاكس :5775848؟ا-١‏ القب 
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مكتبة الايمان تسيا ا وكين نه نات E E‏ التيقودية 
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كتاب الد عوى”" 
فال المدعى من لا يجبر على الخصومة إذا تركهاء. والمدعى عليه من 
پیا اترم یر رق یی ای اتی مادا دعو 
aS‏ فيه» 'ماقال الكتاب» و حد عا 
ر بح فى 7 ع( 
ی ge‏ ا ا كيدي" ا ٠“‏ والمدعى عليه 
من يكون مستحقا“ بقو له : من غير حجة كذى اليد" وقيل المد من 
|يتمسك”" بغ 5 ير الظاه "2 والمدعى غل من تمك لظام 


)١( :‏ قوله: كتاب الدعوى "لما كانت الوكالة بالخصومة التى هى أشهر أنواع الوكالات سببا داعبا إلى الدعوى 
إذكر كتاب الدغوى عقيب كتاب الوكالةء لأن المسبب يتلو السبب» كذا فى ” نتائج الأفكار 

والدعوى اسم للادعاء الذى هو مصدر ادعى زيد على عمر و مالا فزيد المدعى کا والمال المدعى 
والمداعى به خطأء وألفها للتأنيث فلا تنون» وجمعها دعاوى بفتح الواو لا غير كفتوى وفتاوى» وهى فى اللغة عبارة عن 
قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره» وفى عرف الفقهاء عن مطالبة حق فى مجلس من له الخلاص عند ثبوتة. 
ا وسببها تعلق البقاء المقدور بتعاطى العاملات» وشرط صحتبا مجلس القضاء, فالدعوى فى غير مجلس القضاء لا 
نصح حتى لا يستحق على المدعى عليه جوابها. . وحضور الحصم ومعلومية المدعى» وكونه ملزما على الخصم بالنفى أو 
الإثبات» حتى لو ادعى أنه وكيل هذا الخصم الحاضر فى أمر من أموره؛ فإن القاضى لا يسمع دعواه هذه إذا أنكر الآخرء 
لأنه يمكنه عزله فى الحال» وأما حكمهاء فوجوب الجواب على الخصم ب بنعم أو بلاء ولهذا وجب على القاضى إحضاره 
مجلس الحكم؛ وهى نوعان: صحيحة» ا (مل) 
1 (۲) أى القدورى فى " مختصره". (نت) 

(۳) قوله: " والمدعى” قيل: : إن القاضى يسميه مدعيا قبل إقامة البينة؛ وأما بعدها يسميه محقًا لا مدعيا. 


)٤( ' ١‏ أى بين المدعى والمدعى عليه. 
7 () يعنى القدورى. (غ) 
ا 00( قوله: "وهو حد عام صحيح “ أماعمومه فلأنه يتناول كل واحد من الحدوة التى ذكرت فى المدعئ والمدعى 
إعليه» وأما صحته فلأنه جامع مانع. (عينى) 
(۷) البينة والإقرار. (ع) 
(۸) قوله: ”کالخار ج“ أى الذى يدعى عيئا فى يد رجل فإنه لا يستحق إلا بحجةء يعنى البينة أو الإقرار. (عينى) 
(8) قوله: ”من يكون إلخ“ لعله غير صحيح لأن المدعى عليه من يدفم استحقاق غيره. (ع) 
4٠١9‏ قوله: ” كذى اليد“ فإنه إذا قال: هو لى كان له ما لم يثبت الغير استحقاقه. (كفاية) 
)١١( |‏ قوله: "المدعى من يتمسك إلخ ' لعله منقوض بالمودع إذا قال: رددت الوديعة فإنه مدعى عليه وليس يتمسنك 
| يالظاهرء إذ ذ رد الوديعة ليس بظاهر لأن الفراغ ليس بأصل بعد الاشتغالء ويجوز أن يورد بالعكس بأنه مدع» ومتمسك 
| بالظاهر وهو عدم الضمان. (ك) 
- (؟١١)‏ إذ الظاهر أن الإملاك فى يد المالك. 
)١1(‏ إذ الظاهر براءة الذمة. 


اللجلد الثالث - جزء > دع ش ' كتاب:الدعوى 


وقال محمد فى الأصل ”7 : المدعى عليه هو المنكر› وهذا صحيح "لکن 
[الشآن فى معرفته: ارجح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا”"؛ لأن الاعتبار 
لار وون الور أ فان المودع إذا قال: a a E E‏ 
اليمين”' وإن" كان مدعيًا للرد صورة» لأنه ينكر الضمان معلى. ٠...‏ 
كه ولا تحت يذكر 3 ي فى جنا و 
الأن,فائدة الدعوى الإلزام' '' بواسطة إقامة الحجة' والإلزام فى المجهول لا 
يتحقق . فإن كان" عيئًا”*'' فى يد المدعى عليه كلف إحضارها 5 ا 
ابالدعوى ”*". وكذا فى ده السو لأن الإعلام بأقضى ما كن "“ 


6 أي ارط ْ 
()قوله: “وهذا صحيح الما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام : «اليمين على من أنكر»» وروى اليسمون على 
:المدعى عليه. (ع). ْ٠‏ 

ِ 0( قوله: "والشرجيح بالفقه إلخ “ يعنى إذا تعارضت الجهتان أى جهة الادعاء الصورى» وجهة ة الإنكار العتوي 
فالترجيح.بالفقه» أى با معنى عند الحذاق من ع أصحابناء فان الاعتبار للمعانى دون الصورء فا مود ع إذاقال: رددت الوديعة !| 
۰ فالقول له مع بمينه بناء على أنه ينكر الضمان معنى» ولا يعتبر كونه مدعيا للرد صورة. وأما قبول بينته إذا أقامها على الرد. 
فلدفع اليمين على ما صرحوا به فق مواضع شتى من كتب الفقه منها ما ذكره صدر الشريعة فى ' شرح الوقاية” فى مسألة 
احتلاف الزوجين فى المهر قدرا حيث قال ارا ادي الوادت ع ماكز ون ملت ره SL‏ 
لبينة تقبل لدفم اليمين كما إذا قام امود ع ببنة على رد الوديعة على المالك تقبل» انتمى. (نت) 

)٤(‏ قوله: "دون المسور” والمبانى فنإنه قد يوجد الكلام من الشخص فى صورة الدعوى» وهو إنكار معنى. 
كالمود ع إذا قال إلخ. (كفاية) 1 

(5) قوله: ”فالقول قوله مع اليمين ' ويخلفه القاضی بان لا ارم ار ولا ضمان ولا يحلفه على أن رد لأذ أ 
اليمين أبدا يكون على النفى. (عينى) ٠‏ 

(5) الواو وصلية. 

)۷( أى القدورى فى ” مختصره " 0 0 

(۸) فإن معلومية المدعى شرط لصحة الدعوى. 

(9) كالدراهم والدناينر والحنطة مثلا. (ع) 

0٠١‏ مثل كذا وكذا دراهم وديناراء وكذا كرا. 

)١١(‏ على الخصم. 

(؟١)‏ البينة أو الإقرار.. 

)١١(‏ المدعى. 

0 8 eT . مقولا..‎ )( 

(15) فی مجلس الحكم. 000 
)١١(‏ المدعى. ا 
(۱۷) فيقول: هذا الذى ادعيه. 


| الجلد الثالث - جزء ٦‏ 00 


أشرط بوذللكة" بالإيا رة فى المنقسول» TT‏ والإثسارة أبلغ فى 

اد يف" ا ق بالدعوى "' وجوب انور" »طن هذا الفنضاة م 
||آخرهه” فی كل عصر” " و وحوري اا ” إذاحضرليفيدحضوره؛ ولزوم إحضار 
العين المدعاة””' ؛ لما قاتا واليمين إذا أنكره”'"» وسنذكره”"" إن شاء الله تعالى . + 


١ لكر الدع علوي ا‎ ٠ ذكر قیمتہا‎ a8 الي" وإن لم وال ا‎ E 

المي لاتمرق بالزمف" رالیہ: تعفن به ؛ و عدر اة اال وقال|أ 
(۱۸) قوله: و كذا في الشهادة” أى كلد ا المدعى ليشير إليه عند أداء الشهادة» وإذا استحلف 

المدعى عليه على العين. المدعاة. كلف إحضارها ٠‏ (عيفى) 

)۱4( فى صحة الدعى. 

1١‏ تفي للجهالة: 

(۲) أى الإعلام. 

(۳) قوله: "أبلغ فى التعريف “ لكونها نزلة وضع اليد عليه بخلاف ذكر الأرصاف» فإن اشتراك شخصين فيه مکن .ر ' 

)٤(‏ الصحيحة. 

(0) على المدعى عليه. 

(5) أى من أولهم إلى آخرهم. 

(۷) من زمن المجعهدين وغيرهم. 

(۸) بنعم» أو لا. 

(9) بمجلس القاضى إذا كانت منقولة قائمة فى يده. 

.)٠١(‏ من الإشارة إليها. ( ع) 

(11) ولم.يقدر المدعى على إقامة البينة. 

.)١۲(‏ اليمين. 

05 أى القدورى. 

.)١4(‏ العين. 

| قوله: “حاضرة إلخ" أى 1 إن وقع الدعوى فى عين غائية لا يعرف مكانها بأن ادعى رجل على رجل أنه غصب‎ i 

نه وبا أو جارية لا يدرى أنه تائم أو هالك. (ك) 

)١١( 11‏ قوله: ”ذكر قيمتها” وإن لم يبرن القسيمة» وقال: ت ثم ولا أدرى] 

ا كم كانت قيمته ذكر فى عامة الكتب أنه تسمع دعواء» لأن الإنسان رما لا يعرف قيمة ماله فلو كلف بيان القيمة لتضرر 

| به. (كافى) ش 

)١۷(‏ قوله: ”لأن العين لا تعرف بالوصف ' ' لإمكان مشار كة أعيان كشيرة فيه» وإن بولغ فيه فذكر الوصف لا يفيد 

والقيمة تعرف بهء أى القيمة شىء يعرف العين به فذكرها يفيدء وقد تعذر مشاهدة العين» جملة حالية من قوله: والقيمة 

تعرف به» يعنى والحال أن المشاهدة متعذرة» فيكون ذكر القيمة إذ ذاك أقصى ما يكون فى الأعلام. (نت) 
(18) الواو حالية. 

1 0 _كالصيرة من الطباى _ 


كتاب الدعوى 


الجاد الثالث - جزء 0٠ EG ١‏ كتابالدعوتئى 
الفقيه أبو الليث : يشترط مع بيان القيمة ذكر الذكورة والأنوثة. ٠‏ 

قال : فإن ادعى عقارا حدده'”"'» وذكر أنه فى يد المدعى عليه» وأنه يطالبه ؟ 
لأنه تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل. فيصار إلى التحديد » فإن العقار 
| يعرف به » ويذكر الحدود الأربعة» ويذكر أسماء أصحاب الحدوذ وأنسابيه '؟؛ 
الصحيح” . ولو كان الرجل مشهورا يكتفى بذکره" فإن ذكر ثلاثة من ال جدود" 
يكتفى بها عندنا خلاقًا لزفر”"2» لوجود الأكثر”""'» بخلاف ما إذا غلط فى الرابعة؛ 
| لأنه يختلف به" المدعى» ولا كذلك بتركها*''» وكما يشترط التحديد فى الدعوى 
|| يشترط” فى الشهادة. وقوله فى الكتاب”"'' : وذكر أنه فى يد المدعى عليه لا بد منه 
|الأنه”"' إنما يتتصب خصما إذا كان“ فى يده» وفى العقار لا يكتفى بذكر الملعى. 
أا وتضبديق المدعى عليه آنه" فى يذه بل لا يكبت اليد فيه" إلا بالبينة''"'"» أو علم 


)١(‏ القدورى فى "مختصره . (نت) 

زهة أى ذكر حدوده. 

(5) إلى مجلس الحكم. 

)٤(‏ بعد ذكر البلدء والموضع الذى هو فيه. 

6 أى بالتحديد. 

(5) بأن يقال: فلان بن فلان بن فلان. 

(۷) أى بذكر الجد. 

(۸) احترز به عما روى عنه أن ذكر الأب يكفى.. 

(9) بدون نسبه. 

)٠١(‏ وسكت عن الرابعة. 

)١١(‏ هويقول: التعريف لم يتم بدون ذكره. 

(۱۲) ومن ههنا يعلم أن ذكر الاثنين لا يكفى. (ع) 

(۱۳) أى بالغلط. 

)١5(‏ قوله: "ولا كذلك بتركها " كما لو شهد شاهدان بالبيع» وقبض الثمن وتركا ذكر الشمن جاز» ولو غلطا فى 
الشمن لا يجوز شهادتبم لأنه صار عقارا آخر بالغلط» وببذا الجواب يبطل قياس زفر المتروك على الغلط. ( ع) 
)١(‏ قوله: ” يشترط” حتى لو ذكروا ثلاثة فى الحدود فى الشهادة قبلت شهادتهم خلاًا لزفر رحمه الله. 
(15) مختصر القدورى. 
)١1(‏ المدعى عليه. 
)١18(‏ العقار. 
(19) العقار. 


الجلد ثالث - جزء ” كتاب الدعوى | E‏ ناض لصي 


| الد ولا : أن ةة الخار ج أكثر بان "© أو إظهارا”'» لأن قدر ما أثبته اليد لا 
|إيثبته بيئة ذى اليد“ لل افد بخلاف النتاج» لأن اليد لا تدل 
عليه" وكذا على الإعتاق وأختيه" وعلى الولاء الثابت بها" . 

قال : وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضى "عليه بالنكول» وآلزمه "ما 
لس لا يقضئ به" بل يرد اليمين على المدعى » فإذا حلف 


آمل ل ابس سس تي سج 


ذلك» بايد ا يقت يقضى لصاحب اليد. (ك) 
(۱۳) قوله: ”والنکاح "بن زعا مكاح ا ا ا ری ف يذ اج شام دار ١ك‏ 
(14) قوله: ا “ بأن يكون عبد فى يد رجل E RED‏ 

البينة أنه أعتقه» وهو يملكه. فبينة ذى اليد أولى من بينة الخارج. ك2 

)١5(‏ قوله: ”أو الاستيلاد“ بأن يكون أمة فى يد رجل فأقام كل واحد من الخارج وذى البينة أنمها أمة استولدها فبينة 

)١(‏ قوله: ”أو التدبير “ بأن يكون عبد فى يد رجلء فأقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة على أنه عبده 
دبره» فبينة ذى اليد أولى. (نت) 

(۲) قوله: ”"أكفر [أى فى علم القاضى, وما هو أكثر إثبانًا من البينات أولى لتوفر ما شرعت البينات لأجله, ع 
إثبانًا “ لأن الخارج ببينته يستحق على ذى اليد الملك الشابت له بظاهر يده وذو اليد لا يستحق على الخارج ببينعه شيئاء 
ا ا اليه ا د يي 
للموجود» لا إثبات أصل الملك» وبينة الخارج تثبت أصل الملك» فصح قولنا: إنبا أكثر إ ثباتا ك2 1 

(۳) أى فى الواقم فإن بينة الخارج تظهر ما كان ثابتا فى الواقم. (ك) 

)٤(‏ وإلا يلزم تحصيل الحاصل. 

(ه) قوله: ” بخلاف النتاج“ التحقيق على ما فى ” المغرب”: أن التتاج اسم لجميع وضع الغنم والببائم كلها عن 
التق يشش بو التو الداع للبجائم E‏ لاع يقال: قد نتج الناقة ينتجها نتجا إذا ولى نتاجها حتى وضعت.. 

أوالامال أله يعذى ! إلى مفعولين» فإذابنى للمفعول الأول قيل: حر ارم ل 
رف ی ب من نت د ار هاو اعرف الخارج اذى يدع ملام ون داج وان تنك ارفا 
لأنه قد كان فقد فكما وجده عرفه. 

»( قوله: "لا تدل عليه" "*.فكانت البينة متبنتة لا مق كدة فكان كل واحد من البينتين للإثبات» ا 
بالید. (عینی) 
عدت ب وى البدد الت (عينى) 

(۸) قوله: ' وعلى الولا ء الفابت بها “ أى بسبذه الأشياء الثلاثة, وهى الاستيلاد والإعتاق والتدبير» يعنى أن اليد لا 
تدل على الولاء الثابت بها أيضاء ناسوت البينتان فى ذلك أيضاء فتر جحت أحدهما بالید. (نت) 

(9) أى القدورى فى 'مختصره”. (نت) 1 

(۱۰) القاضى . 

)١١(‏ القاضى. 

)١۲(‏ المدعى. 


'المجلد الثالث - جزء ٦‏ کتاب الدعوى _ - ¥ - : باب اليمين 


يقضى به" لأن النكول يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة » والترفع عن الصادقة» | 
واشتباه الحال ٠‏ فلا ينتتصب”” حجة مع الاحتمال» ويمين المدعى دليل 
العليور ”7 قارا ولا أن التكوا ل دل على كونه باذلا”' أو مقر" » إذلو 
لاذلك لأقد ا “» ودفعا للضرر عن نفسه”"'» فيترجح 


هذا انب ”ا “» ولا وجه لرد اليمين على المدعى لما قدمناه''' . 

_قال”": وينبغى للقاضي أن يقول له : إنى أعرض عليك اليمين ثلاثاء فإن 
٠‏ علدت وإلا فقضيت عليك يا ادعاه» وهذا الإنذار لأعلامه بالحكه "2 إذأ] 
هضع الخفاء . قال" : فإذا كرر العرضن عليه ثلاث مرات قضى عليه 


(۱۳). أى بالتكول. 
)١(‏ وإن نكل انقطعت المنازعة. (ع) 
(7) قوله: ” اشتباه الحال” أى يحعمل اشتباه الحال عليه بأن لا يدرى أ صادق فى إنكاره» فيحلف» أو كاذب» | 

فيمتنم. (نت) : 

(۳) التكول. ش 

(4) قوله: ” دليل الظهور“ أى ظهور كون المدعى محقا فى دعواه كما كانت يمين المدعى عليه. (ك) 

)٠(‏ أى فيرجم إلى ين المدعى. . ش 

(5) إن كان التكول بذلا كما قال أبو حنيفة©. 

(۷) إن كان التكول إقزارًا كما قالا. 

- (۸) لأنه عليه السلام قال: «واليمين على من أنكر»» وكلمة على للوجوب» وهو اليمين. 

(9) هو بذل المال. 
)٠١( ٠ ٠‏ قوله: ”فيترجسح هذا الجانب [على الوجه الحتمل]“ أى جانب كون الناكل باذلا أو مقرأ على جميع الوجوه || 
| الحتملة المذكورة فى دليل الشافعى » بناء على مقتضى ما سبق من قوله: إذا لو لا ذلك لا قدم على اليمين إقامة للواجب» || 
ودقعا للضرر غن نقسيه, وبيان ذلك أن العاقل المتدين. لا يترك الواجب عليه» ولا يترك دفع الضرر عنه بشىء من تلك 
|| الوجوه الحتملةء إما بالترفع عن اليمين الصادقة فظاهرء إذ هو ليس بأمر ضرورى أصلا حتى يترك به الواجب ودفع الضرر 
3 عن النفس» وإما بالتور ع عن اليمين الكاذبة فلآن المتورع لا يترك الواجب عليه بل يعطى عن خحصمه؛ فيسقط الواجب عن 
|أعهدته. فإذا لم يكن الناكل باذلا أو مقرا ولم يقدم على اليمين انتفى احتمال كونه متورعاء ولما باشتباه الحال» فلن من | 
يشتبه عليه الخال لا يترك الواجب عليه أيضا بل يتحرى» فيقدم على إقامة الواجبء أو يعطى حق خصمه؛ فيسقط عن 
|أعهدته الواجب فإن لم يكن الناكل باذلاء أو مقراء ولم يقدم على اليمين انتفى هذا الاحتمال أيضًا. (نتم ˆ 
)1١١( |‏ قوله: ”لما قدمناه” أشار به إلى قوله: ولا يرد اليمين على المدعى؛ لقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: | 
على المدعى واليمين على من أنكر؛. ت ٍ 
)١١( |‏ أى القدورى فى “مختصره". (نت) 

(۱۳):.فبا. 
)٠١( 1‏ أى الحكم بالنكول. (ك) 
٥( 1]‏ أى الحكم بالنكول. 
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|العذر”".قأم مباللذعب أنه لو قضىبالنكول بعد العنرض مرة جار 
أقدمناه”» هو الصجيح ' والأول أولى”": ثم النكبول قديكون جقيقياء: 
أكقوله at‏ » بأن يسكت“ وحكمه”" حكم الأول إذا 


| علم أنه لا آفة مر طرش ور هو الصحيح"". 


1 () قوله: "وهذا التكرار إلخ” صورة ذلك أن يقول القاضى: اعت بل ما مهلا علاك با دی زم وحن أ 
وکنا أو لا شىء مده قان نكل بقوله ذلك ثانباء فإن نكل يقول: ا نك 


ذلك وأنكر الزوج. والفئ فى الإيلاء * بأن أدعى الزوج بعد انقضاء مدة الإيلاء أنه كان فاء | إليہا فى المد وأنكرت. 


| بالتكول» بوهذا التكرار کی ا ا باط والمبالغة فى إيلاء 


قال" : وإن كانت الدعوى نكاحا لم يستجلف الدكبر عبد أبى حتيفة» 
ف عنده فى النكاح” والرجعةء والقىء ءفى الإيلاء» والرق» | 


)١7(: .‏ قوله: "موضع الذفاء” امجعااعر بو م روس سي لالح لكر رسيس 
:على المدعى..(ك) ْ 
(۱۷) أى القدورى فى “مختصره“. (نت) 


| تالا فإن نکل قضمى عليه بدعوى المدعى. 42 
(۲) إظهار. 
(۳) فصار كإمهال المرتد ثلاثة أيام» فإن قتل بلا إمهال جاز. 
)٤(‏ ونفذ كضاب. (ك) ٠‏ ش 
(o):‏ وان النكول بذل أو إقرار. 
) قوله: ” هو الصحيح” احتراز عما قيل: لو قضمى بالنكول مرة واحدة لا ينفذ ذ لأنها أضعف من لبذل والإقرار. )ع( 
)¥( أى ما ذكر:ه الخصاف. 
(۸). ولم يقل: لا أحلف. ' 
(9) السكوت. 
)٠١(‏ بفتحتين هو الصم. (نت) 
)١١(‏ كنكى. ش 
(۱۲) قوله: ”هو e‏ ومنهم من قال: یجس حتى يججيب..(نتائج الأفكار) 
(۱۳) أى القدورى فى “مختصره". (نت) 
)١5(‏ يريد به التعميم بعد تخصيص النكاح بالذكر. (نت) 
(16) قولم: "فى البكاح” بأن ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها وأنكرت المرأة ذلك أو ادعت امرأة التكاح» وأنكر | 
|الرجل. "والرجعة “ بأن ادعى الرجل بعد الطلاق وانقضاء العدة أنه كان راجعها فى العدة».وأنكرت المرأة» أو ادعت المرأة. 


|الرأة ذلك أو ادعت الرأة ذلك وأنكر الزوج» والإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة مدته وهى أربعة أشهر للحرةء 
أ وشهران للأمة» وحكمه وقوع طلقة بائنة إن برو لزوم الكفارة والجزاء إن حنث. "والرق” ' بأن ادعى مجهول السب أنه 
عبد أو ادعى ذلك عا على المجهول. “والنسب* بأن ادعى على مجهول أنه ولده» أو والده وأنكر اجهول»› أو بالعكس. ا 

ا بأن ادعى على يل a I‏ 
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| والاستيلادء والنسب» والولاءء والحدود»ء واللعان» وقال ابو اوم 

جعي فى ذلك كله إلا فى الحدود واللعان. وصورة الاستيلاد أن تقول 
الجارية” : أنا أم ولد مولاى”" هذا ابنى منه“» وأنكر المولى» لأنه لو ادعى 
المولى ثبت الاستيلاد بإقراره» ولا يلتفت إلى إنكارها. لهما: أن النكول إقرار”' 
اه يدل غل کرت اذاف الاكار ٠‏ على ما فدمناء 7 فكان إقراراء أو بدلا] 


لموالاة» إذ الولاء يشمل ولاء الععاقة وولاء المولاة. ”والحدود“ بأن قال رجل لآخر: لى عليك حد قذف» وهو ينكر. 
واللعان“ بأن ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها قذفا يوجب اللعان وأنكر الزوج. ٠.‏ 

ثم اعلم أن من قذف بالزنا زوجته العفيفة لاعن؛ وصورته: أن يقول هو أولا أربع مرات: أشهد بالله أنى صادق فيما 
رميتها بة-من الزناء وفى الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها من الزنا مشيرا إليها فى جميعه» ثم تقول: هى 
أربع مرات أشهد بالله أنه كاذب فيما رمانى به من الزناء وفى الخامسة: غضب اللہ علیہا إن كان صادقا فيما رمانى به من 
الزناء وإذا تلاعنا يفرق القاضى بينبماء وهو طلقة بائنة. (مل) ٠‏ 

قوله: فى ”التكاح إلخ“ لا تحليف فى نكاح أنكره هوء أو هى» ورجعة جحدها هو أو هى بعد عدة قيد للشانى كما 
فى الدار» وفىء وإيلاء أنكره أحدهما بعد المدة واستيلاد تدعيه الأمة» ولا يتأتى عكسه لثبوته بإقراره» ورق ونسب» وفى 
المنظومة وولاء. قال فى الحقائق: لم يقل: ونسب لأنه إنما يستحلف فى النسب انجرد» عندهما إذا كان يثبت بإقراره 
كالب والاين فى حق الرجل» والأب فى حق المرأة ابن كمال» وولاء عتاقة» أو موالاة ادعاه الأعلىء أو الأسفل» وحد 
ولعان» والفتوى على أنه يحلف المنكر فى الأشياء السبعة» أى السبعة الأولى من التسعة. 

قال الزيلعى: وهو قولهماء والأول قول الإمام» قال الرملى: ويقضى عليه بالتكول عندهماء ومن عدها ستة الحق هو 
ميت الولد بالنسب أو الرق» والحاصل أن المفتى به التحليف فى الكل إلا فى الحدود» ومنها حد قذف ولعان؛ فلا يكين 
إجماعًا إلا إذا تضمن حقاء بأن علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفهء فإن نكل ثبت العتق لا الزنا. 

وكذا يستحلف السارق لأجل المال» فإن نكل ضمن» ولم يقطع» وكذا يحلف فى التكاح إن ادعت هى المال» أى 
ادعت المرأة النكاح وغرضها المال كالمهر والنفقة» فأنكر الزوج يحلف» فإن نكل يلزمه المال» ولا يغبت الحل عنده» لان 
امال يغبت بالبذل لا الحل» وفى النسب إذا ادعى حقا مالا كان كالإرث والنفقة أو غير مال كحق الحضانة فى اللقيطء 
والعتق بسبب الملك؛ وامتناع الرجوع فى الهبة؛ فإن نكل ثبت الحق» ولا يثبت النسب إن كان ما لا يغبت بالإقرار» وإن 
كان منه فعلى الخلاف المذكورة» وكذا منكر العقود. (ابن كمال) ش 1 
ْ وفى صدر الشريعة: فيلغز أبما امرأة تأخذ نفقة غير متعددة ولا حائضة» ولا نفساءء ولا يحل وطتهاء وفيه: ويلغز أى 
شخص أخذ الإرث» ولم ينبت نسبه كما لو ادعى إرنًا بسب أخوة» فأنكر أخوته. والحاصل: أن هذه الأشياء لا تحليف 
فيبا عند الإمام, لأنه بذل ما لم يدع فيها مالاء فإنه يلف وفاقًا. (سائحانى من ” رد الحتار على الدر الختار ) 

)١(‏ والفتوى على قولهماء كذا فى " الكفاية " نقلا عن قاضى خان. 

(١‏ قوله: ”وصورة الاستيلاد إلخ' إنما حص صورة الاستيلاد بالذكر من بين أخدواته تنبيما على امتناع الدعوى 
فى هذه الصورة إلا من جانب واحدء بخلاف أخواته الخلافية, فإن للدعوى فيبا مساغا من الجانبين. (نت) 

(©) أو أنها ولدت مه ولداء وقد مات الولد. (ك) ۰ 

)٤(‏ المولى. 
(ه) يعنى أن فائدة الاستحلاف القضاء بالنكول» والنكول إلخ. 
(5) أى التكول. 
(۷) السابق. 
(۸) قوله: " 


على ما قدمناه” يعنى قوله: إنه لولاذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجب» ودفعا للضررعن نفسه.(ب) 
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ا الف ارارق ف هذه ا إقر ان وة .دا لدو ور 


بالشبہات» واللعان فى معنى الحد . ولأبى حنيفة : أنه بذل لأن معه”"' لا يبقى 
اليمين واجبة لحصو ل المقصود": وإنزاله باذلا أولى”” كيلا يصير كاذبًا فى 
الإنكار"» والبذل لا يجرى فى هذه الأشياء“. ' 

وفائدة الاستحلاف القضاء بالتكول”"", فلا يستحلف إلا أن هذا بذل لدفع 
الخصومة"”'''» فيملكه المكاتب”"' ٠‏ والعبد المأذون بمنزلة الضيافة اليسيرة“ ».و 


3 


)١(‏ قوله: ” فكان إقراراء أو بدلا [أى خلفا. ك] عنه [أى عن الإقرار» هذا الترديد من قبيل مما يسمى فى علم النظر 
تغيير الدعوى] ' هذا فى الحقيقة جواب عن شببة ترد على كون النكول إقرارا عندهما هى ما إذا كفل بما وجب على 
فلانء فادعى المكفول له مالا على فلان» فنكل فلان لا يقضى بالمال على الكفيل؛ ولو كان النكول إقرارا يقضى به على 
الكفيل؛ كما لو أقر وأجيب بأن أبا يوسف ومحمدا”© يقولان: إن النكول بدل الإقرار فى قطع الخصومة لا أنه يكون إقرارا 
حقيقة» ولهذا لا يثبت المدعى بنفس النكول بخلاف الإقرار. (عينى) ١‏ 2 

(۲) المذكورة. 
(۳) لأنه فى نفسه سكوت. (نت) | 
(4) قوله: "فى معنى الحد” لأنه قائم مقام حد القذف فى حق الزو ج» وقائم مقام حد الزنا فى حق المرأة. (عينى) 
(ه) قوله: ”أنه بذل ' وتفسير البذل عنده ترك المنازعة؛ والإعراض عنما لا الهبة والتمليك ولهذا قلنا: إن 
الرجل إذا ادعى نصف الدار شائعاء وأنكر المدعى عليه يقضى فيه بالنكول» وهبة نصف الدار شائمًا لا يصنم. (نت) 
(5) أى مم البذل. | : 
(۷) أى عن اليمين وهو ترك النصومة. (نت) 
(8) قوله: " وإنزاله بادلا أولى [أى من إنزاله مقرً. نت]" جواب لما يقال: إن اليمين كما لا تبقى مع البذل لا تبقى 
مع الإقرارء فلم جعله أبو حنيفة”* بذلاء ولم يجعله إقرارا كما جعلاه: فقال: إنزاله باذلا أولى» لأنا لو حملناه على الإقرار 
لكذبناه فى الإنكار» ولو جعاناه بذلا لقععنا الخصومة بلا تكذيب» فكان هذا أولى صيانة للمسلم عن أن يظن به الكذب. (ك) 
(9) السابق. . 
)٠١(‏ قوله: "لا يجرى فى هذه الأشياء [فلا يقضى فيا بالنكول]“ فإن المرأة لو قالت: لا نكاح بينى وبينك؛ ولكن 
بذلت لك نفسى لا يعمل بذلهاء وكذا لو قال: لست بابن فلان» ولا مولى له» بل أنا حر الأصلء ولكن هذا يؤذينى 
بالدعوى فأبحت له» وكذا لو قال: أنا حر الأصلء ولكن أبذل له نفسى ليسترقنى لا يعمل بذله أصلاء بخلاف الال فإنه 
لو قال: هذا المال ليس له؛ ونكنى أبيحه وأبذله له لأتخلص من حصومته صح بذله» فالحاصل أن كل محل يقبل الإباحة 
بالإذن ابتداء يقضى عليه بنکولهء وما لا فلا. (ك) 0" 
)١١(‏ قوله: ' وفائدة إلخ “ يعنى أن البذل لا يجرى ففات فائدة الاستحلاف فإن فائدة الاستحلاف القضاء بالتكول» 
والنكول بذل والبذل فيها لا يجرى فلا يستحلف فيا لعدم الفائدة. (ع) ۰ 
(11) قوله: "إلا أن هذا إلخ“ جواب سؤال تقريره لو كان بذلا لا يملكه المكاتب والعبد المأذون» لأن فيه معنى 
التبر ع» وهما لا يملكان التبر ع. (ع) اي 
| (۱۳) قوله: ' فيملكه إلخ” يعنى لما كان النكول بذلا عنده كان ينبغى أن لا يعتبر التكول من المكاتب» والمأذون 
لأنبما لا يملكان البذلء وإنما اعتبر النكول منهما لأنه بذل لقطع ا لخصومةء فلا يجدان بدا منه» فيملكانه كالضيافة | 
اليسيرة. (ك) ا : د - 


ل السو اس 
أفى الدين”" بناءً على زعم المدعىء وهو" يقبضه حقا لنفسه؛ والبذل معناه هنا 
| ترك المنع ‏ وأمرالمال هين . ا 
قال" : ويستحلف السارق”" فإن نكل ضمن ولم يقطعء لأن المنوط | 
ان شيعان الضمار ب والقطع, a EN,‏ 
| فصار كما إذا شهد عليه رجل وامرأتان"”" . 52 

أ قال" : وإذاادعت المرأةطلاقا قبل الدخول”'' استحلف الزوج» فإن نكل 
أضمن نصف المهر فى قولهم جميعا ؛ لأن الاستحلاف يجرى فى الطلاق عندهم لا 
سيما إذا كان المقتصود:هو الالء وكذا”" فى النكاح إذا ادعت "2 هى" الصداق» ‏ 


)١ ٤(‏ فإنها من لوازم العجارة. 
)١(‏ قوله: ”وصحته إلخ” جواب لأن يقال: لو كان النكول بذلا ما جرى فى الدين لأن محله الأعيان لا الديون إذ | 
البذل والإعطاء لا يجريان فى الأوصافء والدين وصف فى الذمة» فأجاب بأن البذل ههنا ترك المنع كأن المدعى يأخذه 
منه بناء على زعمه أنه يأخذ حق نفسه» ولا مانع له» وأمر امال هين» بخلاف النكاح ونحوه فإن قيل: هذا التعليل مخالف 
”| للحديث المشهورء وهو قوله عليه السلام: «واليمين على من أنكر»» قلنا: خص منه الحدود واللعان» فجاز تخصيص هذه 
الصور بالقياس. (كفاية) ٠‏ ْ 
:¥( أى المدعى. 
)™( أى فى الدين. 
)٤(‏ من المدعى عليه. 
(ه) قوله: ”وأمر المال هين [آسان] “ جواب سؤال مقدر هو أنه هلا جعل فى الأشياء المذكورة أيضً ت ركا للمنع 
|| حتی يجرى فيبا. أجاب بأن أمر المال هين» لأن المال خخلق فى الأصل مباحًا مبذولا لمصالح الناس» فيجرى فيه الإباحة» 
|| بخلاف تلك الأشياءء فإن أمرها ليس ببين حيث لا يجرى فيما الإباحة. (مل) ` 
|1 () أى محمد فى "الجامع الصغير". (نت) 
(۷) بالله ما له عليك هذا المال. (ع) 
٠‏ ..(8) المتعلق. 
(9) وهو السرقة. (نت) 
٠١‏ أى ضمان المال. 
)١1(‏ أي يغبت بالنکول لأنه يجرى فيه البذل. ْ 
٩ ۲(‏ قوله: ”ولا يغبت“ أى لا يثبت القطم بالنكول لأنه لا يجرى البذل فى الحدود. 
01709 حيث يقبت“ المال ولا ينبت القطع. 
)١4(‏ أى محمد فى ” الجامع الصغير". (نت) 
)1١0(‏ أو بغد الدخولء كذا فى ” نتائج الأفكار" . 
(1) أى يستحلف الزوج. 
(17١)::وطلبت‏ المال. 
(18) أى المرأة. 
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لأن ذلك دعوى الالء ثم يشيت الال بنكوله” '» ولا يشبت النكاء” E‏ 
النسب إذا ادعى حقا كالإرث”*' والحجر” فى اللقيط والنفقة» وامتناع الرجوع فى 
الهبةء لأن المقصود هذه الحقوق ا تتاف فى التب 0 عندهما" إذا 
کان شی بإقرازة" کالاب والاین ۰ فی نحق الرجل رالات فى حن 
المرأة”"" :. لأن له ا اي اه والمولى والزوج فى 

(۱) أى الزوج. 

(؟) قوله: ”ولا يشبت النكاح“ فإن قلت: وجب أن يغبت النكاح أيضاء لأنه ينبت بالشببات» قلت: البذل لا 
يجرى فيه كما مر» فإن قيل: يلزه على هذا أن يتحقق الملزوم أى المهر بدون اللازم أى النكاح. 
قلت: إن بوت امهر فى الواقع يسستلزم ثبوت النكاح فيه؛ وأما ثبوته عند القاضى» فلا يستازم ثبوت النكاح عنده 


لجواز أن يقوم الحجة ع ى الأول دون الثانى» فالذى يلزم من المسألة المذكورة ثبوت المهر عند القاضى بدون ثبوت النكاح 
عبده» ولا محذور فيه أعدم الاستلزام. (مل) 


لحت إل< 8 


(4) قوله: ” كالإرث بان ادعى رجل على رجل آخر أنه أخو المدعى عليه مات أبوهماء وترك مالا فى يد المدعى 
عليه» فإنه يستحلف على النسبف إجماعاء فإن حلف برئ» وإن ن نكل يقضى بالمال دون النسب» والحجر فى اللقيط بأن 
كان صبيًا لا يعبر عن نفسه فى يد ملتقط» فادعت أخوته حرة» تريد قصر يد الملنقط بحق حضانتهاء وأرادت استحلافه 
فنكل بذ ينبت لها الحجر دون النسب. والنفقة» بأن ادعى زمن على موسر أنه أخوه وأن نفقته عليه» فأنكر المدعى عليه 
الأ رعا بالإجماع» فإن نكل يقضى بالتققة دود النسب» وامتناع الرجوع فى الهبة بأن الواهب أ راد الرجو ع» 
فقال الموهوب له: أنا أخوك» فلا رجوع لك» فالواهب يستحلف» فإن نكل ثبت الامتناع من الرجوع؛ ولا يثبت النسب 
قوله: لأن المقصود هذه الحقوق أى مقصود المدعى فى هذه المسائل هذه الحقوق؛ وإثبات المال» دون النسب اجرد فعند 
الدكول يثبت الحق» والمال دون النسب. (مل) 

(5) بغل وكنار. (غياث) 

(5) قيد به احثراز عما هو مقرون بدعوى المال» كما مر آنفا. 

(۷) فإن النكول عندهما إقرار. 

الي : "ذا كسان يغبت إلخ” ادعى رجل أن فلانا ابنى» أو ادعى أنه أبى فإذا نكل يشبت» وفى حق المرأة ادعت 

قوله: "إذا کان DBRS‏ وين ا 

(9) أى بإقرار المقر. 

)٠١ )‏ قوله: "والابن” فلو ادعى على رجل أنه أبوه أو ابنه» ولم يدع مالا يستحلف عندهما لأنه لو أقر به يغبت 
فيستحلف لرجاء التكول الذى هو إقرارء وإن ادعى أنه أخوه أو عمه» أو ما أشبه ذلك لا يستحلف المدعى علي لأنه لو 
أقر به لا يش ينبت لأن فيه تحميل السب على الغير. (كافى) 

)١١(‏ قوله: "فى حق الرججل [فإن إقراره يصح بالأب والابن]” فإنه إذا أقر بالأب أو الابن يصح إقراره ويشبت 
نسب المقر له منه بمجرد إقراره. (نت) 

و و "فى حق المرأة. و رها ويشبت نسب المقر له مها بمجرد إقرارهاء أما لو 


059 ا قرز 
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EL 2‏ ومر ادعى قصاصاعلى غيره» فجحذده ان 
ثم إن : وا فيا د لضن امه اسداس "رزو | ردول 
فى النفس حبس حتى يحلف أو يقر» وهذا" د بى حنيفة . 
زاقالا لمو الار فیا لآن الدكول ره عندهماء فلا 
يثبت به القصاص» ويجب به المال خصوص”'" إذا كان" امتناع القصاص لمعنى من 
ا ES‏ 
ولأ خنيقة أن الأطراف ياك املك الامرال ‏ + فحزى فيا ادل 
بخلاف الأنفس"'. فإنه لو قال: اقطع يدى فقطعه لايجب الضمان”"''. وهذا 


)١15(‏ أى الزوج. 

(1) قوله: ”فى حقهما” أى فى حق الرجل والمرأة» لأن إقرار الرجل. والمرأة جميعا بالمولى والزوج يصح. (عينى) 

(۲) أى القدورى فى ” مختصره . (نت) 

(۳) المدعى عليه 

)٤(‏ سواء كان الدعوى فى النفس أو فيما دونها. (ع) 

(5) فى العمد. 

(5) أى الذى ذكر من أن النكول فيما دون النفس والنكول فى النفس. 

(۷) الدية. 

(8) أى فى النفس والطرف 

(9) قوله: ”إقرار فيه شببة ” لأنه إن امتنم عن اليمين الصادقة تورعا لا يكون إقراراء بل يكون بذلا. (نت) 

)٠١(‏ قوله: " خصوصا إلخ “ الأصم ل أن امتناع القصاص إذا كان لمعنى من جهة من عليه القصاص يجب المالء وإذا 
كان امتناع القصاص لمعنى من جهة من له القصاص لا يجب على المدعى عليه شىء لا القصاص ولا امال» كما إذا أقام 
مدع القضاص على ما ادعى رجلا وامرأتين» أو الشهادة على الشهادة. وكما إذا ادعى الولى الخطأ والقاتل العمد. (ك) 

)١١(‏ وفيما نحن فيه كذلك لأنه لم يصرح بالإقرار» فأشبه اللخطأ. (عناية) 

(؟١١)‏ أى من يجب عليه القصاص. 

)١79‏ فيجب المال. 

)١5(‏ قوله: يسلك ببا مسلك الأموال* الأنيا علقت وقابة للنفس كالأموال» فإذاكان كذلك فيجرى إلخروب) 

و15 قوله: “أ فيجرى في فيا البذل كما في الأمؤال6” فإن قيل: م قطع الطرف و كان عند أبى حنيفة © أن الأطراف 
ملك بنا ملك الأموال كان ينيخى أن يجرى الأست_حلاف في قظع السرقة أيضاء ويثيت القطم عند التكول كلما فى 
النكول فى قصاص الأطراف قلنا: القطع فى السرقة خالص حق الله تعالى جزاءء فلا يشت مع الشبهة» » أما القصاص فى 
الطرف فخق العبد الذى يسلك به مسلك الأموالء فقوي مقابلة الأموال فى ثبوته مع الشبمبة. (ك) 

(15) حيث لا يجرى فیہا البذل. (نت) 

(۱۷) قوله: لا يجب الضمان” أى على القاطع» ا 
الأطراف» وأما لو قال : اقتلنى» » فقتله فإنه يجب عليه القصاص ى فى رواية؛ والدية فى اخری» وهذا دليل على عدم جریان 
البذل في الأنفس» ولما استشعر أن يقال : لو كانت الأطراف يسلك.بها مسلك الأموال لكان ينسغى أن يساح قطم 
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إعمال للبذل إلا أنه لا يباح لعدم الفائدة» وهذا البذل''' مفيد''' لاندفاع الخصومة 
۳( ” ا ON‏ )0( ا 1ت © 
به 4 فصا ر كتقطع اليد للآكلة 4 وقلع السن للوجع» فإذا امتنع القصاص 


“قال بوذا قال اي ج18 '''» قيل لخصمه: أعطه كفيلا 
e‏ أيام » E 4 E EE‏ والككفالة بالتفسن ا 
عندنا" ٠‏ وقد مر من قبل وأخذ الكفيل بمجرد الدعوى استحسان ”" عندنا؛ 


لأن فيه نظرا للمندعى > ولس فيه" كثير ضرربالمدعن علية» وهذالأن النضور 
مستحق عليه" ' بمجرد الدعوى حتى يعدى عليه" ويحال”'' بينه”' '' وبين أشغاله 


ددم رتل اقطم يلكي کی باح ی ا سد مال اناب ف جاح الخ رونت 
)١( ٠‏ أى الذى بالنكول. (نت) 
(۲) فيكون مباحًا. (ع) 
(۳) أى بهذا البذل. ش 
(4) قوله: "للآكلة” على وزن الفاعلة, وهى قرحة غائرة فى البدن كثيرة العفن» وسيبه دم فاسد. (عينى) 
)٥(‏ از بيخ ب رکندن. 
٠‏ () أى بالنكول لعدم جريان البذل فى النفس. (نت) 
(۷) أى بذلك الحق. (نت) 
(۸) قوله: ” كما فى القسامة" أى تقسيم اليمين على أهل الحلةء فإنه إذا وجد القتيل فى محلة» ولم يعلم من 
۰ كك ان لتر ا بدي لله رن فلح لود ار لبي ور ل 
يقرأوا أو يخلفوا. (عينى) ١‏ 
(9) أى القدورى فى "ممختصره ". (نت) 
)٠١(‏ فى المصر. 
)١١(‏ المدعى عليه 
)١5(‏ المدعى. 
(۱۳) لا عند الشافعى. 
(15) فى أول كتاب الكفالة. - ٠‏ 
)١١(‏ قوله: "استحسان [والقياس يأباه قبل إقامة البينة. ع] عندنا” والقياس أن لا يجوزء وجه القياس أن مجرد 
الدعوى ليس بسبب للاستحقاق كيف وقد عارضه المدعى عليه بالإنكار» فلا يجب عليه إعطاء الكفيل. (نت) 
(۱١)‏ قوله: " ولیس فيه كثير ضرر إلخ ' لأنه إن لم يكن من قصده الاختفاء لا يتضررء وإن كان من قصده الاختفاء 
كان ظالمًاء فلا ينظر له» فیكفل احتياطًا. (ك) 
)۷( أى على المدعى: عليه. 
(۱۸) قوله: تی يعدى عليه من الإعداء على لفظ امجهول يقال: استعدى فلان الأمير.على من ظلمه» أى استعان 
منه فأعداه الأمير عليه أى أعانه الأمير عليه ونصره. (نت) ٠‏ 
(۱۹) من الحيلولة. 
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فيصح التكفيل بإحضاره» والتقدير بثلاثة أيام مروى عن أبى حنيفة''' وهو 
الصحيح» ولا فرق فى الظاهر”' بين الخامل”" والوجيه“ والحقير من المال 
والخطير» ثم لا بد من قوله””*: لى بيئة حاضرة للتكفيل» ومعناه فى المصرء حتى لو 
قال المدعى الاي لى؛ أو شهودى شب" ل یکا لعدم الفائية” . 5 


قال“ : فإنفعل"" ع 1 0 ته إلا آن 
کون ٠‏ غريا أ فيلازم مقدار مجلس القاء ضی۰ وكذا لا يكفل إلا إلى آخر 
| فالاستثناء”'' منصرف إليهما”*''؛ لأن فى أخذ الكفيل والملازمة زيادة 
و ر ر 
ذلك" | ا MS‏ الاي د 
ام 


)۲٠(‏ المدعى عليه. 

(1) وعن أبى يوسف أنه قدر بمجلس القاضى. (ك) 

(۲) قوله: ”فى الظاهر [أى ظاهر الرواية] إلخ” وعن محمد أنه إن كان معروفًاء والظاهر أنه لايخفى نفسه بذلك 
القدرلايجرعلى إعطاء الكفيل» وكذا لوكان المدعى حقي رالايخفى المرء نفسه بذلك القدر لايجرى على إعطاء الكفيل. (ك) 

(۳) كمنام وبى قدر. 

)٤(‏ ذى وجاهه. 

(5) المدعى. 

)٦(‏ جمع غائب. 

(۷) قوله: ”لعدم الفائدة“ لأن الفائدة هو الحضور عند حضور الشهود؛ وذلك فى الهالك محال. (عناية) 

(۸) أى القدورى فى ”مختصره . (نت) 

)٩(‏ فبهاء وأعطى الكفيل. 

)٠١(‏ المدعى عليه 

)1١1١‏ أى.مسافرًا على الطريق. 

)١١(‏ قوله: ” فيلازم مقدار إلخ“ لأن هذا القدر يحصل به النظر للمدعى» فأما فى إمساكه على باب القاضى يوما 
أو أكشر ليحضر المدعى بينة ضرر على المطلوب» فإذا جاء أوان قيام القاضى عن المجلس؛ ولم يحضر المدعى بينة» فإن 
القاضى يحلفه ويخلى سبيل المطلوب ليذهب حيث شاء. (عينى) 

(1) المذكور بقوله: إلا أن يكون إلخ. 

)1١149‏ أى إلى أخذ الكفيز: والملازمة. 

)٠١(‏ أى مقدار مجلس القاضى. 

)١15(‏ قوله: ' بمنعه عن السفر " فؤدى إلى إلحاق الضرر به وإن كات المدعى يعضرر ذلك لأن رر السافي 
حقيقة» وضرر المدعى موهوم فربما يكون صادقا فى 3 أو كاذباء والموهوم لا يعارض الحقق. (عينئ) 

0170 أى ا : 

)١18(‏ قوله: ” نذكرها إلخ” والذى يذكر المصنف هناك هو أنه يدور معه أينما.دار» 52000 أنه 
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2 فصل فى كيفية اليمين والاستحلاف”" 
0 : واليمين بالله دون غيره o a‏ 


1 0 التخليظ» .ؤدلك مغل قول”" : قل وال الذى 
لا إله إلا هو عال م الغيب والشهادة هو الرحمن ¿ الرحيم الذى يعلم من السر والخفاء ما 
بعلم من العلانمة ما لغلان هذا عليك: ولا قبلك هذا المال الذى ادعاه» وهو كذا 
وركذا ولا شو" دوله ان ید الط غل هدا "ول" انمض 
منه» إلا أنة خط کلا تكرو علية الین لأن المستحق يمين واحدة» والقاضى 
بالخيار إن شاء غلظ وإن شاء لم يغلظ» فيقول: قل بالله» أو والله» وقيل: لا يغلظ 
على المعروف بالصلاح» ويغلظ على غيره» وقيا يللاي ارين : لمال دو 
افير قال" : ولا ستحلف بالطلاق» ول بالعتاق ا روي ل 
حي رار E‏ علي :جيذ ره الل E E ١‏ لله آله مكرن ل موقم حلزة 
انتہی. (نت) 

)١(‏ قوله: "فصل فى كيفية اليمين إلخ“ لما ذكبر نفس اليمين وأنه فى أى موضع يحلف ذكر فى هذا الفصل 
صفتهاء لان كيفية الشىء وهى ما يقم به المشاببة واللا مشاببة صفة والصفة تقضى سبق الموصوف. (نتائج) 

(۲) أى القدورى فى *مختصره". (نت) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2٠١١‏ والدراية ج۲ تحت الحديث ۸٤١‏ ص75١.‏ (نعيم) 

(۳) فى الصحيحن من حديث ا النبى ر قال: «من كان حالقا فليحلف بالله أو لیصمت». (على قارى) 

)٤(‏ رواه أحمد والترمذى والحاكم فى ”مستد رکه ". (على قارى) 

)٥(‏ اليمين. 

(5) أى ذكر الأوصاف. 

(۷) القاضى. 

(۸) قوله: "ولا شىء منه” ونما ذكر ولا شىء منه لجواز أنه قد أدى البعض. (مل) 

6 قوله: ”وله أى للقاضى] أن يزيد إلخ" وذلك لأن أحوال"الناس فيه مختلفة» فمنهم من يمتنع عن التغليظ 
ومنہم من يتجاسر ولا يبالى. (عینی) 

)٠١(‏ المذكور. 

1 1 ١١ 
والرحيم بلوارات» ارت ثلاثة 1 والمستحق و ل‎ 

(۱۳) قوله: "فى الخطير [العظيم] من امال وفى الإقرار إذا قال: لفلان مال عظيم يلزمه النصاب الشرعى. (عينى) 

)١4(‏ أى القدورى فى * مختصره". (عينى) 
)٠١(‏ قوله: "لما روينا" وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر». (نت) 
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إذا اک الخصم ساغ للقاضى”' أن يحلّف”" بذلك لقلة المبالاة” باليمين 
بالله» وكثرة الامتنا سبب الحلف بالطلاق . 
قال : ويستحلف اليبودى بالله الذى أنزل التوراة على موسى عليه السلام» 
والنصرانى بالله الذى أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام؛ لقوله صلى الله عليه 
وآله وسل" لار ورا الأعور: ادك الل الى أنول الخبوراة على 
موسى إن حكم الزنا فى كتابكم هذا''''2*0 ولأن اليبودى يعتقد نبوة موسى عليه 
السلام» والنصراني نبوة عيسي عليه السلام فيغلظ” '' على كل واحد منهما بذكر 
الأصل”"''» ويروى عن أبى حنيفة أنه“ لا يستحلف أحدا إلا بالله خالصً”*''. 
وذكر الخصاف أنه لا يستحلف غير اليبودى والنصرانى إلا بالله» وهو اختيار 
بعض مشايخنا؛ لأن فى ذكر النار مع اسم الله تعالى تعظيمهاء وما ينبغى أن 
)١(‏ إلحاح: مبالغه كردن در كارى. (م) ش 
(۲) قوله: “ساغ [جاز] للقاضى” لكدهم قالوا: إن نكل عن اليمين لا يقضى عليه بالنكول لانه نكل عما هو 
منبئى عنه شرعاء ولو قضى به لم ينفذ قضاءه. (ع) 
() قوله: ”أن يحلف“” القائل بالتحليف بالطلاق والعتاق» يقول: إنه غير مشروع» ولكن يعرض عليه لعله يمتنع 
فإن من له أدنى ديانة لا يحلف ببما كاذباء فإنه يؤدى إلى طلاق الزوجةء وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرام بخلاف اليمين 
بالله تعالى فإنه يتساهل به فى زماننا كثيرا. (رد امحتار) 
)٤(‏ أى بالطلاق والعتاق. 
(5) باک داشتن. 


(5) أى القدورى فى “مختصره”. (نت) 
(۷) قوله: "لقوله“ روى أبو داود عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لليهود: انشدكم 
بالله الذى أنزل التوراة على موسى ما تجدون فى التوراة على من زنی. (على قارى) 
(۸) بالقصر اسم أعجمى. (ك) : 
(9) نشد بالله: سو گند داد بحداء (من) 
)٠١‏ أى تسخيم الوجه وغيره. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١١۲‏ والدرايةج۲» الحديث ۸٤۲‏ ص175. (نعيم) 
)١١‏ للروع عن اليمين الكاذبة. 
)١١(‏ قوله: " ويحلف الجوسى إلخ“ وذلك لأن المجوسى يعتقد الحرمة فى النار» فيمتنع عن اليمين الكاذبة» فيحصل 
08 أى المبسوط. 
)١٤(‏ القاضى. 
)١(‏ قوله: ”إلا بالله حالصا“ أى لا يذكر غير اسم الله وصفاته لا فى 


حق المسلم ولا فى حق الكافر. (عينى) 


ا باب اليمين 


يس كرت 


5 بخلاف ذف الكتابين'' لأن کتت الله معظمة 0 . 
والوقى ار SS‏ 
| فال ا ل 
قف 1 ل 
هو" ممنوع "عن ذ 
قال : ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان لأن 
المقصود”''' تعظيم المقسم به» وهو حاصل بدون ذلك وفى إيجاب ذلك" حر 
على القاضى حيث ث يكلف حضورها”- وهو عدا 0 


ل - 0 ا مر د هذا عيلة با E‏ ا 


e 
E وفى الوط ل ل‎ 
اليمين. (نت)‎ : 


ذ کر مم اسم الله تعالی. (نت) 


: إن كانت اليمين فى قسامة أو لعان» أو فى مال عظيم يبلغ عشرين 
ان بمكة وعند EEE ٠‏ والمسجد الجامع فى 


)١۳(‏ آى التغليظ بالزمات والمخان. 

(15) و "يكلف حضورها. ' أى ضور يقعة معينة من المكان؛ وساعة معينة من الزمان. (عينى) 

(1) شرعا. 

)١17(‏ أى القدورى فى " مختصره . (نت) 

(۱۷) قوله: ”ومن ادعى إلخ“ هذا بيان نوع آخر من كيفية اليمين» وهو الخلف على الحاصل والسبب. ( ۶) 
(۱۸) القاضى. 
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فيه» ويستحلف فى الغصب"' بالله ما يستحق عليك رده» ولا يحلف بالله ما 
غصبت ؛ لأنه قد يغصب : لم يفسخ ٠‏ ا اكع" الها يكب 
نكاح قار 2 للع ؛ لأنه قد يطرأ عليه 1 : : 8 

وفى دعوى الطلاق " بالله ما هى بائن منك السلاعة بما ذكرت,. ولا 
ات ا ا ا ال 
هذه الوجوه”'؛ لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدغئ علية::وهذا© قول أبى || 
حنيفة ومحمد أما على قول أبى يوسف يحلف فى جميع ذلك على السبب "إلا إذا 
عرض المدعى عليه" با ذكرنا”''» فحينئذ يحلف على الحاصل : 

وقيل”""': ينظر إلى إنكار المدعى عليه إن أنكر السبب”"'' يحلف عليه» وإن 
أنكر الحكم يحلف على الحاصل» فالحاصل هو الأصل عندهما”” '' إذا كان سببًا يرتفع 


. (19) العبد. 

(۲۰) قوله: ”ولا يستحلف بالله ما بعت“ لأنه إذا حلف على البيم يضطر إلى اليمين الكابة. (عينى) 

(۱) أى فى دعوى الغصب إذا أنكر. 

(۲) الغصب. 

(۳) قوله: " وفى النكاح” أى فى دعوى النكاح على امرأة أنه تزوجهاء فأنكرت هی أو بالعكس. 

)٤(‏ بأن خالعها بعد النكاح. 

(0) قوله: “وفى دعوى إلخ“ ' زاد ذكر الدعوى فى هذه المسألة التى هى أخرى المسائل المتناهى المد كورة ههنا إعاء 
إلى أنها معتبرة. قى المسائل السابقة أيضا إلا أنها ترت فيا اعتمادا على انفهامها بمعونة المقام. (نت) 

)٩(‏ بأن ادعت على رجل أنه طلقها ثلامًا. 

(۷) قوله: “فى هذه الوجوه [أى دعوى ابتياع العبد والغصب والنكاح والطلاق] " قال بعض العلماء ههنا 
كلام» وهو أنه لا يحلف فى النكاح عند أبى حنيفة” 5 فلا يكون التحليف فيه على الحاصل عنده» كما لا يخفى؛ 
|انتبى. أقول: هذا ظاهرء ولكن الظاهر أيضاً أن يحمل كلام المصنف ههنا على التغليب» أى تغليب سائر الوجوه على 
حكم وجه النكاح اعتمادا على ظهور عدم جريان الاستحلاف فى النكاح ما مر. (نتائج) 

(8) أى الحلف على الحاصل. 

(9) قوله: ”على السسبب“ لأن اليمين يستوفى حق المدعى» فوجب أن يكون مطابقا لدعواه» والمدعى يدعى 
السبب. (عينى) | 

)٠١(‏ قوله: "إلا إذا عرض إلخ" والتعريض أن يقول للقاضى إذا أراد أن يستحلف على السبب» وقال له: قل والله ما 
بعت أيها القاضى البيع قد يقال» وكذا فى أخواته بأن يقول: EE‏ 
والنكاح قد يجدد بعد الإبانة. (ك) 


| أى برفع السبب.‎ )۱١( 
قوله: "وقيل“ قائله شمس الأئمة الحلوانى قال فى ”الذخيرة“: وهو حسن» وعليه عمل أكثر القضاة. (عينى)‎ )١5( 
بأن قال ما بعت» أؤ ما غصبت مثلا.‎ )۱۳( 
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برافع”"» إلا إذا كان فيه" ترك النظر فى جانب المدعى» فحينئذ يحلف على السبب 


بالإجماعء وذلك”" مثل أن ان لبو نفقة ة العدة والزوج تمن لا 


براها"ء أوادعى قف عة بالحبوار والمتقفرى لا يزاه”" الأنة لو حلفي على 
ES‏ فرك النظر ف حن الدع 

وإن كان" سببًا لا يرتفع برافع فالتحليف على السبب بالإجماع كالعبد المسلم 

إذا ادعى العثق على مولاه” "١‏ بخلاف الأمة”'' والعبد الكافر"'؛ لأنه يتكرر الرق 

O BEE‏ ا Rb,‏ الات 11 ولذيكرووعان 


العبد ا ٍ 


)١5(‏ ا الطرقين. 

(۱) قوله: "إذا كان [السبب] سببًا إلخ* a‏ والغصب يفسخ بالهية والدكاخ يقسخ بالخلع والطلاق 
يتجدد فيه بعد الإبانة. (عينى) 

(۲) أى فى الحلف على الحاصل. 

(۳) ترك النظر. 

)٤(‏ على زوجها. 

باه) مبانة ثلاثا. 

(5) قوله: ”ممن لا يراها [نفقة عدة المبانة ثلاثًام]' أى ممن لا يرى نفقة المبانة» بأن كان شافعى المذهب» فإنه لا 
يحلف على الحاصل لأن الزوج يكون صادقا فى اعتقاده» لأنه لا نفقة لهاء فلا متنع عن اليمين» ويكون فيه ترك نظرهاء بل 
يحلف على السبب؛ لهل يكون ترك النظر. (عينى) 

(۷) أى شفعة الجواز بان كان شافعيا. 

(8) قوله: "لأنه لو حلف إلخ“ فإن.قيل: فى التحليف على السبب يتضرر المدعى عليه أيضا لجواز أنه اشترى ولا 
شفعة له بأن سلم أو سكت عن الطلبء قلنا: القاضى لا يجد بدا من إلحاق الضرر بأحدهماء فكان مراعاة جانب المدعى 
أولى» لأن السبب الموجب :للحق وهو الشراء | إذا ثبت ثبت له الحق» وسقوطه إنما يكون بأسباب عارضة» فيجب التمسك 
بالأصل حتى يقوم الدليل على العارض. (نت) , 

)٩(‏ السبب. ش 

)٠ 3‏ فإن المولى يحلف بالله ما أعتقت. 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف الأمة *رنار دعت طق EE aE A‏ رركو عات عن 
الحاصل أى ما هى حرة فى الحال. (مل) 

(۱۲) قوله: ”والعبد الكافر' 'إذا ادعى على مولاه بالعتق فإنه لا يحلف بالل ما أعتقه لأنه يتكرر العتق عليه بل يحلف 
على الحاصل» أى ما هو حرفى الحاصل. (مل) 

-)١7(‏ بعد العتق. 

)۱٤(‏ بدار الحرب ثم سبيت. 

)1١‏ أى عهد الذمة. 

)١159(‏ بدار الحرب. 


قال : ومن ورث عبدا» وادعاه آخر يستحلف على علمه"" ؛ لأنه لا علم 
لوزت فلا ياف على العاف . 
وإن زف له" أو اترا جا على الات و دال ين اة 
الشراء سبب لشوت الملك وضعا وكذا الهبة... 
قال : ومن ادعى على الآخر مالاء فافتدى یینه' أو صالحه منها'''' على 
ك9 0N) ٠. f 00 i ê f 0P» 8 ١‏ 
عشرة دراهم فهو جائز » وهو" ماثور عن عٽمان» ولیس له ١‏ أن د ستحلفه ١‏ 
تلك لمن ابد لاه سمط ع 


(۱۷) قوله: "ولا يكرر [الرق] على العبد المسلم” 'فإن التكرار إنما يكون كير ربو مكيار علية ا 
وهو بالنسبة إلى المسلم لا يتصورء لأنه يقتل بالارتداد. (عناية) 
(۱) أى محمد فی ”الجامع الصغير “ . (نت) 
E I 6‏ 
الدعوى إن وقعت على فعل ألغير كان الحلف على العلم إذا قال المدعى عليه لا علم لى بذلك» وأما إذا كان له علم بذلك 
يحلف على البتات» وإن وقعت على فعل المدعى عليه كان الحلف على البتات. ( ع) 
(۳) بأن يحلف بالله ما يعلم أن هذا الشىء الذى فى يدك لهذا المدعى. ٌ 
)6( قوله: ” لأنه لا علم له إلخ“ وذكر فخر الإسلام فى ”الجامع الصغير“ المشترى والموهوب له مالك بسبب 
شرعى» وضع له وهذا يفيده علما بأنه ملكه لا ملك غيره» فصح تحليفه بالبتات» فإن أبى فقد امتنع عما هو مطلق له؛ 
فصار باذلاء فأما الوارث فلا علم له بما صنع المورث» فطولب بعلم إن كان له» وإذا لم يفعل مع الإمكان صار باذلا. (ك) 
)٥(‏ أى لقم على عدم الاستحقاق. 
(1) قوله: “وإن وهب [العبد] له إلخ ' يعنى إن وهب له عبداء واشتراه» وادعاه آخمرء ولا بينة له يحلف على 
البتات لوجود المطلق» أى الجوز لليمين» أى اليمين على البتات. (نتائج الأفكار) 
(۷) العبد.. أ 
(8) قوله: "إذ الشراء إل“ فإن قيل: الإرث كذلك» أجيب بأن معنى قوله: كد اروك ی ا 
يباشره» فيعلم ما صنع. ( ع) 
)٩(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير”. (نت) 
)٠١(‏ قوله: "فافتدى [الآخر] يمينه إلخ “ فالافتداء قد يكون با هو مثل المدعى» وقد يكون بال هو أقل من المدعى؛ 
وأما الصلح من اليمين فإنما يكون على مال أقل من المدعى فى الغالب» لأن الصلح ينبئ عن الخطيطة» وكلاهما مشروع: (نتائج) 
(۱۱) أى من مينه. 
۲(٠‏ أى افتداء اليمين. ` 
(1۳) المدعى. 
)١4(‏ المدعى عليه 
)١5(‏ قوله: "لأت [للدعى] سقط تحقه [بالافشداء أو الصلح]' ' بخلاف ما إذا اشترى ينه بعشرة دراهم حيث لم 
يجزء وكان له أن يستحلف لأن الشراء عقد تمليك الال بالمال» واليمين ليست بمال. ١‏ 
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باب التحالف“ 
ال واد اسف الا ني الد اه 


لت أكثر منه» أو اعترف البائع بقدر من المبيع» واد الى أكثر 
0 وأقام اخ ال ا لأن فى الحانب الآخر مجرد 


الدعوى› الدعوى» والبينة أقوى منها”' ٠‏ وإن أقام كل واحد منهما ببنة كانت البيئة اللثبتة 


لازيادة أولى ؛ 00 اا و 


TT CDT EET 
ادعاه المشترى من المبيع» وإلا فسخنا البيع ؛ لأن المقصود قطع المنازعة» وهذا جهة فيه‎ 
لأنه ربما يرضيان بالفسخ» فإذا علما به" يتراضيان. فإن لم يتراضيا”*'' استحلف‎ 
الحاكم كل واحد منبما على دعوى الآخرء واا الي علي ركاف‎ 

(1) قوله: "باب التحالف“ لما ذكر حكم ين الواحد شرع فى بيان حكم يمن الاثنين» لأن الاثنين بعد الواح 
فراعاه فى الوضع ليناسب الوضع الطبع. (نت) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) بأن قال مثلا: اشتريته نمائة. (نت) 

(4) المشترى. 

© بان قال: بعته بمائة وحمسين. (نت) 

(5) بأن قال مثلا: المبيع كر من الحنطة. (نت) 

(۷) بأن قال: هو كران من الحنظة مثلا. (نت) 

(8) وعجز الآخر. 

(5) بينته. 1 1 

)٠١(‏ قوله: ”أقوى منما“ لأن البينة توجب الحكم على القاضى» ومجرذ الدعوى لا يوجب الحكم عليه. (نت) 

)١9(‏ قوله: ”ولا تعارض فى .الزيادة* الح سار ا 
ْ المعارض. (عينى) 

1 (۱۲) قوله: "ولو كان الاختلاف فى الشمن والمبيع جميعا إلخ” قال البائه: بعتك هذه الجارية بمائة دينار» وقال؛ 
المشترى: بعتها وهذه الجارية معها بخمسين دينار. (ع) 
ش )١(‏ أى بالفسخ. 

)۱٤(‏ قوله: ” فإن لم يتراضيا” أى إن لم يتراض البائع والمشترى على الزيادة سراء كانت مما يدعيه أحدهما كما فى 
الصورة الأولى والصورة الثانية» أو ما يدعيه كل واحد منهماء كما فى الصورة الثالثة أستحلف الحاكم كل واحد منما 
على دعوى الآخر. (نتائج) 

(15) أى قبض المشترى المبيع. 


المجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الدعوى - YA‏ ~~ باب التحالف 


القياس» لأن البائع يدعى زيادة الثمن» والمشترى ينكرهاء والمشترى يدعى وجوب 
تسليم المبيغ نما تقد" والبائع ینکره» فكل واحد منہما منكر» فيحلف”''. قأما بعل 
القبض فمخالف للقباس» لأن المشترئ لا يعن شيئًاء :لأن المبيع سالم لهء فبقئ 
دعوى البائع فى زيادة الثمن» والمشترى ينكرهاء فيكتفى بحلفه. لکنا عرفتاه” 
بالنص» وهو قوله عليه السلام : «إذا اختلف المتبايعان“ والسلعة”' قائمة بعينها 
تحالفا وترادً!» * . قال : وسمدء و ی 5 ها رل ج 
وأبى يوسف آخراء ورواية عن أبى حنيفة» وهو الصحيح؛ لأنالتعرى ادها 
الي" لأنه بظالت أولآ بالفيه 0 و للأنه يتعجل”'' فائدة الكل وهو 
إلزام الثمن» ولو بدأ" بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع"" إلى زمان استيفاءه 
الشمن» وكان أبو يوسف يقول أولا: يبدأ بيمين البائع؛ لقوله عليه السلام”*'': «إذا 
ل المتابعان 7" فالقول ما قال البائع»**, عم انر “لان وأقل فائدته”"") 


)١(‏ المشترى. 

(۲) لأن اليمين على من أنكر للحديث المشهور. (ع) 

(۳) التحالف. 

)٤(‏ قوله: ”إذا اخختلف إلخ“ قد تقرر فى كتب الأصول أن عبارة النص تترجح على إشارة النص» فحينكذ يكون 
هذا الحديث راجحا على الحديث المشهوزء لأن هذا الحديث يدل بعبارته على استحلاف المدعى أيضًا فيما نحن فيه» وأما 
الحديث المشهور فلا يدل بعبارته على عدم استحلاف المدعى مطلقاء بل إنما يدل عليه ياشارته» حيث يفهم من تقسيم 
| الحجتين للخصمين» أو من جعل جنس الأيمان على المنكرين. (نتائج) 

(ه) قوله: ” والسلعة [-بالكسر- رخحت وكالا]” فى رواية ابن ماجة والدارمى: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم 
بعينه وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان»» كذا فى ' المشكاة “. (قمر الأقمار) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ه١٠2‏ والدراية ج۲» الحديث847 ص۱۷۷ . (نعيم) 

(1) أى القدورى فى “مختصره . (عينى) 

(۷) القاضى. رقت) 

(۸) فيكون بادئا فى الإنكار. 

(9) قوله: ”لأنه يطالب أولا بالفمن“ هذا يدل على تقدمه فى الإنكار دون شدته» ولعله أراد بالشدة التقدم وهو 
أنسب بالمقام» لأنه لما تقدم فى الإنكار تقدم فى الذى يترتب عليه. (ع) 

(۱۰) فكان تقديم ما يتعجل به فائدته أولى. (ك) 

)۱۷( واليمين شرعت لفائدة النكول. 

(۲) القاضى. 

)١(‏ قوله: ”تتأخر المطالبة.[حين نكول البائع] إلخ“ لأن تسليم المبيع يؤخحر إلى زمان استيفاء الشمنء لأنه يقال له: 
أمسك المبيم إلى أن تستوفى الثمن. (ك) ر 

)١ ٤(‏ قلت أخرجه أصحاب السنن الاربعة. (ت) 


الخاد الخال جزء > كتاب الغو A>‏ بات التتحالفت 


النقديم . إن کان يبع عين”" بعين؛ أو ثمن بثمن ”" بدأ القاضى بيمين أيبما شاء؛ 
لاستواء هما“ » وصفة اليمين أن يحلف” البائع بالله ما باعه بألف» ويحلف 
المشترى بالله ما اشتراه بألفين . قال" فى ” الزيادات” : يحلف بالله ما باعه بألف » 
ولقد باعه بألفين» ويحلف المشترى بالله ما اشتراه بألفين» ولقد اشتراه بألف يضم 
الإثبات إلى النفى تأكيد]”" . والأصح الاقتصار على النفى لأن 0 
ذلك » وضعت دل عليه“ حديث القسامة”” ' بالله ما قتلتم ولا 

قائلة* . 17 : فإن حلفا فسخ القام ضی”' البيع بينبماء وهذا يدل على أنه 7" 


)١5(‏ قوله: ”إذا احتلف التبايعان إلخ“ قال فى شرح الأقطع جوابا عن هذا الحديث: إنما حص البائع بالذكر لأن 
يمين المشترى مغلومة لا تشكل لقوله عليه السلام: «واليمين على من أنكر»» وسكت بث عما تقدم بيانه وبين ما يشكل» 
ولم يتقدم بيانه. (غاية البيان) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص5 »٠١‏ وانظر الدرايةج تحت الحديث ۸٤۳‏ صن/1117. (نعيم) 

)١7(‏ قوله: " حصه بالذكر إلخ “ يعنى أنه عليه السلام جعل القول ما قاله البائع؛ وذلك يقتضى الاكتفاء بيمينه» لكن 
لا يكتفى بہاء فلا أقل من البداية ببها. (ع) 

)١7(‏ التخصيص بالذكر. 

(۱) قوله: "وإن كان [البيع] إلخ” يعتى أن هذا الذي ذكر من لزوم الابتداء بيمين المشترى على القول الصحيح؛ 
أو بيمين البائع على القول الآخر إذا كان البيع بيع عين بشمن» وإن كان إلخ. (نتائج الأفكار لزين الدين رحمه الله تعالى) 

(۲) أى بيم المقاصة. 

(۳) أى بيم الصرف. 

)٤(‏ أى فى فائدة النكول. (نت) 

. (5) كذا ذكر فى الأصل. (نت) 

(1) محمد. 

(۷) قوله: ”تأكيدا' ' بیان أنه لو حلف المشترى بالل ما اشتراه بألقين رجا يحلف ويكون بارا فی بمینه» فلعله اشتراء 
بألف وتسع مائةء فيبطل حق البائع فى الز يادة . وكذا البائع لو حلف بالله ما باعه بألف رجا يحلف لجواز أنه باعه بألف 
ودرهم» ويكون صادًا فى يمينه أنه لم يبع بألف درهم» فييطل حق المدعى. 

والأصح الاقتصار على النفى ولا عبرة بذلك الوه لأن البائع لو كان باعه بألف وتسع مائة لا يدعى البيع بألفين» 
لأنه يعلم أن المشترى متى حلف على دعواه لا يبالى بالحلف» > لأنه لا يحنث فى يمينه» وكذا المشترى لو كان اشتراه بألف 
ودرهم لا يدعى الشراء بألف» لأنه يعلم أن البائع لا يبالى بالحلف علي , ألف لأنه لا يحنث فى بمينه. (ك) 

)۸( أى النفى . (ك) 

(9) أئ على أن الأمان وضعت للنفى. 

٠١‏ قوله: ” حديث القسامة [وسيجىء حديث القسامه فى بابه. عينى]” هى أيمان. تقسم على أهل الحلة الذين 
جد القتيل فيهم ميتاء به جرح» أو أثر ضربء أو خنق» أو خروج دم من أذنه أو عينه» وجد فى محلة» أو أكثره أو نصفه 
مع رأسه لا يعلم قاتله» وادعى وليه القتل على أهلهاء أو على بعضهم عمدا أو خطأ حلف له حمسون رجلا منہم 
يختارهم الولى قائلا كل منہم: بالل ما قتلت ولا علمت له قاتلا. (الدرر شرح الغرر) 

Ed 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص۷ ١‏ 0 وخرج ابن حجر حديث القسامة فى "الدراية” EEN‏ 


المجلد الثالث - جزء ” كتاب الدعوى ود باب التحالف 


1 ا التحالف» لأنه لم يثبت”'' ما ادعاه كل واحد منبماء فیبقی بيع 
مجهول” ٠‏ فيفسخه القاضئ قطعا للمنازعة» أويقال: إذا لم ينبت البدل“ 


يبقى بيعا بلا بدل» وهو فاسد» ولا بد ¿ الفسخ فى البيع الفاسد . 


ل وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر؛ ادن جعل 


٠. 0‏ 7 5 ۰ 5 . د (4 
ا فلم يبق دعواه معارضا لدعوى الا فلزم القول e‏ 
قال : وإن اختلفا فى الأجل "'. أو فى شرط الخيار» أو فى استيفاء بعض 
الثمن» فلا تحالف بينهما"'» لأن هذا اختلاف”''' فى غير المعقود عليه" والمعقود 
به » فأشبه الاختلاف فى الخط9' والإبراء"“ وهذا 9" لأن بانعدامه"' لا يختا 
تحت الحديث 47 ۸بقوله: حديث القسامة سيأتى إن شاء الله تعالى. (نعيم) 

٠ أى القدورى فى ' مختصره". (نت)‎ )1١( 

)١١(‏ أى إن طلباه» أو طلب أحدهما. (ك) 

)١7(‏ البيع. 

)١(‏ مالم ينفسخ القاضى. 

(۲) بالتحالف. 

(۳) أى بيع بثمن مجهول. (ك) 

)٤(‏ للتعارض. 

(5) ثمن ما يبيع. ۰ 

(7) أى القدورى فی مختصره . (نت) 

(۷) الناكل. 

(۸) لصحة البذل فى الأعراض. (نت) 

(9) أى بثبوت ما ادعاه الآخر. (نت) 

)٠١(‏ أى القدورى فى "مختصره“. (نت) 

(۱۱) أى فى أصله أو قدره. ٠‏ 

(۱۲) قوله: ”فلا تحالف بينهما” وقال زفر والشافعى: يتحالفان إذا اختلفا فى الأجل» لأن هذا فى معنى الاختلاف 
فى مقدار مالية الثمن» فإن المؤجل أنقنص من الحالء فكان ذلك اختلافا فی وصف الثمن» قلنا: الاجل ليس وصف الثمن» 
فإن الشمن حت البائم» والأجل حق المشترىء» ولو كان الأجل وصفًا للشمن لكان تابعا لأصله في الاستحقاق. (ك) 

)١(‏ قوله: ” لأن هذا [أى الاختلاف فى الأجل وغيره ما ذكر] اختلاف إلخ” والشرع علق وجوب التحالف 
باختلاف المتبايعين» وهو اسم مشتق من البيع» فيتعلق وجوب التحالف باختلافهما فيما يثبت به البيع» والبيع يثبت بالمبيع 
والثمن لا بالأجل» فكأنه قال: إذا اختلف المتبايعان في المبيع أو الشمن. (ك) 

)١5(‏ البيع. 

(15) الثمن. 

: .من الثمن.‎ )1١5( 

ش )¥( من الثمن» وفيها لا يجب التحالف» فكذا ههنا. 

(۱۸) أى كونه اختلافا فى غير المعقود عليه والمعقود به. 


الل اال ج جز ك تالكر E‏ باب التحالف 


مابه قوام العقد» بخلاف الاختلاف فى وصف الثمن”'' أو جنسه ٠‏ حيث يكون 
بمنزلة الاختلاف فى القدر”" فى جريان التحالف» لأن ذلك يرجع إلى نفس 
الفخن > فإن الثم دين» وهو يعرف بالوضف ٠)‏ ولا كذلك الأجل 2 لأ“ 


لیس بوصف › ألا ترى أن الثمن”” مو جود بعد مضيه" . 
قال ::والقول قول من ينكر الخياز والأجل مع عيئةء لأنهما يشبتان نعار د 


ا اقول لتك ا : فإن هلك المببع " ال الم 
يتخالفا عند أبئ حنيفة وأبى يوسف» والقول قول المشترى. 

ا ا يفسخ البيع على قيمة الهالك » وهو قول الشافعى» 
وعلى هذا" إذا خر جالیع عن ملكه اوحار یسال ل على ردو 


ا e‏ بها وای غو الود الد ا ا وا 

ينكره"" ٠"‏ وأنه يفيد''"' دفع زيادة الثمن »۰ فيتحالفان”*'' كما إذا اختلفا فى جنس 

(۱۹) قوله: 5-0 أى بانعدام ما ذكر من الأجل وشزظ ايار واستيفاء بعض الثمن: (نتائج الأفكار) 

)0 ای الجودة والرداءة. 

(۲) أى الدراهم والدنانير. 

(۳) أى فى قدر الشمن. 

)٤(‏ أى إلى الاختلاف فى نفس الثمن. 

© بأنه جيد أو و سط او ردیء. 

. () بل هو أصل بنفسه. . 

(۷) الاجل. ٍ 

)^( ولو كان وصفا لتبعه. (نت) 

(9) الاجل. 

)٠١(‏ أى القدورى فى “مختصره". (نت) 

(N)‏ أى بشرط عارض على أصل العقد. (نت) 

(۱۲) أى القدورى فى "مختصره. (نت) 

(۱۳) بعد قبض المشترى. (نت) 

)٠٤(‏ فى مقدار الثمن. (نت) 

)٠٥(‏ الخلاف. 

)١1(‏ اميم 

(۱۷) قوله:" كد أى بحدوث عيب فى ید أو بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة. (مل) 

(۱۸) محمد وشافعى. 

)٩(‏ المتعاقدين: 

)٠‏ بالبيم والهبة. 
)7١(‏ قوله: ” والآخمر ينكره“ فيتحالفان كما فى حال قيام السلعة» فإن قيل: هذا القياس قياس فاسد؛ لأنه حال 

أقيامها يفيد التراد» ولا فائدة له بعد الهلاك؛ أجاب بقوله: وأنه يعنى التحالف يفيد دفع زيادة الشمن يعنى أن التحالف يدفع 

عن المشترى زيادة الثمن التى يدعيما البائع عليه بالنكول. (ع). 


الجلد الغالث - جزء + كتاب الدعوئ E‏ اتاب 


الثمن بعد هلاك السلعة“ EEN Ey,‏ 
خلاف القياس لا أنه سلم للمشترى ما يدعيه” “» وقد ورد الشرع به فى حال قيام 
السلعة”ا ؛ والتحالف فيه يفضى إلى الفسخ» ولا كذلك بعدهلاكها لا رتفاع 
ال > فلم يكن فى معناه' يا "ل E‏ 
حصول المقصود» وإنما يراعى من الفائدة”* و 


(۲۲) عند نكول البائم. (ك) 

(۲۳) أى عن المشترى. (ك) 

)۲٤(‏ قوله: ” فيتحالفان اا ذا نكل ا ا والبائع ذا دكل و عن المشترى ما ادعاه 
البائم. (عينى) 

)١(‏ قوله: "كما إذا اختلفا فى جنس إلخ “ بأن ادعى أحدهما الدراهم؛ والآخر الدنائير» فيتحالفان» ويازم المشترى 

رد القيمة (عينى) 

(1) قوله: ”لما أنه سلم للمشترى إلخ“ ولا يدعى المشترى على البائم شيا ينكره» لأن المبيع ملوك له سلم إليه. (عينى) 

(۳) قوله: ”وقد ورد الشرع به فى حال قيام السلعة “ وهو قوله عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 
بعينما تحالفا وترادا)» وقوله والسلعة قائمة مذكور على وجه الشرط ولا يلزم إطلاق قوله عليه السلام: «إذا احتلف 
لمتبايعان فالقول ما يقوله البائع ويترادان»» ولأن الأمر بالتراد» دليل قيام السلعة إذ هو تفاعل من الردء فيستدعى الرد من 
الجانبين» ولا ذلك إلا بقيام السلعة» وليس المراد به تراد العقد» لأنه لا يتصور ذلك مع أن المطلق والمقيد إذا وردا فى حادثة 
واحدة فى حكم واحد فالمطلق محمول على المقيد. (ك) 

)٤(‏ السلعة. 

(ه) بالهلاك. 

(5) قوله: ”فلم يكن [أى وقت هلاك السلعة] فى معناه [أى معنى قيام السلعة] “ لأن عند قيام السلعة يندفع الضرر 
عن كل واحد منہما بالتحالفء فإنه ينفسخ العقدء ويعود كل واحد منہما إلى رأس ماله بعينه» وبعد هلاكها لا يحصل 
O Ss‏ ات ا ل 

العقد. (ك) 

. (7) قوله: "ولأنه لا يبال إلخ“ جواب عن قولهما: إن كل واحد منہما يدعى غير العقد الذى يدعيه صاحبه» أى 
لا يبالى باختلاف السبب بعد حصول المقصود؛ وهو سلامة المبيع للمشترى حيث سلم له وهلك على ملكه سواء كان 
الأمر على ما زعم هو أو البائع» وصار بمنزلة اختلافهما فى ألف وألفين بلا سببء فتكون اليمين على منكر الألف الزائد. 

وهذا بخلاف ما لو اختلفا فى جنس الثمن؛ لأن البائع يدعى عليه الدنانيرء والمشترى ينكر» والمشترى يدعى الشراء 
بالدراهم» والبائع ينكر وإنكاره صحيح» لأنه لا يسلم للمشترى إلا بشمن؛ ولم يتفقا على ثمن» وههنا اتفقا على الألف» 
وهو يكفي للصحة. فإن قيل: لو اعتبر حصول المقصود من غير اعتبار لاختلاف السبب كان ينبغى أن لا يتحالفا عند قيام 
السلعة, لأن المقصود -وهو ملك المعقود عليه- حاصل للمشترى» حتى لو كان جارية حل للمشترى وطثباء قلنا: : نعم 
كذلك لكن هو ثابت بالنص بخلاف القياس» فقلنا به. (ك) 

(۸) قوله: ”وا يراعى إلخ” هذا أيضًا جواب عن قولهما وأنه يفيد دفع زيادة النمن» ای فائدة دفع زيادة الثنمن 
ليست من موجباته بل من موجبات نكول البائم» وليست اليمين من موجبات العقد حتى يكون النكول من موجباته. (ك) 

)٩(‏ قوله: "ما يوجبه العقد إلخ “ وفيه نظر فإنا قد اعتبرنا فى حال قيام السلعة التراد فائدة التحالف» وهو ليس من 
موجباءت العقد, والجواب أنه ثبت بالنص على حلاف القياس. (عناية) 


جم 


للخل قار o‏ باب السحالت 


وفائدة دفع زيادة الشمن ليست من موجباته" وهذا" إذا كان الشمن دين 


]أفإن كان عينا”” يتحالفان'“ لأن المبيع فى أحد د الجانيين ا ار فائدة 


الفسخ"'» ثم يرد مثا ا 

قال : وإن هلك أحد العبدين! حتفا فى لمر ل ا 
ا “ أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك . وفى الجامع الصغير': 
الول قول المشترى مع يمينه عند أبى حنيفة» إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد 
الحى» ولا شىء له من قيمة الهالك . وقال أبويوسف: يتحالفان"''' فى الحى. 


)1( 00 
ويفسخ العقد ذ فى الجى » والقول قول المشترى فى قيمة الهالك 

. وقال محمد”*'': يتحالفان عليبما”' ويرد الحجى» وقيمة الهالك؛ لأن هلاك 
)١( ٠‏ العقد. 
(۲) الاختلاف المذكور. 
(۳) ثابتا فى الذمة» كالدراهم والدنانير» والمكيلات والموزونات. (ع) 
)٤(‏ قوله: ”فان کان عیتا إلخ“ أى فإن كان العقد مقايضةء وهلك ك أحد العوضين. (عينى) 
(5) قوله: ” يتحالفان“ وإن اختلفا فى کون البدل ديئًا أو عينا إن ادعی المشترى أنه كان عيئًا يتحالفان عندهماء 


وإن كان البائع ادعى أنه كان عيناء وادعى المشترى أنه كان ديئا لا يتحالفان» والقول قول المشسرى. (كفاية) 
٠‏ (13) الرد. 


(۷) أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

(8) قوله: ”وإن هلك أحد إلخ” ع وار عل عدي هرایت یا ایت لازت 
اختلفا فى الثمن؛ فقال البائم بعتهما منك بألفى درهم» وقال المشترى: اشتريتهما منك بألف درهم لم يتحالفا. (نتائج) 

(9): سيجىء تحقيق هذا الاستثناء. 

)٠١(‏ قوله:.” وفى الجامع الصغير" إما أعاد ذكر لفظ "الجامع الصغير '» لأن لفظه يقتضى أن يكون المستثنى منه يمين 
المشترى» ولفظ القدورى الذى هو لفظ ' 'اللبسوط “ يقتضى أن يكون المستننى منه عدم التحالفء لأن المذكور قبل 
الاستثناء هناك قوله: لم يتحالفا. (نت) 

)١١( ٠‏ قوله: ” يتحالفان فى الحى “ كلمة فى بمعنى اللام؛ أى يتحالفان لأجل الحى» يعنى أن التحالف عند أبى يوسف 
يكون على الحى والميت معاء كما هو التفسير الصحيح للتحالف على رأيه على ما سيجىء لكن المقصود من تخالفهما إنما 
هو فسخ العقد فى الحى. (مل) 

)١۲(‏ بعد التحالف. 

(۱۳) قوله: "والقول قول المشترى فى قيمة الهالك “ 'أقول: فى عبارة الكتاب قصورء فإنه إذا اختلفا فى قيمة الهالك 
فالقول للبائع لا للمشترى على ما سيجىء من المصنف» فما قال ههنا ينافيه» فلا بد من التأويل ههناء وهو أن المراد أنه بد 


التحالف يرد الحى على البائع» ويسقط حصة الحى من الشمن» ويلزم المشترى حصة الهالك من الفمن الذى أقر به المشترى 


بعد تقسيم ذلك الفمن على قيمة الحى والهالك» فقول المشترى إنما يعتبر فى حصة الهالك من الشمن الذى أقر به المشترى 
إلا فى قيمة الهالك» كذا فى ”نتائج الأفكار “. (مل) 
6 قوله: "وقال محمد * يتحالفان إلخ والجواب أن هلاك البعض محو ج إلى معرفة القيمة با حرز» وذلك 
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كل السلعة لا ينع التحالف عنده “» فهلاك البعض أولى” . 

ولأبى يوسف أن امتناع التحالف للهلاك "> فيتقدر بقدره0 '. ولأبى حنيفة 
أن ال عاد القياس فى حال قيام السلعة» وهى اسم لجميع 
أجزاءه” “© فلا تبقى السلعة بفوات بعضهاء ولأنه لا يكن التحالف فى 
القائم”" إلا على اعتبار حصته من الثمن» فلا بد من القسمة "على القيمة» وهى 
تعرف بالخرز”" والظن» فيؤدى إلى التحالف مع الجهل» وذلك لا يجوزهء إلا أن 
يرضى البائع أن يترك حصة الهالك أصلاء لأنه حيئئذ'''' يكون الثمن كله بمقابلة 
٠‏ القائه "2 ويخرج الهالك””'' عن العقدء ES‏ 
وهذا”؟'' تخريج بعض المشايخ » ويصرف الاستثنا “أ عندهم إلى التحالف كما 


ذکرنا"'» وقالوا : إن المراد من قوله'"'' فى" الجامع الصغير” : يأخذ الحى» ولا شىء 
لبا ارا عر نان لالم ل ناد 
وقال بعض المشايخ : يأخذ”*'' من تبن لهاك بعدوها أفزية الشترق: وإغما لا 

مجهل فى المقسم عليه» فلا يجوز. (ع) 

)٠١(‏ الحى والهالك. 

01١‏ أى محمد. 

(۲) بأن لا يكنع. 

١‏ أى لأجل الهلاك. 

(4) قوله: ” فيتقدر بقدره “ أى فيتقدر الامساع بقدر الهالك» لأن الحكم لا يزيد على العلة. (عينى) 

(5) ثبت بالنص» بعد القبض. 

(1) وما ثبت بخلاف القياس لا يتعدى. 

(۷) فيه إشارة إلى جواب قول أبى يوسف ومحمد“. 

(8)أى قسمة الثمن. 

(8) اندازه کردن. 

0200 أى حين هذا الرضى. 

)١١(‏ وكأن العقد لم يكن إلا على القائم. (ك) 

(۱۲) كأنه لم يكن. 
AMD .‏ كما هو الحكم فى الاختلاف عند قيام السلعة. 

)١ ٤(‏ قوله: "وهذا“ أى توجيه قوله: إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك بما ذكر من قوله: يكون الفمن كله إلخ. مل 

)١5(‏ المذكور فى القدورى والمبسوط. 

)١0(‏ المراد به قوله: فیتحالفا۔ ‏ ب) 


(۱۷) أى محمد 
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يأخد الوق مولعو لان" ا الووعية الق لا إلى 
التحالف» لأنه م أخذ البائع بقول المشترى فقد صدقه» فلا بحلف ٠‏ المشكرئ . 

ثم تفسير التحالف على قول محمد ما بيناه فى القائم ٠‏ وإذا حلفا ولم يتفقا 
علق ا '" فادعى أحدهما الفسخ› ا ا ويأمر 
القاضى المشترى برد الباق وقيمة الهالاك 0 

واخخنتلقوا فی تف تفسسيسره ”على قبول ی يوسف» والصحيح أنه بحلاف 
ا ا شتريتهمابما يدغيه البائع » فإن نكل لزمه دعوى البائه ” '» وإن 

حلف يخلف البائع بالله ما بعتهما بالثمن الذى يدعيه المشترى» فإن ن نکل لزمه e‏ 
دعوى المشترى» وإن حلف””*'' يفسخان البيع فى القائم» ويسقط حصته”*'' من 


(18) قوله: ” يأخسذ [أى البائع] " أى يأخذ البائع فى حصة الهالك من المشترى ما يقر به المشترى ويبلك حصة 
الهالك على حسب دعواه؛ فلا شىء له من حبصة الهالك إلا ما قال المشترى. 

. ` المشايخ.‎ 0١ 

(۲) قوله: ” ينصرف إلخ” فيصير معنى الكلام لم يتحالفا عند أبى حنيفة رحمه الله والقول قول المشترى مع يمينه 
إلا أن يشاء البائع أن يأحذ الحى» ولا يأحذ من ثمن الهالك زائدا على ما أقر به المشترى» فحينئذ لا يمين على المشترى. (نت) 

(۳) المذكور فى القدورى. 

)٤(‏ قوله: ”فلا يحلف“ لأن الاستحلاف | إنما شرع فى حق المشترىةإذا كان ينكر ما يدعيه البائع من الزيادة» فإذا 
ترك البائم دعوى الزيادة وأخذ الحى ورضى به المشترى» فلا حاجة إلى استحلاف المشترى. (ك) 

(5) هو قوله: وصفة اليمين أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف إلخ. (ع) 

(1) من الثمن. 

(۷) ادعيا الفسخ. 

(۸) قوله: ”وقيمة الهالك“ والقول فى قيمة الهالك للمشترىء لأن البائع يدعى زيادة قيمته» وهو ينكر» فيكون 
الل GE‏ تسرك SG E‏ (عينى) 

(4) التحالف. 

)٠١(‏ قوله: ” والصحيح أنه يحلف إلخ“ قال بعضهم: يقسم الثمن على قيمة العبدين» فما يخص الحى ألف مثلا 
على زعم البائع وخحمس مائة على زعم المشترى» يحلف المشترى بالله ما اشتريته بألف» ويحلف البائع بالله ما بعته بخمس 
مائة كما يدعيه المشترى. وإذا حلفا يفسخ العقد فى الحى» ثم يحلف المشترى على حصة الهالك» فإن نكل لزمه ما ادعاه 
البائع» وإن حلف لزمه ما أقر به دون الزيادة» والصحيح أنهما يتحالفان على جملة الفمن» لأن من اشترى شيئين بألفى 

درهم يصدق فى يعينه أنه ما اشترى أحدهما بألف» و كذا البائع على هذاء فلا يحصل ما هو المقصود من اليمين» وهو النكول. رك 
)1١1١‏ أى ما ادعاه البائع. 
(؟١)‏ البائم. 
(۳) البائم. 
)١5(‏ البائم. 
)١5(‏ القائم. 


القبض 60 وان اتنا فى قيمة الهالك يرم افيض فالقول قول الماع » وأبيما أقام 
hS‏ يتك وان اماما نة ل وهو" قياس ماذكر فى بيوع 
Yi‏ و نم رد أحدهما بالعيّب وهلك الآخر عنده . 
بحن غا 0 نا هلك عند ويسقط عنه تمر مارده» وينقسم الثمن على 
TOE‏ فان الغا ف قيمة تة الهالك فالقول قول البائع ٠‏ لان الشمن قد 
وجب باتفاقهماء م الشترى يد زياد اْسقوط بقصان قيمة امالك راان 
ينكره» والقول للمنكر. و إن أقاما" البينة فبينة البائع أولى » لأنبا أكشر إثباتا 
ظاهر”'' لإثباتبا الزيادة فى قيمة الهالك» وهذا"'"' لفقه» وهو أن فى الأيمان يعتبر 


)١(‏ ولا يلزم قيمة الهالك لأن القيمة تجب إذا انفسخ العقد والعقد فى الهالك لم ينفسخ. (ع). 

)۲( من الفمن الذى أقر به المشترى ولا يلزمه قيمة الهالك. 

(۳) قوله: "ويعتبر قيمتهما [أى الحى والهالك] فى الانقسام يوم القبض “ يعنى يقسم الذى أقر به المشترى فى العبد 
القائم» والهالك على قدر قيمتهما يوم القبضء فإن اتفقا على أن قيمتهما يوم القبض كانت واحدة يجب على المشترى 
نصف الفمن الذى أقر به المشترى» ويسقط عنه نصف الثمن. وإن تصادقا على أن قيمتهما يوم القبض كان على التفاوت» 
فإن تصادقا على أن قيمة الهالك على الثلث من قيمة القائم يجب على المشترى ثلث ما أقر به من الفمن» وإن اختلفا فى 
ذلك» فقال المشترى: كانت قيمة القائم يوم القبض ألفاء وقيمة الهالك خمس مائة» وقال البائع على العكس فالقول للبائع» 
لأن الشمن قد وجب باتفافهماء ثم المشترى يدعئ زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك» والبائع ينكره. (ع) 

)٤(‏ البائم والمشترى. 

() لأنه مثبت دعواه. 

() قوله: ”أولى“ لأنها أكثر إثبانًا ظاهرا لإثباته الزيادة فى قيمة الهالك؛ فإن قيل: المشترى يدعى زيادة فى قيمة 
القائم» فوجب أن يقبل بينته لإثبات الزيادة» قلنا: الذى وقع الاختلاف فيه قصدا قيمة الهالك» والاختلاف فى قيمة القائم 
ثبت ضمنا للاختلاف فى قيمة الهالك» وبينة البائم قامت على ما وقم فيه الاختلاف قصداء فكانت أحق بالاعتبار. (ك) 

(۷) أى ما ذكر من قول أبى يوسف وتفريعاته. (نت) 

(8) المبسوط. ش 

(9) المشترى. . 

)٠١(‏ المشترى. 

)١١(‏ العبدين أى يوم القبض. (نت) 

)٠۲(‏ أى فى مسألة الأصل. (نت) 

)١7(‏ البائع والمشترى. 

(14) أى فى مسألة الأصل. (نت) 

)١5(‏ قوله: ”لأنہا أكثر إثبانًا إل" E e‏ (عينى) 

_ أى اعتبار بينة البائم ويعينه. (نت)‎ )١١( 
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اة“ E‏ ا جه على أحد العاقدين» وهمايعرفان حقيقة الحال» فبنی 
| الأمر عليبا"» والبائع منكر حقيقة فلهذا كان القول قوله” » وفى البينات 
يعتبر الظاهر› eT‏ .لايعلمان حقيقة الحال» فاعتبر الظاهر فى حقهما”' 2 
ا فلهذا تقبل بينته " أيضاء وتترجح “ بالزيادة الظاهرة على ما 
0 كا ا 

الى ١‏ ''' جارية وقبضهاء e‏ ثم اختلفا فی الس 
TTT‏ 00 000 ونحن ما أنبتنا التحالف فيه" بالنص "2 


لأنه ورد فى البيع الاق والإقالة فسخ فى بحق المدعاقارب. ا e‏ اناه 


)١(‏ أى حقيقة الحال. 
(۲) الأيمان. 
(۳) حقيقة الخال. 
)٤(‏ أى لسقوط الزيادة. 
(5) البائع مع بمينه. (ك) 
(5) الشاهدين. 
(۷) البائع. 
(8) أى بيئة البائع على بينة المشترى. 
(۹) هو قوله: لأنها أكثر إثباتا. 
)٠١(‏ قوله: "وهنا [أى ماذكر فى بيوع الأصل. نت] يبين إلخ ˆ ' أى هذا هو الفقه فى أن جعل أبو يوسفت 
:القول قول الباق ئم فى قيمة الهالك؛ والبيئة بينته أيضا فيما إذا اختلفا فى قيمة الهالك بعد التحالف عنده .)ك 
)١١(‏ فى التحالف وتفريعاته. ( ع) 
05 اید يوع الماعم الضغير . (نت) 
(1).قوله: “ومن اشترى” أى من اشترى جارية» ونقد ثمنها وقبضهاء NE e‏ 
اختلفا فى الثمن إلخ. )۶( 
٤( ّ‏ ۱) قوله: “ثم اختلقا فى الثمن” بأن قال المشترى: كان الفمن ألفاء فعليك أن ترد الألف» وقال البائع: كان خمس 
مائة» فعلى رد حمس مائة. (عينى) ۰ ا 
)٠١( |‏ قوله: ”ويعود البيع الأول“ حتى يكون حو البائم فى الثمن» وحق المشترى فى المبيم. (عينى) 
١ 0 ٠‏ الإقالة. 
)١7‏ وهو قوله عليه السلام: إذا اختلف المتبايعان إلخ. : 
)١18( [1‏ قوله: "لأنه ورد فى البيع المطلق” ا را E‏ 
| ا ا ك 


افالإقالة عنده بيع فى < المتعاقد أيضاء فلا فلا كلد فيه. (نتائ 
1 بيع فى حق بن م فيه. (نتائج) 
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بالقياس» لأن المسنألة مفروضة قبل القبيض” والقياس يوافقه على فامر”". 
ولهذا” نقيس الإجارة”*' على المبيع قبل القبض» والوارث” على العاقد» والقيمة 
على العين"“ فيما إذا استبلكه فى يد البائع غير المشترى» ولو قبض البائع المبيع بعد 
الإقالة فلا تحالف عند أبى حنيفة وأبى يوسف خلاقًا لمحمد» لأنه يرى النص معلولا 
اا يفا 

كال و : ١‏ حنطة» ثم تقايلا '» ثم اختلفا 

فى الف 910 ) فالقول قول السلم إل > ولا يعود السلم ؛ لأن الإقالة فى باب 
السلم لا تحتمل النقض» > لأنه إسقاط”", حرا ا لات اليد في 


البيع*'» ألا یری أن رأس مال السلم اور عل فرده9) الي 


)١(‏ أى قبض البائم المبيع بعد الإقالة. (ك) 
٠‏ (۲) أى فى أول الباب. (نت) 

)1(۳ إيضاح لقوله: وإنما أثبتناه بالقياس. (ك) 

)٤(‏ قوله: ا يعنى إذا اختلف المؤجر استاج قل استيفاء المعقود عليه فى الأجرة. (عينى) 

(ه) قوله: ”والوارث“ أى وارثا البائع والمشترى إذا اختلفا فى الشمن يجرى التحالف بينهما. (عينى) 

(5) قوله: ” والقيمة إلخ “ يعنى إذا استسهلك غير المشترى العين المبيعة فى يد البائع» وضمن القيمة قامت القيمة مقام 
العين المستبلكة» وان اسلف العاقبان فى التمن قبل القيض يجترى التجالن بينيما بالقيا لي :.جزيان احالف عدد بقاء 
العين المشترى لكون النص إذ ذاك معقول المعنى. (ع) ش 2 1 

(۷) قوله: ”معلولا بعد القبض ا ا ا ا ناغ الجن رهد الفلة 
لاوت يفن کون الع مقيوضيا أو غير مقبوضش» و كان این جنده مخلولا تند مکی من البيخ إلى الإقالةوإن کان 
بعد قبض البائع ا (مل2» : 

قوله: ” معلولا” ' أى موافقا للقياس» وأما الشيخان فيقولان: إن لحا بعد اقيض على حلاف قياس 

(8) أى محمد فى بيو ع "الجامع الصغير '. (نت) : ش 

60 قوله: ”كر“ قال الأزهرى: الكر ستون قغيرا» والقفيز ثمانية مكاككيك» والمكوك: ضاع ونصنفت» وهو ثلاث 
کیلجات» قال: وهو من هذا الحساب اثنى عشر وسقًا كل وسق ستون صاعا. (مغرب) 

)٠١(‏ أى السلم. 

1١9‏ رأس المال. 

)١۲(‏ قوله: ”فالقول قول المسلم إليه“ مم يمينه لأن رب السلم يدعى زياذة وهو ينكر ولا يتحالفان. (مل). 

)١(‏ للمسلم فيه» وهو'دين والدين الساقط لا يعود. ( ع) 

)١ ٤(‏ قوله: ” بخلاف الإقالة فى البيم“ فإنها تحتمل الفسخ» فيعود المبيع لكونه عيتا إلى المشترى بعد عوده إلى البائم. (نت) 

)١5(‏ بأن أسلم ثوبًا فى كر حنطة. (ك) 

(15) أى قضى القاضى بالرد. 

(۱۷) بعد قبضه. (ك) 
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ب و ال و کا ك یع 
الان يعو ال دل“ على ا 

قال : ات فادعي الزوج أنه تزوجها بألف. 
وقالت وقالت: تزوجتنى بألفينء فأيهما أقام البينة تقبل بيه "؛ لأنه نور دعواه بالحجة» 
فان“ أقاما”' المينة فالنينة بينة اة لأا ٠‏ تست الزبادةء مغتاه ‏ إذا كان مهر 
مثلها أقل مما ادعته"' ول ر ا يئة سالفا عند أ بی حنيفة» ولا يفسخ 
النكاح ؛ لأن أثر التحالف فى انعدام اتتسمية» وأنها لايخل بصحة التكاح لأن 


المهر تابع فيه بخلاف البيع» الان غه الو ي عل ات او 
رلك بعك مرا إن كاد مطريها اعرف a‏ قضى 


(١).فى‏ يد المسلم إليه. 

(؟) لما أن المعقود عليه قد سقط. (ك) 

(؟) ولا يرتفع الإقالة. (عناية) 

6 ُب هذا الذى ذكرنا. 

(0) أى بين السلم وبيع العين. 

(5) أى التدورك. (عينى) 

(۷) قوله: ” تقيل بینته “ أما قبول بينة المرأة فظاهر لأنها تتدعى الزيادة؛ وإما الإشكال فى قبول بينة الزوج» لأنه 
كر لنويافة :كان عت الي لا a E‏ )2 

(۸) هذا من تمام كلام القدورى. (نت) 


(9) الزوجان. 

)٠١(‏ بينة المرأة. 

(۱۱( أى معنى قوله: فالبينة بينة المرأة. 

(۱۲) قوله: ”ذا كان مهر مثلها إلخ' أما إذا کان مهر مثلها مثل ما ادعت أو أكثر مما ادعته» فبينة الزوج أولى» لأن 
بينة الزو ج تثبت الحط وبيئة المرأة لا تثبت شيئًا لأن ما ادعته ثابت بشهادة مهر المثل. (ك) 

)١5(‏ الزوجين. 

)١4(‏ قوله: * تحالفا” قيل: التحالف مشروع فى البيع والنكاح ليس فى معناه؛ أجيب بأن موجبه فى البيع كون كل 
واحد من المتعاقدين مدعيًا ومنكرًا مع غدم إمكان التر جيح» وهو ههنا موجود فألحق به. (عنايه) 

(15) أى التسمية. 

)05 لاله ركن بيم: 

(۱۷) فى كتاب البيع. (نت) 

)1١8(‏ البيم لبقاء العقد بلا بدل. (ع) 

(15) قوله: ”ولكن يحكم [أى يجعل مهرالثل حكما لرفع النزاع] مهر المثل' استدراك عن قوله: ولايفسخ النكاح. (ك) 
(۲۰) ما اعترف بالزوج. 
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بما قال الزوجء :لأن الظاهر شاهد له وإن كان مثل ما ادعته المرأة: أو أكثر "اا 
قضى جا ادعته المرأة “+ وإن كان مهر المثل أكثز مما اعترف به الزوج: وأقل ما ادعته || 
المرأة قضى لها هر المخل ؛ لأنبما” لما تحالفا لم ب يثبت الزيادة على مهر المثل» ولا|] 
الحط عنه .قال" : ذكر" التحالف أولاء ثم التحكيو”» وهذا“ قو 
الكرخى؛ لأن مهر المثل لا اعتبار له مع وجودالتسمية" ٠"‏ وسقوط اعتبارها 
بالتحالف» فلهذا يقدم فى الوجوه كلها" ويبدأ بيمين الزوج عند أبى حنيفة ]أ 
ومحمكل» تعجيلا لفائدة اكول تساف الف ال وتخريح الرازى 
اف وا فى النکاح» وذكرنا خلاف أبى يوسف فلا نعیده . 


)١(‏ أى الزو ج لموافقة قوله: مهر المثل ولكون قوله أقرب إلى مهر المخل. (نت) 

(۲) مما ادعته المرأة. 

(۳) لأن الظاهر شاهد لها. 

)٤(‏ زوجان. 

(5) أى عن مهر المثل. 

(19) أئ المصنف. 

(۷) أى القدورى. (نت) 

(۸) أى ثم ذكر التحكيم بمهر المثل بعد التحالف. 

(9) أى تقديم التخالف. 

)٠١(‏ أى تسمية المهر. 

(۱۱) قوله: "فلهذا يقدم [التحالف] فى الوجوه كلها" أى فيما إذا كان مهر المثل مثل ما اعترف به الزوج» أو أقل 
منه» أو مثل ما ادعته المرأة» أو أكثر منهء أو كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوجء وأقل ما ادعته المرأة» ففى هذه الوجوه || 
الخمسة كلها يقدم التحالف عند أبى الحسن الكرخى'؟ لأنهما اتضقا على أصل التسمية» فكانت التسمية صحيحة فى 
أصلهاء والتسمية الصحيحة تمنع المصير إلى مهر المثل؛ وإذا حلف تعذر العمل بالنسنميةء فصارت التسمية كأن لم تكن» 
فيحكم مهر المثل. (ك) 

)١۲(‏ قوله: '“تعجيلا لفائدة النكول“ أن أول العسليمين عليه يكون أول البمنين علي فارج جنزلة الشترى 
والمهر كالثمن والبضع كالمبيع. (مل) 

(۱۳) فإنه يبدأ بيمينه أولا. : ْ 

)005 قوله: " وتخريج الرازى [أبو بکر] بخلافه' أن لا يفول باسنت إلا ی جه واحد وهو ما إذا ع يكن مهر 
مغل شاهدا لأحدهماء بأن يكون أكثر مما أقر به الزوج» وأقل ما ادعنه المرأة» وأما إذا كان مهر المثل مثل ما يقول الزوج» أو 
|أقل فالقول قوله مع يمينه» وإن كان مثل ما تقول المرأة أو أكشر: فالقول قولها مع يعينهاء وهذا هو الأصح لأن تحكيم مهر 
المثل ههنا ليس لإيجاب مهر المثل بل لمعرفة من يشهسد له الظاهرء ثم الان تی اجار أن کرت اقول فرلا من بشهد له 
الظاهر مع يعينه. ك 

)١5(‏ قوله: ”وقد استقصيناه ' أى تخرد ج الرازى فی التكاح» آی فى كناب التكاح وذكرنا لاف آی پوسنت 
وعو أن القول فى جسيم فللدرقول ازوج إلا أن يى شىء قليل ويا ما لا تمارت مورا لهاعلى ابا قال صاحت : 
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ولو ادعى الزوج النكاح على هذا العبد» والمرأة تدعيه على هذه الجارية فهو 
كالمسألة المتقدمة”" إلا أن قيمة الجارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون لها قيمتها دون | 
اعينہاء لأن تملكها لا يكون إلا بالتراضى» ولم يوجدء وخا 
وإن اخختلفا”" فى الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وتراداء معناه اختلفا 
فى البندل )+ أو فى المبدل*) لأن التحالف فى البيع قبل القبض ”على وفاق 
القياس على ما مر”"'» والإجارة قبل قبض المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع “» ْ 
'وكلامنا قبل استيفاء المنفعة . ٠ ٠‏ 
فإن وقء الاختلاف فى الأجرة يبدأ بيمين المستأجر؛ لأنه منكر لوجوب 
ع 5 4 3 5 ع 3 ۶ 
الأجرة" وإن وق فى المنفعة يبدأ بيمين المؤاجر” ٠‏ فأيبما نكل لزمه دعوى 
صاحبه» وأيبما أقام البيئة قبلت» ولو أقاماها فبينة المؤاجر.أولي'''' إن كان الاختلاف 
فى الأجرة» وإن كان" فى المنافء ONT E‏ كان نيا قلت 
)١6( : ١ N 5 56 5 5‏ „ 7 5 
بينة كل واحد منهما فيما يدعيه من الفضل » نحو أن يدعى هذا شهرا بعشرة» 
”الهداية“ هناك» وفى رواية: إلا أن يأنى بشىء مستنكرء وتكلموا فى تفسيره على ما مرء بيانه فى كتاب النکاح» فلا 
| نعیده» أى فلا نعيد ذكر خلافه ههنا. (مل) 
)1١(‏ قوله: ”فهو كالمسألة المتقدمة" يعنى أنه يحكم مهر المثل أولاء فمن شهد له فالقول له وإن كان بينهما | 
يتحالفان وإليه مال فخر الإسلام رحمه الله وهو تخريج الرازى؛ وأما على تخريج الكرخى فيتحالفان أولاء كما تقدم. (نت) 
| (۲) أى قيمة الجارية. 
م هذا لفظ القدورى فى " مختصره . (نت) 
)٤(‏ أى فى الأجرة. (ك)» وأما إذا اختلفا فى الأجل» فليس التحالف فيه» بل القول قول من ينكر الزيادة. (نت) 
1 (ه) قوله: ”أى فى المببدل [الترديد لمنع الخلو. نت" أى فى المعقود عليه وهو المنافع؛ بأن ادعى المؤؤجر أنه آجره 
'شهراء وادعى المستأجر أنه استأجره شهرين. (ك) 
(5) أى قبض المبيع. 
(۷). إشارة إلى قوله فى أول.الباب: لأن البائع يدعى زيادة الثمن إلخ. (عينى) 
٠‏ (۸) قوله: ” نظير البيع [فى كونبما عقد معاوضة يقبل الفسخ. ع] إلخ” فإن قيل: قيام المعقود عليه شرط والمنفعة 
|]|معدومة: قلنا: الدار أقيمت مقام المنفعة فى -حق إيراد العقد عليها فكأنها قائمة تقديرا. (عينى) ْ 
(5١‏ أى لوجوب زيادة الأجرة على حذف المضاف. (نت) 
)٠١١‏ قوله: ”المؤاجر“ هذا على غير القاعدةء والأصل أن يقال: المؤاجر أو الآجر. (عينى) 
(11) لأنها أكثر إثبانًا.. (عينى) 
)1١7(‏ الاحتلاف. 
)١5(‏ الاختلاف. 
١ ©‏ أىافئ الأجرة والمنافم. 
() المۇجر. 
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والمستأجر شهرد بخمسة» ا ن بعشرة. 
قال" : وإن ا بعد الاستيفاء'”"' لم يتحالفاء وكان القول قول 
الاح وشلا" 'عند أبى حنيفة وأبى يوسف ظاهرء لأن هلاك المعقود عليه ينع 
التحالف" عندهماء وكذا" على أصل محمد لأن الهلاك إنما لا ينع" عنده فى 
مم اقلق 
ا تقوم مقامه» فيتحالفان عليها 7 رار جرى و 
0 0 لأن المنافع لا ت تتقوم بنفسها بل بالعقد » وتبين ENE‏ 
عفد 1677 وإذا امتقة ٠‏ فالقول للمضا سيمع ي أنهو ال ع ار 
وإن”' اختلفا'”'' بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفاء وفسخ العقد فيما بقى » 


ع 


|| وكان القول فى الماضى قول المستأجر “2 ؛ لأن العقد ينعقد9'' ساعة فساعة””", 


)١(‏ نظرا إلى كثرة الإثبات. 

(۲) أى القدورى فى "”مختصره“. (نت) 

(۳) فى الأجرة. 

(4) أى استفاء المعقود عليه أى المنافع. 

(0) أى عدم التحالف. 

(1) قوله: "منم التحالف” والمعقود عليه ههنا عرض» وهو المنفعة والعرض لا يبقى زمانين. (ع) 

(۷) أى ظاهر. 

(8) التحالف. 

(۹) قوله: ”لما أن له قيمة“ لأن القيمة للعين قائمة مقام العين لأن العين تتقوم بنفسها. (مل) 

)٠١(‏ قيمة. 

.)١١(‏ أى عقد الإجارة. 

(۱۲) تتقوم. 

)١5(‏ قوله: "وتبين [أى بالانفساخ] أنه لا عقد“ فحينشل ظهر أنه لا قيمة للمنفعة» وإذا كان كذلك كان ابيع غير 
قائم» ولا الذى يقوم مقامه فامتنع التحالف» ؛ فالقول للمستأجر مع ينه لأنه هو المستحق عليه» وأنه انفع للأجير» ولانه لو 
تحالفا ههنا انتفى العقد بالتحالف» فلا يمكن إيجاب شىء للأجير. (ك) 

)١5(‏ التحالف. 

(15) قوله:. 550 أى هو الذى استحق عليه» ومتى وقع الاختلاف فى الاستحقاق كان القول 
قول المستحق عليه كذا فى " الكافى". (نت) 

)١(‏ هذا لفظ القدورى. (نت) 

(10) أى فى الأجرة. 

(۱۸) لأنه هو المدعى عليه. 

(19) فى الإجارة. 

)٠١(‏ على حسب حدوث المنفعة. (نت) 
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فيصير”' فى كل جزء من المنفعة كأنه ابتداء العقد عليباء بخلاف البيع» لأن العقد 
فيه" دفعة واحدة» فإذا تعذر"" في البعض تعذر فى الكل . 

قال : وإذا اختلف المولى والمكاتب فى مال الكتابة لم يتحالفاعند أبى | 
حنيفة ٠‏ وقالا: يتحالفان» وتفسخ الكتابة ٠‏ وهو قول الشافعى؛ لأنه"' عقد 
معاوضة يقبل الفسخ" فأشبه البيع” . والجامع'" أن المولى يدعى بدلا زائدا 
ينكره العبد» والعبد يدعى استحقاق العتق عليه" "عند أداء القدر الذى يدعيه؛ 
ا مولى ينكره» فيتحالفان كما إذا اختلفا”' فى الثمن”'". ولأبى حنيفة أن البدل”؟") 
مقا نفك الجر فی ن ال والتصرف زل وسال لاد :> 
وإنا ينقلب*'' مقابلا للعتق عند الأداء") فقبله لا مقابلة» فبقى اختلافًا فى قدر 


(۱) قوله: ”فيصير“ أى العقد فى كل جزء من المنفعة كأنه ابتداء العقد عليهاء أى على كل جزء من المنفعة» فصار 
ما بقى من المنافع كالمنفرد بالعقد» فكان الاختلاف بالنسبة إليه قبل استيفاء المعقود عليه» وفيه التحالف. 

وأما الماضى فالقول فيه قول المستأجرء لأن المنافع الماضية هالكة؛ فكان الاختلاف بالنسبة إليما بعد الاستيفاء» ولا 
تحالف فيه فالقول قول المستأجر بالاتفاق. (نت) 

(۲) ينعقد. 

(۳) الفسخ بالهلاك. 

(4) أى القدورى فى ”مختصره . (نت) 

(0) والقول للعبد مع.ينه. 

(5) الكتابة. 

(۷) لقدرة العبد على تعجيز نفسه. 

(۸) عند الاختلاف فى الثمن. 

(۹) بيدهما. 

)٠١(‏ المولى. 

)١١(‏ .العاقدان. 

(۱۲) أى فى ثمن المبيع. 

05 أى بدل الكتابة. 

)١4(‏ قوله: ” مقابل بنك إلخ“ وهذا لأن البدل لا بدله من مبدل» وليس فى العبد سوى اليد والرقبة» فلو كان 
البدل مقابلا للرقبة فى الحال لا مقابلا لليد تم العتق عند تمام العقد كما فى البيع فإن المشترى يملك رقبة المبيع عند تمامه» 
وليس كذلك» فتعين أن يكون فى الحال مقابلا ليد ثم ينقلب مقابلا للعتق عند الأداءء فقبله لا مقابلة. (ع) 

)۱٥(‏ أى فى الحال. 

)١١(‏ لاتفاقهما على ثبوت الكتابة. 

(10) فلا يدعى على المولى شيثًاء فلا يكون المولى منكرا. (ك) 

(۱۸) البدل. 


)١9(‏ قوله: "عند الأداء“ يعنى إذا أدى بدل الكتابة ينقلب من كونه مقابلا بفك الحجر إلى كونه مقابلا بالعتق.(ب)- 
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البدل لا غير" فلا يتحالفان9' . 3 
ا وإذا اختلف الزوجان”؟ فى متاع RTE‏ الو بعلم ا ف 
اللرجل» كالعمامة لأن الظاهر شاهد له" وما يصلح للنساء") ف E‏ 
| كالوقاية ية“ لشهادة الظاهر لها" ٠‏ وما يصلح لهما””'' كالآنية فهو للرجلء لأن المرأة 
وما فى يدها فى يد الزوج» والقول فى الدعاوى لصاحب اليد" . > بخلاف ما يختص 
انبا لأنه غار ''' ظاهر أقوى منه” ل ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف فى حال 
| قيام النكاح أو بعد ما وقعت الفر فة . | 
فإن مات أحدهما“' ٠‏ واختلفت ورثته مع الآخر"' 0 
| والنساء فهو للباقى''' منهما”'''؛ لأن اليد للحى دون اميت" وهذا الذى ذكرناه” 
)١( |‏ قوله: "فبقى اختلاقًاإلخ“فالعبد لايدعى شيا بل هو منكر لما يدعيه المولى من الزيادة والقول قول المدكر.اب) 


(۲) قوله: "فلا يتحالفان [لأنه لا يكون بلا إنكار .ك وإن أقام أحدهما بينة تقبل بينته لأنه نور دعواه بهاء وإن 
أقاما البينة كانت بينة ة المولى أولى؛ لأنمها تن تنبت الزيادة إلا أنه إذا أدى قدر ما أقام البينة عليه يعتق لأنه أثبت الحرية لنفسه . (نت) 


)۳( أى القدورى فى ” مختصره . (نت) 
)٤(‏ قوله: "وإذا اختلف الزوجان “ أى ادعى کل واحد منہما أن الكل. (عينى) 
(5) قوله: ”فما يصلح للرجال” كالعمامة والقباء والقادسوة والطيلسان» والسلاح» والمنطقة» والكتب فهو 
ا اك 
ْ (5) الرجل. 
(۷) قوله: "وما يصلح للنساء” كالخمار والدرع» والملحفة» والحلى فهو للمرأة, أى القول قولها فيا بشهادة 
[الظاهر إلا إذا كان الرجل صانعاء أو يبيع ثياب النساء. إ(ك) 

(۸) قوله: كالوقاية [هر جه بداں جيزى را نگاه دارند ويناه دهند. من]" E‏ امسن رين 
كالعصابة سميت بها لأنها تقى الخمار. ( ع) 

(9) امرأة. 

)٠١(‏ قوله: "وما يصلح لهما [زوجينع” كالقرش والأمتعة؛ والأوانى» والرفيق» والعقارء والمنزل: والمواشى 
والنقود» فالقول للزوج فيه أيضاء لأن المرأة وما فى يدها فى يد الزو ج» فكان الأموال كلها فى يد الزو ج. (ك) 

)١١(‏ إذا اختلف اثنان فى شىء وهو فى يد أحدهما. 

)١5(‏ قوله: "لأنه يعارضه [أى ظاهر الزوج باليد. علخ وار ارا كرجا راداي أرب اجا 
|| بسه» والآخر متعلق بكمه» فإن اللابس أولى. (ك) 

)١(‏ قوله: ”ظاهر أقوى منه“ روه اكات اسل فون ا حز اجا لل سالا لو ل زم 
وما هو صالح للنساء» فهو مستعمل النساء. (عناية) 
)۱١(‏ بالطلاق وغيره. 
١‏ 1) أى الزوجين. 
(17) أى الحى. 
)١0‏ أيبما كان. (ع) - 


باب التحالف 


فول أب حنيفة . وقال أبو يوسف: يدفع” الالام و ا ولا 
|اللزوج مع يمينه » لأن الظاهر أن المرأة تأتى با لجهاز“» وهذا”" أقوى”" » فيبطل به 
ا ل .تم فى الباقى لاامعازفة الاه فيي a‏ 


: ء" لقيام الورثة مقام مورثهم . وقال محمل. ال فهو للرجل» وما 
و ل يول سان تورف ابيا 


قلنا لأبي حنيفة » والطلاق والموت سواء' ''' لقيام الوارث مقام المورث ع ) 
وان كان جيهي" علوكا راد لح روا كب ا لكين 


)۱۸( و 
(09) إذلايدله. 
(۲۰) قوله: "وهذا [أى المجموع] الذى ذكرناه “ يعنى من حيث الجملة لا التفصيل قول أبى حنيفة© لأن المذكور 

من حيث التفصيل ليس قوله خاصة, فإن كون ما يصلح للرجال؛ فهو للرجلء وما يصلح للنساءء فهو للمرأة بالإجماع» 
| فلا احتصاص له بذلك» وعلى هذا قوله» وقال أبو يوسف”: يدفم إلى المرأة إلخ» معناه ما يصلح لهما. (ع) 

)١(‏ أى من المشكل. (ك) 

(۲) تجهيز ساخخةن جهاز عروس. (من) 

(*) أى من المشكل. (نت) 

)٤(‏ بالكسرء راحت عروس. (من) 

(ه) أى ظاهر المرأة. 

.)من ظاهر يد الزو ج لجريان العادة بذلك. 8 

(۷) الروج. ٍ 

(۸) لقوة يده عايها لانه قوام عليها. (ك) 

(9) أى عند ابی یوسف. (نت) 
)٠١‏ إن كان حيا. (ع) 

119 إن كان ميمًا. (ع) 

(۱۲) قوله: "لما قلنا لأبى حنيفة:6* أى من الدليل وهو أن المرأة وما فى يدها فى يد الزوج» والقول لصاحب اليد 
ا وهذا بالسبة إلى الحياة» وأما بالنسبة إلى الممات فقوله والطلاق والموث إلخ. (ع) 
)١7( :‏ قوله: سواء ' فالحاصل أنه لا حلاف فيما يصلح للرجال أنه للرجل فى الطلاق» ولوارثه بعد موته» وكذا ما 
بعلم ا ا خلات مون ای ا ر أن کر ی ر عند اين 
1 حنيفة”© للمرأة» وعند محمد لوارث الزوج؛ وعند أبى يوسف” © من المشكل ما يجهز به مثلها للمرأة والباقى للزوج فى 
حياته» وبعد وفاته لواره» ركذا سدارنانا با دير يوالها من الشكل لوارثها. (ك) 
)١4(‏ قوله: ” لقيام الوارث إلخ” أى ورثة الزوج مرن مق لوج أن له ماله كما ل شك ل فى 
| حياته مع بمينه» فكذا كان القول لورثته. (عينى). 
)١5(‏ الزوجين. 
أ .. (10) أى سواء كان محجورا أو مأذونًا. (ك) 


الجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى = باب التحالف 


أقوى”"'» وللحى”' بعد الممات» لأنه لا يد للميت» فخلت يد الحى عن المعارض»› 
وهذ|”" عند أ ىح ل لاح SS‏ 
لان ابعاءةا كد ول الات 
ف ظ 

وإذا قال المدعى عليه" : هذا الشىء أودعنيه فلان الغائب “> أو رهنه 
عندى» أو غصبته منه› وأقام بينة على ذلك» فلا خصومة بينه وبين المدعى › وکا 
إذا قال : آجرنيه”'''» وأقام البينة» لأنه""" أثبت بالبينة أن يده ليست بيد خصومة . 

وقال ابن شبرمة"' : لاتندة ا لأنه تعذر إثبات الملك للغائب لعدء 


الخصم عنه' E‏ 
قلنا: مقتضى البينة شيئان ثبوت الملك للغائب» ولااخصوفيهء فلم 


)١09‏ قوله: ” لأن يد الحر أقوى“ لأنها يد ملك ويد المملوك ليست بيد ملك. (ك) 

)١(‏ من يد المملوك. 

ا غا 

٠‏ (۳) قوله: ”وهذا“ أى ما ذكر عن جواب المسألة بلا فصل بين العبد المحجور والعبد المأذون والمكاتب. (نت) 

E SE SE E حي‎ E قوله: ” بمنزلة انر‎ )٤( 
(۶) ا‎ 

(5) قوله: ”فى الخصومات "ع ی ی ا 
اليدءول و كان فى يد ثالث» وأقاما البينة استويا.فيه فكمالايترجح الحربالحرية فى سائرالخصومات» فكذا فى متا ع البيت.(ب) 

(1) قوله: ”فصل فيمن لا يكون حصنا ما ذكر أحكام من يكون خحصما شرع فى بیان من لا يكون خمصما 
لمناسبة المضادة بيتهماء وقدم الأول لكون ذكره العمدة فى المقام» ا ل د 
أما ذكر الثانى فليتضح به الأول إذ الأشياء تتبين بأضداهاء فإن قيل: الفصل مشتمل على ذكر من يكون خحصما أيضاء قلنا 
نعم» لكن لا من حيث القصد الأصلى. (نت) 

(۷) هذا لفظ القدورى. (نت) 

(۸) قوله: ”هذا الشىء أودعنيه إلخ“ صورته دار أو ثوب فى يد إنسان ادعى رجل عليه أنها له فقال ذو اليد: هذا 
الشىء إلخ» فلا خصومة بين ذى اليد الذى هو المدعى عليه وبين المدعى. (عينى) 

(99) أى لا حصومة. ش 

)٠١(‏ ذو اليد. 

)۱١(‏ وكذا إذا قال: أعارنى» أو وكلنى بحفظها. (ك) 

)١1(‏ تعليل مجموع المسائل المذكورة. (نت) 

(۱۳) عبد الله قاضى الكوفة. 

)١4(‏ وإن أقام البينة. (نت) 

)١5(‏ أى عن الغائب لأن الغائب لم يوكله بإثبات الملك له. (نت) 


المجلد الثالث - جزء ” كتاب الدعوى 00 باب التحالف 


فف ودفع ”' وة ال 4 روعي دوك وهو كالوكيل 


بنقل المرأة © وإقامتها البينة" على الطلاق كما بينا من قبل" ٠‏ ولا تندفع بدون 
إقامة البيتة: كينا قال ابن أي ليك > لأنه صار صما ظاهر يده فهو بإقرازه * 
E E O ET‏ کا اد 
ظ تحويل'''' الدين عن ذمته إلى ذمة غيره ٠‏ #وقال أو مودت EO‏ 
صالحًا فالحواب كما قلنا*''» وإن کان E‏ مة"', لأن 
المحتال من الناس قد يدفع " تاق ردغ ااه اوه علينه 
الشهود» فيحتال لإبطال حق غيره "» فإذا اتہمه القاضى به" " لا يقبله 


)000( أى الملك للغائب 

(؟) وبناء هذا على الشىء الأول م. 
زفقة أى عن نفسه, 

)٤(‏ أى هذا الدفع. 

(5) إلى الزوج. 


(1) قوله: " وإقامتها البيئة “ فإنها تقبل لقصر يد الو كيل عنهاء ولم يحكم بوقوع الطلاق ما لم يحضر الغائب.(ب) 

(۷) أى فى باب الوكالة بالخصومة. (ك) 

(۸) قوله: ” كما قال ابن أبى ليلى [محمد بن عبد الرحمن ابن أبى ليلى] 'فإنه قال: باندفاعها مج إقراز ال 
عليه للغائب بدون إقامة البينة» ووجه قوله: إن ذا اليد أقر بالملك لغيره» والإقرار يوجب الحق بنفسه خلوه عن التهمة» فتبين 
أن يده يد حفظء فلا حاجة إلى البينة. (نتائج الأفكار) 


0( فهو متهم فى إتراره. 

)٠١(‏ وفى نسخة: إلا بالحجة. 

)١١(‏ المدعى عليه 

)١١(‏ بالحوالة. 

)١5(‏ فإنه لا يصدق إلا بحجة. (عينى) 
)١5(‏ أى ذو اليد. 

)١59‏ أى تندفع الخصومة حين إقامة البينة. 
(159) أصلا. 

(۱۷) سرًا. (ع) 

(۱۸) أى مال رجل. 

(۱۹) علانية. 

)5١(‏ قوله: "فيحتال إلخ , ' فإنه إذا جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه» فيحتال ذلك امحتال لإبطال حق غيره وهو 


الالك بأن يقيم بينة على أن فلانا أودعه» فيبطل حقه» وتندفع الخصومة عنه. (عينى) 
(51) أى بالاحتيال. 


الجلد القالت = كات الدعرى 2“ SS‏ 


ولو قال المشهود lL‏ “ لا تندفع عنه الخصومة”" ؛ لاحتمال 
أن يكون المودع هو هذا المدعى” ا مین لسك الدع س 
إاعه ا فلو اندفعتف لتضمرن بوا مدعي ولو فالا" TT‏ 
ا MM‏ ا ٠“‏ وعند أبى حنيفة تندفع 210 
لأنه”''' أثبت ببينته أن العين وصل إليه من جهة غيره'''' حيث عرفه الشهود بوجهه. 
بخلاف الفصل الأول" فلم يكن يده" يد خصومة وهو المقصودء والمدعى | 
فق الذق افر يقي ت سن د أو أضره شهوده"'' دون المدعى عليف | 
وها شه كات دغر زذكرنا الأقوزال ا 


(۱) أى أصلا لا بوجهه ولا باسمه ولا بنسبه. (ك) 

(۲) بإجماع أئمتنا الثلاثة. ' 

(۳) حيث لم يعرفوه. (ع) 

(4) قوله: ”ولأنه [ذو اليد ما أحاله [أى المدعى] إلخ“ فيه قصور لأنه جعله دليلا مستقلا على المسألة الإجماعية 
مع أنه منقوض على قول أبى حنيفة © بالمسألة الآتية» وهى ما لو قال الشهود نعرفه بوجههء ولا نعرفه باسمه ونسبه؛ فإن 
الحكم المذ كور يتخلف عنه هناك عندهما كما سيظهر. ثم إن الظاهر كان أن يقول المصنف: لأنهم ما أحالوه بدل قوله: 
لأنه ما أحاله لأن المسألة في أن لا يعرفه الشهود لا فى أن لا يعرفه ذو اليد كما لا يخفى» وتوجيهه ما قاله المصنف: إن 
شهادة الشهود لما كانت لأجل ذى اليد نسب حالهم إليه. (نتائج) 

(5) المعين. 

)١(‏ الخصومة. 

(۷) الشهود. 

(8) أى لا تندفم الخصومة. 

(9) هو قوله: لأن ما أحاله إلى معين إلخ. (نت) 

)٠١(‏ الخصومة للعلم حيئذ بيقين أن المدعى غير المود ع. 

)١١1(‏ ذو اليد. 

)١۲(‏ المدعى. 

)١۳(‏ أى إذا قال الشهود: أودعه رجل لا نعرفه. 

)6( الدع علية. 

)١15(‏ قوله: ا والدعى هو إل جواب عن قول تجواث راو ی لتضرر المدعى. ( ع) 

)١١(‏ المدعى عليه 

)¥( قوله: "وهذه للسألة إل ' يعنى هذه المسألة من مسائل كتاب الدعوى من الأصل يسمى مخمسة؛ لا فيها من 
تحمسة أوجه» لأن ذا اليد قال: هذه وديعة» أو عارية» أو إجارةء أو رهن» أو غصب .» أو يسمى مخمسة؛ لأن فيا خحمسة ا 
أقاؤيل. (عينى) . . ا ١ e‏ 

(۱۸) قوله: ”الأقوال ا لخمسة“ وهو قول ابن شبرمة؛ وقول ابن أبى لیلی» وقول أبى یوسف» وقول محمد» وقول 
أبى حنيفة رحمهم الله تعالى. (نتائج) 


+ 


|| الخد الل مره > كات الفاعر ٠‏ ات “عاكرياى ا 


وإن قال: ابتعته من الغائب فهو خصم"'؛ لأنه''الما زعم أن يده يد ملك 
اعترف بكوته صما وإن قال المذعى : غصبتة منئ؛ أو سرفته م لا:تتدفع 
الخصومة وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة ؛ لأنه إغا صار خصما بدعوى الفعل 
عليه لا بیده» بخلاف دعوى الملك المطلق لأنه” '' خصم فيه باعتبار يده حتى لا 


يصح دعواه” على غيواذئ اليد ور دعوى اله 9 
وإن قال المدعى : : سرق منى» وقال صاجب اليد : أودعنيه فلان». وأقام البئة م 


تندفع الخصومة» وهذا قؤل أبى حنيفة وأبى يوسف» و هذا استحسان: 
وقال محمد: تندفع”". لأنه لم يدع الفعل عليه ٠‏ فصار كما إذا قال: 


غصب منى على مالم يسم «فاعلة”". ولهما : أن ذكر الفعل” يتاع لداعل لا 
محالة› والظاهر أنه هو الذى فى يذه إلا أنه لم يغينه درء للد شفقة عليه 0 
وإقامة لحسبة" السنشر» فصضار“ كما إذاقال: سرقت» بخلاف الغصن لأنه :لا 


)١(‏ قوله: ” وإن قال [هذا لفظ القدورى. نت]: ابتعته إلخ” يعنى إذا ادعى غل ف اليد عي فقال 33 اليد 
اشتريتها من الغائب لا تندفم الخصومة. (عيتى) ٠ ٠‏ 

(۲) ذو اليد. 

(۳) قوله: "لأنه [ذو اليد] إنما صار خصمًا بدعوى الفعل عليه وهو :الغضب لا بيده ألا ترى أن دعوى الغصضب 


ايع على ان ابد بقع على عراف ابايإ مر عي على ار اي ا وليس فى يده عبد صحت 
دعوته» ويلزمه القيمة. (ك) ` : 


)٤(‏ ذو اليد. 

(5) الملك المطلق. 

)٩(‏ أى على غير ذى اليد. 

(۷) الخصومة. 

(8) قوله: "لأنه لم يدع إلخ“ أى لم يدع المدعى الفعل على ذى اليد بل هذا دعوى الفعل على الممهولء وهى 
باطلةء قلقت بالمدم: (عينى) 

(9) ففيه تجهيل الغاصب. 

٠٠ السرقة.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: "إلا أنه لم يمينه [المدعى] درء [دفمًا] للحد إلخ' ' لأنا إذا جعلتاه سا ارما لا ده الحرم عيده يقي 
القاضى بالعين للمدعى» فمتى ظهر سرقه بعد ذلك بيقين لا يقطع يده؛ لأنه ظهرت سرقته بعد وصول المسروق إلى 
امالك ولو لم يجعله سارقا تتدفع الخصومة عنه» ولا يقضى بالعين للمدعى» فمتى ظهرت سرقته بعاد ذلك بيقين يقعلع 
يده لأنة لهرت رقت قبل أن يصل العون إن الالء فكا فى تبعل سارقا احتالا للدزم؛ ولم بتماق مه 10 

(OY).‏ أى على ذى آليد. 
)1۲( الثواب. 
ددن ای ماداق سق علي ية ههول 


|| الجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى ظ ش باميدما تة ال لان 


حد فيه ء فلا يحترز اا ا 


| وإذا قال المدعي : ابتعته من فلأن» وقال iE‏ اليد FTE‏ فلان ذلك : 


E اها اة توافقيا على أن‎ SN 
٠ فيكون و وصولها '“' إلى ذى اليد من جهته» فلم يكن يده “ يد خصومة إلا أن يقيم‎ 
. ٠ البينة أن فلانًا وكله بقبضه» لأنه أثبت ببينته كونه أحق بإمساكها'"‎ | 


باب ما :نل عيه “عش 


قال : وإذا ادعى اثنان عيئا”'' فى يد آخر"'» كل واخفد منهما يز زعم انبا 


له وأقاما:البيئة ضبن بها بيئبماء. وقال الشافعئ فى قول:-تباترتا””"' ::وفى قؤل: 
! يقرع بينه ما" ؛ لأن إحدى البينتين كاذبة بيقين لاستحالة اجتماع املكين فى الكل فى 
حالة واحدة» وقد تعذر التمييز”*'' فيتباتران ا أو يصار إلى الفرع ا 


)0 فلا يكون لور فى ا 

(YY:‏ المدعى والمدعى عليه. 

(*) أى لغير المدعى عليه. 

)٤(‏ العين المدعاة. 

(ه) أى .ذى اليد.. 

(5) المدعى. 

(۷) العين المدعاة. 

(۸) قوله: ”باب ما يدعيه الرجلان” لما.فرغ عن ذكر حكم المدعى الواحد شرع فى بيان حكم الاثنين» لأن 
الواحد قبل الاثنين. (ع) 0 

(۹) أى القمورى فى "مخصميره": نت 

)٠١(‏ قوله: ”وإذا ادعى اثنان إل ا وضع السا فی ندعو ملك الین لأنهما فر تازعا فى مكاح امرأةه وأقام كل 
| واحد مدهما بينة أنها امرأته لم يقض لواحد منہما بالاتفاق» وفى دعوى الخارجين لأن الذعوى لو كان م 
وصاحب اليد» وأقام بينة» فبينة الخار ج أولى. (ك) 3 


)١١(‏ الثالث. 

)١7(‏ قوله: ”انا له وضع السأة ف الاك الطق لأن ف القيد السب الین أو تاريخ تفصيلا رعلا کا 
سيجىء. (ك) 

)1١ |‏ قوله: “تهاترتا” 'أى الان أى ماه رمات مار ذس الور سيكس ارم السقط من الكلام 
والخطأ فيب کذافی.' المغرب“ 7 رك 

eo TY : 

)01١‏ أعاقير العادلة من الكاذية: 

)١(‏ قوله: فيتباتران * كما لو شهد شاهدان أنه طلق امرأته يوم لمن دواع ادال عع فد اعرف 
| ذلك اليو وذلك لأن تہمة الكذب تمنم العمل بالشهادة» فالتيقن أولى. (ك) 


N. 
¢ WES; 


||الجلدالثالك<جزء ١‏ كتابالدعوى ‏ -017ت2 ٠٠‏ بابمايدعيهالرجلان 


| السلام أقرع فيه" ''. وقال : الهم أنت اتفكم ینتا ين 7 
ا SS‏ 0 
وآله وسلم فی ثاقة”*' وأقام کل واخد منہما ببنة فقضى بها يينبما نصفين» **, 
| وحديث القرغة كان فى ابتداء الإسلام” “ا ثم نسخ ٤‏ ولان بالطل للشتهادة ة فى 
أا واحند مهما ميتم الوتجيوه بأن ينهد أعدهتي ميب الملك:والآخر 
اليد” 0 لعف الك يكنا ن ع ل دس لني 
| بالتنصيف إذ المحل يقبله”''', راتا سفت لامو اهناف مسب الاستسحقاق . 
قال : فإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة» وأقام بينة لم يقض بواحدة من 
البينتين لتعذر || تا ا ا ك 
قال : ويرجع إلى تصديق مرا أة لأحجدهما؛ لأن نكا ما يحكم ب بتصادق | 


0 روه رای ف ا 6 
oT #‏ ص۸ وريج الحديشع 8 م۱۱۷1 . (نعیم) “ 
(۳) روأة ابن أبى شيبة فى ' مضنفه“ (ت) 

0 وفی بعض الروايات فى بعير. 


** راجع نصب الراية ج4 ص۸ والدرايةج+ الحديت 15 ص 18!. 000 1 
)٥(‏ قوله: "كان ابتداء الإسلام” ' أى كان استعمال القرعة فى وقت كان القمار مباحاء ثم انتسخ ذلك بحرمة 
القمارء لأن تعيين المستحق بمنزلة الاستحقاق ابتداءء فكما أن تعليق الاستحقاق بخروج القرعة يكون قماراء فكذالك 
تعيين المستحق بخرو ج القرعة يكون قمارا أيضاء بخلاف قسمة المال المشترك فللقاضى هناك ولاية التعيين من غير قرعة» 
واا قر م تطيها مقلوييماء وثفيا ہج الل عن یت قلا يكوك ذلك في معني ار (ك) 
(5) قلت: بينة الطحاوى. (ت) 
(۷) أى امجوز. . 


(۸) أي رآه يشترى فشهد. 

(9) أئى أحد جنسئ الشهود: 

1) أى رأى الآجر اليد فشهد. 

)١١(‏ قوله: “فصحت الشهادتان” فإن صحة أداء الشهادة لا تمد وجود املك حقيقة» إذ لا علي لبا قاق 
الأمورء وإثما يعتمد ظاهر الحلء وقوله: إن القاضى تيقن بكذب أحدهما ضعيف» فكل واحذ مدهما اعتمد شيئا أطلق اله 
١‏ أداء الشهادة, وهو معاينة اليد لمن شهد له. رك 

(05 العمل. 

)1١7(‏ التنصيف. 

:( . أى القدورى فی ” مختصره‎ )١5( 
أى القدورى فى ”مختصره . (نت‎ 09 


المجلد الثالث - جزء 5 كتاب الدعوى - 0~ ب ش . باب ما يذعيه الرجلان 


الزوخن» وهدا ذالم رالنان فاا إذا وقعا""» فتضاحجيب الوؤقت 
الأول“ أولى”. وإن أقرت لأحدهما قبل إقامة البينة فهى امرأته ؛ لتصادقهما"» 
وإن أقام الآخر البينة قضى بها لأن البينة أقوى من الإقرار ' . ١‏ 
ولو تفرد أحدهما بالدعوى والمرأة جحد فأقام البينة وقضى بها القاضى »› ثم 
ادعى آخرء وأقام البينة على مثل ذلك لا يحكم ببا"؛ لأن القضاء الأول قد صح› ١‏ 
فلا ينقض ”با هو مثله'' '' بل هو دونه" إلا أن يوقت NES‏ لأنه 
ظهر الخطأ فى الأول بيقين» وكذا إذا كانت المرأة فى يد الزوج» ونكاحه ظاهر لا يقبل 
بينة الخارج'"" إلا ْ ل E‏ ا / . 
قال" : ولو ادعى اثنان كل واحد منبما أنه اشترى منه هذا العبد معناه 
صاحب اليد" وأقاما بينة"''» فكل واحد منبما بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد 


0 


)١(‏ أى الحكم المذكور. 

(۲) أى لم يذكرا تاريحًا. 

(*) أى ذکر كل واحد منہما تاريخا. 

)٤(‏ التاريخ. 

(ه) قوله: ”أولى [لأنه لا معازض له]* ولقائل أن يقول: قنوله: فصاحب الوقت الأول أولى ليس بجلى» لأنه إغا 
يكون أولى إذا كان الثانى بعده بمدة لا تحتمل انقضاء العدة فيباء أما إذا احتملت ذلك فيتساويان جواز أن الأول طلقهاء 
|| فترو ج بها الثانى» والجواب أن ذلك إنما يعتبر إذا كان دعوى النكاح بعد طلاق الأول» وليس الكلام فى ذلك. (ع) 

20 على الزوجية. 1 

(۷) قوله: “ أقوى من الإقرار” لأن البينة حجة متعدية, والإقرار حجة قاصرة. (عينى.) 


)^( أى يبينة هذا الآخر. 

(9) قوله: فلا ينقض“ أى لا ينقض القضاء بالبينة الفابعة التى هى مغل الأول بل دونهاء لأن الأولى تأكدت 
بالقضاء. (نتائج) 3 

)٠١(‏ فإنه لا يرفع المثل بامثل.. (ك) 

)١١(‏ لاتصال القضاء بالأول دون القانى. (ك) 

EA 

)١9(‏ على النکاح بہا. 


)١4(‏ قوله: ”إلا على وجه السبق” أى إلا على وجه أن بينته شهدوا أن نكاحه قبل نكاح الأول» فحينئذ ينقض 
نكا الأول لظهور الخطأ فيه بيقين. (عينى) 

)1١5١(‏ أى القدورى فى ' مختصره”. (نت) 

)١7(‏ قوله: ”معناه [أى معنئ قوله منه. نت] من صاحب اليد" وما قيد به لأن كل واحد مته ما لو [دعى الشزاء 
من غير صاحب اليد فهو لا يخلو إما أن يدعيا الشراء من واحد أو انين فالحكم على التفصيل يجىء بعد هذا فى 


المجلد الثالث-- جزء ٦‏ كتاب الدعوى : ١‏ ش باب ما يدعيه الرجلان 


يضف لمن !45 وإن شاء ترك الأ القاقى شقن ما عن لا اف 
السبيث8 ٠‏ فصار كالفضوليين إذا باع كل واحد منبما من رجل» وأجاز المالك 
يمين" يخير كل واحد منهما”*'؛ لأنه تغير عليه شرط”' عقده» فلعل رغبته فى 
تملك | فيرّده ويأخذ الثم لو أراف: 

| وإن قضى القاضى , به" بينهما فقال أحدهما: لا أختار النصف لم يكن 
اللآخر أن يأخذ جملته”" ؛ لأنه صار مقضيًا عليه فى النصف› e‏ البيع فيه" 
وهذا لأنه خصم فيه لظهور استحقاقه بالبينة» «الولا ا '» بخلاف مالو 
ال ذلك" قبل تخيير القاضى”' حيث يكون له أن يأخذ الحم ؛ للأنه نه يدعى 
الكل» ولم يفسخ سببه ل ع لاك 


(۱۷) من غير توقيت. 

)١(‏ ورجع على البائع بنصف ثمنه إن كان قد نقده الذى شهد به بينته. (ع) 

(۲) أى الشراء. 

(؟) فيقضى القاضى نما نصفين. 

)٤(‏ أى من الاثنين الذين ادعى كل واحد منبما أنه اشترى هذا العبد. 

(5) هو الرضا. 

(5) قوله: "فلعل رغبته فى تملك الكل ' فإنه م رضى بالعقد إلا ليسلم ا قر نشو وري 
بتفريق الصفقة عليه. (عينى) 

)۷( أى العبد. 

)۸( أى العبده وفى نسخة: جميعه. 

(9) قوله: ”فان فسخ البيع فيه [أى فى النصف]” أى فى هذا النصف» الد مي انفسخ بقضاء القاضي ١‏ بود إلا 
بتجديد ولم يوجدء فإن قيل: هو مدع فكيف يكون مقضيا عليه» أجاب عنه بقوله: وهذا لأنه خصم فيه» أى فى النصف 
المقضى به لظهور إلخ. (نتائئج) 

)٠١(‏ قوله: "لو لا بينة صاحبه” يعنى لو لا بينة صاحبه لظهر استحقاقه فى الكل» وقد انفسخ بقضاء القاضى» فلا 
يعود إلا بإنشاء جديد. (عينى) 

)١١1(‏ أحدهما. 

)١١9‏ أى لا أختار النصف. 

)١7(‏ وهو القضاء عليه. (ع) 

)۱٤(‏ قوله: حيث يكون له إلخ" يشير إلى أن الخيار باق» وذكر بعض الشارحين نا قلا عن " مبسوط شيخ الإسلام 
خواهر زادة ' لا حيار له» وهو الظاهر. (ع) 

)٠١(‏ أى الشراء. 

)۱١(‏ قوله: ”ونظیره“ أى نظير ما إذا قال أحد المدعيين : لا اختار الأخذ قبل تخيير القاضى حيث يكون للآخر 
أحذا لجميع تسليم أحد الشفيعين ي يعنى إذا سلم أحدهما قبل القضاء يقضى للآخر بجميع الدار» وإن سلم بعد القضاء لا 
يكون للآخر إلا نصف الدار وهو معنى قوله: ونظير الأول إلخ. (عينى) 


المجلد الغالتٌ - جزء + كتاب الذعوى SBE‏ يعد 0 .باب ما يدعيه الرجلان 


أعحد الشفعين ف :القضاءعء ونظيز الأول تسليمه بعد القضاء . : 


ولو ذكر”'' كل واحد منهما”" تاريحًا فهو للأول منهما؛ لأنه أثبت الشراء 
فى زمان لا ينازعه فيه أحد فاندفع الآخر به" ““» ولو وقتت إحداهماولم يوقت 


O‏ لي ع ار 
فلا يقض 0 

وا بذكن" 53 ریخا ومع أحدهما قبض فهو أولى . وا اك 

0 0 لأن تمكنه من قبضه قبضه يدل غلئ مق شرا ولآئبى Es ٠‏ 

الإثبات» فلا ينقض اليد الثبة بالشك» وكذا"" لو ذكر الآخر lag‏ اما 


أن پشنھ دوا أن شا کان شيل شتراء متحت الیل لأن الصريح يفوق 4 
الدلالة* E‏ الف :وإك ادعى | أحدهما اشراءء والآخر هبة وقبضاء معناه من 
(1) هذا لفظ القدورى فى ”مختصره'. (نت) . 
(۲) قوله: ”کل واحد منہما اا واي ردي بي د يعن SS‏ 
منهما بينة بالتاريخ. (عينى) ٠٠ ٠‏ 
ْ (۳).أى العبد. ١‏ 
(5) أى بإثبات :الشراء فى زمان لا ينازعه فيه أحد: 
وه اكا ار 1 
(5) أى قبل هذا الوقت. ٠‏ 
(۷) أى للآخر. ' 
( هذا لفظ القدورى فى "مختصره . (نت) ١‏ ۰ 
(9) قوله: ”ومعناه [أى معنى قوله: ومغ أخدهما قبض] “اي نوها نحا إن امسن ناء لأن قوله: : ومع 
أحدهما قبض يجو زأن حمل على أن يكون معنا بت قبضه بابية نیما مضى من الزمان» وهوفى الخال فى يد ايلع وبع 
(۰) أى العبد. 1 
ى العبد فن يده معايئة في الحال: زك ا 
(۱۲) قوله: "لأن تمكنه إلخ' “رہ أد کن حدم من بشن لدعي مدل عل حزن شرا اا اه لو خا 
شراء غير القابض إياه سابقًا لما تمكن القابض من قبضه» فإنه يصير حيعذ ملكا لغير القابض» والإنسان لإ يتمكن عادة من 
بض ملك الغ بل افا سکن من قمض مللك تسد فلما مكلن القايض من قيض دل کک على سيق ۰ وتات 
)١8(‏ المدعيين: 1 ا ا : 
)١٤(‏ أى القابض أولى. 
)۱٠٥(‏ الخارج. 
.. (15) من أن تمكنه من قبضه إلخ. 


03 
1 e 


0107 أي شهود الخازج: 
(۲۸)-فينقض به اليد 


الجلد الثالث ل جزء ١ 00-2 e‏ بات ما يدعيه الرجلان / 


وان وآقاما ينة ولا تا اريخ معههسا فالشراء آولى + لأن الشراء أموى". ادن | 
ن ابحناشين ' ا ' يشبت دبع الك ضيه“ واللك في ا يتوق | 
بض » وكذا الشراء”" والصدقة 
[. : والهبة*“ وش رادقا ماشو سواد حتى فی نيما" 3 
| لاستواءهما فى وجه التبرع' "أ ولا تر جيح باللزوم' ''' لأنه يرح جع إلى الال والترجيح| 
لعنى قائم فى خالء ومن" اقيم لاحتمل فة مح . 


ما0 عند ي لأن الشيوع Cb‏ وعند البعض لا يضح 

)١9(‏ قوله: الأ لسري ا يعنى أن دم قد الخارج ختعلر متت مرح شهرده وتام قد الآعر باللا 
حيث دل تمكنه من قبضه على سبق شراءه o‏ (نتائج) ‏ 

(۲۰) أى القدورى فى " ss‏ . (نت) 

۰ (1) قوله: ”معنا من وااحد” احتراز ار ا ل لل رد لطر ين 

نصفين» ولا أولوية للشراء على الهبة حينئذ على ما سيجىء بعد هذا فى قبوله: ولو ادعى أحدهم الشراء من رجل والآخر 

الهبة؛ والقبض من غيره إلى أن قال: قضى بينهم أرباعا. والفرق هوأنهما إذا ادعيا الشراء » والهبة من واحد لايحتاجان إلى 

إثبات الملك لمن ملكهماء فإنه ثابت بتصادقهماء وإما الحاجة فى إثبات سبب الملك عليه» وفى إثبات سبب الملك لنفسهما | 

الشراء أقوى من الهبة» أما إذا ادعيا الشراء والهبة من اثنين فهما محتاجان إلى إثبات الملك لمن ملكهماء وينتصب كل واحد 

منهما خصمًا عمن ملكه فى إثبات الملك له أولاء ثم لنفسه والحجتان فى إثبات الملك لهما سواء فيقضى به بينهما كذلك. (مل) 
)5١:‏ الواو حالية. 

(؟) من الهبة. 

'(4) بخلاف الهبة فإنها ليست بمعاوضة. 

(5) البائع والمشترى. 

(1) الشراء. 

(۷) قوله: ” وكذا الشراء“ أى ادعى أحندهما الشراء والآخر ادعى الصدقة مع القبض فالشراء أولى. (عينى) 

(۸) إشارة إلى ما ذكر من الوجهين فى أن الشراء أقوى. (ع) 

(9)أى ادعی اا والآخر صدقة وقبضاء وأقاما بينة. 

١ ٠(‏ على التناصف. ا 

.)١١(‏ والاقتقار إلى القبض. (ك) 

| sS قوله: "ولا ترجيح إلخ‎ )١١( 
الهبة. وحاصل الجواب أن الترب جيح باللزوم يرجع إلى المآل» أى يظهر أثره فى ثانى الحال» إذ اللزوم.عبارة عن عدم صحة‎ 
الرجو ع فى المستقبل» ولا ترجيح باللزوم بما يرجم إلى المآل» لأن الترجيح إنما يكون بمعنى قائم فى الحال. (عناية)‎ 

(٠‏ أىبالحكم بالنصف. 

.)١:5(‏ كالحمام والرحى. 

)١5(:‏ المراد باحتمال القسمة أن يبقئ قابلا للانتفا ع بعد القسمة. 

(٠‏ أي القسمة كالدار والبستان. 


المحلد الثالث - جزء ” كتاب الدعوى و ا باب ما يدعيه الرجلان 


الهبة في الشائع ".قال : وإذا ا أحدهما !© الغ إ۲ وادضت ام اة ان 
تَزوجهاعَليهِ فهنما سواه ؛ لا ستواءهما فى القوةء فإن كل واحد منبما”" عقد|ً 
معاوضة'” يثبت الملك بنفسهء وهذا عند أبن يومف 7 
| فار ميد : الشراء أولى» ولها”"'" على الزوج القة" لأنه أمكن العمل 
نالسر "تدم اشرا إذالتروج على عين علوك لیر صحيح. as‏ 
تعذر تسليمه. 
إن ادع" ١‏ أحدهما رهن وقيضاء والأرهبة رفيضاء وأقاما بين قالرهن 
أولى» وهذا استحسان» وفى القياس الهبة أولى لأنها : ا للك ٤‏ والر شن لا 
يثبته ٠‏ وجه الاستحسان أن المقبوض بحك الرهن مضمون وبحكم الهبة غير 


٠‏ (۱۷) قوله: طار فان كل واحد يست استحقاقه فى الكل إلا أنه لأجل الراحمة سلم له اببعض فالشيوع طار فلا 
يبط الهبة. (عينى) 

(1۸( أى لأن هذا الحكم. . 

)١( -‏ قوله: لأنه تنفيذ إلخ” سار کار یم ار جود یه على لانن بیع لن تراد شا لاجر 
كذا هذا. (مل) 

(۲) أى القدوری فی ” مختصره ى محمد. (عينق) 

(۳) الاثنین. ِ 

(ه) أى فو اید. 

(5) قوله: ديم O Sz E E‏ قشي بالصد بينيماء وللعرأة على زوج ها نصف | 
القيمة» وير جم المشترى عليه بنصف الثمن إن كان نقده إياه. ( 

(۷) الشراء والترو ج. RE‏ ا e‏ ا 

(۸) قوله: " معاوضة” فإن قيل: الشر اء بادلة المال:بالمال» ويو جب الضنمان فئ العموضين» والبكاح مبادلة مال يما 
ليس بمال غير مو حب للضمان ن فى المنكوخة؛ فالشراء أقوئ.قلنا: التكاح أقوى لأن الملك : فى الصداق ينبت بنفسن !| العقد متأكداء | 
ا الوا ول eC GE‏ لسرت فى العا كر ثيل ی ئ بخلاف المشترى. رك 

(3) أى قوله: فهما سواء. 

٠ )‏ المرأة. 6 
0 :ات فيمة الف 3 TT E‏ : 
قولنة: "لأنه أمكن الل إل" کن نی إلا سوا التکانے ب بطل البيع فإذا كان كناك قلا بسي الشراء لأ 

يفضى إلى تصحيح البينتين جميعاء فكان الشراء أولى» ووجب للمرأة على على الزوج قيمة ذلكء لأن من تزو ج امرأة على 
عبد الغير عدخ روت ال جت مهنا (عيف) : : 1 

: : : مختصره . (نت)‎ N, 
1 أ لأن ية تبت ملك اين والرهن لا بء فكانت الية ية ملك لين‎ E لد و‎ 0 
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مفنمتون »وعد القبناة قري ٠‏ تعلق الوب بشوط الحرض الاه ب 
د والبيع أولى من الرهن) لأنه''' عد ضمان ينبت اللك صورة ٠‏ 
ونان ا '. فكذا الهبة 


وإنأقام ارا عار الك والتارييع '"") 


أولى ؛ لأنه أثبت أنه أول المالكين» 0 


مه .قال ولو اذغيا الشرئ من واحدء فعناة من :غير ا ا 
البدينة خلى ارين ٠‏ ب فالأول” اول ا 


)٠١(‏ الملك. 

)١١(‏ بأقل من القيمة» ودين المرتہن. 

)١(‏ قوله: ”وعقد الضمان أقوى [من عقد القبر ع لأنه أكفر إثباتا]“ وهذا لأنه يغبت البدلين المرهون» والدين 
٠‏ الهبة لا ينبت إلا بدلا واحداء فكانت أكثر إثباتاء فصار كالشراء مم الهبة. (ك) 

(۲) فالهبة بشرط العوض أولى من الرهن. 

(۳) أى الهبة بشرط العوض. 

)٤(‏ بيع. 

(5) أى من حيث الصورة فى الحال. 

(5) أى من حيث المعنى فى المآل. 

(۷) الملك. 

(۸) أى من حيث المعنى فى المآل يعنى إذا هلك: 

(9) أى من حيث الصورة فى الحال. 

)٠١(‏ أى أقوى من الرهن. 

)١١(‏ قوله: "وان أقام [هذا لفظ القدورى فى " مختصره '. نت] إلخ " وري ال ما ير وأقام 
كل منہما بينة على الملك» يعنى بأنه ملكه مطلقًا . (عينى) 

(۱۲) بان شهد بينة کل منہما بالتاريخ. 

(۱۳) أى لا يۇخذ. 

(۶ أول. 

)۱٥(‏ أول. 

(15) أى القدورى فى "مختصره. (نت) 

(۱۷) قوله: " معناه [أى معنى قوله: من واحد] من غير صاحب اليد" كأنه قيد بقوله: معناه من غير صاحب اليد 
كيلا يلزم التکرارء لأنه قال أولا: ولو ادعى | إثنان كل منبهما أنه اشترى منه هذ العبد معناه من صاحب اليد» ورتب عليه 
الأحكام» وذكر من جملتها هذا الحكم المذكور ههناء فثبت بذلك أنه لا فرق بين أن يدعيا الشراء من صاحب اليد أو من 
غيره فى هذا الحكم. (ك) 

(۱۸) مختلفين. 
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ف » قا رإن نام 5إواخد متييما لجيه على الشراءمين حر وذكراتاريبكًا2"0 
بيجا رام أن جار الاك ll e‏ '» ثم يخير كل واحد 
ا ا 


ولو.وقتت” ') إحدى البينتين وقتاء ولم توقت الأخرى فقس نيما تصفين ) 
لأن توقيت أحدهما لا يدل على تقدم الملك”"' لجواز أن يكون الآخر أقدم؛ بخلاف 
ما إذا كان البائع واحدا لأنبما”” اتفقا على أن الملك لا يتلقى إلا من جهته"» فإذا 


أثبت”''' أحدهما تاریخًا يحكم به» حتى يتبين أنه تقدمه شراء غیره""' . 


ولو ادعى”"'' أحدهما الشراء من رجل والآخر الهبة والقبض من غيره» والثالث 
الميراث من أبيه» والرابع الصدقة» والقبض من آخر قضى بينهم أرباعا لأنهم يتلقون 


ع 


الملل مو باعي > فا كاب ٠‏ حضرواء وأقاموا البينة على الملك المطلق 0390 
قال" : فإن أقام الخارج الينة على ملك مؤرخ» وصاحب اليد بيئة على ملك 


(۹) أى صاحب التاريخ الأول. ' 
(۱) قوله: “لا شار ل اق ذل اريك N E aE‏ 
غير المالك» فكان باطلا. (ع) 
(۲) قوله: ” وإن أقام كل واخد إل أى أقام أحدهما على الشراء من زيد مثلاء وآخر على الشراء من عمرو.(ب) 
(۳) قوله: "وذكرا تاريخا رواحن” “ أى ذكرًا تاريحًا تًا واحداء وأما لو ذكرا تاريخين فالسابق أؤلى لإثبات الملك 
لبائعه فى وقت لا يناز ع الآخر فيه» ويرجم الآخر بالشمن على بائعه لاستحقاق المبيع من يده. (ن) 
)٤(‏ قوله: ” كأنهما حضرا [بالعين]“ أى كان البائعين حضرا وادعياء وأرخا تاريخا واحدا. (نتائج) 
: (0) قوله:” كما ذكرئا من قبل“ وهو قوله: وكل واحد منبما بالخيار» إن شاء أذ نصف العبد بنصف الثمن» 
وإن: شاء ترك. (كفاية) 1 
(5) يعنئ إذا ادعى الخارجان كل واحد منبما الشراء من رجل آخر. 
(۷) أى ملك بائعه: 
(۸) المدعيين, 
(4) البائم الواحد. 
)٠١(‏ بالبينة. 
)١١(‏ قوله: ”حتى يتبين إلخ “ لأن الشراء أمر حادث؛ والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات ما لم يتبين وقته على ما 
هو القاعدة القررة عذهم» فشراء غير موقت يضاف إلى أقرب الأوقات» وهو الحال» فيتأخجر عن شراء الموقت حكما. (نتائج) 
e (۲)‏ 'المبسوط؟ ' ذكرها المضئف تفريعًا. (نت) 
(۱۳) قوله: ”من باعتسهم * وفى بعض النسخ من بالمهم» وكلاهما بطريق انايب لأن البائع واحد من الملكين 
الأربعة» فكان المراد منه من مملكيهم؛ وفى بعض النسخ من ملقيهم استدلالا بلفظ يتلقون. (نتائ) 
)١5(‏ الباعة. 
)٠١( _‏ فإنهم استووا فى دعوى الملك» وقد أثبتوه بالحجة فيوزع بينهم. 
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ك0 وهذا غند أب حنيفة وأيى يوؤسف» وهوزواية عن محمد. 
20 :“أنه لايقبل نينة ذى ا رجه" اليو لأن البينتين قامتا”' على 
00000 ولم تتعرضا لجهة الملك”"'» فكان التقدم والتأخر سواء . 
ولهما: أن البينة”" مع كانيع متضمنة معنى الدفع ". فإن الملك إذا ثبت 


الشخص فى وقت» فثبوته لغيره بعده' ''' لايكون إلا بالتلقى من جهته» وبينة ذى اليد 
على الدفع'''' مة مقيولة 207+ وع هذا الاغتلافق”"" لو كانت الدان فی أيديبهًا” » 


e‏ .ولو أقام الخارج وذو اليد البينة على ملك مطلق» ووقت 
إحداهما" وی ا ا ي 


(OD:‏ أى القدورى فى ' امشمين ‏ و 

(۱) أى محمد. 

(؟) أى صاحب اليد. (نت) 

5 أى محمد 000 

)٤(‏ أى إلى هذه الرواية الأخيرة. 

(0) قوله: ” لأن البينتين إلخ “ بيانه أنه لما هم يتعرض البينتان لجهة الملك جاز أن يكون جهة ا ملك» أى سببه فى حق 
صاحب التاريخ المؤخر أقدم فئ نفس الأمرء فيكون صاحب التاريخ المؤخر أسبق من الآخر فى الملك لتقدم سبب ملكه 
على سيب ملك الآخرء بخلاف ما إذا قامت البينتان بالتاريخ على الشراء؛ وإحداهما أسبق من الأخرى حيث كان الأسبق 
أولى لتعرضه لسبق سبب ملك أحد المشتريين» وهو الشراء فلم يبق احتمال أن يكون الآحر أسبق فى الملك. (نتائج) 

)٦(‏ أى من غير ذكر سبب. 

(۷) قوله: ”ولم تتعرضا إلخ اوتا ادم لياه الى قر دوع ارادا سن با ر 
الأخرى» فالأسبق أولى رواية واحدة فيما إذا كان البائع ا وفيما إذا كان البائع اثنین» احتلفت روايات الكتب» فما 
ذكر فى ' 'الهداية “ يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ؛ وفى ”المبسوط “ ما يدل على أن سبق التاريخين أولى ذلك. رك 

1 أى بينة.ذى اليد.‎ (A) 

(۹) قوله: معنى الدقع “افر اه وطن عن نبا لام إلا بعد إثبات تلقى املك من جهته. 5 

3 5 أى بعد .ذلك الوقت. 

)١1١١‏ قوله: “على الد زأي دهم ابلفضومة] " كيية لرأة واليد والأمة بالطلاق والحاق على الو كيل لهم لقصضر 
ید الو كيل عنہم. ك 

)١5(‏ قوله: "مقبولة #رو ان فيرف ال ع وا ر ا كلك فا اة ا ار ما 
الخصومة. (نتائج) 

5 المذكور.‎ )١5( 

(04 قوله: ”لو كانت الدار فى أيديهما [فوقتا]“ فعندهما الدار لصاحب الوقت الأقدم» وعند محمد يبطل 
التقدم» ويكون الدار بينبماء لأن كل واحد منہما خارج؛ وذو اليد ففيما فى يده ذواليد» وفيما فى يد صاحبه خارج» 
فيأخذ كل واحد منہما ما فى يد صاحبه. (ك) 

(15)..وهو ما ذكر من الدليل فى الطرفين. (ك) _ 
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أقدم'''» وصار كما فى دعوى الشراء”" إذا أرّخت إحداهما كان صاحب التاريخ 
أولى . لهما N‏ لقص ا معان ادنم '"» ولادفع ههنا") 
حيث وقع الشك فى التلقى من جهته” ٠‏ وعلى هذا" إذا كانت الدار فى 
یدیا ولو كانت" فى ید الت والسالة تاپا فاا ٠‏ سواء عند أبى 
# حنيفة» وقال أبويوسف: الذى وقت أولى . وقال محمد: الذى أطلق أولى ؛ لأنه 
ادعى أولية الملك بدليل استحقاق ل اند 9 ورجوع الباعة بعضهم على 
البعضصر) .ولأبى يوسف أن التاريخ يوجب الملك فى ذلك الوقت بيقين» 
والإطلاق”*'' يحتمل غير الأولية» والترجيح باليقين كما لو ادعيا الشراء*" . 

ولأبى حنيفة أن التاريخ اه عدم التقدم"» فسقط اعتباره» 


)١15(‏ البينتين. 
(۱) قوله: ” لأنه أقدم * له ايت س البلا فى ذلك القت كنا زوفن لع يوقت يل للخدال»وقى ره في 
وقت تاريخ صاحبه شكء فلا يعارضه. (ك) 

(۲) قوله: "كما فى دعوى الشراء إلخ” يعنى إذا ادعيا الشراء من بائع واحد» وأرخ أحدهما دون الآخرء فحيهذ 
يقضى للمؤرخ, وأما | إذا ادعيا الشراء من بائعين فوقت أحدهما دون الأخرى قضى بيدهما نصفين. (ك) 

(۳) أى دفم بينة الخارج. (ك) 

)٤(‏ لأنه إنما يكون إذا تعين التلقى من جهته» وههنا لم يتعين حيث إلخ. 

(5) قوله: حيث وقع الشك إلخ' 'لأن بذكر تأريخ أحدهما لم يحصل اليقين بأن الآخر يتلقاه من جهنه 
لإمكان أن الأحرى لو وقنت كان أقدم تاريخاء بخلات ما إذا أأرحاء وكان تاريخ ذى اليد أقدم لما تقدم. (ع) 


(5) الخلاف. (نت) 

(۷) قوله: ” إذا كانت الدار فى أيديهما” وأقاما البينة على الملك المطلق» فوقتت بينة إحداهما دون بينة الأحرى» 
فلا عبرة بالتاريخ عند أبى حنيفة:© ومحمد خلافًا لأبى يوسف ت فإنه يقول: الذى وقت أولى. (نت) 

(۸) الدار. 

)٩(‏ أى وقتت بينة أحد الخارجين فى الملك المطلق دون الأخرى. (ك) 

202320 أى الخار جان. 

01١‏ يعنى إذا ادعى رجل ملكا مطلقًا كانت الزوائد كلها له. (عينى) 

095 أى الزوائد المتصلة والمنفصلة كالأولاد والأكساب. (ك) 

(17) قوله: " ورجوع الباعة [عند استحقاق الملك] إلخ“ أى بدليل رجو ع الباعة بعضهم على بعضء فإن من أقام 
بينة على مطلق الملك فى جارية مغلا استحقها وزوائدهاء ويرجع باعتسها بعضهم على بعض» فكان مدعى مطلق الملك 
مدعيا للملك من الأصل» وملك الأصل أولى من التاريخ. (نت) ْ 
)١4(‏ من غير التاريخ. 

)٠١(‏ وأرخ أحدهما دون الآخر كان صاحب التاريخ أولى. (عينى) 
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نار كينا اد ااا القن غا تلاق مطاف" وی ف الشراء" لأنه”" أمر حادث» 
فيضاف إلى أقرب الأوقات» فيترجح جانب صاحب التاريخ . 0 


قال : وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منبما بينة على التتاج””» 
|| فصاحب اليد أولى"؛ لأن البينة" قامت على مالا تدل“ عليه اليد“ 


بوك E‏ لبن E‏ فيقضى له وهذا هو الصحيح"'"''2 
ا بن أبان : إنه تتباتر البيتان» ورك فدهلا على طويق 
لقضاء*'» ل ويد حد”'' منهما"'' الملك من رجل» وأقام البينة على النتاج 


)۱١(‏ يزاحمه. 

(۱۷) وهذا لأن الذى لم يورخ كما احتمل أن يكون متأخرا عنه اختمل أن يكون سابقًا على تأريخ صاحبه. (ك) 

(1) ولم یورخا كان بينهما ٠‏ 

(۲) قوله: بخلاف الشراء” جرت چو قزل أب و كما لو ادصيا الشراءء ومعناه نما م فقا على الشراء 
اتفقا على الحدوث ولا بد للحدوث من التاريخ» فيضاف إلخ. (ع) 

(۳) الشراء. 

(4) أى القدورى فى " مختصره". (نت) 

(5) أى على أن هذه الدابة نتجت وولدت عنده. 

(1) قوله: ”أولى * سواء أقام صاحب اليد بينة على دعواه قبل القضاء ء بهما للخارج أو بعده» أسا قبله فظاهر» وأما 
بعده فلأن ذا اليد لم يصر مقضيا عليه» لأن بينته فى نفس الأمر دافعة لبينة الخارج؛ لان النتاج لا يتكرر, فإذا ظهرت 
بينة دافعة تبين أن الحكم لم يكن مستندا إلى حجة» فلا يكون معتبرً. (نتائج) 

72( أى بينة ذى اليد. 

)^( أى النتاج. 

(۹) وهو أولية الملك بالنتاج. 

)٠١(‏ البينتان. 

| قبوله: "وت رجلحت إلخ“ ثم اعلم آن بينة دى اليد ,٠ا تشرجح على بينة ارج عنى :.. اج إدا ادعى الخارج‎ )1١( 
الملك المطلق» إذا لم يدع الخارج فعلا على ذى اليد نحو الغصبء أو الوديعة» أو الإجارة» أو الرهن» أو ما أشبه ذلك»‎ 
وأما إذا ادعى الخار ج فعلا مع ذلك فبينة الخار ج أولى. (ك)‎ 

)١1(‏ قوله: " وهذا [أى ما ذكر من القضاء لذى اليد] هو الصحيح” وجه الصحة أن محمدًا ذكر فى نخارجين أقام 
كل واحد منہما البينة على النتاج أنه يقضى به بينبما نصفين» ولو كان الطريق ما قاله لكان يترك فى يد ذى اليد. (ك) 

)0۳ اروف ش 

)١5(‏ قوله: "لا على طريق القضاء [بل لعدم القضاء با خارج] “ لأن القاضى تيقن بكذب أحد الفريقين لأن نتاج 
دابة من دابتين غير متصور فصار كأنهما لم يقيما بينة» ولو لم يقيما بينة يقضى لصاحب اليد قضاء ترك. 

قلت: لا معنى لذلك لأن الشهادة على النتاج ليست بمعاينة الانفصال من الأم بل برؤية الفنصيل يتبع المناقة» وكل 
واحد من الفريقين اعتمد سببًا ظاهرًا لأدا. ء الشهادة؛ فيجب العمل بهماء ولا يصار | إلى التہاتر بمنزلة شهادة الفريقين على 
الملكين حيث لا يتهاتر البينتان مع أن العين الواحد لا يتصور أن يكون مملوكا لشخصين فى زمان واحد لكل واحد منهما 


0 الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الدعوى 0 0 020302 باب مايدعيهالرجلان 


غبل.(1) فور جزلة إقااشا النتا ش ٠‏ 
ولوأة نام أحتقجها البية على الا ا اولي 
|[أييما E‏ لأن بينته قامت على أولية الملك» فلا يثبت الملك للآخر إلا بالتلقى " 
من جهتةء وكذلك إذا كان الدعوى بين حار جين © فبينة النتا- أولى ادر . 
ولو قضى بالنتاج لصاحب اليد» ثم أقام ثالث" البينة على النتاج يقضى له“ 
إلا أن يعيدها ”© ذواليد ؛ أن الثالث "لم يصر ا اد" “لك الف 


وكذا المقضى عليه بالملك المطلق'"'' إذا أقا م البينة على النتاج تقبل وينقخ القن 


يكال ولكن لما وجد القاضى يكتهادة كل واخد من القريقين سناد يطلق له أداء الشهادة بأنعاين أحد الفريقين أذ 
الخصمين باشر سبب الملك» وعاين الفريق الآخر يتصرف فيه تصرف الملاك قبل شهادة الفريقين كذا ههنا. (مل) 

)١5(‏ قوله: "ولو تلقی كل واحد إلخ “ صورة المسألة عبد فى يد رجل ادعاه رجل آخر أنه عبده اشتراه من فلان» 
وأنه ولد فى ملك ذلك الفلان الذى باعهء وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة على أنه عبده» واشتراه من فلان 
يريد رجلا آخرء وأنه قد ولد فى ملك فلان الذى باعه قضى لذى الیدء لأن کل واحد خخصم فى إثبات نتاج بائعه كما هو 
خصم فى إثبات ملك بائعه» لو حضر البائعان» وأقام البينة على الخارج كان ذو اليد أولى» فهذا مثله. (عينى). 

(15) أى من الخارج وذى اليد. (ك) 

(۱) أي عند من يتلقى منه. (ع) 

(؟) أى سواء كان صاحب اليد أو الخارج. 

(۳) والفرض أن الآخر لم يتلق منه. (نت) 

(4) بأن يدعئ أحدهما الملك والآخر النتاج. (نت) 

(ه) من أنه يدل على أولية الملك. .. 

() الخارج. 0 

(۷) أى للثالث. 

(۸) البينة. 

(9) الخار ج. 

(۱.۰) قوله: "لم يصر مقضيا عليه إلخ “ لأن اللقضى به الملك, وثبوت الملك بالبينة فى حق شخص لا يقتضى 
ثبوته فى حق آخرء فيان أعاد ذو اليد البينة قضى له بها تقديما لبينة ذى اليد على بينة الخارج فى التصاج» وإن لم يعد قضى 
بها للثالث. (نتائج) 

)١١(‏ السابقة.. 

)١1١(‏ قوله: "وكذا المقضى عليه [ذى اليد] إلخ سورت ما ذا م ا ارج ابي على ذى الي فى داية مين بالك 
المطلق» فقضى القاضي بها له» ثم أقام ذواليد البينة على النتاج يقضى بها له وينقض القضاء الأول» وهذا استحسان» وفى 
1 القياس لا تقبل بينته لأنه صار مقضيًا عليه بالملك» فلا تقبل بينته إلا أن يدعى تلقى الملك من جهة المقضى له. 1 
ْ ووجه الاستحسان أن من يقيم البينة على النتاج يغبت أولية املك لنفسه؛ وأن هذه العين حادثة على ملكه» فلا يتصور 
استحقاق هذا املك على غيره» فلم يصر ذو اليد به مقضيا عليه وقد تبين بأقامة البينة أن القاضي أخطأ فى قضاءه وأن 
أولية الملك لذى اليد فلهذا ينقض قضاءه بخلاف الملك المطلق. (ك) 

05 الأول. 


المجلد الثالث ا r.‏ ر بات ما بدعيه الرخلان 


به لأنه" منزلة ة النص” ¢ ل بمنزلة الاجتباد" . 
ف وكذلك ال ذ ,فى الشياب التى لا تنسج إلا مرة» كغزل" القطن» 
وكذلك "كل سيب فى الملك لا يتكرر؛ لأنه فى معنى التتاج» كحلب اللين“ 


ادان الل ¢ والمرعرق 0 ار وإن کان يتكرر قضى 
به للخارج بمنزلة الملك لمات و واليْنا "'' والغرس» 


0 أي لأن: إقامة البينة على النتا ج بمنزلة نص ظهر بخلاف الاجتهاد. رك‎ 01١ 

هق للالعه على الأولية طعا فكان القضاء واقعا على حلافه! ا خلاف ب ا (عينى) 
۳( رالا خاد ينقض بالنض. ش 

)٤(‏ أى اقزر ي مختصره . (نت) 

(ه) قولمه: "وكذلك [معطوف على قوله: وإن أقام الخارج] النسج [بافتن] ]“ أى النسج كالنتاج فى أنه لا 


00 


يتكرر» وكل حكم عرفته فى النتاج» فهو فى النسج كذلك» وصورة المسألة | إذا ادعى رجل ٹوبا فى يد رجل أنه ملكه بأن 
ی ا على ذلك ر کے ا و عا ذلك ی ار ب لصاحب اليد. (نت) 

)٦(‏ ريسمان. 

ف به ا ان 

(۸) قوله: ” كحلب اللبن "اناه ا على 51 و کی عاب کی ی مه 
| واتخاذ الجين, أى إذا تتازعا فى جين» وأقام الخارج وذو اليد البينة على أن هذا الجين له صنعه فى ملكه فهو لذى اليد لأن 
الجين لا يصنع إلا مرة» واللبد بأن ادعى كل واحدء وأقام بينته على أن هذا اللبد له صنعه فى ملكه فهو لذى اليد. (مل) 

(9) نمدة. (م) 

)0٠١(‏ قوله: "والمرعزى اعادو عدر سيل با كر ل 
1 مرغرا -بفتح الميم- مخففا وهى كالصوف تحت شعر المغرء كذا فى " الكفاية '» وقال فى مى الأرب + شرغرى 

مویهای ريزه بن بشم كوسيند. (مل) | : 

)١١١( 1‏ قوله: ”جر الصوف “ أى اختلفا فى جز الصوفء فأقام كل واحد منهما البينة على أنه صوفه جزه من غنمه» 
|| فإنه يقضى به لذى اليد لأن ال جز لا يكون إلا مرة واحدة» فكان فى معنى النتاج. 

فان قيل : كيف يكون الجز فى معنى النتاج؛ وهو ليس بسبب لأولية الملك؛ فإن الصوف على ظهر الشاة كان نمل وكا 
له قبل الجر. قلنا: نعم» ولكنه كان كوصف الشاة» ولم يكن مالا مقصودا إلا بعد الجز» ولهذا لا يجوز بيعه» وما 
تنازعا فيه مال مقصود. (ك) 

(1۲) السبب. 

(۱۳) قوله: ” بمنزلة الملك المطلق” والمعنى فيه أن الثوب الذى ينسج مرة بعد مرة يجوز أن يصير لذى اليد بالنسج» 
ثم يغصبه الخارج؛ وينقضه وينجسه مرة أخرى» فيصير ملكا له بهذا السبب بعد ما كان ملكا لذى اليد؛ فكان بمعنى 
دعوى الملك المطلق من هذا الوجه» بخلاف الفصل الأول فإن الثوب الذى لا يدسج إلا مرة إذا صار لذى اليد بنسجه لا 
يتصور أن يصير الخارج نسجه» فكان فى معنى دعوى النتاج. (ك) 

(14) أى السبب المتكرر. (نت) 

4 أى مغل نسج الخز هو اسم دابةء ثم سمى الثوب المتخذ من وبره خخزاء كذا فى المغرنب : قيل: ذا 
| بلى يعزل مرة أخرىء وينسج. (نتائج) 

)١7(‏ خز -بالفتح- جانورى ست وجامه از يشم آن. (من) 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى =€ REL‏ لان 
وزراعة الخنطة والحبوب ٠"‏ فإن أشكل”'" يرجع إلى أهل الخبرة لأنبم أعرف به 
فإن أشكل عليہم قضى به للخارج» لأن القضاء ببينته هو الأصل والعدول عنه'" 
بخبر النتاج”*' فإذا لم يعلم يرجع إلى الأصل”” . 


الشراء N‏ گان صضاحب اليد أولى ؛ لأ الول إن كان يفيت أولية الملك 


تاريخ معهما تباترت”"'' البينتان» ويترك”*"' الدار فى يد ذى اليد. 


)١0(‏ قوله: ” والبناء إلخ” أما فى البناء بأن أقام كل واحد منهما البينة أنها داره بناها بماله يقضى بها للخارج لأن 
البناء يكون مرة بعد مرة» فلم يكن فى معنى النتاج» وفى الغرس يقضى به للخارج لأن الشجر يغرس غير مرة فقد يغرسها 
إنسان» ثم يقلعها غيره» ويغرسها فلم يكن فى معنى النتاج» وكذلك إذا كانت الدعوى فى الحنطة بأن أقام كل واحد 
منم ما البيئة أنها حنطة زرعها فى أرضه قضى بها للمدعى لأن الزرع قد يكون غير مرة: فإن الحنطة قد تزرع فى 
الأرض» ثم يغر بل التراب» فيميز الحنطة منهاء ثم يزر ع ثانية» فلم يكن هذا في ,معنى النتاج. (ك) 


)١١(‏ سوى الحنطة. 

(۲)قوله: ”فن أشكل [بأن لم يدر هل يتكرر أم لا] إلخ* أى إذا كان الشوب أو نحوه لا يستبين أنه ينسج مرة» أو 
مرتين سأل القاضى أهل العلم عن ذلك يريد به العدول منم ويبنى الحكم على قولهم الواحد منهم يكفى والاثنان أحوطء 
قال الله تعالى: «إذاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون». (ك) 

٠ ٠ م الأصل.‎ 

)٤(‏ قوله: ” بخبر النتاج * وهو ما روى أن رجلا ادعى ناقة فى يد رجل» وأقام البينة أنها ناقنه نتجتها عنده» وأقام 
الذى فى يده البينة أنها ناقته نتجتبا عنده فقضى به رسول الله ملم للذى هی فى يده. (عینی) 

(5) هو القضاء للخار ج. 

٠‏ (7) أى القدورى فى ”مختضره". (نت) 

(۷) قوله: ” وإن أقام ا لحار ج إلخ“ أى أقام الخارج البينة على أنه اشترى هذه الدار مثلا من ذى اليدء وأقامها ذواليد 
على أنه اشتراها من الخار ج. (نت)” ' 1 

)^( الخارج. 0 

(5) الخارج. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

(۱۱) ذواليد. 

(۱۲) بين الأمرين. 

(۱۳) ذواليد. 

)١5(‏ الخارج. 

)1١(‏ أى القدورى فى مختصره". (نت) 

(15) الخارج وذى اليد. 


كج لست م 


اا ۰ 0 2 باب مايدعية الرجلان 
قال“ : وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف وعلى قول محمد يقضى بالبيئتين» 
N‏ > فيجعل كأنه انث یا 
وقبض» ثم باع e o a‏ 
الأمر" لأن البيع قبل القبض لا يجوز وإن"“ كان فى العقار عنده". ولهما: أ 
ا إقرار منه "با ملك للبائع» u n‏ 
الإقرارين""'» وفيه التہاتر بالإجماع”"' كذا ههنا" . a‏ يراد لمكب 
وهو الملك» وههنا لا يمكن القضاء لذى اليد" إلا بملك مستحق "'» فبقى القضاء | 
له دال راذا" ليده ل تا على ت 


(۱۷) تساقطت. 

(۱۸) قضاء ترك لا قضاء استحقاق. 

)1( أى المصنف. 

(۲) الدار. 

زفرة أى الخارج. 

)٤(‏ من الخار ج. 

(5) فيؤمر بالتسليم إلى الخار ج. 

(1) من قوله: لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شراءه. (عينى) 

(۷) قوله: ”ولا يعكس الأمر” بأن الخارج كأنه اشترى من ذى اليد أولاء ثم باعه من ذى اليد لأن فى ذلك يلزم 
بيع المبيم قبل القبض والبيع قبل إلخ. (عينى) ٠‏ 

(۸) الواو وصلية. 

(9) محمد 

)٠١(‏ أى من المشترى. 

)١١(‏ الشهادتين. 

09 أى رلا لو أقام كل را مدا عا إقرار صاحبه بالملك. 

(۱۳) قوله: "وفيه التہاتر بالإجماع” لأن النابت من الإقرارين بالبينة كالثابت من المعاينة» ولو عاينا إقرارهما 3 


: بطلا فإن مالا يغرف سبق أحدهما جعل كأنبما وقعا معاء وفيه التباتر بالإجماع» فكذا ههنا. ك2 


)١4(‏ أى فيما نحن فيه من تہاتر البينتين. 
)۱٥(‏ جواب عن قول محمد لأن العمل بالبينتين ممكن. 
(OD‏ قوله: "یراد لحكمه* RR a‏ ل 0 


:أ من صاحبه لا يفيد الحكم وهو الملك لأنه لا يمكن إلخ. (عينى) 


(۷, قوله: "لا يمكن القضاء إلخ' ' لأنا إذا قضينا ببينة ذى اليد إنما نقضى ليزول ملكه إلى الخارج» فلم يكن 
السبب مفيدا للحكم بالبيئة له» فبقى القضاء بمجرد السبب» وذلك لا يفيد. (ع) 

)1۸( أى استحق الخار ج عليه. 

(19) أى لذى اليد. 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الذعوى -٦1- ٠-٠٠‏ باب ما يدعيه الرجلان 


الالالال تصناصض عندعيا""" مسرا لوجر قفن فد شرو كل 
5-5 وإن لم يشهدوا على نقد النمن فالقصاص مذهب محمد للوجوب ٠‏ 

عنده”*'. ولو شهد الفريقان”' بالبيع والقبض تهاترتا بالإجماع "» لأن الجمع غير 
ال و SS‏ 

وإن وقتت البينتان فى العقار”"'2 ولم يثبتا قبضاء ووقت الخارج أسبق يقضى 
لصاحب اليد عندهماء فيجعل كأن الخارج اشترى أولا” "» ثم باع قبل القبض من 
صاحب اليد» وهو" جائز فى العقار عندهما . وعند محمد يقضى للخارج» لأنه لا 
يصح بيعه "" قبل القبض» فبقى على ملكه» وإن أثبتا”"'' قبضا يقضى لصاحب 


(۲۰) دون الحكم. 

)۲١(‏ أى القضاء بمجرد السبب. 

)5١(‏ المذكورتان. 

(۲۳) فی شراء كل منہما من الآخر بألف مثلا. 

)١(‏ الشيخين. 

(۲) أى الثمنان فى الجنس والصفة. 

(۳) قوله: "نودوي" أن وحوري افد عد لان لضي لعن تنه کان كر وا اا 
للثمن فيقاص الو جوب بالوجوب. (عينى) 
| (4) محمل6. : 


:5( أى شهود الخارج وذوى اليد. 


(5) قوله: ” تباترتا بالإجماع” لكن على اختلاف التخريج» فعندهما باعتبار أن دعواهما هذا البيع إقرار من 


كل منبما بالملك لصاحبه» وفى مثل هذا يتات الشهود» فكذلك ههناء وأما عند محمد فلأن الجمع إلخ. (عينى) 

٠‏ (۷) قوله: 'الجواز كل واحد من السيعين” لوجود البيع بعد القبض» وليس فى البيعين ذكر تاريخ حتى يجعل 
أحدهما سابقًاء والآخر لاحقاء وإذا جاز البيعانء ولم يكن أحدهما أولى من الآخر فى القبول تساقطاء فبقى العين على يد 
صاحب اليد كما كانت» وهو معنى قوله: لأن الجمع غير ممكن؛ لأن الجمع عبارة عن إمكان العمل بهماء وههنا لم يمكن. (ع) 

(۸) قوله: " بخلاف الأول ' وهو ما إذا لم يشهدوا بالقبض حتى يقضى بالبينتين» وتكون للخارج عنده لأن الجمع 

بين البينتين ممكن» » لأنا لو جعلنا بيع امخارج لاحقا يلزم البيع قبل القبض» وهو لا يجوزء فيجعل بيعه سابقا. 
- وفى ”الكافى : وهذا يخالف ما ذكر فى "المبسوط” ٠.‏ الجامع الكبير” وغيرهماء فإنه ذكر فيم ما لو شهدوا بالعقد 
افع قي ا SS‏ نك اد بجر كاد حاضيا تايافك حارج انا 

| وسلمها. (عينى) 

(9) قيد بالعقار ليظهر ثمرة الاختلاف كما ذكر. (ك) 
(۱۰) من ذى اليد. 

)١١(‏ أى البيع قبل القبض. 

)١۲(‏ أى بيع الخار ج العقار. 

)١8(‏ في العقار. 


= ۷ - باب ما يدعيه الرجلان 


ت 
5-2-0-6 
سسس س 


المجلد الثالث > جرء 1 کتاب الدعوى 


الد لأن اليعن ا زان على القؤليت” » وإذا كان ونث الد اميق 
يقضى للخارج فى الوجهين ا I a an‏ وقبض ثم 
باع و ولم يسلم" أوسلمء ثم رصا اليه بسبب آخر" .قال : وإن أقام أحد 
المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سوا ان شهادة كل شاهدين علة تامة. 
كما فى حالة الانفراد والترجيح لا يقع بكثرة العلا ” بل بقوة فيبا'''' على ما 
عرف وال 297 ا دار فی يد رجل ادعاها اثنان» أحدهما جميعياء 
والآخر نصفهاء وأقاما” '' البينةء فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعهاء e‏ 
اريعها عند أبى حنيفة؛ اعتبارا لطريقة النازعةء فإن صاحب التصف لا ينازع الآخر ”1 

ى النصف» ؛ السام با مازع واستوت _ اضيا" ب السو الاح 
صف نیا۰ قا هى' 0 بين “7 و قارا طريق الخرل * 


(۱) أى بالإجماع. رك . 

0( أ بیم ذى اليد من الخارج أولاء ثم بيم الخارج من ذى اليد. 

(۳) أى قولهماء وقول محمد. 

(4) أى سواء شهد الشهود بالقبض أو لم يشهدوا به. (ك) 

(5) من الخار ج. 

(1) إلى الخار ج. 

(۷) من عارية أو إجارة. )۶( 

(۸) أى القدورى فى " مختصره”. (نت) 

(9) أئ.لا يتر جح أجد المدعيين على e‏ البينة. : 

)٠١(‏ قوله: 'لايقع بكثرة العلل“ - تی لا يترجح القياس بقياس آخر, ولا الحديث بحديث آخر ولا الآية ةأ 
اخری» لأن كل واحد ا أما إذا كانت إحدى الآيتين تما ر التأويل. والأحرى لا تحمل ٠:‏ فكاد غير 
امحتمل أولي» لأنه لما لم تحمل ایل ا بير لخر أولى» أن لالم شل التاويل كان .مفسراءبو کو نه مر او 
فيه» والمفسر بام على النص والظاهر. (ك) 

)١١(‏ قوله: " بقوة فيما [العلل] ] كالعدالة حتى إن أحد المدعيين لو أقام مستورين» والآخر عدلين» فإنه يترجح الذى 
شهد له العدلان. (عينى) 

)0( فى أصول الفقه. 


05 أى القدورى فى "مختصره . (نت) 
)١5(‏ مدعياك. 

)١15(‏ أى صاحب الجميع. 

)١7(‏ وأقاما عليه البينة. (ع) 

)١7(‏ المدعيين. 

)١8(‏ النصف. 


(۱۹) فيجعل لصاحب الجميم ثلاثة أرباع الدار, ولمدعى النصف الريع. وع) 
RS!‏ لخ مه 
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| اوه نصا حت الجميع بضرب "يكل حقه سهنمين» وصاخب النصف 
» فيقسم أثلانّاء ولهذه المسألة”" نظائر وأضداد“ لا يحتملها هذا 
> وقد ذكرناها فى الزيادات : فى أ 
سل" لصاحب الجميع نصقها على وجه القضاء ونصفها لا على وجه القضاء ؛ 
لأنه خارج فى النصف "» فيقضى ببينته» والنصف الذى فى يديه صاحبه لا يدعيه ؛ 
لأن مدعاه النصف» وهو فى يده سالم له" ولو لم ينصرف إليه”""2 دعواه كان 
E‏ اماک "رلا E‏ بدون الدعوى فيترك فى يده" , 

r a E CORED EE 


( ۲) الدار. 


)5١1(‏ المدعيين. 
(Y)‏ قوله: ” فاعتبرا طريق العول” وذلك إذا اجتمع فى مخرح فروض كثيرة يحيث لا يكفى المجموع؛ فيحتاج اى 
العول» كما فى امرأة ماتت وت ركت زوجاء وأختا لأب وأم» وأحتا لآأب» لازو ج النصف وللأخجت لاب وام النصف» 

وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين» فتعول الفريضة إلى سبعة وكانت فى الأصل من ستة. (عينى) 

(1) قوله: ” والمضاربة “ يعنى أن لكل واحد من المدعيين تا قى العين على معنى أن حق كل منبما شائعا فيهها فما 
من جزء إلا وصاحب القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه» فلهذا كان القسمة فيه بطريق العول» فيضرب كل منہما 
بجميع دعواه» فاحتجنا إلى عدد له نصف صحيحء وأقله اثنان» فيضرب بذلك صاحب الجميع؛ ويضرب مدعى النصف 
بسھم فيكون بینہما أثلانًا. (ع) 
(؟) أى يأخذ. (نت)» وفى ”المغرب” وقال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلثء أى يأخذ منه شيئا بحكم ماله من 
الثلث. (ك) ٍ 

(۳) قوله: ”و لهذه المسألة “ أى للمسألة المذكورة أشباه حكم فيها أبو حنيفة بالمنازعة» وصاحباه بالعول» كما 
فى هذه المسألةء وأضداد حكم فيم أبو حنيفة"“ بالعول و صاحباه بالمنازعة على عكس هذه المسألة. (نت) 

(4) قوله: ” نظائر وأضداد“ فمن نظائرها الموصى له بجميع ا مال وبنصفه عند إجمازة الورثة, وا موصى له بعين مع 
الموصى له بنصف تلك العينء إذا لم يكن للميت مال سواه» ومن أضدادها العبد المأذون له المشتركء إذا أدانه أحد الموليين 
مائة درهم» والأجنبى مائتين» ثم بيع مائة درهم فالقسمة بين المولى المدين والأجنيى عدد أبى حنيفة” بطريق العول 
أثلاناء وعندهما بطريق المنازعة أرباعا. (عناية) 
(ه) الهداية. : 
() لصاحب ” الهداية". (كشف الظنون) 
)۷( أى القدورى فى ” مختصره". (نت) 
(۸) الدار. 

)٩(‏ وادعى أحدهما نصفهاء والاحر كلها. 
(11) الذى بيد صاحبه. 


(1) أى إلى النتصف الذى فى يد صاحب النصف. 
لاعس ا 
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قال : وإذا تنازعا في ذابة''» وأقام كل واحد منهما بيئة آنہا تتنجت عنده؛ 
وذكرا تارنخاء وسن الدابة يوافق أحد التازيخين فهر أولى ؛ لأن الال تشهد له 
فيترجح . وإن أشكل ذلك كانت الث مينسا لأنه'”' سقط التوقيت» فصار كأنبما ا 
ألم يذكرا تاريخاء وإن خالف سن الدابة الوقن بطلت البيتتان"» كذا ذكره الحاكم 


الشهيد؛ لأنه ظهر كدت القن فتترك 80 ' فى يد من كانت فى يله. 1 
5 ف وإذا كان العبد فى يد رجل أقام رجلان عليه البينة أحدهما بغصب 


والآخر بوديعة. فهو بينهما لاستو س ا 0 


فصل فى التتازع بالأيدى'٠‏ 
قال" : وإذا تنازعا فى دابة أحدهما راكبہا 1 فالراكب 

)١4(‏ والأصل أن لا يحمل فعل المسلم على الظلم. 

)١5(‏ النصف. 

(17) قوله: " فيترك فى يده“ أى وإذا لم يدع مدعى النصف النصف الذى فى يدى مدعى الجميع» ولاقضاء | 
بدون الدعوى» فيترك ذلك النصف في يد مدعى ا (نتائج) 

(۱) أى القدورى فى ”مختصره“. (نت) 

(۲) وهی فى يد الث. 

(۳) أى سن الدابة. ٠‏ 

)٤(‏ قوله: ” كانت [الدابة] بینہما“ أى إذا كانا خارجينء أما إذا كانت الدعوى بين الخارج وذى اليد فى النتاج» 
وأقاما البينة» ووقتت البينتان فى الدابة وقتين» فإن كانت الدابة على وفق بينة المدعى قضيت بها له لأن علامة الصدق 
ظهرت فى شهادة شهوده؛ وعلامة الكذب ظهرت فى شهادة شهود ذى اليد. 

- وأما إذا كانت البينة على وفق بينة ذى اليد أو كانت مشكلة قضيت بها لذى اليد» إما لظهور علامة لصدق فى 
شهوده» أو سقوط اعتبار التوقيت إذا كانت مشكلة» ولم يذكر فيه ما إذا كانت سن الدابة بين الوقتين اللذين ذكرهما بينتا 
الخارجء وذى اليدء وذكر فى الذخيرة فى ذلك عامة المشايخ على أنها تباتر إلبينتان» ويترك الدابة فى يد صاحب اليد. (ك) . 

(ه) لأنه لا دلالة فيه» فكأنهما أقاما البينة على النتاج. (عينى) 

(3) أى فى دعوى الخارجين. (ك) ٠‏ | 

7) قوله: "لأنه ظهر كذب إل 'وذلك مانع عن قبول الشهادة خالة الانفراد» حب اله الاجتماع أيضاء ل 
اید ی و ذو قطنا ترك ا ا (ع) 

(۸) أى الدابة. 

(9) أى محمد فى ”ال جامع الصغير “. (نت) 

)٠١(‏ قوله: لاستواءهما' ' أى فى الاستحقاق» وذلك لأن الدع كاك ا صار كالغاصب» فصار دعوى 
لرا ر اع راق والتساوى فى سبب الاستحقاق يوجب التساوى فى نفس الاستحقاق. (عينى) 
)1١( ْ‏ قوله: ”فصل فى التنازع بالأيدى' BG E‏ وان ترجه 
بظاهر اليدء لما أن الأيدى أقوى» ولهذا: اذا قامت البيدة لا يلتغنت إلى و أه. (عناية) 1 ١‏ 
(۱۲) أى القدورى فى " منرم (نت) 
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ا لأن تصرفة أظهر فإنه''' يختص بالك وكذا إذا كان أحدهما راكبًا فى 
السرج» والآخر رديفه ٠‏ فالراكب فى السرج أولىء بخلاف ما إذا كانا 
راكبين"'' حيث تكون' '' بينبماء لاستواءهما فى التصرف» وكذا إذا تنازعا فى بعير 
قل ادها ولا كر لواحت لكمل | ولى» لأنه هو 
المتصرف E a TT‏ 
فاللابس أولى؛ لأنه أظهرهما تصرفاء ولو تنازعا فى بساط أحدهما جالس عليه 
والآخر متعلق به فهو بينهماء 000 “لا على طرش > القضاء'ى لأن العقود 00 
بيد عليه فاستويا. قال" : وإذا کان ثوب فى يد رجل» وطرف منه فى يد آخر فهو 
يتما تضفان» لآن الؤيادة من سين الحنية” ف رواحت زيادة ف الامشخقاق 2 


قال : وإذا كان الصبى فى يد رجل وهو يعبر" عن نفسه فقال؟"": آنا 
حر» فالقول قوله؛ لأنه فى يد نفسنه”'"' , ش 


)١( 1‏ قوله: "فالراكب أولى” أى فى كونه ذا اليد لأن الراكب يصير ذا اليد ببذا التصرف حتى لو أقام الآخخر بينة تقبل. (ك) 
٠‏ (؟) الركوب. 

(۳) يعنى غاليا. (نت) 

)٤(‏ أى خار ج السرج. 

(ه) لأن تصرفه أظهر. 

(5) أى فى السرج. (ك) 

(۷) الدابة. 

(۸) بار. 

(9) أى أحذ بكمه: ۰ 

)٠١‏ أى معنی قوله: فهو بينهما. 

١ بل يترك فى يدهما.‎ 1١١ 

(۱۲) قوله: "لأن العقود إلخ “أ لأن ايد على لاال بيت إلا لفقل والسحجويل» أو کوت فى بده كما بان 
كان فى بیته» ولم يوجد شىء من ذلك ولهذا لا يصير غاصبا جرد العقود عليه» بخلاف الركوب على الدابةء فإنه يصير 
غاصبا جرد ار اكوب عليه اجر الإذن. 0 

019 لأ ن كز 7 E‏ 

)١5(‏ إذ لا ترجيح بكثرة العلل. 

(15) أى محمد فى ”الجامع الصغير ". (نت) 

)١0(‏ الواو حالية. 

(۱۸) ای يتكلم ويعقل ما يقول. ‏ ' 
(۱۹) حين دعوى رجل أنه عبده. 
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ولو ال : أنا عبد لفلان' 0 فهو عبد للذى فى يده. لأنه أقر بأنه لايد 
ل حيث أقر بالرق: وان كان ا ف فهو عبد للذى هو فى يله ؛ لأنه لا 
يد له على نفسه لما كان لا يعبر عنها”''» وهو بمنزلة متاع » بخلاف ماإذا كان 


بغبر"2» فلو كبر وادع الحرية ل يكون القول "' قوله؛ لأنه ظهر الرق عليه ف حال 
E‏ : وإذا كان الحائط لرجا :عليه جذو 3 أو با للا وللآخر 


عليه هرادى”''' فهو لصاحب الجذوع» والاتصال والهرادى ليست بشىء'» لأن 
صاحب الجذوع صاحب استعمال والآخر'"'' صاحب تعلق» فصار كدابة تنازعا 


فيباء ولأحدهما غليبا حمل" وللآخركوز معلق'» والمراد بالاتصال”*"' 
مداخلة 0 و0 ولي هذا فی اة وقد يسهئ اتصال تربيع ”أ 


(۲۰) قوله: ” لأنه فى يد نفسه“ فكان هو صاحب اليد وكان المدعى خارجاء والقول قول صاحب اليدء وهذا لأن 
الأصل أن يكرن لكل إنسان يد على نفسه إبانة لمعنى الكرامة. (نت) 

)١(‏ وقال الذى فى يده: إنه عبدى. (نت) 

(۲) غير ذى اليد. (عناية) ٠‏ 

(۳) قوله: "لأنه أقر بأنه لا يد له إلخ“ فكان يد صاحب اليد عليه معتبرة شرعاء فكان القول لذى اليد أنه لهء ولا 
يقطع يده إلا بحجة» وشهادة العبد ليست بحجة» كذا فى ” الكافى ". فإن قيل: الإقرار بالرق من المضارء وأقوال الصبى 
فيها غير مو-عبة» وإن كان عاقلا كالعتاق والطلاق والهبة» قلنا: الرق ههنا لا يثبت بإقراره» بل بدعوى ذى اليد إلا عند 
مارت لاه باعوى ار لار د عليه عنة عنمها ترز ماقي الصبى اللي لايمثل» يكرد القول قر في رق (نت) 

)٤(‏ أى عن نفسه. 

(ه) لا يدل على نفسه 
_ (5) عن نفسه» فإنه إذا قال: أنا حر فالقول قوله. 

(۷) قوله: "لا يكون القول إلخ” فلا ترول يد من هو فى يده إلا بدليل. (عيني) 

(۸) أى محمد فى ” الجامع الصغير”. (نت) ش 

)٩(‏ يعن أو a‏ د 

0 توله: " هرادى الهسرادى هى خشبات توضع على الجذوع؛ ويلقى عليها التراب» فإنها غير معتبرة» وكذا 
البوارى لأنه لم يكن استعمالا له وضعا إذ الحائط لا يينى لها با , للتسقيف, وهو لا يمكن على الهرادى والبوارى. (مج) 
)١١(‏ قوله: ' والهرادى ليست بشىء” فى " المغرب”: الهردية بضم الهاء» وتشديد الياء عن الليث قصبات تضم 
ملوية بطاقات من الكرم يرسل عليها قضبان الكرم» وقال ابن السكيت: هو الحردى» ولا تقل: هردى» وقال شارح 
الوقاية: الهردى الخشبات التى توضع على الجذوع. (مل) 

(۱۲) أى صاحب الهرادى. 

0 بار. 

)١٤(‏ بها حيث يكون الدابة لصاحب الحمل والآخر صاحب تعلق. 

)1١(‏ المذكور فى قوله: أو متصل. 

)١1(‏ ابن ككتف خشت خام. (من) 
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وهذا"“ شاهد ظاهر لِصِاحبه» :لأن تعض بناءه على بعضن هذا الحائط» وقوله: 


الهرادى ليست بشىء يدل على أنه لا اعتبار للهرادى أصلاء -وكذ! البوارى”" لأن 
الحائط”" لا يبنى لھما أصلا حتى لو تنازعا فى حائط» ولأحدهما عليه هرادى» 
وليس للآخر عليه شئء فهو بينهما ' . ظ ظ 
ْ ولو كان لكل واحد منهما عليه جذو ثلاثة ؤ ف الس هس" 
الأكثر منوا بعد الثلاثق» وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلاثة رر لفاح 
النلازة» lT‏ فى رواية” ٠‏ وفى رواية ”'" لكل وا ايان 
خشبه ".ثم قیل ": ما بن لشب إل الخشب OT‏ وقيل ا 


(۷) الرجل. 

٠‏ (018) أى فى المعاز ع فيه. 

(15) قوله: "وقد يسمى اتصال [أى اتصال مداخلة لبن] إلخ“ وإما نسمى هذا اتصال الشربيع لأذبما إما يينيان 
لبخيظا مع جدارين أخرين بمكان مربع. (صدر الشريعة) 

قوله: " اتصال تربيع ' وذكر فى حيطان الذخيرة: وتفسير التربيع إذا كان الحائط من مدر أو آجر أن يكون أنصاف 
لبن الحائط المتناز ع فيه داخلة فى أنصاف لبن الغير التنازع فيه وأنصاف لين غير المتنازع فيه داخلة فى المتنازع فيه وإن ا 
كان الجدار من نحشب فالتربيع أن يكون ساحة أحدهما مركبة فى الأخرى» وأما إذا نقب فأدخل لا يكون تربيع؛ ويكون 
اتصال مجاورة ملازقة. (ك) 

. أى اتصال تربيع.‎ )١( 

(۲) بارى وبارية وبارياء وبورياء حصير بافته. (من) 

(۳) قوله: ” لأن الحائط إل" 06 لم يكن E e‏ 
والتسقيف لا يمكن على الهرادى والبوارى صار معدومًا حكما. (ك) 

)٤(‏ أى للهرادى والبوارى. 

)٥(‏ قوله: "فهر [أى الحائط] بين هما [ولا يختص به صاحب الهرادى. ك] " لاسدواءهما لأن وضع الهرادى 
والبوارى لا يغبت لصاحبها على الحائط يداء لأن الحائط للعسقيف» وذلك بوضع الجذوع عليه لا بوضع الهرادى 
والبواری؛ وما توضع الهزادی والبوارى للاستظلال والحائط لا يبنى للاستظلال. (غینی) 

(5) أى من الجذوع. 00 

(۷) الخائط. 

(۸) قوله: "موضع جذعه ' وفى الإيضاح يريد به حق الوضع» لأن استحقاق صاحب الدشبات باعتبار الظاهر 
وهو ليس بحجة لاستحقاق يده» أما إذا ثبت ملكه بالبينة كان لصاحب الملك أن يمنع صاحب ال جذع من وضع جذعه 
على جداره. (ك) 

(9) أى رواية كتاب الإقرار من الأصل. (نت) . 

)٠١(‏ هى رواية كتاب الدعوى من الأصل. 

)١١(‏ قوله: ”لكل واحد إلخ” و ا ل لم د 
ذلك الموضع..(ك) 
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ا والقياس”" أن يكون ا ن أن لاسر ا ق المح 
ووجه الشانى ‏ أن الاستعمال من كل واحد و ا وجه الأ ول أن 
الحائط يبنى لوضع كثير الجذوع دون الواحد والمتنو » فكان الظاهر شاهدا لصاحب 
الكثير إلا أنه يبقى له ق الو لأن الظاهر ليس بحجة" تتح و 

ولو کان لان جذوع» وللآخر اتصال فالأول”” اول ويروى أن 
الغانی أولى» وجه الأول أن لصاحب الجذوع التصرف. ولصاحب الاتصال 
اليدء والتصرف أقوؤى"''', ووجه الثانى "' أن لاط وا شان سيرد ا 
5 ومن ضرورة القضاء له سبعضه القضاء كلد » ثم يبقى '*"' للآخر حق وضع 
جذوعه لما قلعا" » وهد ا " رواية الطحاوى؛ وصححها اد O‏ 


٠ إلى أسفل الأرض. (ك)‎ )١١( 
أى على رواية كتاب الدعوى. (نت)‎ )١7( 
قوله: " بينهما" أى بيدبما نصفان» لأنه لا يد لأحدهما فيه» فلم يكن أحدهما بالأولى من الآخر كرجلين‎ )١4( 
تنازعا فى دارء وفى يد أحدهما بیت منباء وفى يد الآخر بيتان أن الباقى بيدبما نصفان كذلك باقى الخشب. (عينى)‎ 
قوله: ” بینہما“ لأن رصحي م لعي اوعدي حيياة لالد بره لراك الي‎ 
نفس الحجة. (ك)‎ 
رجوع إلى قوله: فهو لصاحب الغلاثة,‎ (0) 
وهو أن لكل واحد منہما ما تحت خشبته. (نت)‎ )۲( 1 
اضة لأن ذلك الموضع مشغول بجذعه:‎ 
أى هو لصاحب الثلاثة وللآخر حق الوضع.‎ )٤( 
: أى لصاحب الجذ ع وال والمثنى. (ك)‎ (22 
قوله: "ليس بحبجة إلخ” فلا يستحق دفع الخشبة الموضوعة إذ من الجائز أن يكون أصل الحائط لرجل» ويثبت‎ )1( . 
لحر حق الوضم عليه. (عينى)‎ 
قوله: "وللآخبر اتصال [أى اتصال تربيع. .ك المراد بالاتصال الذى وقع فى أحد طرفى الحائط المتازع فيب‎ )۷( 
وأما إذا وقع اتصال التزبيم فى طرفيه فصاحب الاتصال أولى» وعلى هذا عامة المشايخ. (نتائ> الأفكار)‎ 
أى صاحب الجذوع. (ك)‎ )۸( 
صاحب الاتصال. (ك)‎ )9( 
أى أن صاحب الجذوع أولى.‎ )٠١( 
لأن لتصرف هو المقصود باليد. (كافى)‎ )1١( 
أى أن صاحب الاتصال أولى.‎ )١۲( 
لعدم القائل بالاشتراك. (ع)‎ )17( 
٠ أى على الرواية الثانية.‎ )١ ٤( 
قوله: "لما قلا“ أشار به إلى قؤله: لأن الظاهر ليس بحجة فى الاستحقاق حتى لو ثبت ذلك بالبينة أمر برفعها‎ )٠١( 7 
سمس سم‎ mn لسمة‎ 


سس ل اا 0ك 
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ل وا كانت وار م ا و رجل عر اعات و دات متا 
فالساحة بينبما نصفان؛ لاستواءهما! نصفان؛ لاستواءهما'” فى استعمالها وکوا 


قال : وإذا ادعی الرجلان أرضاء يعنى یدعی كل واحد منہما أنها فى يده لم 
يقض أنه فى يد واحد منہما حتى يقيما""' البينة أنبا فى أيديبما ؛ لأن اليد فيہا" غير 
مشاهدة لتعذر إحضارها” » وما غاب ع ا فالبينة تثبته . 


2 أحدهما البينة"' جعلت في يده لقيام الحجة”'''؛ لأن اليد حق 
مقصود”"'"' » وإن أقاما لی جعلت فى آبدهبما لا فلا تستحق لحد" 


لكونها حجة مطلقة. (عينى) 

0159 أى الرواية الثانية. 

(۱۷) قوله: ”وصححها الجرجانى" ' هو الفقيه أبو عبد الله المرشد» ورجحها بالسبق» لأن التربيع يكون حالة البناء 
وهو سابق على وضع اجو ع» فكان يده ثابتا قبل وضم ال جذو ع» فصار نظير سبق التاريخ. (نت) 

)١(‏ محمد فى "الجامع الصغير". (نت) 

(۲) أى من تلك الدار. 

(۳) قوله: " لاستواءهما إلخ' ولاس كن ی رک وولاجا دون الاجر لأنه ترجيح بما هو من جنس 
العلة. (ع) 

(4) ووضم الأمتعة وصب ماء الوضوء» وكسر الحطب. 

)5( أى ليخد فى الاقم لقني .. (نت) 

(1) قوله: ” حتى يقيما إلخ” أقول: : فى عبارة الكتاب مسامحة» وكان الظاهر أن يقال: حتى يقيم البيئة أنها فى 
بده لأن لقضاء أنه ف بد واحد نيما ها رقف على إقامة واحد مم لبي أن فى بدهلا على اسيم ليأ 
فى أيديهما. (نت) 

(۷) الأرض. 

(۸) فى مجلس القاضى. 

(9) قوله: ”وإن أقام إلخ” فإن طلب كل واحند کین صاحية ما هی فى هده حلف کل واحد منم ما هى فی يذ 
صاحبه على البتات» فإن حلف لم يقض باليد لهماء وبرئ كل واحد منہما عن دعوى صاحبه؛ وتؤقف الذار إلى أن يظهر 
حقيقة الحال» وإن نكلا قضى لكل واحد منهما بالنصف الذى فى يد صاحبه؛ وإن نكل أحدهما قضى عليه بكلها 
للحالف نصفها كان فى يدهء ونصفها كان للذى فى يد صاحبه بنکوله» وإن كانت الدار فى يد ثالث لم تنزع من يده لآن 
نكوله ليس بحجة فى حق الثالث. (ك) 

)٠١(‏ قوله: "لقيام الحجة“ فإن قيل: الل حو اليم وإذا لم يغبت كونها فى يد الآخر لا یکون خصماء 
فكيف يقضى باليد فيبا للذى أقام البينة. 

قلنا: : هو خحصم باعخبار مازعده فى اليد ألا رى أنه يتمكن من إثبات اليد بدعواء لو لم بازع الآخمرء ومن کان 
خحصمًا لغيره باعتبار منازعته فى شىء شرعا كانت بينته مقبولة. (ك) 

)١١(‏ فلا يستحق أحدهما بغير حجة. 

)١5(‏ وهو قوله: لقيام الحجة. (ك) 

(17) قوله: فلا تستحق إلخ" متفرع على مجموع ما ذكر فى مسبألتنا هذه من قوله: وإذا ادعى الرجلان إلخ» إلى 
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من غير حجة وإن كان أحدهما قد لبن فى الأرض) أو بنى» أو حفر فهى فى 
يده ر جود التضرف والاستعمال فيا" . 
باب د عوى ال 

قال : وإذا باع جارية» فجاءت 0 فادعاه لط فإن جاءت به لأقل 
من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن للبائع' "'. وأمه أم ولد له وی ایا وهر 
قول زفر والشافعى دعوته" باطلة ؛ لأن البيع اعتراف 0 اله عبدء فكان فى 
دعواه مناقضاء ولا نسب" بدون الدعوى 

وجه الاستحسان أن اتصال العلوق بملكه شهادة ظاهرة على كونه منهء لآن 
الظاهر عدم الزناء» ومبنى النسب”''' على الخفاء””'» فيعفى فيه التناقض *' وإذا 
صحت""'' الدعوة"'' استندت إلى وقت العلوق» فتبين أنه باع أم ولده» فيفسخ 


هنا أذ كان فذلكة الكلام فى هذا المقام. (نت) 

)١(‏ حتى لو طلبا القسمة لم يقسم بينهما مالم يقيما البينة على الملك. (ع) 

(۲) تلبين: حشت زدن. (من) 

(؟) ومن ضرورته إثبات اليد كال ركوب فى الدواب واللبس فى الثياب. (ك) 

5 قوله: ' باب دعوى النسب “لما فرغ من بيان دعوى الأموال شرع فى بيان دعوى النسب» وقدم الأول لأنه 
أكثر وقوعاء فكان أهم ذكرا. (نت) 

(5) أى القدوری فى “مختصره“. (نت) 

(5) قوله: ” فادعاه" الدعوة نوعان» دعوة استيلادء وهو أن يكون أصل العلوق فى ملك المدعى» ودعوة تحرير» 
وهو بخلافه» والأول أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق» واقتصار دعوة التحرير على الحال. (در مختار) 

(۷) ويفسخ البيم ويرد الثمن. (عينى) 

(8) البائع. 

(9) قوله: "دعوته * دعوت بالكسر به پسرے خاندن» ودعوى نسب كردن» هذا كلام أكثر العرب» بعضهم 
يفتحون الدال فى النسب» ويكسرونما فى الطعام. (من) 

)230 لأن إقدامه على البيع يدل على ذلك. (عينى) 

)١1١(‏ أى لا ثبوت للنسب. 

)١١(‏ قوله: ” ومبنى النسب إلخ" جواب عن التناقض لأن الإنسان قد لا يعلم أن يكون العلوق منه» ولم يتبين له أنه 
منه. (عينى) 

)٠١(‏ لأن العلوق أمر خفى. (ك) 

)١ 4(‏ قوله: ”فيعفى فيه التناقض [لأجل الخفاء] ' أى لا يمنع صحة الدعوى: كما أن الزوج إذا كذب نفسه بعد قضاء 
القاضى ينفى النسبب باللعان يقبت منه النسب» ويبطل حكم الحاكم» ولا ينظر إلى التناقض لكان الخفاء فى أمر العلوق. (نت) 

)٠(‏ لأجل الخفاء. 

(15) أى دعوة البائم. 


سے 3 ا 
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البيع ) لآن: أم الولد لا يجوزء ويرد ال : وله سر 

وإن اداه الشتري ۳ E‏ ا TET‏ بائ ولي ؛ ْ 
لأنبا أسبق''' لاستنادها إل سد لراك دعوة استيلاد» وإن جاءت بها 
لأكثر من سنترزومن وقت البيع لم نصح دعوة اليائم؟ لاه لم بوا اتصال العلوق 
بملكه تيقئّاء وهو“ الشاهد والحجة” . إلا إذا صدقه المشترى » فيثبت الس" 
ويحمل على الاستيلاد بالنکاح » ا لأنا تيقنا أن العلوق لم يكن فى 
ملگ فاا تت له عن ا و حش E aS ٩۱۳‏ وكوك 
امالك ' ليس من أهله"'. وإن جاءت به لأكثر ¿ ستة أشهر من وقت البيع؛ 
ولأقل من سنتين لم تقبل دعوة البائع فيه إلا أن يصدقه المشترى ؛ لأنه احتمل أن لا 

(۱) إن كان منقوذا. (ع) ١‏ 

(۲) أى وقد ولدته لدون الأقل. (رد امحتار) 


(۳) قوله: “مع دعوة إلخ إنما قيد بقوله: E‏ أولا يشبت النسب منه» ولا يشبت 
)٤(‏ يعنى ادعيا معا. (نت) 


(0) أى بعد دعوة البائم. 


(5)قوله:” لأنها [أى دعوة البائع] أسبق“ أما إذا كانت قبل دعوة المشترى فالأمر ظاهرء وأما إذا كانت مع دعوة 
المشترى فلما أشار إليه بقوله: لاستنادها إلخ» يعنى أن دعوة البائع مستندة إلى وقت العلوق» لأنبا دعوة استيلاد» ودعوة 


المشترى مقتصرة على الحال» لأنها دعوة تحرير» فكانت دعوة البائع سابقة معنى» فكانت أولى. ش 
: ثم إنه ضمن قوله : وهذه دعوة استيلاد» الجواب عن دخل مقدر تقريره كيف يصح دعوة البائع وهو غير مالك فى 
الحالء وجه الجواب أن دعوته دعوة أستيلاد وهو لا بعر إلى قيام الك فی الحال» لأنها تد إلى زمان اللك» بخلاف | 
دعوة التحرير على ما سيجىء. (نتائج) 
٠‏ (7) يعنى دعوة البائم. (ك) 
: (8) أى اتصال العلوق ف الملك. 
(9) فى ثبوت النسب. 


)٠١(‏ من البائع. 

0١1١‏ حملا لأمره على الصلاح. (نت) 

(۱۲) فی الولد. ْ 

095 قوله: "ولا حقه [أى فى الأم]" أى لا ينبت نحق العتق وهو أمومية الولد للأم» فيقى الولد عبن للسشترى» 
ر تصير الأم أم ولد للبائع كما إذا ادعاه أجنبى آخحر. (نتائج) 

(14) أى دعوة البائع ههنا. 

)١5(‏ يعنى إذا لم تصر الجارية أم ولد بقى الدعوة فى الولد دعوة تحرير. 

)١7(‏ أعنى البائم. 

)١۷(‏ فلا بدك من تضديق المشترى. 
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E‏ ا ا ص 


أأيكون العلوق فى ملكه» فلم توجد الحجةء فلا بد من تصدیقه» وإذا صدقه يغبت 
النسب» ويبطل البيع» والولد حرء والأم أم ولد له كما فى المسألة الأولى " 
لتضادقهها© واختمال العلوق فى ال ملك“ 00 

قال" : فإن مات الولد» فادعاه البائع وقد" جاءت به لأقل من ستة أشهر لم 
يشبت الاستيلاد فى الأم ؛ لأنبا تابعة للولد"» ولم يثبت نسبه بعد الموت لعدم 


حاجته” | ذلك“ فلايتبعه استيلاد الأه'”' وإن ماتت الأم'''' فادعاه البائع 


وقدجاءت به" لأقل من ستة أشهر يثبت النسب فى الولد» وأخذه البائع ؛ لآن 
الهو الامل فى السب فلا يضره فوات التب ٠"‏ وإئما كان الولد أصلا 
لأنبا*' تضاف إليه» يقال: أم الولدء وتستفيد الحرية من جهته؛ لقوله عليه 


0% 


(19), نوكيه ١‏ : 5 
|| السلا" : «أعبقها"" ولدها»* والثابت لها“ حق الحرية» وله حقيقتها 2 


)١(‏ المشترى. 


0( وهي ما إذا جاءت به أقل من ستة أشهر من يوم باع. (نت) 


(۳) البائع والمشترى. 
6 أى فى الملك البائع» وفى نسخة: فى ملكه. 
(ه) أى القدورى. (غينى) ٠‏ 

(1) الواو حالية. 

(۷) فى هذا الباب. (نت) 

(۸) أى بعد الموت. (نت) 

(9) النسب. 

)00 لأنه فر ع النسب. 

001١‏ هذا لفظ القدورى فى ”مختصره". (نت) 
(؟١)‏ الولد. ش 

)۳( والاستيلاد فرع النسب. 

(15) أى الأم. 

0١‏ أى الأم. 

)١1(‏ قوله: ”لقوله عليه السلام“ روى ابن ماجة والحاكم فى ”مستد رکه“» وسكت عنه من حديث عكرمة عن ابن 

| عباس» قال: ذكرت أم إبر اهيم عند رسول الله سء فقال: «أعتقها ولدها». (على قارى) 
||[ ضام أىالأم. ْ ٠‏ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2١١١‏ والدرايةج؟ تحت الحديث ه84 ص۱۷۹ . (نعيم) 
(A)‏ أى الأم. ش ٠‏ 
(09) أى الحرية. ' 

E 


الم اي فون إلى سني وقالا: يرد حصة الولد ولا يرد 
حصة الأم ؛ لأنه تبين أنه“ باع أم ولده» وما ليتها””' غير متقومة عنده''' فى العقد 
وال فلا يضم ^ المشترى» وغندهما ا ET‏ 

قال'''': وفى "الجامع الصغير "": وإذا حبلت الجارية فى ملك رجل فباعهاء 
فولدت فى يد المشترى") فادعى البائع الولد وقر©") أعتق المشترى الأم فهو ابنه 
ویرد عليه بحصته من الشمه 13 ولو كان المشترى أعتق الولد فد ه03 
باطلة”*'' . وجه الفرق ٠١‏ أن الأضل فى هذا الباب”" الولدء والأم تابعة له على ما 


)١(‏ هذا من تمام لفظ القدورى. (نت) 
(۲) إلى المشترى. ش 
(۳) فى صورة موت الأم. 
(4) أى البائع. 
,0( أى أم ولد. 
(1) الإمام. 
(۷) قوله: "فى العقد والغصب" حتئ إذا اشترى أم ولد الغير وماتت فى يده لا يضمن المشترى قيمتهاء وكذا لو 
غصبهاء. فماتت عنده. (عينى) 

۰ (۸) أم الولد. 

(۹) أى مالية أم الولد. 

000 أى المشترى فى العقد والخصب. 

)1١(‏ أى المصدف. (عينى) 
)١١( 3‏ قوله: ‏ وفى الجامع الصغير" إنما ذكر المصنف رواية ' الجامع الصغير “ إعلاما بأن حكم الإعتاق فيما نحن فيه 
حكم الموث. (عينى) 

(17) لأقل من ستة أشهر من يوم باعها. 

)١4(‏ الواو حالية. 
)١19(‏ قوله: ويرد عليه إلخ“ يعنى يقسم الشمن على قيمة الول وقيمة أمه» فما أصاب الأم يلزم المشترى» وما 
اصاب الولد سقط عن ولا تصير ال جارية أم ولذ للباء ؛ لانه يثبت فيها للمشترى مالا يحتمل الإبطال وهو الولاء. (عينى) 

© قوله: ' بحصته من الفمن “ والفرق بين هذا وبين ما إذا ماتت الأ فإن ثمة يرد بجميع الشمن عند أبى حنيفة*‎ )١.5( 
وهو أن في الوت لو بعت أموسية الولد لا يطل حكم من الأحكام» ولا ذلك فى إعناقها لأ ييطل الى الدابت من‎ 
|الملك, ولانه لو قلنا ببطلان العتق يلزم إبطال الحقيقة بالعتق. (ك)‎ 

)١7(‏ البائع. 

(18) أى إذا لم يصدقه المشترى فى دعواه. (نت) ! 

(۱۹) قوله: وجه الفرق " أى بين ما إذا أعتق المشترى الأم» ولم يعتق الولد حيث يكون دعوى البائع صحيحة فى 
حق الولد؛ وبين ما إذا أعتق المشترى الولد دون الأم حيث يبطل دعوى البائم أصلا. (عینی) | 
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لان قام المانع من الدعوة والاستيلاد وهو ”اير في اليم 


وهو الأم» و را 'فى الأصل وهو الولدء ولبسن من مشووراتة 9 3 كمافى 
لال 6 فإنه 7" ا وأمه أمة لمولاهاء وا ا 
وفى الفصل الثانى" قام اانه" الس وم ارات شع ويا ''' فيه وفى 

التبع ٠"‏ وإنها كان الإعتاق”''' مانعًا؛ أنه“ لا يحتمل النقض ‏ كحق استحقاق 
ا وغ الاه ر" فا فاشو ها اا ف انايو مد 
(۲۰) أى باب الدعوى والاستيلاد. (نت) 
)١(‏ فى مسألة الموت آنفًا. (نت) 
( أى ما إذا تق المشترى الأم. (عناية) 
(۳) المائع. 
)٤(‏ أى ثبوت الدعرة والاستيلاد. (نت) 
(5) قوله: "وليس من ضروراته إل “ جواب مايقال: إنه إذا لم بجع الدعرة ة فى الولد يشبت العتق فيه والنسب 
لكون العلرق فى ملكه ٠‏ بيقين لأن الكلام فيما ,ذا حبلت الجارية فى ملك البائع ومن حكم ثبوت النسب فى الولد صيرورة 
أمه أم ولد للبائع» فكان يبنغى أن يطل البيع وإعتاق المشترى. (عينى) 

قوله: ' ولیس من ضروراته“ أى ليس ثبوت الاستيلاد فى حق الأم من ضرورات بوت العتق والنسب للولد 
لانفكاكه. (ع) 

(7) قوله: " كما فى ولد المغرور * وهو ما إذا اشترى الرجل أمة من رجل يزعم أنها ملكه فاستولدها؛ فاستحقت» 
وأنه معتق بالقيمة» وهو ثابت النسب ١‏ من أبيه» وليست أمه أم ولد لأبيه بل هى أمة لمولاها. (مل) 

(۷) ولد. 

(8) قوله: "و كما فى المستولدة إلخ“ يعنى إذا تزوج جارية الغير فولدت له يغبت نسب الولدء ولا يشبت أمومية 
الولد. (نت) 

(8) أى ما إذا أعتق المشترى الولد. 

)٠١(‏ العتق. 

)١١(‏ دعوة الاستيلاد. 

)۲( الأم. 

)١5(‏ أى إعتاق المشترى الأم أو الولد. 

)١4(‏ الإعتاق. 

)١5(‏ قوله: "لأنه لا يحتمل النقض “ ورد بما إذا باع جارية حبلى» فولدت ولدين فى بطن واحد لأقل من ستة 
أشهرء فأعتق المشترى أحدهماء ثم ادعى البائع الولد الآخر صحت دعوته فيهما جسيعاء حتى يبطل عتق المشترى» وذلك 
نقض العتق كما ترى. وأجيب بأن الت لتوأمين فى حكم ولد واحد» فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهماء ٠‏ والحكم بصيرورته 
حر الأصل بوت النسب للآخر. (عناية) 
(15) أى فى الولد. (ك) 
(۱۷) أى فى الأم. رك) 


)۸( أى إعتاق المشترى و حق الاستحقاق والاستيلاد للبائع. ٠‏ 
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ف اي ل ا اا حي ل ا ار يت ا تم 


المشترى”) حقيقة الإعتاق» والثابت”" فى الأم حق الحرية» وفى الولد للبائع حق 

الدعوة» والحق لا يعارضز " الحقيقة ^ والتدبير بمنزلة الإعتاق””؛ لأنه لا يحتمل 

(VV eT 5 73 5‏ : 0 . . )۸( (4) 
النقض» وقدثبت به بعضن آثار الحرية» وقؤله”" فى الفضل الأول“ : يرد 
5 و AD 0 0ND.‏ 5 )1۳( 

عليه بحصته من الثمن قولهما » وعلده بكل الثمن هو الصحيح كما 

ذكرنا فى فصل الموت . 

قال ومء باع عدا ولد عندهء وباعه المشترى من آخرء ثم ادعاه البا 

ل : ومن باع عبدا و عنده» وباعه المشترى من اخر» ثم أدعاه بانع 


الأول» فهو ابنه» ويبطل البيع؛ لأن البيع يحتمل النقض› وال ف عن 

)١9(‏ هذا بيان الترجيح. 

)١(‏ فى الوجهين. 

(۲) للبائع. 

(۳) قوله: ” والحق لا يعارض إلخ” نوقض بالمالك القديم مع المشترى من العددء وكان المالك القديم يأخذه بالقيمة» 
وإن كان له حق الملك وللمشترى خقيقته؛ وأجيب بأنه ليس.بترجيح بل هو جمع بینہما. (ع) 

(4) لأن الحقيقة أقوى من الحق. 

)٥(‏ فى الحكم. 

(7) هو عدم جواز النقل من ملك إلى ملك. 

(۷) محمد. 

(۸) هو ما إذا أعتق المشترى الأم. 

(4) الولد. ش 1 

)٠١(‏ قوله: ” بحصته من الشمن" فإن قيل: يجب أن لا تكون للولد حصة من الثمن لأنه حادث بعد قبض المشترى» 
ولا حصة للولد الحادث بعد القبض. قلنا: الولدان حدث صورة بعد القبض» فمن حيث المعنى حادث قبل القبض» فإن 
البائع بسبيل من فسخ هذا البيع بالدعوة» وإن قبضه المشترى كما قبل القبض بسبيل من الفسخ بالاستهلاك؛ وإذا كان 
حادثا قبل القبض معنى فله حصة من الثمن إذا استملكه البائع» وقد استبلكه بالدعوة ههناء فتصير له حصة من الثمن كما 
لو قتل الولد الحادث قبل القبض. (ك) 0 

)١١(‏ الصاحبين. 

(۱۲) يرد. ش . ٠‏ 

(15) قوله: "هو الصحيح" احتراز عما ذكره شمس الأئمة فى ”المبسوط“؛ وقاضى خان» والمحيوبى أنه يرد بما 
يخص الولد من الشمن» بخلاف الموت» وفرقوا بيهما بأن فى الإعتاق كذب القاضى البائع فيما زعم أنها ولده حين جعلها 
معتقة المشترىء أو مدبرته فلم يبق لذعمه عبرة» وأما فى فصل الموت فبموتها لم يجر الحكم بخلاف ما زعم البائع» فبقى 
زعمه معتبرا فى حقه فيرد بجميع الشمن. (ع) : : 


٠. أى محمد فى “الجامم الضغير". (نش).‎ )١5( 
ش‎ ١ أى كان أصل العلوق فى ملكه. (ك)‎ )1١( 
' البائم.‎ )١7( 
بيانية.‎ )١۷( 


^ كع 


| مفروضة فيه" ثبت به حر رية الأصل "5" » فيثبت نسب الآخر وحرية الأصل فيه 


(۷) أشار به إلى قوله: لأنه لا يحتمل النقض. 


0 0 الدع‎ 0١ 1 
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اا ةك 


| الدعرة لاجمل فيض البيع لأجلهء وكذا”" إذا كاتب الولد”"» أو رهن | 


أأو آجره» او کاتب الم 3 رھت اا “ثم كانت الدعوة» لان هذه 


ال ارض تنتمل النقض» ف ذلك كله» وتضح الد و" لاف اغاق 
عوارض ينقض عو 


أوالغتبير عل ما ٠‏ وبخلاف ما إذا ادعاه المشترى أولاء ثم ادعاه البائع حيث لا || 
يغبت النسب من البائ لأن النسب الثابت من المشترى لا يحتمل النقض» فصار 


أكاعتاقه”" . قال" : ومن:ادعى نسب أحد التوأمين! تاا لا 


من ماء واحد» فمن ضرورة نيوت تسب أحدهمنا ام 


| اتوي رادان ین ولا قل من ست أشهر فلا يتصود” '“علوق الثانى جاد 0 


535 


وفى ”الحا ع الصغير e‏ ل ال ا ٠‏ فباع 
أأحدهماء زام لشتني ثم ادعى البائع الذى فى یں" > فهما ابناه» وبطل عتق 


| المشترى لأنه لما ثبت نسب الولد .الذى عنده لمصادفة العلوق» والدعوة ملكه إذ المسألة|]. . 


eos 


(1) النقض. 
(۲) الحكم. 

(؟) المشترى. , 
(4)المشترى. | 
(ق الأم بالغير: ٠٠ ٠‏ 
۵( من البائم. 


(۸ أى كإعتاق الولد حيث يرجتم على حق البائم. 
(9) أى القدورى فى ”مختصره". (نت) 
(۱۰) التوأم اسم للولد إذا کان معه أجر فى بطن واحد. (نت) 


01 أشار به إلى قوله: فمن ضبرورة ثبوت 5 


. (۳):قوله: "فلا يتصور إلخ” ولا يتصور علوق الثانى على علوق الأول؛ لأنبا ذا ا ينسد فم فم ارح (نت)‎ . [١ 


i: 9 006 أى بعد ولادة الأرل. (نت)‎ 4 ٤( 

059١‏ قوله: وفی ”الجامع الصغير” إلخ ذكر رواية الا مشي “لاشتمالها على صورة يي أجدهما ودعوة 
السب فى الآخر بعد إعتاق المشترى. (ء) 0 

١ : 3 : إشارة إلى أن العلوق فى ملكه.‎ (YY 


ا )¥( بأنه أبنه. أ 
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أضرورة الأنہما توأمان» فتبين أن عتق المشترى وشراءه لا قى حر الأصل فبطل”"". 
٠‏ بخلاف ماإذا كان الولد واحد'". لأن هناك يبطل”' العتق ”*' فيه مقصودا 


ٍ الحق دعوة البائع» هونا" شت ع0 ترما لحريته فيه حرية الأصل”", EA.‏ 


۰ ر OV‏ أ 
ألم يكن أصل العلوق.فى ملكه ا ا ولا ينقض 
البيع فيما باع 3 لأن هده جعوة” ویر“ لإتمدام شهدا لاتصال” أ فيقتصر د 


أعلى محل ولاز" : 


)۸( أى فيما إذا كان أصل الغلوق فى ملكه. 

)٠۹(‏ أى فى ذلك الولد. 

)٠١(‏ الآخر. 

2602 أى کل واحد .من العتق والشراء. 
1 قولة: "بخلاف ما إذا كان إل“ أى إذا كان الولد واحندا فباعه وأعمقه المشترعي». ثم لدعى البائ أنه اينم فلا 
١‏ بيطلل الت :ولا يثبت النسب. ل 


ا () قوله: يبطل العتق إل ٍ يعنى لو بطل عتق المشترى فى تلك الصورة إا بيطل العتق الثابت مققصوداً بسب | 1 
احق دعوة:البائع» وأنه لا يجوز لأن ععتق المشترى عتق.حقيقى, وحق البائع حق الدعوة» والحق أدنى من ن الحقيقة فل || 


يعارضهاء فكيف يرفعها. (ك) 
©( والجتق لا يجتمل النقض. 
(ه):أى فى مسألة الترأمين. رك 
(7) أى بيطلان عتق المشترى. 
(¥):قولە: "تبعا لحريسه فيه حرية الأضل* أى لا حرية التحرير» فالضمير فى حريته. راجع إلى المشترى بالفتح» | 


وقوله: : فيه متعلق بقوله: .يثبت» والضمير راجع إلى المشترى كذلك» وقوله: حرية الأصل بدل من قوله: خریته» وا أبدل. 


به إشارة إلى سبقها ليبون ذلك لأن البيع لم يكن صحيجاء قالإعتاق لم يصادف مله فكان. حليقا بالزد والإبطال. (نت) ' 


١‏ (8) قوله: "فافتزقنا اه سس لا سدس د م 
| هناك أصالة وقصداء وفيما نحن فيه ضمنًا وتبعاء وكنم من شىء يثبت ضمنًا وتبعاء.ولا يثبت. أصالة وقصداً. (نتائج). ا 
٠‏ 


(9) والمسألة بحالها. (نت) 
0١‏ البائع. 


(31١)قوله:‏ ”ثبت نسب إلخ” أى يغبت نسب الولدين من البائع أيضّاء لأن السوأمين لا ينفكان اشنا وقد ثبت 1 
| نسب الى عنده لمصادفة: الدعوة ملكهء فيشبت نسب الآ خر ضرورةء ويعتق الذى عند البائع على البائع» ولا بطل عتق إا 


| المشترى فى الذى عددهء ولا يبتقض بيعف. لان .هذه.دعوة تحرير لا دعو ة٠‏ استيلاد لافتقار دعوة الاستيلاد إلى اتصال العلوق. 


ْ وليس من ضرورة حنرية أحد التوأمين بعتق عارض حرية الآخبر.فلهذا لا يعتق الى عند المشترى عليه. (كفاية) 
(۲): فى المبيع. 


بملك من يدعيهء وإذا كانت دعوة تحرير تقتصر على محل ولات وصار كأن البائع أعتقهماء فيعتق من فى ملكه.فحسب» ْ 


١ ۳(‏ ( لا دعوه .استيلاة. 
)١4(‏ أى.تصال العلوق في ملكه. 


ثم هذه الدعوة. 


الم يكر اه ابا وان 


(۹ 


| آلا ترى أنه يعمل فيه الإكراه'”'' والهزل ‏ '. فصار كما إذا أقر المشترى 
إعتاق المشترىء فكذبه البائع قال" : أنا أعفقده يتحول الولاء” 


ست سد مت نامان ان ت فتاه ا 


159) البائع. 
(١ 5‏ أن محمد فى "الجاضم الضغير"..(نت) 9 
٠‏ | ()قوله: “لم يكن ابه بدا" أى .فی رقت من الأوقات لا.حالا ولا سستقبان أما حالا فظاهر لو جود المانع وهو 
املق حن الخير» وأما استقبالا قلآن الغائب لا يخلو خاله عن ثلاث» إما أن يصدقه» أو يكذبى أو یسکت عن تصديق 
|| تكذيب» ففى الوجسه الأول والثالت لا تصح دعدوته بالاتضاق» لأنه لم يقصل بإقزاره تكذيب من جنهة المقثر له» فبقى | أ 
1 قراره»:وفئ الو جه الغاني لم يصح دغوته عند أبى E‏ ١ع)‏ : 
: 1 (۳) الواو وضلية. 
: 0 (4) المذكور. ٠‏ 
)٥( 1 1‏ حيث لاا کون ابنه عنده 5 ناڈ الهما فيما إذا جخحد. "١‏ 
MW. 1 |‏ أى إقزار النسب إلى العيد. ٠‏ ظ 
ا ا فيه الوا وضلية, . ظ 
1 اس ْ ْ 
25١ ِ‏ قوله: "9 ١‏ ترى أنه إلح' “ الإإكراة لاطا لا يعتسعمل التقض» وكذا الهزل: ويبظلان الإقنرار أبتتلك» فإن من 


Mara 1‏ وات بريه 0 
م 

ارد( ْ 
٠١‏ قوله: ”راء ا “(عينى) ۰ 

0 03 بأن أقر بالبنوة .هازلا فإنه لآ يعبت. :(عينى) 0 : 
OD 1‏ ا 0 

85 انر‎ i (4 

(18): حینٹ لا يسح فيه دعوى المولى. 

٠)١ ١(‏ أى ضدق العيد المولى. 

15 المقر. 

at RA‏ لسسع 


جحد الميد ایکون په ومذا مت لا 


قلات ولد على قراس E‏ 51 ا TT‏ 
|إكأن لم يكن الإقرارء والإإقرار بالنسب يرتد بالرد وإن'” كا ن لا -يحعمال النقض ؛ 


على البائع 
0 


بخلاف ما" إذا صدقه”""2, 0 ا ل اا 


0 


المجلد الثالث تعر عا الدضره 


۰ ولاق ا ا الم يصدقه"» ولم يكذبه"" لأنه ا ْ 0 
ع بصبر كود الاعة ل ثبت سیه من غير لاعن لأن له أن ا 
اا '". ولأبى حنيفة أن النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبو 1 والإقراز 
بمثله” لا یرتد بالرد» فبقى”" فيمتنع دعوته E‏ 
يخال فردت شهادته لتہمة"“ ثم اوقا له و هذا أنه i‏ 
حق المقر له على اعتبار تصديقه ٠»‏ حتى لو صدقه بعد لتكذيب يبت اسب من 
رکا ج007 نوق الو لد فد ب تدر داقر 
ومسألة'*'" الولاء على هذا ا لحلاف" وسل فلولا ا | 


(19) أى بعد تضديق المقر له إياه. (نت) 
0220 أى العبد. 
(۱) حيث لا بصم فيه دعوى الولی أينا. 
(۲) أى المولى العبد. 
("( أى المولى ال 
(4) الصبى. 
(ه) العبد. 


)٦(‏ فيصح دعوته. 
(۷) وهذا بالاتفاق. (ع) 
)۸( أ بها لا تحمل النقض؛ 
(9) قوله: ” فبقى “ أى فبقى الإقرار فى حق المقرء وإن لم يثبت فى حت امقر لەب كما إذا قر يعتق عبد الغير وكذية : 

المالك» ثم اشتراه يعتق عليه.. (عيتى) : 
)٠١(‏ للق ٠ ٠‏ 
)١١(‏ حيث لا يصح دغوت 
)١7(‏ لفسق أو قرابة. 

)١(‏ قوله: ”ثم ادعاه [الشاهد الصبى] لنفسه“ يعنى لا يصح دعوة الشاهد لنفسة ما أنه أقر بأنه ثابت النسب من أ 
المدعى» والإقرار بالنسب مما لا يحتمل النقض. (ك) 1 0 ٌْ 

)١4(‏ أى أن الإقرار بالنسب لا يحتمل الرد. 

(15) أى بسبب الإقرار. 

)١5(‏ المقر. 

)١0(‏ قوله: ”وكذا تعلق إلخ “ ما قاله لأن الإقرار حق المقر له» فينبغى أن يرتد بالرد كما فئ الإقرار بالدين» ققال: 
هذا الإقرار ليس بحق المقر له على الخلوص بل تعلق به حق الولد أيضنًا. (ك) ' ش | 

(18) أى بالإقرار. 
(19) جواب عن استشهادهما 


| المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الدعوى o‏ اټ دوع الق 


0 بأعقراضى” “الأقوى كجر الولاء' ” من جانب الأم إلى قوم الآب» وقد اعترض 
| على الولاء الموقوف. E‏ ؛ فيطل يه" بخلاف 
النسب”"' على ما مر" وهذا“ يصلح مخرجا" على أصله” ' فيمن يبيع الولدء 
وناك 0 عليه الذعوة 079 عد لام عد ذلك فيقطع دعواه با زاره e‏ 
قال2190: .وإذاكان الصبى فى يد مسلم ونصرانى» فقال النصرانى : هو ابنى» 
وقال المسلم : هو عبدى فهو ابن النصرانى وهو حر : لأن الإسلام مرجح”» 
فيستدعى تعارضاء ولا تعارض لأن نظ ر" الصبى فى هذا" أوفر. لأنه ينال شرف 


) °( وله “على هذا الجلهدف” فلا" يقرع سني ل ی بإعتاق لا E,‏ 
المشترى: أنا أعتقته» فلا يتحول الولاء إلى المشترى عند الإمام الأعظم. (مل) 

١1١؟)‏ قوله: ولو سلم” ' أى لو شلمنا أن تلك المسألة بالاتفاق» فنقول: بين الولاء والنسب فرق. (عينى) 

٠ بيش أمدن.‎ )١( ٠ 

(۲) قوله: كجر الولاء إلخ” صورته معتقة تزوجت بعبده وولدت منه أولاداء فإذا أعتق العببد جر ولاء الأولاد 
إلى نفسه. (عينى) 

(۳) قوله: "على الولاء الموقوف "وهو الولاء من جانب البائع وسماه موقوقاء لأنه على عرضية التصديق بعد 
التكذيب ٠‏ (عينى) ْ 


)٤(‏ قوله: "وهو دعوى المشترى” كونه أقوى لقيام ملكه في الحال. (عينى) 
)0( الموقوف. 

(5) قرله:” بخلاف النسب' فإنه لا يجوز نقض النسب بعذ ثبوته» فلم يبطل» ولم يصح دعوة المولى بعد إقراره 
أنه ابن عبده. («ينى) 

(۷) أشار به إلى قوله: إن النسب لا يحتمل النفض. 

(A)‏ أى قوله: ا الغائب. 

E 20230 

)١١( .‏ فينتقض البيع. 

(۱۲) بأنه ابنه. 

05 أى البيع. 

)1( قوله: e‏ لخ" فإ ذلك الغير لو صدق أو كذب» أو لم يعرف منه تصديق ولا تكذيب لم يصح 
دعوة المقز عند أبى 'حنيفة” ۴ والحنيلة على قول الكل أن يقر البائع لع أن هذا ابن فلان a‏ 
فيكون مخرجا على قول الكل ذ؟ كره شمس الأئمة الس رخسى 5 : 

215١‏ أ محم .فى ' الجامع الصغير (نت) 

)١5(‏ قوله: "لأن الإسلام مرجح” يعنى أن الإسلام مرجح أينما كان» والترجيح يستدعى تعارضًاء ولا تعارض 
ل ا لل ل ل 


ا كرتا أدف لاال (نت) 
ج —“ 


لف 4050 : م 
على رلته وسعنى السالة ن کون الوا ذات زوج" لأنبا تدعى تحميل أ 
النسب على الغير”'''». فلا تصدق الاحة 0 ون لجل لا له يحمل نفسسه 
اا ثم شهادة! القايلة اكافية فی لان اة إلى تعيين الول أما الست 
نيت فراش القائم" ١‏ 0 م ال e‏ اا علي 
الولاد EG ROD‏ 0 


)¥( شفقة.. 

(۱۸) أى فى كونه ابن النصرائٍ ل 

(1) فيمكته اكتساب الإشلام بنفسه. 0 

(۲) قوله: "وفى عككسيه إلخ. عي لو جانا عي ملم جملا مسلتا تیل وجرن عن ا ري لأ لي فى 
وسعه اكتسياب الحرية. (كم. 

٠. . ولاه‎ )۳( 

. (4) الحرية. 

)02( المسلم والتميراتي. : ش 

٠‏ (5) قوله: "وهو أوفر النظرين“ لأن القضاء بانسب من السلم قا اسلا ) ركفلية) 

(۷) نظر الإسلام ونظر البيوةء ٠‏ 

(۸) أى محمد فى " الجامع الصغير” . (نتم: 0000 3 Pis‏ 
(9)قوله: "أن تكون المرأة إلخ' اتید نك ل ل ال نكن ات زوج کود لول قولس غم ب سا 
فى الرجل. (ك) 

. وأنكر الزوج. (نت)‎ 0٠١ 

0 أى الزوج والغير منكر..‎ )١١( 

)١7(‏ قوله: "إلا بجحة "وهى شهادة قبل لأن الولادة ما لايحطيرها الرجال» فإذا شهدت قابلة يبت لنسيب.(ب) 

١ قوله: ” بخلاف الرجل [إذا ادعى أنه ابنهع' أى يصدق الرجل فى دعبوى الولد بدون شبهادة القابلةء لأن‎ (YT) 


دعوى الرجل اناد على یوور حوب قراف رارج الد راا وار على زرا ادماش من 
ذلك والدعرى لا تقبل إلا بحجة: (ك) ۱ 


١ فلا:يجتاج فيه إلى الحجة.‎ )١4( 

)۱٥(‏ بأنه هو الذى ولدته تلك المرأة. (نت). 
050 فى الخال. ۰ 
)0۷ وقال حذيفة رضى الله عنه: آجازرسرل ا 


ماف ديمس تسوس 


|| التجلد الثالث -سجزء ١‏ كتاب الدعوى ~ ٠ AV‏ 1 باب دعوى السب | 


الو ككانت” معتدة فلا بد من حجة تامة” "عند أبى ختينقة» وقد مر فاا 


| الطلاق ن“ وإن لم تكن" منكوحة" ولامعتدة قالوا ايخ الصيسي 
اإبقولهاء اء لأن فيه إلزامًا عا ى ها دون غيرها 


١‏ 1 ا کک ت أنه شیامه وصدقها الزوح فهو ابنهما وان 


وإن کان 1 الصبى”" فى أيديسماء وزعم الزوج أنه ابنه من غيرهاء وزعمت أندأ 
| ابنها من غيره” ٠ء‏ فهو ابنبما؟ لأن الظاهر أن الولد منبما لقيام أيديهماء 1 | 
. ||الفراش بينبماء ثم كل واحد منہما يريد إبطال حق صاحبهء فلا يصدق "عليه "|| 
ّْ | وعبو نظير ثوب فى يد رجلین» يقول كل واحد منهما: هوبينى وبين رجل آخر غير || . 
| صاحبه‌یکون الثوب بينهماء إلا أن هناك يدخل المقر له فى نصيب المقر» كنأ 
|| امحل“ يمحتما. الشركة ٠‏ وھھتا لايد و ا 0 الس للا ا | 
1 ا ومن ری جدازبة خوثانت ولداعنده'"'أ+خاسححيقها رجل غرم 


5 
0-0-0-1 


* زاجح نصب ال راية ج٤‏ ص :١ن‏ والدراية ج۲ تحت الحديث 24:6 ص175١.‏ (نعيم) 


١7‏ أى المرأة: التي اتدعي نسب الابن على زر جها. 
9( عن طللاق أو وذقاة. 1 
|1 ا( قوله: ”فتلا بد من حمجة تامة' هی شهادة رجلين, أو رجل وامرأتبين» إلا أن یکو هناك حبل ظاهر» أو اعترف || 
1 من قبل الزاو ج» 'فيثبت النسسب. من غير تشبهنادة» وقال أبو يوس , محمد: يثبت فى الجمبيع بشهادة امرأة واحدة..(عينى) ‏ | 
۴ فی باب ابوت النسب. ْ 
:073( المرأة. 

)ات زوج( ع) 

۷7 فی :دسر اها 

بوا الواوبوسلية 

(5) أراد صبيا لا يعبر عن نفسه افأما ذا عبر :فالقول له أيهما صدقه يثبت:نسبه مته بتصديقه .:(عناية) 
)3١‏ الووج. 
112 كل واحد. 

١0:‏ أن على :«بنامحبه. 

)١7‏ أى :فى :مسألة القوب الذتى فى يد رجلين. 
)الوب 

(Yo):‏ أى :فى مسألة دعو ی:النسسب. 

(17) المقر له فى نصيب المقر, 

(0) الشبركة. 


|| المجلد الثالث -جزء ٦‏ كتاب الدعوى. MA‏ ارد ٍ انا دصرى النست | 


| الأب" قيمة الولديوم يخاصم ا فإ للد a‏ 
: معتمدًا على ملك يهين» أو نكاح» فتلد منه» ثم تستحق وولد المغرور حر بالقيمة | 
|| بإجماع الصحابة» ولأن النظر من الجانبين واج ع SLE‏ 
|| الال فن حت آي ریا فى حق مندعيه:نظرا لهنم . ۰ 

٠ |‏ .ثم" الولد“ حاصل فى يده من غير صنعه” ""» فلايضمنه إلا بالنع» كما فى 
١‏ الس ريز فلهذا”""' تعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لأنه”'"'' يوم المنع» ولو 
مات الولد*"' لا شی على الأب عدا الع وکذالو ترف الا" لان لإرت ‏ 
|| ببدل عن" والمال لأبيه ا 


ا )۷( ٠‏ فيرثه + A‏ » ولو قتله "الأب 


م أى من ماء المشترى.. 
أ| (١‏ للمستحق. 
)0(١ |‏ وولك المغروز معتق بالقيمة. . 
٠.‏ (۳) قوله: ”فإن المغرور إلخ” ناسين تقزر لأن لباه شرم ام ننه چا لمتكن بلا (شرح الوقاية) 
)٤( 0‏ قوله: *ياجماع الصحابة [قلت: غریب. ت] “ فإنه لا حلاف بين الضدر الأول» وفقهاء الأمصار أن ولد 
||المغرور جر الأضلء ولا حلاف أيضًا بين السلف أنه مضمون على الأب | إلا أن السلف اختلفوا فى كيفية ضمانه» فقال 
٤‏ عمر ابن الخطاب رضن الله غنه: يفك الغلام بالغلام والجارية بالجارية» يعنى | إن كان الولد غلاماء فعلى الأب غلام مثله» 
| أوإن كان جارية؛ فعليه جارية مثلها. وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: عليه قيمة الولدء وإليه ذهب أصحابنا©» لأنه 
؛ قد ثبت بالنص أن المسيوان لا يكون مضموتا بالمثل» وتأويل حديث عمر رضى الله عنه يفك الغلام بقيمة الغلام والجارية 
| أبقيمة الجارية» فالحلاف ارتفع فى الحقيقة بتأويل كلام عمرء وتبين مرامه على وفق ما يقتضيه النص الدال على أن الحيوان 
|| لا يكون مضمونا بالخل. (نتائج) ظ 
2 الأب والمدعى. 
4 دفعا للضرر عنتما: )ع( 00 
: (۷) قوله: " فينجعل الولد إلخ " لأن مقصود الأب من الاستيلاد الغلاق ولده حراء إذ لو علم بالغلاقة رقيقا لا يقدم 
على الاستيلاد» فيجعل حر الأصل تقيقًا لمقصوده. (ك) 
١‏ (۸) بيان لسيب الضمان وهو المتع. (ع) ‏ 

(9) مغرورو مستحق. 1 

' أى تعد منه.‎ 2000١١) 

. قوله: ” كمافئ ولد المغصوبة أى ولد لجار الصوية نان رده أمانة لاضن إلا بام (عينى)‎ )١1١١ 

1١‏ أى لأجل كون الضمان بالمنم. 

.)١۳(‏ يوم الخضومة. 

)١5(‏ قبل الخصومة. 

1 قوله: ” وكذا لو ترك إلخ” أى لا شىء علية أى على الأب لو مات ولد روه وترك مالا مير لأبيه. (غيى)‎ )١5( 

)۱١(‏ قوله: "اج يدل ران عن الود بحو خرن بع E‏ أى ع شيارد لق داريا 
مها كيم الول فا لمت oF‏ : 


المجلد الثالث . - جزء ١‏ كتاب الدعوى -4 = ' باب دعوى النسب 


أأيغرم قيمته لوجود النع» وكذا لو قت" غير« ا ا "؛ لأن سلامة بدله 
ش ل اسه وت بدله کمنعه» فيغرم قيمته» كما إذا کان حي . 

ويرجع. "' بقيمة الولد على بائعه؛ لأنه د فنيه له" ا ا 
ف بخلاف العقر” يا 3 رين" الاستيفاء mT‏ 0 فلاير ام 
| على البائع » والله أعلم بالصواب . ١‏ 000 5 


078 الأب. : 

(۱۸) قوله: فيرثه" فإن قيل: MSE NEES‏ 
بينهماء قلنا: : الولد حر الأصل فى حق المدعى أيضاء ححتى لا يكوت ولاءه له» وإغا جعل رقيقا ضرورة القضاء بالقيمة 
والنابت بالضرورة يتقدر بقدرها. (ك) 

(۱۹) ولد المغرور. 

)١(‏ ولد المغرور. 

( الأب. 
ْ (۳) قوله: فاا رم الات دف لوه وق "المبسوط إن فح ا فلم نهان وا 
بالقيمة» لأن المنع لا يححقق فيما لم يصل إلى يده من السدلء فإن قبض من الدية قدر قيمة المقتول قضى عليه بالقيمة 
للمستحق؛ لأن المنم تحقق بوصول يده إلى البدل» فيكون منعه قدر قيمة الولد كمنعه الولد. (كفاية).. 

(4) أى الأب. 

(ه) الولد. 

(1) المشترى المغرور. 

(۷) قوله: "لأنه الائع] ضمن له [الشترى] إلخ “ يعنى أن الولد جزء للأم» والبائع قد ضمن للمشترى سلامة امبيع 
بجميعه: ولم يسلم. (ك) 

)0 أى سلامة المبيع عن العيب» ولا عيب فوق الاستحقاق. (نت) 

4 أى بثمن البيم» وهو الأ وفى نسخة: بثمنها. ۰ 

ا ' بخلاف العقر “ أى الذى أخذه المستحق من المشترى» فالغرورلابرجع على البائع , رو جب عليه. (مل) 

له: ”العقر [فى ” المغر ب“: العقر صداق المرأة إذا وطئت بشببة]“ اعلم أنه قال فی 'الدر الختار” : إن من أسماء 

1 اهر العقرء وفى استيلاد الجوهرة: العقر فى الحرائر مهر المثل؛ وفى الإماء عشر قيمة الأمة إن كا بكرا أو نصف عشر 
قیمتہا إن كانت ثيبأء والظاهز أنه د يشترط عدم نقصان العشر؛ أو نصفه عن عشرة دراهم» فإن : ص وجب تكميله إلى 
العشرة» لأن المهر لا يتقص عن عشرء سواء كان مهر المثل أو مسمى» كذا فى ”رد امحتار . . 
ْ وقال فى الفيض: وقيل فى الجوؤاري: ينظر إلى مثل تلك الجارية جمالاء ومولى بكم تتزوج» ذ تب بذلك وهو امختار». 
ْ وقال فى الفتح: : العقر هو مهر مثلها فى الجمَالء أى ما برغب فيه فى مثلها جمالا فقطء وأما ما ق : ما يسعاجر به مثلها | 
للزناء لو جاز فليس معناه» بل العادة أن ما يعطى لذلك أقل ما يعطى مهرا. . (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) أ 
)١١(‏ العقر. ش 
(؟١١)‏ المشترى. 
)١۳(‏ الجارية. 
)١4(‏ المشترى. 
6 ا 


جلد الثالث - جزء > E‏ كتاب الإقرارا : 

ْ © کناب الإقرار‎ ٠ 
قال" : وإذاأة قر الحر العاقل البالغ بحق لزمه إقراره مجهولا” "كان ما أقر به أو‎ | 
۰ أمعلوماء اعلم أن .اللإقرار إخبار عن ثبوت الى » وأنه ملزم لوقوعه دلالة, آلا‎ 
| وتلك المرأة”‎ .“ e تری" كنيف ألزم””" رسول الله يه ماعزا الرح‎ || 


|| باعتراقهاء وهن حجة قاصرة لقصور ولاية المقر عن غيره ”2 قعص "عل" ٠‏ 
|| وشرط الحرية ليصح إقراره"' مطلقً“ فإن العبد المأذون له وإن”*'' كان 


: قوله: "كتاب الإقرار“ ذکر كتاب الدعوى مع ذكر ما يقفوه من الكتب من الإقرار والصاح والضارية.‎ )1( ١ 
| والوديعبة.ظاهر النناسب» ودلك لأن دعوى المدعى إذا نوجهت إلى المدعى عليهء :فأمرء: لا :يخلو إما أن يقسر أو ينكل‎ 

ْ وإنكاره سبب للخصومة والخصومة مستاءعية للصلح, قال الله تعنالى : «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قأصابحوا أ 

| أبينيما». وبعد ما حصل له من امال لما با بالإقرار أو بالصلحء فأمر صاحب الال بماله» لا يخلو إما أن يستريح عنه أو لاء قإن | 
استربح منه قلا يخلو [ما أن يستربح منه بنفسه أو بغيره» وقد ذكر استرباحه بنفسه فى كتاب البيوع للمناسبة التى ذكرنا 
0 هناك بما قبله» وذكر ههنا استرباحه لخيره» وهو المضاربةء فإن لم يستربح فلا يخلو إما أن يحفظه بنفسه, أو بغبيره» ولم 

يذكر حفظه لتفسهء لأنه لم يتعلق به حكم فى المعاملات» فبقى حفظه لغيره» وهو الوديعة. 
آم والإقرار فى اللغة: : إفعال من قر الشى» أى ثبت» وفى الشرع: عبارة عن [خبار بماله ظاهرا لغيره.وأما سببه فإرادة' 
| إسقاظ الواجب عن ذمته يإخباره وإعلاشه» وأما شرطه: : فالعقل والبلوغ بلا خلاف» وأما الحرية فهى شرط فى بعض | 1 
١‏ الأشياء دون السعض» وكذا لرضا والطوح شرطه حتى لا يصح إقرار للكرهء وأما ركن فالألفاظ الذكورة فيما يجب به 
(i): LS ELS‏ ش ۰ 
(1):أى القدوری فى ”مختصره". (نت) . 

5 بأن قال::لقلان على شىء. (نت). 

(4) لغيره:على نفسه. ْ 
(ه) قوله: "وأنه ملز ' عذا حك الإقرار» أى أن الإقرار ملرم على امقر ما أقر به لوقوعه لالت أى لوقو ع الإقزار )| 
ا دلالة على وجود غير به لأن الإقراردائر ر بين الصدق والكذب» ويترجح جانب الصدقء إذ المرء لا يكذب» على أن امال ا 
ا :فلا يقر لغيره كاذبًا مع كمال عقله وديانته. (عینی) : 

(1) إيضاح لقوله: وأنه ملزم إلخ.. 
(۷) زوئ هذا مسلم. 

* .راجع نصب الراية جع ص ٠١١‏ والدراية ج۲ تحت الحديث فى كتاب الإقرار إلخ ص. (pai) YA:‏ 
لم بالرناء انتم 1 
() قوله: "تلك للرأقة وجي الخامدية» وهي التى تف بها ولد الأعرايي» فجطيد ذلك الولدء وتال رسول الل صل | 
عليه وعلى آله.وسلم لأنيس: ٠:‏ اغد يا أنيس إلى ابرأة: هذا فإن. اعترقت فارجمها»» فاعترفت قرجمت كنذا وى الشيخان اا 
جعل الإقزار حجة فى الحدود الت تندراً بالشبببات».فلآن يكون حجة فى غيرها أولى .ملع f‏ 
)1١( |‏ قوله: "وهو حجة قاصرةإلخ' "حى لو قز مجهول الل باق لرجل جار تلك على تسه ونا وقد 
أ يصدق على أرلاده» أمهاتہم ومدبريه» ومكاتبيهء لأنه قد ثبت حق الحرية اله واستحقاق الحرية لهؤلاء فلا يصدق عليهم. رك 0 
أ )١١(‏ بخلاف البينة انه حجة متعدية. 

أ 05 المقر. 


س 
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| ملحقا بالحر فى حق الإقرار كن الح جور عليه لا بصم قراو الال ویص | 
اإبالحدود والقصاص؛ لأن إقراره عهد موجبًا لتعلق الدين برقبته» وهی" مال أأ 
[الولىء فلا يصدق عليه بخلاق المأذون له لأنه مسلط عليه" منأأ 
1 جهتة وبخلاف الحد والدم" 5 + انیقی على آل ای فى دل جت حتى لا 
|| يصح إقرار المولى على العبد فيه" ولا بد من البلوغ والعقل؛ لان إقرار المي | 
[والجنون غير لازم لاعدام أهية لاتا إلاإذ كان الصى "مذ د Sy.‏ 
|أملحق بالبالغ بحكم الإقن. . | 
e e, 3‏ ارء لأن الحق قد يلزمه مجهولاء بان أتلف ماأ| 
أ يحيط به علب والقوا إخبار عن ثبوت الق يعم ب" بخلاف ابال نی 


ا س ا ا ا 


19) امقر 

(0:5) أى فى المال وغيرة..(2): 
)الاو وصلية. ‏ 

0 (1) أى إقرار جور عليه Ce‏ 
ل دليل للمجمو م: ا 0 
ل" لرا 01 

(4) لقصور الحجة: (نت). 

Ê‏ (ه) آي على المولى . (نت) ۰ 2 أ 
f‏ () قنوله: " ' بخلاف المأذون له "فزن أت بدن رحل أو وديعة تارقم اوا ار ت ن میک ملحق ارا 
|| قي حق الإقرار. (ك). 1 
| 0 قله OE‏ مايه “لان الإإذن بالسجارة ا إذن غا اناا وهو دين ن اجار لأن الناس لا يبایعونه. ۴ 
ايد علموا أن إقزاره لا يصح. (عينى) | 
أ 8١‏ )/المولى. 

(9):القصاص. 

0٠‏ أي فى المد واللمد 

0١ 1|]‏ أى فيماذكر من الحدوالدم. ء' ْ 
1 (؟١)‏ قوله: "إلا:إذاكنان :الصبى إلخ" كان إقنراره:جائزا بدين لرجل أو غصبء أو وديعة» او ار ی وسطارية لأنه 0 
| التحق بالإذن بالبالغ لندلالة الإذن على عقله؛ .ولا يصح إقر اره بالمهر والجناية والكفالة: لأنها غير داحلة تحت الإذن» إذ 

ْ العجارة مبادلة المال .بالمال» والنكاءم مبادلة المال بجا ليس يمال ركه ار د و سا (كفاية). | 
٠‏ (99) .فين العجارة.فيصح إقراره. ْ 
“o 1‏ لأن.الصبى المأذون: 

| <ملى أى بالمجهول. 


المقر له" لا و 

1 ويقال ر 0 جه 

أحل عبديه سدم 

بصحیح إقراره ¢ اد 5 1 1 
قال: فإن قال "١‏ لفلان على اا بين ماله قيمة"؛ لأنه أخبر 


عن الوجوب فى ذمته» وما لا قيمة له لا يجب فيہا“» فإذا بين غير ذلك یکون 
قا والقول ل ادعى المقر له أكثر من ذلك *؛ 


( 0 قولة: ”بخلاف الجهالة [فإنه لا يصح] إل" ' فى الذخيرة جهالة المقر له إنما تمنع صخة الإقرار إذا كاتت 
متفاحشة بأن قال : هذا الواحد من الناس» أما إذا لم تكن فاحشة لا تمنع بأن قال: هذا العبد لأحد من هذين 
الرجلين. (عينى) 

)١(‏ قوله: ”فى المقر له “كما إذا قال رجز على ألف درهم أو يقول: يعن الت درم يعارل 
زيدًا فى الدنيا كثير إلا أن يبين. (١‏ 

(۲) هذا لفظ القدورى فى " مختصره". (نت) 

(5) أى المقر إذا أقر بمجهول. 

)٤(‏ المقر. 

(0) فإنه يبين أى العبدين أراد. . 

(5) هذا أيضًا لفظ القدورى فى ”مختصره". (نت) 

(۷) مكيلاء أو موزوثاء أو عدديًا. (ع) 

(۸) قل أو كثر نحو حبة» أو فلس» أو نحوهما. 

(84) الذمة. 

)1١(‏ قوله: "غير ذلك" أى غير ماله قيمة نحو أن يقول: عنيت بشىء أو حق حق الإسلام» أو كفا من التراب. 
]| (ملخصات الحواشى) 

٠.عمسي عن إقراره» فلا‎ )١١( 

(۱۲) أى القدؤرى فى ” مختصره“. (نت) 

(1) قوله: "القول قوله [أى المقر] إلخ“ أى | إن ساعده المقر له على ما بينه أحذه» وإن ادعى غيره» فالقول قول المقر 
مع يمينه» لأن حرج ی وجب ر بينم ذا كله ار قهة صا ر زان ا ی دعر نينا ار ابة اوهو 
لذلك منكرء فالقول قوله مم يمينه. (ك) 

.)1١5( 1‏ أى مما بينه. ۰ 
.6 أى المقر. 
)١15(‏ أى يلزمه أن يبين بماله قيمة. 


(۷( ف "لما بينا' امن أنه أخبر عن الوجوب فى ذمتب وما لا قمة له لا يجب فیا (نت). 
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e 


2 ش ا كتاب الإقرار 


قال : : غصبت منه شيئاء ويجب أنييين ماهو مال يجرى فيه الماع | ˆ تعويلا 
على العادة ولوقال: لفلان عل مال فالمرجع إليهفى بيانه؛ لأنه هو 
المجمل» اقول له فى القليل والكثير؛ لان كل ذلك" مال ٠‏ فإنه'" اسم لما 
یتمول به إلا أنه لايصدق في أقل من درهم لأنه لا يعد مالا عرفا f‏ 
ا : مال عظيم لم يصدق فى أقل من مائتى درهم ؛ الأنه اقفر مالأ 
موصوف" '. فلا يجوز إلغاء الوص والنصاب مال عظيم حتى اعتبر صاحبه غنيا 
|به» والغنى عظيم عند الناس ”. وعن أبى حنيفة أنه لا يصدق فى أقل من عشرة 
دراهم» وهى نصاب السرقة» لأنه عظيم حيث يقطع به اليد ا محترمةء وغنه غل ۰ 
ل 3 هذا" إذا قال : من الدراهم» أما ااا 
| فالتقدير فيها بالعشرين”"» وفى الإبل بخمس وعشرين لأنه أدنى نصاب يجب فيه 


(1) هذه من مسائل "المبسوط . (نت) ش 
)١١(‏ قوله: ”ويجب أن يبين إلخ " أى لا بد من أن يبين شيئًا هو مال لأن الشىء حقيقة اسم لما هو موجود مالا 
كان أو غير مال إلا أن لفظ الغصب دليل على المالية فيه فالغصب لا يرد إلا على ما هو مال» وما يغبت بدلالة اللفظ» 
فهو كالملفوظ كقوله: اشتريت من فلان شيئًا يكون إقرارًا بشراء ما هو مال» لأن الشراء لا يتحقق إلا فيه. ٠‏ 
ا ولا بد من أن يبين ما لا يجرى فيه الدمانع بين الناس حتى إن فسره بحبة حنطة لا يقبل ذلك مته لأن الإقرار 1 
بالغصب دليل على أنه كان منوعا من جنهة صاحبه حتى غلب عليه» وهذا مما يجرى فيه التمانع؛ فإذا بون شيا ببذه 
الصفة قبل بياته؛ لأن ها بیان مقرز لأصل کلامه» وبیان التقرير صحيح موضولا كان أو مفصولا. (ك) 
٠‏ (۳) قوله: " تعويلا على العادة “ أى لأن مطلق اسم الغصب LE‏ (ك) 
دعم هذا لفظ القدورى فى " مختصره ' ..إتت) 
٠‏ (0) من تعمة كلام القدورى. (نت) 


)١(‏ أى القليل والكثير. 

(۷) المال. 

(8) تمول: مالدار شدن» ودولت مندى. (غياث) 
(9) بالعظيم. 


)١( 1‏ قوله 'والغنى عظيم عند الاس " فكان فيما قلنا زعاية حكم الشرع والعرف؛ وهذا قول أبى يوسف 

1 ور د فى اليل كول أى ی ا ولطرد SS‏ 1 

ذلك فقال: وعن أبى حنيفة. (نت) 
)١1(‏ قوله: ”وعنه [أى عن أبى حنيفة] مثل إلخ “ قال شمس الأئمة السرخسى: والأصح على قول أبى حديفة أنه ْ 

يبنى على حال المقر فى الفقر والغنى» فإن القليل عند الفقير عظيم» وأضعاف ذلك عند الغنى حقير. (نتائج) 

)١١( |‏ أى لا يصدق فى أقل من مائتى درهم. 1 

٠ القدورى.‎ )۱۳( 

)١ 49‏ أى ما ذكرنا أنه لا يصدق فى أقل من مائتى درهم. 

)٠٥( ٌ‏ مال عظيم. 

)١5( ١ |‏ لأنه النصاب من الدنانير. 

م ب سات سے 
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مال الز كا بقيمة التصاب» قال : : أموال عظام قال 


N e‏ نز ا 
مار 


أ ولو قال : راسم كثيزة یر ف ناد ای حينة | 
أ وحتدحسا لم يصدق قى أقل من این a‏ أ حتى وجب ۰ 
عليه مؤاساة ‏ غیره"" » بخلاف ما دونه . | 


وله الجشرة أقصى ما يتبى اله | س اض" پتل : عشرة دراهم» > ثم يقال 
2 و الأكر من حيت اانا ٩۳‏ ا و 1 


ولو E‏ : دراهم فهى ثلاثة لأنبا أقل الجمع الصحيح: إلا أنييين أكثراً 
متها 4 لآق اللفظ يحتمله » وينصر ق إلى الوزن السار“ ۰ 


ولوقال كنا كذ درجما ذم يصددق فى أقل من أحبد عشير فوعم: لأنه ذكرأأ 


0 ():قوله: "لآل انی تساب بيعب وار کا تہ نے ج“ 21100 ا ا 
| قلت: ينبغى أن يقدر فى الإبل بخمسة» لأن صاحبها غنى بہاء ووجبت عليه شاة؛ والغنى عظيم عند الناسء قلت: الخمسية ا 
| من الإيل عظيم لوجوب الشاةء حقير لعدم الوجوب من جنسه» فيشترط حمسة وعشرون ليكون عظيمًا مطلقًا لإطلاقه» |]. 
أ فانصرف المطلق إلى الكامل. (عينى). ١‏ 
1 () قوله: "وف غير مال الزكاة” أى فيما إذا بين بغير مال الزكاة يقدر بقيمة النصاب» أى بقدر النصاب قيمة. 5 
| (۲) قوله: ”من جدس ما ماه“ أى من نوع ما سما حتی لو قال: من الدراهم كان السقدير بست مائة درهم» ولو أ 
| قال من الدنائير کان بستين مفقالاء.ولو قال: من الإيل كان بخمس وسبعين | إلى غير ذلك .من الأموال».وإنما کان ذلك 
| اعجار لأدنى الجمم» فإن أدنى الجمم ثلاثة فيحمل على ثلاثة أموال عظام» وهى ثلاثة نصب من جنس ما سماء. وعم ا 
| «(4) هو ثلاثة. ٠‏ 

ف رجل مكثر كمنحسن مرد مالداز. (من) 

(7)عدد كردن. 

(۷) من ذو الأرحام. ' 0 
|1 2)قوله: "بخلاف ما ونه لأ من ملك لتو الاب لا سی كرا ا 
اأصاحبه مقلء ولذا لم يلزمه مؤاضاة غيره. (نشم ` 1 
1 ل يعنى من حيث التمز لأن ما بعد العشرة المي بلقو 

0 أ :العشرةد ا 

(I‏ أى من حيث.دلالة:اللفظ عليه. 

205 لآن العمل امل عليه الف وأا مانم من لعز فل آي 

(YT)‏ :ی العشرة: 

h9 

أل )٠١(‏ الدرهم. ش : 

(17) قوله: "إلى الوزن المعتاد” أى بين الناس».لأن.المطلق من الألقاط ينصرف إلى ما هو غالب. نقد البلد. (عينى) 


1 


3 ->.جزء‎ r 1 


أ ولوقال: كذا وكذا لم يصدق فى أقل من أحد وعشرين؛ لأنه قكر ععددين || 
مبيمين بينيما حرف العطف ؛ رك حصي لاح حدر ع رده فيحمل کل وجه|أ 
| على نظيره””"'» ولو قنال: كذادرهما فهو درهم لأنه*' تفسير لمي 
ولو قث كفا بغي واو 'فاحد عشرء لأنه لانظير له سواه “وان تششيالوقو م 
|| فمائة واحد وعشرون» وإن ربع" “يراد علا آلف أن “دلف“ ظ. | 
٠‏ كلك : وإشقال ته على أو قبلى فقد أقر بالدیه + ؛ لأن على صبغة إيجاب || 
| وقبلى ينب عن الضمان” على ماامر قى الكفالة'“» ولو و قال المقو" هو وديعق || 
|أووصل”*'' صدة , لأن اللفظ يحتمله مجازا حيث يكون المضمون حفظه ر حفظه اک والال 
)١(‏ قوله: "وأقل ذلك إلخ" والأكثر تسعة عشر» إلا أن الل زمه من غير يانه والياة توق على ابيا (مل) 
(۲) من المفسر. 1 
4 ر( قوله: "ولو قنال: كناادرهما إلخ” هتملك أل كرها المصيق تفريم حلى مسا وزی يلم يذكرعا ا 
|| محملدفى ”الأصل“ تائ 
6 أى .قوله درهما. 

رم قوله. ال ات أأى.تمييز للشىء المبہم وهو كذا لأنه كناية عن مات سي جه 


e 3 06‏ کا کا كذا درهما. 
1 00 قوله: ”لأنه نظير له سواه" أى لا نظير للشلاثة بلاتواوء وتقريره أن يحمل الواحد منها على التكترار ضرورة ۰ 
| عم ثلاث آعداد جسم بيبا ذكرا بلا كر عاطف. (ع). HH‏ 
1 «4) بان قال: کذا وكذا وكنادرهس. 
| ( بأد قال: كذا وكذا وكذا وكذادرهسا. 
)٠١( 1١‏ فيكون ألف ومائة وأحد وعشرون. 
)١1(‏ تعليل جسو ع:الصورتين. 
(۱۲) أن أقل ما هو نظير له. 
(۳): المبيم. 
)4( آی محمد فى ”الأصل“ ولم يذكر محمد هذه المسألة قى ”الجامم الصغير . (نت) 1 
٣‏ (6) قوله: " ينبو عن الضمان" يقال: قبل فلان عن فلان» آی ضفمن» وسمى الكفيل قبيلا لأنه ضامن للمال». 
ان الصلك الذى هو «حجة الدين قبالة. رك 0 
)٠5( |‏ قوله: "على ماامر فى الكقالة: ' أى فى أوائل كتاب الكفالة» وهو قوله: وكذا إذا قال: آنا به زعيم.وقبيل» لأن ٠‏ 
| العم هى الكفالة والقبيل هو الكفيل. (عينى) 
(۱۷) أى فى قوله: على أو قبلى. (نت) 

(14)أى وصل قوله: على أو قبلى بقوله: هو وديعة. 


للجلدالقالك جر كد | كتاب الإقران 


E‏ تىف شا 

. قال : وفى بعض نسخ 09200 ls‏ : قبلى إنه إقرار بالأمانة» لأن 
ظ لعي ده : لا حق لى قبل فلان إبراءمعن الدين والأمبانة 
اب و الاما افلا وا ول" أصح". 


لوقا : عندی» أو معى» أف بت E‏ ارف 
فهو إقرار بأمانة فى يدد لان کل ذلك" قرا بكرن لغيه ء فى يده » 
إلى شمر وآمانة اف أفلهما" .+ ْ 

ولو قال له رجل: لى عليك ألف» فقال PEF AEETTFOTET‏ 
ارا لأن الهاء فى الأول والغانى كناية عن المذكور فى ]أ 
الدعوى» فكأنه قنال: اتزن الأل ف التى لك على» حتى لولم يذكر حرف 
الكناية”''' لا يكون إقرارً ss‏ والتأجيل إنما يكون فى حق 
واجب» والقضا يتلو الوجو و '» ودعوى الإبراء"" كالقضاء لابيناء وكذا 


(۱۹) قوله: ايك بكرن اسمن مل ى حفظ امودع» فإن المودع ملترم حفظ الوديعة والمال محله» أى 
محل الحفظ» فقد ذكر محل الحفظ وهو مال الوديعة» وأراد الحال» وهو حفظه» فجاز مجازا » كما فى قولهم: 0 
ولكنه تغير عن وضعه» فيصدق موصولا لا مفصولاء لأنه صار بیان تغيير» وبيان التغيير يقبل موصولا لا مفصولاء كما 
فى الاستثناء. (نتائج) 

(۱) قوله: "قال رضى الله عنه [أى المصنف] إلخ " كان قياس ترتيب وضع المسألة أن يذكر أولا ما ذكره 
القدورى» ثم يذكر ما ذكر فى ”الأصل“» لأن الهداية شرح مسائل ' e‏ ' والقدوړېء إلا أن ال کور فى 
الأصل هو الأصحء لذا قدمه فى الذكر. (عناية) 00 

افة أى مختصر القدورى. (نت) 

(۳) الامانة والدين. 

22 ای الأمانة والدين لعدم الضمان فيه. : 

(0) قوله: ”والأول“ أئ ما ذکر فى "الأصل “هر الأصح لأن اعماله فى الديون أغلب وأكشي؛ ساك ش 
أجدر. (ك) 2 : 
٠‏ (5) فيحمل قول امقر عليها لكون الأدنى هو المتيقن. 

(7) هذه كلها من مسائل ”الأصل“. (نت) 

(۸ أى ما كان فى يده. (نتم ` 

O)‏ :أى الأمانة. د 
MD;‏ هذا لفظ القدوري في مختصره . 

10م أى الهاء. 
(۱۲) فى الدعوى. 


1 »0 في تر ا 
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أدعوى الصدقة والهبة”'2: لأن التمليك يقتضى سابقة الوجوب» وكذا لو قال" : 
|| أحلتك بها على فلان لأنه'” تحويا ا 

أ قال : ومن أقر بدين مؤجل» فصدقه المقر له فى الدين» وكذبه فى التأجيل 
ْ لزمه الدين حالا؛ لأنه أ E‏ نفسه مال » وادعى EES‏ ف فصار 
أكما إذا أقر”' بعبد فى يده" وادعى الإجارة بخلاف""'' الإقرار بالدراهم 
أنه صفة””'' فيه » وقد مرت المسألة فى الكفالة“' . 


الو لن 
ال وساف امقر له عل ا 357 لا كرا عل وا على 
التكر E E‏ ولو قال : مائة وثوب لزمه 


أثوب واحد. e‏ اليه" 0 اوهو ا افا فى الا ول وبه قال 


(15) فيلزمه. 
)١15(‏ قوله؛ أود عوى الإبراء أى قال : ابرأتنى منہا كالقضاءء أى كدعوى التضاء لما بيناء إشارة إلى قوله: والقضاء 
يتلو الوجوب» يعنى أن الإبراء أيضا يتلو الوجوب» لأن الإبراء إسقاطء وهذا إنما يكون فى مال واجب عليه. (نتائج) 

)١(‏ قوله: ”وكذا دعوى إلخ“ يعنى لو قال: تصدقت بها على» أو وهبتها لى كان ذلك إقراراء لأن الصدقة والهبة 
من قبيل التمليك؛ فدعوى الصدقة والهبة دعوى التمليك منه؛ وذا لا يكون إلا بعد وجوب المال فى ذمته. (نتائج) 

(۲) قوله: ” وكذا لو قال“ أى كان هذا القول منه إقرارًا. (نت) 

(۳) حوالة. 

24 مركي لقم 

)٥(‏ أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

3( أى التأجيل. 

(۷) فلا يصدق. 

MN‏ أى المال. 

(9) بأنه ملك فلان. 

)٠١(‏ فلا يصدق فى دعوى الإجارة. 

)۱١(‏ أى إذا أقر أن لفلان على دراهم لكنہا سود يصدق. 

(۱۲) فيلزمه ما أقر په. 
أ 1١‏ قوله: ”لأنه صفة“ أى لأن السواد صفة أصلية فى الدراهم» لأن الدراهم لا تنطبع إلا بغش نيا 

عارض لا يغبت بلا شرطء والقول انكر العارض. (عينى) 

)١ ٤(‏ أى فى باب الضمان منه ببيان الفرق. (ك) 
(15) أى القدورى فى ” مختصره". (نت) 
(17) أى على إنكار الأجل.. (ع) 
1) أى المقر. 

)١18(‏ فيلزمه درهم والمرجع فى تفسير المائة إلى المقر. 
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الشافعى ؛ لأن المائة مبهمة والدرهم معطوف عليها بالواو العاطفة» لا تفسير لها" 
فبقيت المائة على إببامهاء كما فى الفصل الثانى”" . 

وجه الاستحسان: وهو الفرة ق أنهم استفقلو تكرار الدرهم فى كل عد 
واكتفوا بذكر ا aS‏ وذلك”" عند 
كثرة الوجوب بكثرة أسسبانة” ٠“‏ وذلك فى الدراهه” '' والدنانير والمكيل والموزون» 


وأما الثياب وما لا يكال ولا يوزن فلا يكثر وجوبهاء فبقى على الحقيقة '» وكذا” | 


إذا قال: مائة وثوبان» لا بين" . بخلاف ما إذا قال: مائة وثلاثة أثواب» لأنه ذكر 
عددين مببمين » وأعقبهما تفسيراء إذ الأثواب لم تذكر بحرف العطف”"', فانصرف 
السا و اناف اللياحة ال تي 4 فان كلها ثانا 

قال : ومن أقر بتمر فى قوصرة"' لزمه التمر والقوصرة» وفسره'*") فی 


(19) أى فى قوله: له على مائة ودرهم. 
)١(‏ للتغاير. 


زهة أى قوله: له على مائة ثوب. 


(۳) بين الفصلين. 


(٤(‏ رهي 

)٥(‏ قوله: "عقيب العددين“ ألا ترى أنهم يقولون: أحد وعشرون درهماء يكتفون بذكر الدرهم مرة» ويجعلون 
ذلك تفسيرا للکل. (عينى) 

(7) الاستفقال. 

(۷) كثرة استعمال. 

(۸) الوجوب. 

(9) قوله: * وذلك فى الدراهم “ أى ذلك فيما يشبت فى الذمة كالدراهم والدنانير» والمكيل والموزون» لثبوتها فى 
الذمة فى جميع المعاملات حالة ومؤجلة: فيجوز الاستقراض بهاء بخلاف غيرهاء فإن الوب لا يشبت فى الذمّة دينا إلا 
سلماء والشاة لا تثبت ديئًا فى الذمة أصلاء فلم يكثر كثرتها. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”فبقى على الحقيقة“ أى على الأصلء وهو أن يكون بيان المجمل موقوفًا على المجمل لعدم صلاحية 
العطف للتفسير إلا عند الضرورة» وقد انعدمت. (عينى) 

)١١(‏ أى يرجم إلى المجمل فى البيان للمائة. 

(۱۲) قوله: “لما بینا“ من أن الثياب» وما لا يكال ولا يوزن لا يكثر وجوبها. (عينى) 

)١(‏ حتى تدل على المغايرة. 

)١4(‏ عددين,. 

)١5(‏ قوله: "لاستواءهما فى الحاجة إلخ . لايقال: الان ثواب جمع لا يصلح تمييرًا للمائةء لأنها لما اقعرنت بالثلاثة 
صار العدد واحدا. (عينى) 

05١‏ أى القدورى فى ”مختصره. (نت) 


ج ع دا 
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”الأصل ”' بقوله: ص غصبت ترآ فى قوصرة» ووجهه"" أن القوصرة وعاء وظرف 
4 وغصب الشىء وهو مظزوق لايتحقق بدون الظرف فيلزمانهة. وكذا 
ا لقوالة 7 ا قال غ 


فوص لآن كلمة من للانتزاع' ''أ» فيكون إقرارا بغصب المنزوع . 
قال" : ومن أقر بدابة””'' فى إصطبل”"'' لزمه الدابة خحاصة“'؛ لأن الإصطبل 
ير عجو ا ۹9 عند أبى خنيفة وأبى يوسف» وعلى قياس قول محمد 
ظ ل ان ومثله'"' الطعام فى البيت . 
00 قوله: “قوصرة “ القوصرة -بالتخفيف والتشديد- وعاء التمر يتخذ من قصبء وقولهم: إنما يسمى بذلك ما 
دام فیہا التمر» وإلا يسمى زنبیل مبنى على عرفهم » كذا فى ' 'المغرب”. (ك) 
قوصرة -بتشديد الراء وتخفيفها- زنبيل خرما. (صراح) ٠‏ 
(۱۸) محمد. 
)١(‏ أى المبسوط. 
(۲) أى وجه لزوم التمر والقوصرة جميعا. 
™( أى التمر. 
)٤(‏ الواو حالية. 
(5) أى التمر والقوصرة. 
)١(‏ قوله: ” وكذا الطعام فى السفينة“ أى كذلك الحكم فيما إذا قال: غصبت الطعام فى السفينة لأن السفينة 
ظرف له. (عينى) ش 
(۷) أى قال: غصبت الحنطة فى الجوالق. 
(۸) قوله: ”الجوالق“ جوالق جوال [بضم أول: جيزى ها دران پر كرده خر ويا بونہند. غياث]» كذا فى 
"الصراح '» وجوال ظرفى باشد از يشم بافتة كه جيز ها دران كنند ويك لنگ بار را نيز گویندء كذا فى ”البرھان . 
(9) فلا يلزم القوصرة. 
)٠١(‏ قوله: ”لأن كلمة ”من“ إلخ " يعنى أن كلمة من لادء اقاي فيكوة إقرارًا بأن مد القصب من القوصرة؛ 
| وإما يفهم منه الانترا ع. (نتائج) 
(۱۱) أى القدورى فى ”مختصره. (نت) 
(۱۲) أى بغصب دابة. 
(۱۳) إصطبل: جاى باش ستور لغت شامی ست. (من) 
(15) قوله: زمه الدابة إلخ” إنما قال: لزمه الدابة خحاصة ولم يقل: كان إقرارًا بالدابة خاصة» لا أن هذا الكلام 
إقرار بہما جميعاء إلا أن اللزوم على قول أبى حنيفة وأبى يوسف فى الدابة خاصة. (نتائج) 
)١١(‏ قوله: "غير مضمون إلخ” لأن الغصب الموجب للضمان لا يكون إلا بالنقل والتحويل عندهماء والإصطبل ما 
لا ينقل ولا یحول» فلا يكون مضمونا بالغصب عندهما. (نت) 
)١١(‏ أى الدابة والإصطبلء لأن محمدا يرى غصب العقار. (نت) 
017 قوله: "ومفله" أى مغل إقرار الدابة فى الإصطبل قوله: غصبت الطعام فى البيت» فلا يلزمه إلا الطعام عندهماء 
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قال : ومن اقر لغيره بخاتم لزمه الحلقة والفص ؛ لأن اسم الخاتم يشمل 
الكل”", ومن أقر له بسيف فله النصل”" والمجفن“ والحمائل © ؛ اناا 
ينطوى على الكلء ومن أقر بحجلة''' فله العيدان'" والكسوةء لإطلاق الاسم 
على الكل عرفاء وإن قال: غصبت ثوبًا فى منديل' لزماه جميعً ؛ لأنه" ظرف» 
لان اوتف فيه وكدذا لو كال علق نوت فى رت قارف :ناكف 
وإن قال: ثوب فى عشرة أثواب لم يلزمه إلاثوب واحد"'' عند أبى 

يوسف» وقال محمد: لزمه أحد عشر ثوبًا؛ لأن النفيس من الثياب قد يلف فى عشرة 
أثواب”'''» فأمكن حمله على الظرف . ولأبى يوسف أن حرف فى يستعمل فى البين 
والوسط أيضاء قال الله تعالى: #فادخلى فى عبادى». أى بين عبادى فوقع 
الشف" والأصل براءة الذم”*'' علا أن كل ثوب موعى”", ولش وا 
وعند محمد يلزمانه. (عينى) 

)١(‏ أى القدورى فى ”مختصره “. (نت) 

(۲) قوله: "يشمل الكل" ولذا يدخل الفص فى بيع الخاتم من غير 5 سميته. (عينى) 

() قوله: * النصل إلخ “ النصل حديدة السيف » والجفن الغمد, والحمائل جمع الحمالة -بكسر الحاء- هى علاقة 
السيف. (ك) 

)٤(‏ بالفتح: نيام شمشير. (من) 

(5) حمالة -بالكسر- دوال شمشير. (من) 

)3( قوله: ' بحجلة ٠‏ الحجلة -بفتحتين- واحد حجل العروس وهى بيت يزين بالثياب والأسرة والستور كذا فى 
"الصحاح”". (نتائج) حجلة: موضعى كه يردها آراسته كنند برای عروس ببندى جوير كهث كويند. (غياث) 

(۷) جمم عود وهو الخشب. 

(۸) قوله: "فی منديل” بكسر ميم ودال مهمله وستار دوستارجه که برميان بندند از کشف» ومؤيد ومنتخب» 
وبمعى رومال» ويارجه نادوخته نيز نوشته اند. (غياث) 

(9) منديل. 

)١1١١(‏ أى يلزمه الثوبان. 

| وفى ”الكافى “ هو قول أبى حنيفة. (نت)‎ )۱١( 

)١۲(‏ قوله: “قد يلف إلخ " هو منقوض على أصله؛ فإنه لو قال: غصبت كرباسا فى عشرة أثواب حرير عند محمد 
يلزمه الكل فى هذه الصورة مع أن عشر حرير لا يجعل وعاء الكرباس عادة. (ك) ش 

(۱۳) قوله: ”فوقع الشك إلخ “ لأن كلمة فى لما استعملت فى معنى بين كما استعملت للظرف لم يلزمه الأثواب 
واحد لوقو ع الشك فيما زاد عليه فلا يجوز. (عينى) 

)١4(‏ قوله: “فلا يجوز شغلها إلا بحجة. 

)١5(‏ إيعاء: در وعاء نہادن جيزى را. (من) 


لل ا ا ا ا ae‏ 
سيا 
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ات سب ا بسع سسسب مت سه سس سس مالس 


فتعذر حمله على الظرف» فتعين فتعين الأول محملا”' . 
TTT‏ : لفلان على خمسة فى EE 1 TEE‏ 
عحمجة» لأن الضرب “لا يكثر انال وقال اخسن : يلزمه خمسة وعكرون» 
وقد ذكرناه فى الطلاق ° . ولو قال : أردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة» لأن اللفظ 
يحتمله» ولو قال : له على من درهم إلى عشرة» أو قال : ما بين درهم إلى عشرة 
لزمه تسعة عند أبى حنيفة» زمه الإاه؛ وما بعد وتسقط الغ 
وقالا: يلزمه العشرة كلهاء فيدخل الغايتان"» وقال زفر: يلزمه ثمانية ولا 
يدخل الغايتان”"'» ولو قال: له من دارى ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط فله ما 
بينهماء ولیس له" من الخائطين شىء» وقد مرت الدلائل فى الطلاق" , 
“Do‏ 
+ فصل 


E‏ و ال فلانة على آلف درهم» فإن قال : أوصى له فلان» أو 
مات أبوه» فورثه فالإقرار صحيح؛ لأنه أقر بسبب صالح لشبوت الملك له. 


)١17(‏ قوله: ”ولیس بوعاء” معناه أن الجسميع ليس بوعاء والواحد بل كان كل واحد منہا موعى بما حواه» والوعاء 
الذى هو ليس بموعى هو ما كان ظاهراء فإذا تحقق عدم كون العشرة وعاء للثوب الواحد كان آخخر كلامه لغواً. (عناية) 

(۱) أى كونه بمعنى البين. 

(۲) هذا لفظ القدورى فى "مختصره. 

(*) قوله: ” لأن الضرب* ' أى لأن المقر به خمسة مضروبة والخمسة إذا ضربت بخمسة تكثر أجزاءهاء لا أن عينها 
بكثر ويبلغ خمسة وعشرين. (مجمع الأنبر) 

)٤(‏ قوله: "لا يكثر الال“ ' يعنى أن الضرب فى تكفير الأجزاء لإزالة الكسر لا فى تكثير المال» وخمسة دراهم وزنا 
وإن جعل ألف جزء لا يزاد فيه وزن قيراط. (نت) 

(5) أى ابن زیاد. 

(1) قوله: "وقد ذكرناه فى الطلاق “ أى باب إيقاع الطلاق» ولم يذكر المصنف هذه المسألة صريحا بل فهم ذلك 
عن الخلاف الواقع بيننا وبين زفر فيما لو قال: اا ان رن في فن ووی الصريت راا بد بقع لحان و 
يقم ثلاث. (نتائج) 

(۷) هى العاشرة من العشرة. 

(۸) أى الابتداء والانتباء. 

)۹( أى الابتداء والانتمباء. 

)٠١(‏ أى للمقر له. 

)١١(‏ أى فى باب إيقا ع الطلاق من كتاب الطلاق. (نت) 

)١۲(‏ قوله: ”فصل“ لما كانت مسائل الحمل مغايرة لغيرها ذكرها فى فصل على حدة» وألحق بها مسألة الخيار اتباعًا 
للميسوط. (ع) 
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إذااحاوض به نجيا فى ا أله كان قائما ودك ار چ 0 

ETT‏ اله "2 أنه 
إقرار فى الحقيقة لود او : 2 

ولو جاءت SS‏ ين ولو قال امقر" ا أو 
أقرضنى لم يلزمه شىء" ؛ لأنه ا ی 

: 0O | > ae 

قال: فإن أبهم الإقرار”*' عي ع أي يوسي وال يدا : يصح؛ لأن 


الإقرار من الحجج» فيجب إعماله”'» وقد أمكن"" بالحمل على سبب الصالح ". 
افطل سرف ل الو ار ا يار ولهذا 


)١(‏ الفلانة. 

(۲) أى بالولد. 

(۳) قوله: ”یعلم أنه كان قائما إلخ “ بأن ولدت لأقل من سمة أشهر من وقت الإقرارء وإن جاءت به لأكثر من 
سنتين وهى معتدة فكذلكء وأما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر وهى غير معتدة لم يلزمه. (عينى) 

)٤(‏ أى لزم المقر ما أقر به. 

(ه) الفلانة. 

(1) أى بالولد. 

(۷) أى ورثة الموصى أو المورث. 

(8) قوله: ”لأنه إقرار فى الحقيقة لهما [أى للموصى والمورث]' إذ التركة مبقاة على ملك الميت ما لم يصرف 
إلى وارثه» أو إلى من أوصى له به. (ك) 

(9) الفلانة. 

)٠١(‏ قوله: ”فالمال بینہما“ أى بن کانا ذكرين أو انيين: وإن كان أحدهما ذكراء والآخر أنثى ففى الوصية بينهما 
نصفان» وفى الميراث E‏ عط لاقن (عينى) 

(۱۱) قوله: " باعنى” يعنى لو قال: لحمل فلانة على الف من ثمن شىء باعنی» أو أقرضنى» أى لو قال: حمل فلانة 
أقرضنى ألف درهم. (عينى) 

(۱۲) قوله: "لم يلزمه شىء" فإن قيل: هذا يكون رجوعاء وأنه لا يصح وإن كان موصولاء قلنا: :لا كذلك بل 
هو بيان سبب محتمل» فقد يشتبه على الجاهل» فيظن أن الجنين ثبت عليه الولاية كالمنفصل فى عامله» ثم يقر بذلك امال 
لبح E e‏ لزان جنا يا لا ويم رعاو يا اد 
مقبولا منه.. (ك) 

05 فصار كلامه لغوًً. 

)۱٤(‏ أى لم يبين سببه. 

)١6(‏ قوله: ”فيجب إعماله' ' إذ صدر من أهله مضافا إن نيلف لاير اه ف نين أله نی ری 
وأمكن إضافته إلى محل لحمله على السبب الصالح حملا لكلام العاقل على الصحة. (ع) 

(5) الإعمال. ش 

(۱۷) بأن قال: أوصى له فلان» أو مات أبوه فورثه. 
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حمل إقرار العبد المأذون» وأحد المتفاوضين''' عليه" فيصير'" كما إذا صرح 
ھا بو من أت يمل جار وحمل شا لرجل مع اقرا راز لآ 
لە هاا وهو الوصية به م ن جهة غيره' “» فحمل عليه. 

ال اوم او يشرط ار رار بطل الشرط ؛ لأن الثيار للفسخ» والإخبار لا 
ا ولزمه المال لوجود الصيغة الملزمة Oa‏ > ولم ينعدم"' بهذا الشرط الباطل . 


باب الاستشاء “وما فى معناو" 
0 ان 0 FEE‏ متصلا بإقراره"" صح الاستئناء» ولزمه الباقى ؛ لأن 


)١(‏ قوله: ”ولهذا حمل إقرار العبد المأذون واحد المسفاوضين” على الإقرار بسبب التجارة» ولم يحمل على الإقرار 
بغير التجارة كدين المهر وأرش الجناية حتى يؤاخذ العبد به فى حال رقه» ويؤاخذ الشريك الآخرء وفى الإقرار بدين المهر 
أوأرش الجناية لا يؤاخذ العبد المأذون فى حال رقه» والشريك الآخر أبدا. (ك) 

1 "المتفاوضين” المفاوضة أن ي يشترك متساويان تصرفًا وديئاء ومالا وربحا. (ملتقى الأبحر) 
۲( ۲) أى على الإقرار يسبب التجارة. 

0 أى الإقرار المبهم. 

)٤(‏ أى بسبب التجارة. 


(0) أى القدورى فى ”مختصره“. (نت) - 
|| () قوله: ”لأن له وجهًا صحيحًا" بأن كانت الجارية لواحد أوصى بحملها لرجل ومات» والمقر وارثه» ورث 
| الجازية عالما بوصية مورثه. (عناية) 

( (۷) قوله: ”وهو الوصية به [الحمل] إلخ“ بأن أوصى بالحمل مالك الجارية» ومالك الشاة لرجل وماتء فأقر وارثه» 
| وهو عالم بوصية مورثه بأن هذا الحمل لفلان» وإذا صح ذلك الوجه وجب الحمل عليه. (نتائج) 

(۸) المقر. 

(9) أى القدورى فى "مختصره '. (نت) 

ا )٠١(‏ قوله: ”ومن أقر إلخ صورته أنه أقر لرجل بدين من قرض أو غصبء أو وديعة مستهلكة؛ أو قائمة على أنه 
| بالخيار فى إبقاء الإقرار ثلاثة أيام» فالإقرار جائز» ويبطل الشرط. (عينى) 

ظ )١ ١)‏ قوله: ”لا يحتمله“ لأن الخبر إن كان صادقا فهو واجب العمل اخشاره أو لم یختره» وإن كان كاذبا فهو 
| واجب الرد» ولا يتغير باختياره» وعدم اختياره» وإنما تأثير اشتراط الخيار فى العقود ليتغير به صفة العقد» ويتخير به من له 
| الخيار بين فسخه وإمضاءه. (نتائج) 

١99 |‏ أى قوله:.على ونحوه. 

)١9(‏ اللزوم. 

)١5(‏ قوله: "باب الاستشناء“ الما ذكر موجب الإقرار بلامغي شرع فى ياف مر جيه مم اكثير وه و الاستاءة وما فی مغناه.(ع) 
قوله: ” الاستضناء " استفعال من الثنى» وهو الصرف» وهو متصل» وهو الإخراج والتكلم بالباقى» ومنفصل وهو مالا 
يصح إخراجه. (عينى) 

)۱١(‏ أى فى كونه مير وهو الشرط. (ع) 
(15) أى القدورى فى ' مختصره“. (نت) 


100790552717731 i 
ا صختس م‎ 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الإقرار - 1€ باب الاستثناء ومافى معناه 


الاستثناء مع لحيل عار بن الناقى ولك لايد من الاتضيال”" وميزاء 


ا ا أو الآّ> د ت » فإن استثنى الجميع لزه ا وبطل 
9 ناء ف لأنه تكلم بالحاصل بعد الثنياء ولا حاصل بعده» فیکون 
غ » وقد مر الوجه فى الطلاق 9 2 


ولو قال : له على مائة درهم إلا ديناراء أو إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا 
قيمة الدينار أو القفيزء وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف» ولو قال : له على مائة 
درهم إلا ثوبًا لم يصح الإستثناء. وقال محمد: لايصح فيبماء وقال الشافعى: 
يصح فيهماء لمحمد أن الاستثناء ما لولاه لدخل”*'' تحت اللفظ'» وهذا لا يتحقق 
فى خلاف الجنس» وللشافعى أنهما” '' اتحدا جنسًا من حيث المالية . 


(۱۷) قوله: مصلا يإقراره. أمالشع ا الاتصال إن كل عامة عنما قل عن ان عا اطي اله عن چوا 
التأحير» وقد عرف ذلك فى الأصول. (ع) 

)1١(‏ أى الصدر. (ع) 

(۲) قوله: "عبارة إلخ“ لأن معنى قوله: له على عشرة إلا درهمًا معنى قوله: له على تسعة. (ع) 

(۳) لأنه بيان مغير» فيصخ موصولا لا مفصولا. (ك) 

)٤(‏ أى اتصال الاستغناء بقوله: وإلا لا يصح. 

(5) قوله: ” وسواء استثنى إلخ“ وقال الفراء استثناء الأكثر لا يجوز لأن العرب لا يتكلم بذلك» والدليل على 
جوازه قوله تعالى: #قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه). (ع) 

(1) قوله: ” الأقل أو الأكثر' ' أى الأقل من الباقى» أو أكثر منه كما فى قوله: لفلان على ألف درهم إلا أربع مائة 
ولفلان على ألف إلا ستمائة. مل 

(۷) المقر. 0 

(۸) قوله: "وبطل الاسناء” هذا إذا استتى بعين اللفظ الذى تكلم به فى صدر الكلام بأن قال: نسائى طوالق إلا 
نسائى» فإنه لا يصح الاستثناء» أما إذا قال: نسائى طوالق إلا هؤلاء أو قال: إلا فلانة وفلانة وفلانة» فاستثنى الكل 
بأساميبن يصح الاستفناء ولا يقع الطلاق عليبن؛ وهذا الفقه. وهو أن الاستثناء تصرف لفظى فيبتنى على صحة اللفظ لا 
على صحة الحكم. (ك) 

(۹) أى بعد استثناء الكل عنه. 

05١١‏ أى استثناء الكل عن الكل. 

)١١(‏ عن إقراره» فلا يسمع. 

)١1(‏ قوله: ”فى الطلاق “ أى فى فصل الاستغناء من كتاب الطلاق. (نتائج) 

)١9‏ هذا لفظ القدورى فى ”مختصره . (نت) 

)١ ٤(‏ المستنتى. ش 

)٠١(‏ أى الصدر. 

(17) أى المستشى والمستنتى منه. 
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ووا وول تعدو خت اه ٠‏ حداف الدينار 
ظاهن» والمكيل وا ورون أوضافهما نيان" اما الوب فلي شمن ضار ”0 
ولهذا لا يجب م وار 10 ""» وما يكون ٹمتا صلح مقدرا للدراهم» 
فصا ر يقدره مستثى من ال 0 9 وما لا يكون ثمنا””''' لا يصلح مقدراء فبقی 


المستثني من الدراهم مجهولا فلا يصح" . قال" : ومن أقر بحق”''' وقال: إن شاء 
الله متصلا بإقراره ١ aT‏ الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال أو تعليق 4" 

(1) قوله: ”المجانسة“ يعنى أن أبا حنيفة وأبا يوسف استحسنا وقالا: المقدرات جس واحد وإن كانت أجناسا 
صورة» لأنها تثبت فى الذمة ثمناء أما الدينار فظاهرء وكذا غيره» لأن الكيلى والوزنى مبيع بأعيانبماء ثمن بأوصافهماء 
حتى لو عنينا تعلق العقد بأعيانبماء ولو وصفا ولم يعينا صار حكمها كحكم الدنانير» ولهذا يستوى الجيد والردىء 
فیہماء فكانت فى حكم الثبوت فى الذمة كسجنس واحد. . ومعنى نی الاستشناء استخراج وتكلم بالباقى معنى لا صورة» أما 
الثوب فليس من جنس المقدرات معنىء لأنه لا يصلح ثمناء اا اسراح ل عورا ولا ی ا ام 
معنى» ولأن الفوب لا يجانس الدراهم لا صورة ولا وجو ٠‏ فى الذمةء فإن الثوب لا يجب فى الذمة إلا فى السلم» أو ما 
هر في معنى السلم» كالبيع بثياب موصوفةء والدراهم تجب مطلقاء وهذا معنى قوله: لا يجب : طلق عقد المعاوضةء فلم 
يجز أن يضم إلى إقراره ما لم يتضمنه إقراره» كذا فى ” الكافى” وغيره. (مولانا عبد احليم) 

(۲) قوله: ” فى الأول“ أى فى الوجه الأول» وهو قوله: له على مائة درهم إلا ديناراء أو إلا قفيز حنطة. (نتائج) 

فيه لأنها تك تثبت فى الذمة ثمنًا. 

as E e قوله: ”أوصافهما أثمان ل‎ )٤( 
صار حكمهما كحكم الدينار» ولهذا يستوى الجيد والردىء فيهما فيبماء فكانت فى حكم الثبوت فى الذمة كجنس واحد‎ 
معنى والاستثناء استخراج وتكلم بالباقی معنى لا صورة؛ لأنه تكلم بالألف صورة.‎ 

والتعدديات ال ى لا تشفاوت كالمقدرات في ذلك أما الثوب والشاة فليس من جنس المقد رات معنی» لأنه لا يصلح 
ثمئاء فلم يكن استثناءه استخراجا صورة ولا معنى» فكان باطلاء فإن قلت: إن فاتت الممائلة من حيث الثمنية فقد بقيت 

من حيث المالية» فلم لا يصح الاستخراج باعتبارها. 

قلت: الأثمان مقدرة لالية الأشياء لأنبا مقدرة» فيصلح أن تكون مقدرة للدراهم المستثناة» فكأنه ذكر المقدر» وترك 
التقدر لدلالة المقدر على المقدر فكان استثناء الدراهم من الدراهم معنى» وما لا يصلح ثمنا لا يكون من المقدرات» 
فلا يصلح مقدرا للد راهم المستثناة لافتقار المقدر إلى أن يكون مقدراء ذ فيبقى فيبقى المستثنى من الدراهم مجهولاء فلا يصح 
الاستثناء» لأنه استخراج معنى» ولم يصح الاستخراج معنى» فيبطل. (ك) 
)٥(‏ أى لا صورة ولا معتى أى وجوبا. 
(7) يعنى لا يجب بكل عقد بل يجب بعقد مخصوصء وهو السلم. (مير جان) 
(۷) احتراز عن السلم. (ك) 
(۸) فصار كانه ذكر المستثنى والمستثنى منه بلفظ الدراهم. (كفاية) 
(9) فيكون تقديره: له على ألف إلا قدر قيمة المستشنى. 
)٠١١‏ لعدم المجانسة. 
01١‏ الاستشتاء - 
(۱۲) أى القدورى فى ”مختصره". (نت) ١٠‏ 
)١ ۳(‏ بان قال: لفلان على مائة درهم إن شاء الله تعالى. (ع) 

)١ 4(‏ قوله: ”إما إبطال [أى للحكم قبل انعقاده. مير جان] أو تعليق"» وفى الجامع لقاضى خان» قال أبو يوسف: 
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فإن كان الأول" فقد أبطل» وإن كان الثانى" فكذلك” » إما لأن الإقرار لا 
يحتمل التعليق بالشرط*”''» أو لأنه” شرط لا يوقف عليه كماذكرنافى| 
الطلاق"'» بخلاف ما إذا قال : لفلان على مائة درهم إذا مت» أو إذا جاء رأس 
الشهنر. أو إذا أفطر الناس؛ لأنه فى معنى بيان ا فيكون0 تأجيلا ل 
تعليقًا”""» حتى لو كذبه المقر له فى الأجل يكون المال حالا. 

قال '“: ومن أقر بدار”''» واستثتى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء؛ لأن 
البناء داخل فى هذا الإقرار”''' معنّى”""' لا لفظاء والاستثناء تصرف فى الملفوظ ‏ 
والفص فى الخاتم » والنخلة فى البستان نظير ”" البناء فى الدار؛ لأنه يدخل فيه" 


التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال» وقال محمد: تعليق بشرط لا يوقف عليهء وثمرة الحلاف تظهر فيما إذا قدم المشيعة فقال: 
إن شاء الله أنت طالق عند أبى يوسف لا يقع؛ لأنه إبطال» قال محمد: : يقع؛ ؛ لأنه تعليق» فإذا قدم الشرط ولم يذكر حرف 
الجزاء لم يتعلق» وبقى الطلاق من غير شرط. (ك) 1 

)١(‏ الإبطال. 

(۲) أى التعليق. 

(۳) أى أبطل. 

)٤(‏ قوله: ”لا يحتمل إلخ”' ' لأن الإقرار إخبار» والإخبار لا يحتمل التعليق بالشرط لأنه إن كان صدقًا لا يصير 
كذبا لفوات الشرط؛ وإن كان كذبًا لا يصير صدقا لوجود الشرط؛ وإما يليق بالإيجاب لأند يتبين به أنه ليس بإيقاع ما ل, 
يوجد الشرط. (ك) 

(0) مشيئة الله. 

(7) أى فى فصل الاستثناء من كتاب الطلاق. (نت) 

۷( قوله: لأنه فى معنى بيان المدة “ أى من حيث العرف» لأن هذه الأشياء تذكر فى العادة بيان محل الأجل» 
فاعتبر إقرارا بدين مؤجل. (ك) 

(۸) قوله: ”فيكون“ أى ذكر هذه الأشياء منه تأجيلاء أى دعوى الأجل إلى الأوقات المذكورة. (نت) 

)٩(‏ بالشرط. 

)٠١(‏ أى القدورى فى “مختصره". (نت) 

)١١(‏ بأن قال: هذه الدار لفلان إلا بناءها. (ع) 

(۱۲) قوله: "لأن البناء زلخ“ أى البناء داحل فى لفظ الإقرار بالدار تبعًا لا مقصودا باللفظ» والدليل على هذا فصل 
و ق ا 

يتخير المشترى. (كقايةم : 1 

)۳( قوله: ”معنی “ لأن اسم الدار لا يتناول البناء مقصوداء لأن الدار اسم للعرصةء والبناء وصض فيه» والوصف 
يدخل تبعا لا قصدا. (عينى) 

)١5(‏ قوله: "تصرف" أى يجعل الاستثناء الملفوظ عبارة عما وراء المستثنى» فما لا يتناوله اسم الذار لا يتحقق 
فيه عمل الاستثناء. (عينى) 

)٠١(‏ يعنى كما لا يصح استثناء البناء لا يضح استثناء الفص والنخلة. 


0 
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تبعًا لا لفظًاء بخلأف ما إذا قال: إلا ثلغبا”"» أو إلا بينَا منباء لأنه''' داخل فيه 
لظا ولو فال : ناء هذه الدار لى انعر ةة لفلان» فهر كما قال؛ لان 
العرصة عبارة عن البقعة”' دون المناء» فكأنه قال" : بياض هذه الأرض لفلان 
دون البناء» بخلاف" ما إذا قال: مكان العرصة أرضاء حيث يكون البناء للمقر له 
لإن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء كالإقرار بالدار. 

E‏ لوال : لهعلى ألف دره من ثمن عبد اشتريته منه. و 
فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له : إن شئت فسلم العبد"""» وخذ الألف» وإلا فلا 
ررد لك "11 ما غل بوهوم أيه مذاء وهو ان هدفه ف 
الخد و راا لأ الفارك مادا الات ما 


اقبضه» 


)۱١(‏ أي فى الصدر. 
)١( |‏ قوله: ” بخلاف ما إذا قال: إلا ثلشها [فيصح] إلخ ' حيث يصح الاستفناءء ويكون للمقر له ما عدا ثلث الدارء 
وما عدا البيت لأن البيت فى لفظ الدار دحل مقصودا» حتى لو استحق البيت فى بيع الدار يسقط حصة من الثمن. (ك ` 
EES‏ 
وك هذا لفط الفبوري في مختصر '. (نت) 
(1) قوله: ” والعرصة' عرصة: کشا د گی ميان سراى دران بنا نباشد. (من) 
(5) يعنى يكون البناء للمقر والعرصة لفلان. 
0 قوله: ”عن البقعة دون البناء“ أى العرصة عبارة عن بقعة ليس فيما بناء» فلما اعتبر فى معناها الخلو عن البناء 
يتبعها البناء في الحكم. (نتائج) ش 
A‏ " فكأنه قال إلخ" ' لأن ما تضمنه اللفظان أى العرصة والبياض من قصر الحكم السابق على مجرد الساحة 
منع دخول الوصف فى ذلك الحم بطريق التبيعة» فلا يكون هو مقرأ بالوصف» فلا يكون فى قوله: اغا راجفاعنا 
37 بخلاف ما إذا ذكر مكان العرصة أرضًا حيث يكون البناء للمقر له. (ك) 
(۸) بأن قال: بناء هذه الدار لى والأرض لفلان. 
(1) هذا لفظ القدورى فى ” مختصره“. (نت) 
)٠١(‏ قوله: ”إن شعت فسلم إلخ” لي يس المراد من إن شعت فسلم العبد تخبير امقر له بين تسليم الشبد وعدم تسليمه 
إذ لا يقدر البائع على عدم تسليم امبيع إلى المشترى بعد أن صح البيع وتم» بل امراد منه إن لزوم الألف على المقر مشروط | 
بتسليمك العبد إليه» إن أردت الوصول إلى حقك فسلم انعبدء ولا تضيعه. (نت) 
)١١( ٠‏ أى المصنف. 
(؟1) أى ما ذكر من المسألة. (نت) 
)١9‏ مقر. 
)١ ٤(‏ قوله: " ويسلم العبد“ أقول: لفظ يسلم من سلمه له» أى جعله سالا له» وا معنى ويجعل المقر له العبد سالا له 
باعترافه بأنه عبدك لا عبدی» كذا فى ” نتائج الأفكار“. 
)٠١(‏ هر أنه قيل للمقر له إلخ. (نت) 
(15) المقر والمقر له. 
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والثانى : أن يقول المقر له: العبد''' عبدك مابعتكه» وإنغا بعتك”" عبدا غير 
هذاء وفيه المال لازم على امقر " لإقراره به“ عند سلامة العبد”” له» وقد 
سل" فلا يبالى باختلاف سیت ل لض 

والغالث: أن يق ل : العبدعبدى مابعتك» وحكمه أن لا يلزم امقر 
a‏ لأندمنا أقربالمال إلا غر ضا عن اليد اك ول وو و 
مع ذلك”*" : نما بعتك غيره يتمحالفان» لأن المقر يدعى”*'' تسليم من عينه» والآخر 
ينكرء والمقر له يدعى عليه" الألف ببيع غيره"'» والآخر ينكرء فإذا تحالفا بطل 
المال"'» وهذا”' إذا ذكر عبدا بعينه . 

وإن قال: من ثمن عبد» ولم يعينه لزمه الألف» ولا يصدق فى قوله ما قبضت 
عند أبى حنيفة وصل أم فصل ؛ لأنه رجوع”' ٠"‏ فإنه أقر بوجوب الال رجوعا إلى 


(1) أى هذا العبد. 

(۲) وسلمته إليك. (ع) 

(۳) ولا تفاوت فى هذا بين أن يكون العبد فى يد المقرء أو المقر له. (ع) 

(5) المال. 

)٥(‏ أى هذا العبد. 

(5) العبد له. 

(۷) قوله: "فلا يبالى إلخ" بيانه أن المقر له ادعى وجوب الألف بسبب بيع الآخرء والمقر أقر بسبب شراء هذا 
العبد فلا يبالى بالاختلاف بعد اتفاقهما على وجوب الثمن كما إذا أقر بألف من ثمن متاع» والمقر له يقول: إنه غصب أو 
قرض لا يبالى باختلاف السبب» كذا ههنا. (ك) 

(8) وهو سلامة العبد. 

(8) المقر له. 

)٠١(‏ قوله: "وحكمه أن لا يلزم إلخ“ وفى هذا لا تفاوت بين كون العبد فى يد المقرء أو يد المقر له» فإنه إذا كان فى 
يد المقر يأخذ العبد. (عناية) 

)١١(‏ أى المقر. 

(۱۲) عبد. 

)١79(‏ المقر له. 

)١4(‏ أى مع قوله: العبد عبدى ما بعتك. 

)١5(‏ على المقر له. 

)۱١(‏ مقر. 

(۱۷) عبد معين. 

(۱۸) والعبد سالم لمن فى يده. (ك) 

(19) أى المذكور. 
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كلمة على» وإنكاره القبض فى غير المعين ينافى الونجوس"' أصلا؛ لأن الجهالة9) 
مقارنة”" كانت أو طارئة بأن اث شترى عبد ثم نسياه عند الاختلاط بأمثاله توجب 
ا » فيمتنع وجوب نقد الثمن :» وإذا كان كذلك”' كان رجوعاء فلا 
يصح وإن"" ' کان موصولا.. 

وقال ابو يواسفت وی" ': إن وصل صدق ولم يلزمه شىء” اوحض 
لم يصدق إذا أنكر امقر له" أن يكون ذلك من ثمن عبد. 

وإن أقر أنه باعه متاح(" > فالقول قول المقر» وجه دلق "أنه أقر بوجوب 
المال عليه“ وبين سببًا وهو البيع » فإن”*'' وافقه الطالب”'' فى السبب وبه لا يتأكد 


(۲۰) عن الإقرار. 

)١(‏ قوله: ”ينافى الوجوب“ لأن ثمن عبد غير معين لا يكون واجبًا على المشترى إلا بعد القبض» لأن ما لا يكون 
بعينه فهو فى حكم المستهلك لأنه لا طريق للوصول إليه؛ فإنه ما من عبد يحضره إلا وللمشترى أن يقول: المبيع غير هذاء 
وتسليم الفمن لا يجب إلا بإحضار المبيم» فعلم أنه فى حكم المستبلك» فكأنه أقر بالقبض» ثم يرجم. (ك) 

(؟) أى جهالة المبيع. 

(00) كالجهالة حالة العقد. (ع) 

(4) لعدم القدورة على تسليم امجهول. ( ع) 

(0) أى ينافى الوجوب. 

(5) الواو وصلية. 

(۷) قوله: "وقال أبويوسف إلخ“ حاصل مذهبهما أنه إن صدقه المقر له فى أن ذلك من ثمن عبد يصدق وصل أو 
فصلء وإن كذبه فى ذلك لم يصدق إلا إذا كان موصو لاء ووجه ذلك أنه أقر بوجوب المال؛ وبين له سبياء فإذا صدقه 
المقر له فى ذلك السبب يغبت السبب بتضادقهماء ثم المال بهذا السبب يكون واجبا قبل القبض» ولكن إنما يتأكد بالقبض» 
والمقر يدكر» فجعلنا القول قوله فى إنكاره القبض.وإن كذب فى السبب كان هذا من المقر بيانا مغيرا لمقتضى أول الكلام 
لأن مقتضى أول كلامه أن يكون مطالبا بالمال للحال» ولكن احتمل أن لا يكون مطالبًا به حتى يحضر العبد وبيان 
التغيير يصح موصولاء ولا يصح مفصولا. (ك) 

(۸) المقر. ٌ 

(۹) أى صدقه فى الأصل» وكذبه فى الجهة. (ك) 

0١9‏ الألف. 

)١١(‏ قوله: "وإن أقر [أى المقر له ى ستدعة فى الأ را هة ك] أنه باعه [المقر] إلخ” بس إا تق الق له 
المقر فى الجهة بأن قال : إنه باعه متاعا وهو العبد كما أقر له امقر» ولكن كذبه فى إنكاره قبض المبيع فالقول قول المقر سواء 
وصل أم فصل وما عبر المصنف ههنا عن البيع بلمتاع حيث قال: وإن أقر أنه باعه متاعاء وقد كان وضع المسألة فى العبد 
ليعلم أن الحكم فى المتاع مطلقًا هو الحكم فى العبد. (نت) 

(I‏ أو عبدا. 

(۱۳) أى وجه ما قاله: الإمامان. (نت) 

)١4(‏ قوله: ”أقر بوجوب إلخ يعنى أن قوله: لفلان على ألف درهم إقرار بوجوب المال عليه» وقو له: من ثمن 
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الوجوب"'' إلا بالقبضء وال مقر ينكره» فيكون القول قوله» وإن كذبه'" فى السبب 
كان هذا" من المقر بيانًا مغيرًء لأن صدر كلامه للوجوب”'' مطلقاء وآخره“ 
يحتمل انتفاءه" ' على اعتبار عدم القبض» والمغير يصح موصولاء لا مفصولا. 
ولو" قال" : ابتعت منه عيئًا إلا أنى لم أقبضه فالقول قوله”" بالإجماع ؛ 
لأنه ليس من ضرورة البيع القبغر”''» بخلاف الاقرار بوجوب الثمه”'' . 
قال''": وكذالو قال من تمن حي اوح ير ومع اا إذا قال 
لفلان على ألف درهم من ثمن الخمر 1 ر الخنزير لزمه الألف» ولم يقبل تفسيره عند 
أبى حنيفة وضّل ام فصل ' لأنه رجوع”*" لأن ثمن الخمر والخنزير لا يكون واجبّاء 
وأول كلامه للوجوب* وقلا ل ل '' بين بآخر كلامه 


متاع اشتريته بيان لسبب الوجوب. (عينئ) ‏ 
(٥)‏ جزاءه محذوف» أى ثبت السبب. 
(15) أى المقر له. (عينى) 
(۱) قوله: "وبه [أى بالبيع] لا يعأكد إلخ' ایو کی زمر الح ل شاه وري ا عن 


المشترى» لأن الوجوب عليه قبل ة قبض المبيع فى حيز التردد» ولأنه رما يبلك المبيع فى يد البائع» فيسقط الفمن عن 
المشترى, لكنه يتأكد بالقبض» ال الل هر المقر له يدعى قبض المبيم»والمقر ينكره» فيكون القول قوله. (ع) 

(۲) أى المقر له. 

(۳) أى قوله من ثمن متا ع اشتريته. 

(4) نظر إلى كلمة على. . 

(5) أى آخر كلامه. 

(5) الوجوب. 

(۷) ذكره المصنف تفريعًا على مسألة القدورى. (نتائج) 

0 لا ماع 0 

(9) أى المقر لأن آخر كلامه ليس مغيرا لاول کلامه»ء لانه إلخ. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه ليس من ضرورة البيع القبض [فإن الشراء بشرط الخيار لا يوجب الثمن عليه فى الحال]" ولم يقر أ 
بوجوب الفمن لجواز أن يوجد البيع؛ ولا يجب الثمن كما لو اشترى بخيار الشرطء بخلاف الإقرار بوجوب الفمن فإن 
من ضرورته القبض. (عناية) 

)١١(‏ فإن من ضرورته القبض. 

(۱۲) أى القدورى فى " مختصره". (نت) 

)١1(‏ إنما قال هذا بياتا لاسم الإشارة فى قوله: وكذا. (نت) 

)١5(‏ عن الإقرار. 

)٠١(‏ نظرا إلى كلمة على. 

059 المقر. ` 
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أنه ما أراد به الإيجاب. وصار”' كما إذا قال فى آخره إن شاء الل قلا" : ذزری ^ 
تخل ودا ابطال 3 


لل OR‏ 3 8 1 1 0 
حنيفة . وقالا: إن قال موصولا يصدق» وإن قال : مفصولا لايصدق» وعلى هذا 
الخلاف إذا قال: هى سترقة"» أو رصاصء وعلى هذا" إذا قال: إلا أنبا 
(١ ) (14 0 3‏ .)ا م 3 ۰ ٠‏ ۴ 0 5 7 3 
زیوف '» وعلى هذا" إذا قال: لفلان على ألف درهم زيوف من ثمن متاع . 
لهما: أنه بيان مغير» فيصح بشرط الوصل كالشرط”" والاستثناء» وهذا 09 

)0( يعنى إن وصل يصدق» وإن فصل لا يصدق. 

(۲) قوله: "قلا إلخ “ جواب عن قياسهما على مسألة الاستثناء بالمشية» وفيه أن المصنف قال فى المسألة الاستفنائية: 
بمشيئة الله أن الاستتناء بمشيئة الله إما إبطال» أو تعليق» وقد بينا هناك أن المذكور فى بعض الكتب المعتبرة أن الأول مذهب 
| أبى يوسف والثانى مذهب محمدء وفى بعضها أن الأمر بالعكسء فأيا ما كان لا يكون هذا الجواب حجة على .من قال 
منهما يكون ذلك إبطالا. ويمكن أن يجاب بأن الجواب المذ كور ههنا من قبل أبى حنيفة رحمه الله يصير إلزاميًا بالنسبة إلى 
من قال من صاحبيه بكون الاستنناء بمشيئة الله تعالى تعليقا وتحقيقًا بالنسبة إلى من قال منهما يكون ذلك إبطالاء ولا 
يجب أن يكون الجواب إلزاميا بالنسبة إلى كل واحد منهما. (نت) 

(۳) أى قول إن شاء الله. 

)٤(‏ قوله: “ذلك تعليق” أى قوله: إن شاء الله تعليق بشرط لا يوقف عليه» والتعليق بالشرط من باب التغيير» 
فيصح موصولا لان الإرسال والتعليق كل واحد منهما متعارف بين أهل اللسانء فكان ذلك من باب البيان» لا من باب 
الرجوع» ووجوب الال عليه من حكم إرسال الكلام» فمع صيغة التعليق لا يلزمد حكم الإرسال» وهذا إبطالء والإبطال 
رجو ع» والرجوع بعد الإقرار بوجوب الال لا يصح وصل أم فصل. (ك) ْ 

)٥(‏ الذى نحن فيه. 

(5) والإبطال رجو ع فلا يصح. 

(۷) هذه المسألة من مسائل ”الجامع الصغير". (نت) 

(۸) قوله: "هی زیوف" [زيف درم خاسره. من] جمم زيف وهو الذى يقبله التجار ويرده بيت المال. (عينى) 

(9) هی دون الزيوف لأن التجار ترده. 

0٠١‏ وصل أم فصل. 

)١١(‏ المقر. 

(؟١)‏ قوله: ' إذا قال: هى ستوقة إلخ “ فلا يصدق عند أبى حنيفة وصل أُمْ فصل» وعندهما يصدق إن وصل. (عينى) 

رك سوق رقي ارا ا ا" الستوق -بالفتح- أردأ من النبهرج» وعن الكرخى الستوق عندهم ما كان 
الصفرء أو النحاس هو الغالب الأكثر. (مغرب) 1 

5 الخلاف. 
)١٤(‏ أى بكملة الاستشناء. (ع) 
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لأذائم اللاراهم يمل الريوقة يعنيايته 0 ة بمجازه”" إلا أن مطلقه 
ينصرف إلى الجياد” "» فكان بيانًا مغیرا من هذا الوجه” “» وصاز كما إذا قال: إلا 
نها“ وزن خمسة . ولأبى حنيفة أن هذا رجوع» لأن مطلق العقد يقتضى وصف 
لجاعو لعب والريافةة عي ولاسري لغيه رجاو لو رم 
موجبة» وضار كما إذا قال :.نعتكة معيبًاء وقال المشترى : بعتتيه سليماء فالقول 
للمشترى لا بيدا" والستوقة ليست من الأثمان" ٠"‏ والبيع يرد على الشمن» 
فكان'"'' رجوعا"""". وقوله”""': إلا أنها وزن خمسة يصح استشناءء لأنه مقدار“') 
بخلاف الجودة لأن استئناء الوصف لا يجوز" كاستثناء البتاء فى الدارء ‏ بخلاف ما 
إذا قال" على كر" حنطة من ثمن عبد" إلا أنها رديئة» لأن الرداءة نوع لآ 


ع 


(17) وهو التعليق. 
(۱۷) أى كونه مغيراً. 

)١(‏ قوله: ”يحتمل الزيوف بحقيقته“ لأنها من جنس الدراهم» حتى يحصل بها الاستيفاء فى اللصرف والسلم 
ولا یصیر استبدالا. (عينى) 

(۲) لأن الستوقة تسمى دراهم مجازا. 

(۳) لأن بياعات الناس تكون با جياد عادة. 

)٤(‏ فلذك شرط الوصل. 

(ه) قوله: ”إلا أنبا” الكل طرتشا و ةة عن ارق ر فرام رون مد ا 
موصولاء ولم يصدق إن كان مفصولا. (عينى) 

(1) فلا يصدق وإن وصل. 

(۷) أى السلامة. 

(۸) العقد. 

(9) قوله: ”لما بها“ أشار به إلى قوله: مطلق العقد يقتضى وصف السلامة عن العيب. (عينى) 

)٠١(‏ أى من جنس الأثمان. (ع) 

)1١(‏ أى دعواه للستوقة. 

(۱۲) أى عن الإقرار فلا يصح. 

(۱۳) جواب عما استشهدا به. 

)۱٤(‏ قوله: "لأنه مقدار“ یعنی يعنى أن ذلك ليس مما نحن فيه» لأنه يصح أن يكون استناء لأنه مقدار واستثناء بعض 
ش المقسدار صحيح, لأن أول الكلام يتداول ا مقدار؛ فكان اسغناء الملفوظء وهو صحيح بلا ريب. (نتائج) 

)١5(‏ قوله: لماجا لومت ل ' توضيحه أن الجودة صفة فلا يصح استثناء الوصف, لأن الصفة مما لا يتناوله 
اسم الدراهم ختى تي وإنما ينبت صفة الجودة فى مطلق العقد بالعرف والعادة. (عينى) 

)١17(‏ قوله: " بخلاف ما إذا قال إلخ * أى فإن قيل: قد يسطنى الوصف كما إذا قال: له على كر حنطة من ثمن عبد 
إلا أنها ردية لأن الرداءة ضد الجودة فهما صفتان تتعاقبان على موضوع واحد أجاب عنه بقوله: بخلاف إلخ. (ع) 


عيب”2» فمطلق العقد لا يقتضى السلامة عنها » وعن أبى حنيفة فى غير رواية 

الأصول” أنه يصدق فى الزيوف إذا وصل» لأن القرض يوجب رد مثل 

لوشن ».وقد یکو ن زيغا كما فى الغصب”"'. 1 

ووجه الظاهر" أن التعامل اساد ففف مطل إلا + ولو قال: 
)1( 


لفلان على ألف درهم زيوف» ولم يذكر البيع والقرض» قيل: يصدق 
بالإجماع» لن اسم الدرا NE‏ وقيل : لا 0 لأن iY‏ 
الإقرار ينصرف إلى العقود" ' لتعينها مشروعة”*'" لا إلى الاستبلاك الحرم" . 


(۱۷) فإنه يصدق. 0 ش 

(1) قوله: ”كر“ الكر ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيكء والمكوك صاع ونصف. (مغرب) 
)١(‏ قوله: ”لأن الرداءة نوع لا عيب“ فإن العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة» والخنطة قد تكون ردية فى أصل 
الخلقة فهو فى معنى بيان النواع» وليس لمطلق العقد مقتضئ فى نوع دون نوع؛ ولهذا لا يصح الشراء بالحنطة ما لم يبين 
نبا جيدة أو وسط أو ردية. ألا ترى أنه لو قال: بعتك هذه الحنطة» وأشار إليهاء والمشترى كان رأها فوجدها ردية؛ ولم 
يكن علمها لم ين له حيار الرد بالعيب» ولو قال: بعتك بہذه الدراهم» وأشار إليها وهى زيوف ولم يعلم بها البائع 
استحق مثلها جيادا لا زيافة فيباء فعلم أن الزيافة عيب. (ك) : 


)1( أى عن الرداءة. 

(*) أى ظاهر الرواية. ۰ 

(4) قوله: ”أنه يصدق إلخ“ يعنى فى القرض» كذا وقع فى "النباية '» وقد وقع التصريح ببذا اليد فى بعض 

على ألف درهم قرض زيوف يصدق عنده؛ فى غير رواية الأصول إذا وصل قوله: هى زيوف بقوله: الف درهم قرض» اما 

إذا قطع كلامه ثم قال بعد زمان: هی زيوف لا يصدق باتفاق الروايات. (نتائج) 1 
(0) والقرض يقضى بالمثل. َ 
() فإنه قد يكون المغصوب زيفاء فيقضى بالمثل. 


(۷) أى ظاهر الرواية, : 
(۸) قوله: ”فانصرف مطلقة [القرض]“ فيجب الجياد عليه, ثم دعوى الزيافة لا تقبل لأنه رجو ع عما أقر به. (عينى) 
(4) الجياد. ٠‏ : 


)٠١(‏ يعنى إذا وصل. (نت) 
)١1١(‏ ولم يذكر ما يصرفها إلى الجياد. (ع) 
)١١(‏ الزيوف. 

)١1(‏ قوله: ” وقيل لا يصدق [أى عند أبى حنيفة. ك]“ قائل هذا القول هو الكرحى كما صرح به الإمام قاضى 
|أأخان فى ”شرح الجامع الصغيرء أى لا يصدق عند أبى حنيفة» وصل أم فصل» وأما عندهما فيصدق إذا وصل» ولا 
يصدق إذا فصل. (نتائج) 1 يه 0 : 

)١4(‏ قوله: ”إلى العقود” أى إلى الالتزام بطريق التجارة لكونها مشروعة. (مل) 
)١6(‏ فصار كمالو بين سبب التجارة. (ع) ل و 
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ولو قال : اغتصبت منه ألماء أو قال: أودعنى» ثم قال: هى زيوف» أو 
نبهرجة صدق وصل أم فصل؛ لأن الإنسان يغصب ما يجد ويودع ما يلك فلا 
مقتضى له" فى الجياد ولا تعامل ٠‏ فيكون”'' بيان النوع» ٠‏ فيصح وإن فصل» 
ولهذا”” لو جاء راد المغصوب والوديعة بالمعيب كان القول قوله”" . 

وو بر ل ت مفصولا اعتبارًا بالقرض إذ القبض 


بالغصب والوديعة» ووصل صدق» وإن فصل لم يصدق» لأن السوقة ليست من 
جنس الدراهم لكن الاسم يتناولها مجازا" '. فكان بيانًا مغيراء فلا بد من الوصا . 
وإن قال" فى هذا كله" ألقّاء ثم قال" : إلا أنه ينقص كذالم 
يصدق» وإن وصل صدق ؛ لأن هذا استثناء المقدارء والاستثناء ء يصح موصولاء 
بخلاف الزيافة» لأنبا وصف» واستثناء الأوصاف لا يصح» واللفظ يتناول*“ 


)۱١(‏ هو الغصب اتجرم. 

(1) هذه من مسائل “ الجامع الصغير “. (نت) 

(۲) قوله: "فلا مقتضى له [لأن المقتضى هو عقد المعاوضةء ولم يوجد. ك]' 'أى لواحد من الغصب والإيداع فى 
الجيادء بخلاف البيع» فإن عقد المعاوضة يقتضيهاء ولا تعامل أى لا تعامل فى غصب الجياد» و3 فى إيداعهاء بخلاف 
القرض» فإن التعامل فيه بالجياد» فلا يكون قوله: هى زيوف بعد الإقرار بغصب الألفء أو إيداعها تغييرًا لأول كلامه. (نتائج) 

(۳) قوله: " ولا تعامل“ إشارة إلى الجواب عن فصل القرض» فإن فى القرض إن لم يوجد المقتضى فقد وجد 
التعامل» والناس إنما يتعاملون بالجياد» فينصرف إلى الجياد» ولم يوجد التعامل ههناء فلا ينصرف إلى الجياد. (ك) 

)٤(‏ أى قوله الآخر. 

(ه) أى لأجل أن لا مقتضى له فى الجياد. 

(1) فإن القول للقابض إذا وقع الاختلاف فى وصف المقبوض. 

(۷) قوله: ”أنه لا يصدق إلخ“ أى إذا قال: غصبت ألفاء ثم قال: هی زيوف لم يصدق ا (ك) 

)^( أى فى الغصب إذا ادعى الزيافة . 

(۹) قوله: 'إذ القبض [وهو موجود فى الغصب] فيهما [أى فى !.نصب والقرض. (نت)]“ أى فى الغصب 
والقرض لأن القرض على رواية الأصل مثل البيع وفى البيع لا يفنصل» فكذا فى القرض والغصب مثل القرض لأنه إغا 
وجب الضمان فيبما بالقبض فلا يصدق فيه أيضا. (ك) 

)٠١(‏ هذه المسألة مما ذكره شراح ”الجامم الصغير “ تفريعًا على المسألة المارة. (نت) 

(۱۱) قوله: ”مجازا “ المشابهة بين الستوقة والدراهم من حيث الصورة. (ك) 

_ هذه من مسائل *الجامم الصغير:.(نت)‎ )١7( 

(۱۳) قوله: “فى هذا كله" أئ.فى المذكور من البيم والقرض والغصب والإيداع. (نتائج) 

)5 أى:فصلا. 
)٠١(‏ 'قؤله: " واللفظ يتناول” أى:لفظ المستغنى منه يتناول المقدار» أى جزءه دون الوصف والاستنناء تصرف فى 


فيهما”"' هو الموجب للضمان» ولوقال”'': هى ستوقة» أو رصاص بعد ما أقر]أ 


حت Ea‏ هد 1 
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اللقدار دون الوصف» وهو تصرف لفظى كما بينا""؛ ولو كان الفصل ضرورة انقطاع 
الكلام بانقطاع لشفي فو راص ١‏ لعنم E‏ 

ومن قر" بغصب ثوب د لأن الغصب لا 
داك ومن قال لآخر ا ا ات 
فقال : ا فهو ضام ”" 5 '» وإن قال : أعطيتها وديعة» 00 يل 
مداع ف عاد التي لقف ل د سي الف وهو 
الأخذ» ثم ادعى"''' ما يبر اي وهو الإذن والآ 5 كر فيكون القول له مع 
البعين ود الاك اق القفل الى قير رولك و سيت 
الضمان وهو الغصب» فكان القول لمنكره""' مع اليمين» والقبض فی هذا 


اللفظ. (أعظمى) . 


(۳) نفس و دم. (من) 

(4) قوله: “فهو واصل” “ لأن الإنسان قد يحتاج إلى التكلم بكلام كثير وقد یذ کر الاستثناء فی آخره» ولا يمكن 
أن يتكلم بجميع ذلك بنفس واحد. فكان عفواً. (عناية) 

0١‏ ای عن هذا الانقطاع. 

(9) هذا لفظ القدورى فى " مختصره . (نت) 

(۷) من مسائل ' الجامع الصغير". (نت 

(8) قوله: "فهو [أى المقر] ضامن' SE‏ إلا أن 
يدكل المقر له عن اليمين. (نتائج الأفكار) 

(9) أى المقر بل كان القول قوله مع مينه. (نت) 

)٠١(‏ قوله: "أقر [أى المقر] بسبب الضمان“وهو الأخذ ودلالة كون الأحذ سببا للضمان» قوله عليه السلام: على 
اليد ما أحذت حتى يرد وهذا يتناول رد العين حال بقاءهاء ورد المثل حال زوالها لكون المثل قائمًا مقام الأصل» وقوله: أ 
ودر عتما ر لأنه دعوى الإبراء» فلا يصدق بدون البينة كدعوى المشترى بأجل الثمن بعد ما أقر به والبائع 
يدعى معجلا.فإن قيل: ين ينبغى أن يصدق ويجعل قوله وديعة بیان تغيي ركما لو قال: لفلان على ألف وديعة» قلنا: صدر 
الكلام بتار هي ةالصب على ما ذكرنا ندمل اريت وبقوله:وديعة يكون دعوى مبتدأً لا بیان ما احتمله 
صدرالكلام» وأما قوله: لفلان على ألف يحتمل الوديعة؛ يعنى على حفظه» فيكون قوله: وديعة بيان تغيير» فيصدق موصولا. (ك) 

)۱١(‏ المقر. 

(1۲( لأنه لا بد للوديعة من الإذن. 

38 أى المقر له. 

)١4(‏ المقر. 

)١5(‏ الغير. 
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كالأخذ» والدفع''' كالإعطاء. ' 

فإن قال قائل : الإعطاء والدفع إليه" لا يكون” إلا و فنقول: قد 
لين" والوضع بين يديه» ولو ات وات الي نابت 
ضرورة» فلا يظهر فى انعقاده سبب الضمان”'» وهذا بخلاف ما إذا قال: أخذتها 
منك وذيقة» وقال الآخحر؛ بل قرضاء يث يكون القول للمقر””" وإن ‏ اقزر 
بالأخذء لأنبما”"'' توفقا هناك على أن الأخذ كان بالإذن”"' إلا أن المقر له يدعى 


سبب الضمان» وهو القرضء والآخر”'' ينكره فافترقا”'. 
فإن قال" : هذه الألف كانت وديعة لى عند فلان فأخذتما منهء فقال فلان: 
ھی لی فإنه °۷ يأخذها؛ لأنه"'' أقر باليد لاي وادعى "ا استحقاقها Ll‏ 


00 أى المقر. 

(۱۸) أى قبضت مكان أخحذت. 

(۱۹) أى فى حق هذا الحكم. 

)01 أى دفعت مكان أعطيت. 

(۲) أى المقر. 

(۳) فكان مقر بقبضه. 

)٤(‏ أى المقر. 

(ه) الإعطاء أو الدفم. (ك) 

(1) بدون قبضه. (نت) 

(۷) أى الإعطاء أو الدفع. 

(N)‏ أى القبض. 

(9) قوله: ”فلا يظهر [المقتضى] إلخ“.لأن الثابت ضرورة عدم فى غير موضوعها. (كفاية) 
2٠١١‏ لا للمقر له. 

)١١(‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ أى المقر والمقر له. ش 

٣(٠‏ لأن الوديعة وكذا القرض لا يكون بدون الإذن. 
)١5(‏ المقر. 

)١5(‏ أى هذا وما سبق من أنه قال المقر له: لاء بل غصبتہا. 
:)١7(‏ هذه من مسائل "ال جامم الصغير . (نت) 

(۱۷) الفلان. 

(۱۸) أى المقر. 

(19) أى الفلان. 

2 أى المقر.‎ )۲١( 
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| وهو" ینکر فالقول للمنكر””". ولو قال”": آجرت دابتى هذه فلانًا فركبها وردهاء 
أو قال: آجرت ثوبى هذا فلانًا فلبسه ورده» وقال فلان: كذبت وهما لی فالقول 
قوله”* ل وهذا عند أبى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الذى أخذ منه 
الدابة 2 أو الثوب» وهو القياس» وعلى هذا الخلاف الإعارة والإسكان”" . 
ولو قال : خاط فلان ثوبى هذا بنصف درهم ثم قبضته» وقال فلان: الثوب 
ثوبى فهو على هذا الخلاف فى الصحيح”, وض القاس ها ناد فى الود 
وجه الاستحسان: هو الفرق”''' أن اليد فى الإجارة والإعارة ضرورية تثبت 
ضرورة استيفاء المعقود عليه» وهو المنافع› فيكون' عدمًا فيما وراء الضرورة» فلا 
يكون إقرار"" له" باليد مطلقا“'» بخلاف الوديعة؛ لأن اليد فيبا مقصودة» 
والإيداع إثبات اليد قصداء فيكون الإقرار به" اعتراف باليد للمودع . 
ووجه ا أن فى الإجارة والإعارة والإسكان ا 
جهته”"2؛ فيكون القول قوله"" فى كيفيته”"2. ولا كذلك فى مسألة الوديعة» لأنه | 
221 الفلان. 
)١(‏ الفلان. 
(۲) أى بالإجماع. (ك) 
[فنة هذا من شروح ” الجامع الصغير . 
0:2( أى المقر. 
(5) قوله: ” القول قول الذى أخذ إلخ” هذا كله إذا لم يكن الدابة والثوب معروفا أنه للمقر» أما لو كان النوب 
معروفا أنه للمقرء أو الدابة» أو الدارء فقال: قبضته فيه فكان القول قول المقر فى قولهم» لأن الملك فيه معروف للمقر. (ك) 
(۷) قوله: ” الإعارة والإسکان“ بأن قال: أعرتك دارى هذه ثم رددت علی» أو أسكنتك دارى هذه ثم رددت 
| على».وقال الآخر: الدار دارى. (ك) 
(۸) قوله: ”فى الصحيح” احتراز عن قول بعضهم إن القول ههنا قول المقر بالإجما ع. (عناية) 
(4) قوله: ”ما بيناه فى الوديعة” أراد به قوله: لأنه أقر باليد له وادعى استحقاقها عليه» وهو ينكره والقول للمنكر. (ع) 


)٠١(‏ بين الوديعة وبين هذه الصور. 
)001 اليد. 

زف ا( إقرار بالإجارة او الإعارة. 
(۳) فلان. 

)۱٤(‏ أى من كل وجه. 

)۱٥(‏ الوديعة. 

(1( للفرق بين الوديعة وهذه الصور. 
)١0‏ المقر. 

(۱۸) المقر. 


amg o |‏ اا 
. 


بيد ثابتة من 
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قال فيها: كانت وديعة”''» وقد تکون ‏ من غير صنعه”" حتى لو قال: أودعتها كان 
على هذا الخلاف”*'» وليس مدار الفرق”' على ذكر الأخذ فى طرف الوديعة وعدمه 
فى الطرف الآخرء وهو الإجارة» واختارها”''؛ لأنه ذكر الأخذ”" فى وضع الطرف 
الآخر» وهوالإجارة فى كتاب الإقرار أيضًا. ` : 

وهذا“ بخلاف ماإذا قال : : اقتضیت من فلان ألف درهم كانت لى عليه» أو 
أقرضته ألفاء ثم أخذتها منه وأنكر المقر له حيث يكون القول قوله؛ لأن الديون“ 
تقضى بأمغالها" '. وذلك"'' إغا يكون بقبض مضمون» فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر 
مدب ا وري !اليد عا ودعي يه“ عليه من الدين مقاصة»ء 
الاک یکره ؛ أما ههنا” القبوض عين ما ادعى فيه الإجارة وما أشبهي”'", 


: المقر.‎ )١9( 
(عناية)‎ E E قوله: “فى كيفيته‎ )۲۰( 

)۲١(‏ المقر. 

)١(‏ فثبت أن الإقرار بالوديعة لا يدل على إثبات اليد له من قبله. (ك) 

إفة الوديعة. | 

(۳) قوله: "من غير صنعه” كاللقطة فإنها وديعة فى يد الملتقط وإن لم يدفعها إليه صاحبهاء وكذا إذا هبت ريح 
وألقت ثوبًا فى دار إنسان. (عناية) 

(4) المذكور فى مسائل الإجارة والإعارة والإسكان. (نت) 

(ه) قوله: "وليس مدار الفرق إلخ” إشارة إلى الرد على الإمام القمى فى ما ذكره أن الرد إنما وجب فى مسألة أ 
الوديعة لأنه قال فيها: أخذتها منه يجب جزاءه» وجزاء الأخذ الرد» وقال فى الإجارة وأخمتيها أى العارية والإسكان: 
فردها على» فكان الافتراق فى الحكم للافتراق فى الوضع. (ع) ْ 

(1) أى الإسكان والإعارة. 
(۷) قوله: ”لأنه ذكر إلخ“ أى الإمام محمد ذكر فى كتاب الإقرار لفظ الأخذ فى الإجارة وأحتيما أيضاء رإغا 
الفرق الصحيح ما ذكر فى الكتاب. (عناية) 
(N)‏ أى هذا الذى ذكر فى الإجارة وأخحتيها. إنن 
(۹) قوله: ”لأن الديون إلخ“ فإذا أقر المقر بالمضاء الي غد أقر ي ملل فان رقن ميقل ن وا اة 

بقبض مال مضمون» والإقرار بقبض مال مضمون إقرار بسبب الضمان. (ع) 
ET 61‏ مثله فرضمن. 
)١1١١‏ أى قضاء الديون بأمثالها. 
)١1١(‏ المقر. 
(۱۳) أى ما أقر بقبضه. 
)١5(‏ المقر. 
)١5(‏ المقر له. 
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فافترة قاناولو اقفر" “ أن فلانًا زرع هذه الأرضء أو بنى هذه الدارء أو غرس هذا 
الكرم' “» وذلك كله فى يدالمقر» فادعاها فلان» وقال المقر: لاء بل ذلك كله لی 
لساك يساح او عو حر Sa‏ لأنه ما أقر له باليد» وإنما أقر 
بمجرد فعل منه””» وقد يكون ذلك فى ملك فى يدالمقر» وصار كما إذا قال: 
خاط ا ی الخنياط قميصى هذا بنضف درهم» ولم يقل" قبضته قبضته منه لم يكن إقرارا 
باليد» ويكون القول للمقر لأنه"'' أقر بفعل منه "ا وقد.يخيط ثوبًا فى يد امقر“ 


كذاهذا. ٠‏ 
باب إقرار المريض"" 
HEN‏ وإذا أقر اف قن مراض فوته بدو ''» وعليه دیون فى صحته» وديون 
لزمته فى مر ضه”''' بأسباب معلومة”''» فدين الصحة والدين المعروفة الأسباب 


مقده'' وقال الشافسى :ديه aS‏ بع بسر أن ا ل 


مه سه ا عه ب عه بي سي س0 


)١١(‏ أى فى صورة الإجارة وأختيما. (نت) 

)١۷(‏ من الإعارة وغيرها. 

(۱) هذه من مسائل e‏ 

(۲) کرم -بفتح أول وسكون ثانى- درخت أنككور. (غياث) 

(۳) قوله: ” لأنه ما أقر له [الفلان] باليدء وإنما أقر بمجرد فعل منه“ هذا احتراز عما إذا أقر الرجل أن فلانا ساكن فى 
هذا البيت» وادعى فلان البيت» فإنه يقضى به للساكن على المقر» لأن السكنى يثبت اليد للساكن على المسكن» » وإقراره 
باليد للغير حجة عليه» وما ثبت بإقراره كالمعاين فى حقه» كذا فى ”المبسوط” . (كفاية) 

)٤(‏ الفعل. 

(5) قيد حتى لو قال: ثم قبضته منه كان على الخلاف. (ك) 

(5) مقر 

(۷) خياط. 

(8) بأن حاط فى بيت المقر. (ك) 

(9) قوله: "باب إقرار المريض“ لما فرغ من بيان أحكام إقرار الصحيح وهو الأصل شرع فى بيان أحكام إقرار 
المريض وهو العارض والفرع» لآن المرض بعد الصحة وأفرده بياب على حدة للاختصاص بأحكام ليست هى للصحيح. 2( 

2٠١١9‏ هذا لفظ القدورى فى ”مختصره . إنتع 

)۱١(‏ غير معلومة الأسباب. 

00 أى ر 

۳( قوله: " بأسباب معلومة * كما إذا استقرض مالا فى مرضه وعاين الشهود ودفع المقرض المال إليه أو اشترى 
شيئاء وعاين الشهود قبض البيم, أو استأجر شيئًا بمعاينة الشهود» أو تزو ج امرأة بمهر مثلهاء وعاين الث لشهود النكاح. (ك) 
)١4(‏ على الديون المقر بها فى المرض. 

)١5(‏ سواء كان بسبب معلوم أو لا. 
١‏ لاه سحو تس هناب حر ن ي 
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وهو الإقرار اوماد هو قل ردي > ومحل الوجوب الذمة”" القابلةأأ 
للحقوق - فصار كإنشاء الضف فاع ومناكحة . ا 
ولنا : أن الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إيطال حق الغيرء ونی إقرار الريض أ 
ذلك» لأن حق.غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء» ولهذا””' منع من التبرع © 
والمحاباة'"' إلا بقدر الثلث . بخلاف النكاح”” لأنه من الحوائج الأصلية”' وهو بمهر 
مغل وبخلافالمبايعة مغل القيمة» لأن حق الغرماء تعلق بالمالية' 


لاالضووة وق خالا لم يتعلق حقهم بالمال لقدرته على 


)١١(‏ قوله: ”لاستواء سببهما إلخ“ أفاد هذا الدليل مساواة دين المرض بالإقرار للدين الثابت بالإقرار فى الصحة 
فيلزمه منه مساواته للدين الثابت بالعانة أيضًبناء على عدم القائل بالفصل بين ذينك الدينين» وبين هذا الدين كذا فى 
"نتائج الأفكار“. (مل) 

)١(‏ قوله: "عن عقل ودين" انارت مدن ارما له امل وار ا ا ار 
والإقرار إخبار عن الواجب فى ذمته؛ فلا يكذب فى إقراره لوجود هذين الوصفين فى المقر» وفى هذا لا تفاوت بين أن 
يكون المقر صحيحاء أو مريضا بل المرض يزداد رجحان جانب الصدق لا أن المرض جالة التوبة والإنابة. (كفاية) 

(۲) وهی فى الحالتين سواء. 

(۳) وهى ذمة الحر العاقل البالغ. (ك) ش 

)٤(‏ أى فى المرض» فهو مساو لتصرفه فى الصحة. 

(5) قوله: "ولهذا إلخ“ هذا استدلال بالعام ليحصل التقريب بالأولوية وهو أن الريض لما تعلق بماله حق الوارث» 
ولا يعتبر تبرعه إلا من الذلث» فإذا منع من التبرع فيما إذا تعلق به حق الوارث: : وهو أضعف الحقين» فلأن بمنع فيما إذا تعلق 
به حق الغريم» وهو أقوى أولى. (ك) 

(5) قوله: ”مع [المريض] من القبرع“ أ مع من الفبرع ولتداباة ألا إذا لاطت الدنوة ماله وبالريادة على 
الثلث إذا لم يكن عليه دين وفى هذا جواب عما إذا ادعى الشافعى من الاستواء بين حالة الصحة والمرضء فإنه لو كانتا 
متساويتين لما منع من التبرع والحاباة فى حال ا لمرض» كما فى حال الضحة.فإن قيل: الإقرار بالوارث فى المرض صحيح؛ 
وقد تضمن إبطال حق بقية الورثة» أجيب ببأن استحقاق الوارث الال بانسب والموت جميعاء فالاستحقاق يضاف إلى 
آخرهما وجودا وهو الموت بخلاف الدين فإنه يجب بالإقرار لا بالموت. (ع) 1 

(۷) أى البيع بنقصان القيمة. ٠‏ 

(۸) قوله: ” بخلاف النكام إل“ جراك اما ١ EEA‏ 

)٩(‏ قوله: ” لأنه من الحوائج الأصلية“ فان قيل لو تروج وهو لا یحتناج إليه بسبب أن له نساء أو جواری» اوهو 
شيخ كبير لا يولد له عادة تروج آيسة» قلنا: النكاح ة 2 أجل ارك بي متاح القن SS‏ 
فإن الحال ثما لا يوقف عليه ليبنى الآمر عليبها. (ك) ۰ 

)٠١(‏ قوله: ”وهو مهر المثل“ يجوز أن يكون حالا يعنى أن التكاج من الحوائج الأصلية حال كونه بمهر المثل» وأما 
TS‏ وار ون اواج + لأس ليق وإ كان قد نين ی تن 
ثمن الأدوية والأغذية. (١ع)‏ 

)١١(‏ والمالية باقية. 


(۱۲) أى لا بعال معين مشخص. 
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الاكتسان”'» فيتحقق الهم وهذه خالا وحالتا ا حالة 
واحدة؛ لأنه“ حالة الججر بخلاف حالتى الصحة والمرضء لأن الأؤلى حالة 
إطلاق 0 وعدم الت فافترةا . وإنما تقدم المعرو فة" الأسباب لأنه لا تبمة 
فى ثبوتها إذ المعاين لا مرد له *. وذلك مثل بدل مال ملكه”"' أو استہلکه» وعلم 
اوخوا ر اقرا ٠“‏ أو تزوج امرأة بمهر مثلهاء سيم 
يقدم أ- حدهما على الآخر لا بيا" . ولو أقر”'"'' بعين فی يده لآخر”*'' لم يصح فی حو 
ار المج سكل ع لع ايم 


05 قوله: ” وفى حال الصحة إلخ” لما استشعر أن يقال: لو تعلق حق الغرماء بمال المديون بطل إقراره بالدين حال 
الصمحة لأن الإقرار المتضمن لإبطال حق الغير غير معتبر كما مر مع أن ذلك ليس بباطل بالإجماع» أجاب عنه بقوله: 
وفى حال إلخ. (نت) 

)١(‏ فلم يحتج إلى تعليق حق الغرماء بماله. 

(؟) قوله: ”وهذه حالة [أى حالة المرض] العجز [فلا يتحقق التثمير» فيتعلق بالمال لا بالصورة]" يعنى أن 
الإنسان لما مرض مرض الموت» وعجز عن الاكتساب فلو لم يتعلق حق الغريم بالمال» ولم ينتقل من الذمة إليه يتوى دينه» 
لان المريض يتلف المال سريعاء فيؤدى إلى إبطال حقه فيهم. (ك) 

(۳) قوله: ”و-حالتا [أى أوله وآخمره] المرض إلخ" ' أى وحالة أول المرض > وحالة آخر المرض وبعد أن يتصلها الموت 
حالة واحدة» وهذا جواب سؤال مقدر يرد على قوله؛ لأن حق غرماء الصحة تعلق ببذا المال بأن يقال: لو كان تعلق الدين | 
المقدم مانعًا عن الإقرار بدين آخر» ينبغى أن لا يصح | إقرار المريض بالدين ثانيا بعد ما أقر أولا فى حال مرضه لتعلق حق المقر 
| له الأول جالهء كما لا يصح إقراره فى حال المرض إذا كان له غرماء الصحة لتعلق حق غرماء الصحة بماله؛ قأجاب عن 
وقال: لہس كذلك. ؛ لأن الإقرارين فى حالة المرض بمنزلة إقرار واحد» لكون أحوال المرض بمنزلمة حالة واحدة فى حق 
الحجر كنا أن أحوال الصحة كلها بمنزلة حالة واحدة فى حق الإطلاق. (ك) 

(5) المرض. ش 

(ه) أى خالة الإذن يعنى فى هذه الحالة إذن الشار ع بالتصرف. 

1 (1) قوله: "وهذه حالة عجز“ فيمنع تعلق حت غرماء الصحة بماله عن إقراره فى حالة المرض» ولا يمنع الإقرار فى 
أول المرض عن الإقرار فى آخره. (ع) 
(۷) قىولە: ”وا تقدم إلخ “ ثم لأن الدليل المذكور أفاد تقديم دين الصحة على الدين الفابت بالإقرار فى حالة 
المرض» وبقى الكلام فى تقديم الديون المعروفة الأسباب عليهء فقال: وإنما تقدم إلخ. (نت) 
(۸) فيقدم على المقر به. 
(9) بالبيع والقرض. 
)٠١(‏ أى بمعاينة القاضى أو البينة. 
)١١( ٠‏ معطوف على قوله: بدل إلخ من حيث المعنى. 
(1) إشارة إلى قوله: لأنه لا تهمة فى ثبوتها. (نت) 
)١9‏ ذكر المصنف هذه المسألة تفريعا على مسألة القدورى. 
)١4(‏ فالإقرار بالعين فى المرض كالإقرار بالدين فيه. (نت) 
0 لفن هلء اداه قينا على اله انويع 
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الغرماء”'' دون البعضء لأن فى إيثار”"' البعض إبطال حق الباقين”"'» وغرماء 
الصحة والمرض فى ذلك سواء“) إلا إذا قضى ما استقرض فى مرضه”" » أوأ 
نقد ثمن ما اشترى فى مرضه» وقد علم بالبينة" . 

قال : وإذا قضيت يعنى الديون”' المتقدمة» وفضل شىء يصرف إلى ما أقر 
به فى حالة المرض ؛ لأن الإقرار فى ذاته صحيح”''"» وإنما رد فى حق غرماء الصحة» 
فإذا لم يبق ى حم ظهرت صحته . 

قال : فإذا لم يكن عليه دیون فى صحته جاز إقراره” "كايا لم يتضمن 
إبطال حق الغير» وكان المقر له أولى”' من الورثة» ا 
GS‏ له الدين من 


الحوائج الأصلية”'» وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ"'» ولهذا يقدم 


)١(‏ غرماء الصحة أو المرض أو مختلطين. 

(۲) اختيار. 

(۳) قوله:.” إبطال حق الباقين إلخ" فلا يصح فإن فعل ذلك لا يسلم المقبوض للقابض بل يكون بين الغرماء 
با لحصص عنذنا. (عناية) 

(4) قوله: "غرماء الصحة والمرض فى ذلك سواء" أراد من غرماء امرض ما يكون لهم الأسباب المعروفة لأن حق 
الكل فى التعلق بماله على اعتبار الموت على السواء. (كفاية) 

(0) استشناء من قوله: ولا يجوز للمريض إلخ. (نت) 

(1) قوله: "إلا إذا قضى [فى مرضه] ما استقرض إلخ “ لأنه ليس فيه إبطال حق الغرماء لأنه حصل فى يده مثل ما 
1ع اد جرع بس لو فور الم اد ا 
فى المرض» أو أجرة دار استأجرها لم يسلم لهما ويشا ر كهما غرماء الصحة» لأن ما حصل له من النكاح وسكنى الدار لا 

يصلح لتعلق حقهم» فكان تخصيصهما إبطالا لحق الغرماءء كذا فى ' المبسوط". (ك) 
(۷) أو بمعاينة القاضى. 
(۸) أى القدورى فى " مختصره". (نت) 
(9) بنوعیہا. (ع) 
)٠١ ۰(‏ أى محمول على الصدق فى حقه حجة علي. )۶( 
(۱۱) أى القدورى فى " مختصره . (نت) 
(۱۲) وإن كان بكل ماله. (نت) 
)١16(‏ قوله: ” وكان المقر له أولى“ فإن قيل: الشرع قصر تصرف المريض على اثلث لقوله عليه السلام: «والغلٹ 
كثير»» وذلك أقوى من قول عمر» أجيب بأن ذلك ف فى الوصية وما فى معناهاء والإقرار للأجنبى ليس من ذلك. (ع) 
)۱٤(‏ قلت: غريب. (ت) 
0 راجع نصب الراية ج ص ١١١‏ وانظر السدراية ج۲ تحت الحديث فى كتاب الإقرار إلخ ص ٠‏ ۰. (نعيم) 
)٠١(‏ لأن به رفم الحائل بينه وبين الجنة. (ع) 
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دده 


ا ف الک فال لواف المريف ' " لوارثه لا يصح إلا أن يصدقه”*' 


فيه بقّية ورثته» رثا الشاقن فى ەش 0 حاو عن تربع 
جانبف الورق" "قيهن وصار كالاقرار“ لا حجنيى وبوارٹث آخر i‏ وبوديعة 
كة للوارث". ولنا قوله عليه السلام*: «لا وصية لوارث ولا إقرار له 
بالديه” كي ولأنه تعلق حق الورثة ماله فیس ولهذا يمنع من ارغ | 
على الوارث صلا ففى تخصيص البعض به إبطال حق الباقين» ولأن حالة 
aT ES e : . (‏ 
الو حالة الاستغناء والقرابة سبب التعلق إلا أن هذا التعلق لم يظهر فى 

15١‏ عن الحاجة الأصلية. 

)١(‏ على حق الورثة. 

(؟) أى القدوری فى ”مختصره. (نت) 

(۳) بعين» أو دين. 

)٤(‏ فإن لهم أن يتركوا حقهم 

(5) قوله: " لترجح جانب الصدق" إذ العقل يمنعه عن الإقدام على الكذب» وبالمرض يزداد الامتناع لكونه حالة 

(1) بدين. 

(۷) قد ذ كد جوابه. (ع) 

(۸) قوله: "وبوارث آخر [أى أقز أن فلانا وارثه) “ وال جامع هو أن حق الباقين كما يبطل بت تخصيص البعض بالإقرار 
بالدين» E Cs‏ ا 
من الإقر ار ين إضرار بالوارث المعروف. (ك) 

(9) قوله: " وبوديعة مستهلكة [أى أقر باستبلاك وديعة كان ثبوتها معاينة. ك] إلخ“ وجوابنا عن ذلك أنا لو لم 
نعتبر إقراره يصير مجهولا ويجب الضمان» فلايفيد رد الإقرار» ولأن تصرف المريض يما رد للتهمة؛ ولا تمهمة فى المعاينة. (ك) 

5 راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١١١‏ والدراية ج۲ الحديث8147 ص١18.‏ (نعيم) 

2٠١9‏ قلت: أخرجه الدار قظنى فى ”سننه“ فى كتاب الوصايا. (رت) 

(۱۱) قوله: "ولأنه تعلق إاخ“ فإن قيل: حق الورثة إنما يظهر بعد الفراغ عن حاجة: فإذا أقر بالدين لبعض الورثة 
ظهر حاجته, لأن العاقل لا يكذب على نفسه جزافاء وبالمرض يزداد جهة الصدقء لأن الباعث الشرعى ينضم إلى العقل» 
فيبعثه على الصدق. قلنا: : الإقرار إيصال نفع إلى الوارث من حيث الظاهرء وفيه إبطال حق الباقين» ووجوب الدين لم 
يعرف إلا بقوله» وهو متهم فيه جواز أنه أراد به الإيثار بهذا الطريق حيث عجز عنه بطريق الوصية» فوجب أن تنوقف 
صحته على رضا الباقين دفعا للوحشة والعداوة) بخلاف الأجنبى لأنه غير متهم فيه لأنه ملك إيصال النفع بطريق الوصية 
وكل تصرف يتمكن المرء فى تحصيل المقصود به لفاولا تمعن الديمة فى N a N‏ 
قبل العزل لا بعده. (كفاية) 

(؟١)‏ بالوصية والهبة 

)١(‏ قوله: ”ولأن حالة المرض إلخ“ يعنى أن حالة المرض حالة الاستغناء عن المال لظهور أمارات الموت الموجب 
الانتباء الآمال» وکل ما هو كذلك فالإقرار لبعض الورثة فيها يورث شببة تهمة تخصيصه» والقرابة تمنع عن ذلك 
الأنبا سبب تعلق حق الأقرباء بالمال» وتعلق حقهم به ينم تخصيص بعضهم بشىء منه بلا مخصص. )£( 
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حق الأجنبى”" لحاجته إلى المعاملة فى الصحة» لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض 
يمتنع الناس عن المعاملة معه» وقلما يقع المعاملة مع الرارث”''» ولم يظهر فى حق 
|الإقرار بوارث آخر لحاجته أيضا”" . ۰ 

ثم هذا التعلق”*' حق بقية الورثة» فإذا صدقوه فقد أبطلوه”' فيصح إقراره» 
وإن أقر لأجنبى"" جاز» وإن أحاط بماله لما بينا””'» والقياس أن لا يجوز إلا فى 
الثلث» لأن الشرع قصر تصرفه” عليه» إلا أنانقول" : لما صح إقراره ذ 


الثلث”''' كان له التصرف فى ثلث الباقى”''"2» لأنه الثلث بعد الدين ثم وثم حتى يأتى | 


(14) أى تعلق حت الأقرباء بماله. 

(1) أى في. حت الإقرار بالأجنبى فإنه يصح. 

(۲) قوله: ”وقلما يقع إلخ * دفع دخل هو أن الحاجة موجودة فى حق الوارث أيضاء لأن سناس كما يعاملون مع 
الأجنبى يعاملون مع الوارث» فأجاب بقوله: وقلما يقع إلخ» فإن البيع للاسترباح» ولا استرباح مع الوارث» لأنه يستحيى 
من المماكسة معه. فلا يحصل الربح. (ع) 

() قوله: "الحاجته أيضًا " فإنه محتاج إلى إبقاء نسله» فلا ينحجر بحق الورثة كما لا ينحجر عن الانفاق لبقاء نفسه. (ك) 

)٤(‏ أى تعلق حق الورثة بماله. 

(ه) الحق. 

(1) قوله: ” وإن أقر لأجنبى إلخ “ كانت المسألة معلومة مما تقدم إلا أنه ذكرها تمهيدا لأ. كر القياس والاستحسان. (نت) 

(۷) من أن قضا الدين من الحوائج الاد لية. 

(۸) المريض., 

(۹) استحسانا. 

)١١(‏ لانتفاء التہمة عن إقراره فى ذلك القدر لعدم تعلق حق الورثة يه. (نت) 

(11) قوله: ”كان .. اتتصرف إلخ“ فإن الثلث بعد الدين محل ته . ف المريض» فكل ما أقر بدين انتقل محل 
التصرف إلى ثلث ما بعده. (ع) ش 
| قوله: ”كان له التصرف [أى بالإقرار]“ نقض الوجه المذكور بالوصية بجميع ماله إذا لم يكن عليه دين» فإنها لا 

تجوز عند تحقق الورثة مع جريان الطريق المذكور فيهاء لأن المريض له حق التصرف فى ثلث ماله بدون إجازة الورثة» فلما 
صح تصرفه فى ثلث ماله كان له التصرف فى ثلث الباقى لما أن جميع ماله بعد الثلث الخارج جعل كأنه هو من الابتداءء 
فيجب أن تنفذ وصيته فى ثلثه أيضا ثم وثم إلى أن أن يأتى على الكل. 

وأجيب بأن الثلث بعد الدين محل تصرف لدين المريض» فلما أقر بدين انتقل محل التصرف إلى ثلث ما بعده» وليس 
الثلث بعد الوصية بشىء محل تصرف المريض وصية؛ وإنما محل الوصية ثلث الجمو ع لا غير فافترقا. (نتائج الأفكار) 

)٠۲(‏ قوله: ” حتى يأتى على الكل“ وفيه أنه لا يأتى على الكل عندنا لأنا نقول با جزء الذى لا يتجزأء فينتبى 
القسمة إلى جزأينء إذ ليس لهما ثلثء وأما عند الفلاسفة فلا ينتبى القسمة إلى حد؛ لأن كل مقدار عندهم يقبل الانقسام 
لا إلى نباية» قلت: هذه دقة فلسفية لا يقبلها العقول الصحيحة لظهور المراد» وهو أنه يأتى كل ما يعتد بهء والجزءان اللذان 
لا يتجزيان بل كل مالا يقدر قسمته فعلاء فهو غير معتد به. (أعظمى؛ 

(۱۳) أى القدورى فى ”مختصره“. (نت) 


سمدم سح ل 
تسد طلا 18 
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ا فإن أقر لأجنبية» ثم تزوجها لم يبطل إقراره لھا" » وجه الفرق أن دعوة 
النسب تستند إلى وقت العلوق» فتبين أنه أقر لابنه» فلايصح""» ولا كذلك 
الزوجية لانہا تقتصر على زمان التروجء فبقى إقراره لاجنبية . ١‏ 
قال'": ومن طلق زوجته فى مرضه ثلاثاء ثم أقر لها بدين ومات فلها الاقل 
(o). 56 (€( Sf 9 ١‏ 5 

امن دين وب ص E‏ لانہما متهمان فيه لقيام العدة > وباب الإقرا 
مسدود للورثة» فلعله أقدم على هذا الطلاق ليصح إقراره لها زيادة على ميرائهاء ولا 
ا 517 3 0 

تبمة فى أقل الامرين فيثبت . 


فصل" 

. ومن" أقر بغلام يولد مثله لثله ولیس له نسب معروف أنه ابنه» وصدقه 
الغلام”" ثبت نسبه منه وإن”''' كان مريضًا؛ لأن التسب مما يلزمه جاصة'» فيصح 
إقراره به» وشرط أن یولد مثله لمثله كيلا يكون مكذيًا فى الظاهر» وشرط أن لا يكون 
له نسب معروف» لأنه'"'' ينع ثبوته”''' من غيره» وإغغا شرط تصديقه لأنه فى يد 


)3 بعين أو بدين. 
(۱) قوله: “لم يبطل إقراره لها“ قيد بالإقرار لأنه لو وهب لها هبة أو وأوصى لها بوصية» ثم تروجها يبطل لأن ذا 
تمليك بعد الموت» وهى وارثة حينعذ. (ك) 
(۲) هذا الإقرار. 
(۳) أى القدورى فى " مختصره . (نت) 
٤(‏ الزوجين. : 
(ه) قوله: ”لقيام العدة“ أشار بهذا إلى أن وضع المسألة فيما إذا كان موت المقر قبل انقضاء العدة» وأما إذا كان 
| موته بعد انقضاءها فإقراره لها جائر. (نت) 
| 0 للأقل. 
(۷) قوله: ”فصل“ أى فى الإقرار بانسب قدم الإقرار بالمال على الإقرار بالنسب لكثرة وقوع الأول» وقلة وقوع 
| الثانى» ولا ريب فى أن ما كثر الدوران أهم بالبيان» وإنما أفرد الثانى بفصل على خدة لانفراده ببعض الشروط والاحكام 
| كما ستظهر. (نت) 1 
(۸) هذا لفظ القدورى فى ” مختصره". (نت) 
(9) قوله: "وصدقه الغلام“ أى فيما إذا كان يعبر عن نفسه» وأما إذا كان لا يعبر عن نفسه فلا يشترط تصديقه 
كما صرحوا قاطبة. (نت) 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
(11) قوله: ”مما يلزمه خاصة [ليس فيه تحميله على الغير] قال الله تعالى: «إ'دعوهم لاآبائهم# «إوعلى المولود له 
رزةهن)» ولأن مؤنة الولد على الأب خاصة؛ فيكون إقراره به على نفسه» فيقبل من غير تصديق الأم. (ك) 
)١۲(‏ أى النسب المعروف. . 
() نسب , 
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فى الميراث» لأنه لما ثبت نسبه منه صار كالوارث المعروف» فيشارك ورثته . 

قال" : ويجوز"'' إقرار الرجل بالوالدين والولد”" والزوجة“ والمولى “؛ 
لأنه أقربما يلزمه» وليس فيه تحميل النسب على الغير» ويقبل إقرار المرأة بالوالدين 
والزوج والمولى”"''؟ لما بيا" . ولا يقبل”"" بالولد» لأن فيه تحميل النسب على الغير 
وهو الزوج؛ لأن النسب منه "إلا أن يصدقها الزوج» لأن الحق له» أو تشهد 
بولادته قابلة”*""» لأن قول اقابلة فى هذا مقبول» وقد مر فى الطلاق'» 
وقد ذكرنا""'" فى إقرار المرأة تفضبيلا فى كنات الدعوئ ولا دمن تصيدية ا 
هذ لاء "اك ويصح التصديق فى النسب بعد موت المقر» لآن النسب يبقى بعد الموت» 


)١(‏ الدى لا يعبر عن نفسه. 

(۲) أى فى باب دعوى النسب من كتاب الدعوى. (نت) 

(۳) ثبوت النسب. ش 

)٤(‏ هذا من تتمة كلام القدورى. 

(5) أى القدورى فى " مختصره". (نت) 

(1) فى الصحة أو فى المرض. , , 00 

(۷) قوله: بالوالدين والولد [لخ أى إذا صدقوه لا الولد إذا كان صغيرا فى يده. (ك) 

(۸) بشر خلوها عن زوج آخر وعدته.. , ا 

(1) يعنى مولى العتاقة سواء كان أعلى أو أسفل. (ع) 

)٠١(‏ قوله: "إقرار المرأة بالوالدين إلخ " لا مانع من“صحة إقرارها بالوالدة إذ ليس فيها إلزام النسب على الغير» 
فيصح لکن الكلام فى تصديقهاء فإنه يصح فى حال هو ما إذا لم تكن ذات زوجء ولا يصح فى حال؛ وهو ما إذا كان لها 
زو ج» فثبت أن إقردر المرأة بالوالدين يصح مطلقاء وتصديقها لابنته يصح فى حال دون حال» ومثل هذا لا يعد تناقضًا. (ك) 

)١١(‏ من أنه أقر بما يلزمه. 

۰ إقرار المرأة.‎ )١١( 

)١(‏ قال الله تعالى: #ادعوهم لآباءهم». (ع) 

٤(‏ ۱) قوله: "أو تشهد بولادته قابلة “ إذ الفرض أن الفراش قائم» فيحتاج إلى تعيين الولدء وشهادتها فى ذلك مقبولة. (ع) 

)١5(‏ قوله: ”وقد مر فى الطلاق “ لأن سبب ثبوت النسب من الرجل خفى وهو الوطئ» ولا يقف عليه غيره» فيقبل 
منه مجرد قوله» وسبب ثبوت النسب من المرأة الولادة» ويمكن أن يقف عليما غيرها وهى القابلة» فلم يكن مجرد قولها 
فيه حجة. (ك) 

(11) قوله: ”وقد ذكرنا [أى فى باب دعوى النسب]” وهو أنبا إذا كانت ذات زوج لم يجز دعواها حتى تشهد 
امرأة على الولادة» ولو كانت معتدة فلا بد من حجة تامة عند أبى حنيفة» وإن لم تكن منكوحة ولا معقدة قالوا: ينبت 
النسب منها بقولها. (ك) 5 

(10) قوله: "ولا بد من تصديق هؤلاء [المقر لهم المذكورين. نت“ لأنهم فى أيدى أنفسهم فيتوقف نفاذ 
التصرف وهو الإقرار على تصديقهم. (كافى) 
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وكذا يصح تصديق الزوجة"؛ لن حكم النكاح باق » وكذا يصح تصديق الزوج 
دامك 0 ( لأن الإرث °“ من أجحكامةه وعند أبى حنيفة له يصح »۰ لأن النكاح 
او my‏ ولا يصح التصديق على اعتبار 
الإرث لأنه معدوم حالة الإقرار“ وإنما ر ينبت بعد الموت والتصديق يسباند | | 


أول 
اللاو ار (A)‏ 
a SIRE a‏ 


ال : ل : ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولدء نحو الأخ والعم لا 
يقبل إقراره فى النسب ؛ لأن فيه حمل النسب على الغير» فإن كان له" وارث 

معروف قريب" أو بعيد'''"» فهو أولى بالميراث من المقر له» لأنه ٠‏ لم يثبت نسبه 
منه لا يزاحم الوارث المعروف» وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه» لأن له 
ولاية التتصرف”'"'' فى مال نفسه عند عدم الوارث”*'". ألا ترى أن له" أن يوصى 
1 ''' عند عدم الوارث» فيستحق جميع المال» ون لبت وة 


(1) أى بالزوجية بعد موت الزوج المقر. (ع) 
(۲) قوله: ”لأن حكم النكاح باق“ وهو العدة فإنها واجبة الفبوت بعد الموت» وهی من آثار النکاح» ألا ترى أنہا 
تغسله بعد الموت لقيام التكاح. (ع) 


> لما فيه 


)( الزوجة أى عند أبى يوسف ومحمد. (نت) 
)٤(‏ وهو مما يبقى بعد الموت. (نت) 
)٥(‏ أى تصديق الزو ج بعد موتها. 
(1) بعد موتها. (نت) 
(۷) قوله: : "لأنه معدوم إلخ” لقائل أن يعارض فيقول: لا يصح التصديق على اعتبار العدة» لأنها معدومة حالة 
الإقرار» وإنما تثبت بعد الموت» والتصديق يستند إلى أول الإقرار. 
ويمكن أن يجاب عنه بأن العدة لازمة للموت عن نکاح بالإجماع» فجاز أن يعشبر النكاح المعاين قائما باعتيارهاء 
کا المقر بهد وأما الإرث فليس بلازم له جواز أن يكون المرأة كتابية» فلم يعتبر قائما باعتباره. )۶( 
(۸) قوله: ' يستند إلى أول الإقرار“ والإرث معدوم فى تلك الحالة» فلا يمكن اعتبار صحة التصديق باعتبار الإرث 
المسدوم. (نت) : 
)٠١(‏ المقر. , 
)١١(‏ كذوى الفروض والعصبات مطلقا. (ع) 
(17) قوله: ” بعيد [كذوى الأرحام]“ نحو أن يقر بأخ ولد عمة أو خالة» فالإرث لهما دونه» لأنه لايملك 
إبدلال حقهما فى الإرث. بصرفه إلى الغير. (كفاية) 
)١١(‏ قوله: ”لأن له [أى المقرع ولاية التصرف“ يعنى أن المقر أقر بشيأين بالنسب» وباستحقاق ماله بعده» والأول 
إقراره على غيره» وهو غير مسمو ع» والثانى على نفسه وهو مسموع. (ع) 
)١5(‏ والغرم. (ع) 
)٠١(‏ أى المقر. 
(“YD‏ أى المال. 
(۱۷) أى المقر. 


| ميج ممم : garrett‏ 
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من حمل النسب على الغير» ؤليست هذه ''وصية حقيقة حتى إن من أقر بأخ ثم 
ْ ارب لاخر عدي بال 15 اللي موي لالت سمي الال ولو كان الأول وصية أ 
لاشتركا”"' : نصفين لکنه"" بنزلته *' حتى لو أقر فى مرضه بأخء وصدقه المقر له» 
ثم أنكر المقر قرابته» ثم أوصى بماله كله لإنسان كان الال للموصى له» ولو لم يوص 
لأحد” كان" لبيت المال» لأن رجوعه صحيح”". لأن النسب لم ينبت فبطل 
الإقرار. قال” ع رار ا لم سب اح اال 1 E‏ 
|| فی الميراث ؛ لأن إقراره تضمن * aT‏ 
والاذ توك لو اانا رد قر لاف نفيك ' كالمشترى إذا أقر على البائع بالعتق”") 

قار سحت ل غل بال دا : 
آخر مائة درهم» فأقر أحدهما أن 
0 وللآخر خمسون"''؛ لأن هذا إقرار بالدين 
0 ن اللاستيقاء كرون تمن مسو 0 فإذا كذبه أخوه 


)١(‏ أى هذه الصورة يعنى الإقرار المذكور. (نت) 

(۲) أى الأخ والموصى له. 

(۳) الإقرار المذكور. 

)٤(‏ الوصية. 

(5) بعد الإنكار, 

(5) المال. 

(۷) بمنزلة الرجو ع عن الوصية. (كافى) 

(۸) أى القدورى فى " مختصره'. (نت) 

(8) من أن فيه حمل النسب على الغير. 

0٠١9‏ الاشتراك فى المال. 

(۱۱) أى بعتت ما اشتراه من ذلك البائم. (نت) ` 
أ )١١(‏ قوله: "لم يقبل إقراره“ فى حق الرجوع بالفمن على البائع» حتى لا يرجع عليه بالشمن» لكونه إقرارا على الغير 
|| فى حق الرجوع بالشمن» ولكن يقبل إقراره فى حق العتق حتى يعتق عليه ما اشتراه لكونه إقرارا على نفسه فى حق ذلك. (نت) 
)١5(‏ المشترى. 1 
)١4(‏ المشتري. 
)١5(‏ البائع. 
)١١(‏ أى إقرار المشترى. 
(۱۷) أى محمد فى ”ال جامم العيتغير . (نت) 
: (۱۸) قوله: " وللآعر خسمسون” بناء على ما ذكرناه من الإقرار على نفسه وعلى غيره» وهو الأخ والميت» فيصح 
| أعلى نفسه» ولا يصح عليبماء ويحلف الأخ بالله ما نعلم أن أباه قبض منه الخمسين» مقف ا سا "0 


0 


پچ بط 


لأن معنى مطلق السكوت هو أن لا يتكلم أصلا. (نت) 
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كتاب الصلح 
A ESD OE‏ و ا ف ا ت 

عام 8 )00( : CDi‏ ان إل )۳( 1 )€( تصادقا 
استغرق الدين نصيبه » كماهو ال ذهب عندنا"''» غاية الامر ' انہما 
A E SO‏ 8 3 
على كون المقبوض مشتركا بينبماء لكن المقر لو رجع على القابض بس لرجع 
القابض على الغريم ) ورجع الغريم على المقرء فيؤدى إلى الدور . ش 

> كتاب الصلد“ ش 

E‏ الصلح علي ثلاثة أضرب: صلح مع إقرار؛ وصلح مع سكوت». 


وهو أن لا يقر المدعى عليه ولا ينكر“» وصلح مع إنكار» وكل ذلك جائز لإطلاق 


(09 أى الأب. 

(۲۰) قوله: "لأن الاستيفاء" أى استيفاء الدين بقبض مضمون لما مر أن الديون تقضى بأمثالهاء فيجب للمديون على 
صاحب الدين مثل مالصاحب الدين عليه؛ فيلتقيان قصاصًا. (نت) 

01 أى بقبض عين مضمون حتى يصير ديتا فيقاصان؛ لأن الديون تقضى بأمثالها. (ك) 

1) فإن إقرار الوارث بالدين على اميت يوجب القضاء عليه من حصته خاصة. (نت) ش 

(۲) قوله: ” كما هو [من أنه إذا أقر بالدين على مورثه يقع على نصيبه فقط] المذهب عندنا“ خلافا للشافعى» 
فعنده يشيم فى النصفين. (ك) 1 : 

() قوله: ”غاية الأمر إلخ“ جواب سؤال مقذرء تقريره: أن جميع الدين كان مشتركا بينبماء فكذلك كل جزء 
من أجزاءه يكوت مشتركًا بيدبماء قالابن انكر لما جحد الهلاك لم ينكر الاشتراك فى شىء من أجزاءه» والابن المقر وان 
زعم أن بعض أجزاءه هالك إلا أنه لم يدكر الاشتراك فيما بقى بعد الهلاك فهما متصادقان فى الاشتراك فى الباقى 
المقبوضء فينبغى أن يكون ذلك بينهما نصفين» ويرجع المقر على القابض بنصف ما قبضه. : 

فأجاب بأنهما وإن تصادقا على كون المقبوض مشت ركا بينبما لكن المقر لا يرجع على القابض بشىء إذ لو رجع 
على القابض بشىء لرجع القابض على الغريم بقدر ذلك على زعمه أن أباه لم يقبض شيعا من الغريم؛ وله تام الخمسين 
بسبب سابق ويرجع الغريم أيضا على المقر بقدر ذلك لانتقاض المقاصة فى ذلك القدرء وبقاءه دينا على اميت بموجب 
إقراره» والدين مقدم على الإرث؛ فيؤدى إلى الدور. (نت) 

(5) أى المقر والمنكر. ش 

(ه) على کون“ أى على كون الخمسين التى يقبضها غير امقر مشت ركا بيدهماء أما غير المقر فإنه يقول: الكل 
مشترك فيكون مقرًا بكون ما قبضه مشت ركاء وأما المقر فإنه يزعم أن الدين بهذا المقدار وهو مشترك. (ك) 

(5) قوله: ” كتاب الصلح” وجه المناسبة فى إيراده بعد الإقرار أن إنكار المقر سبب للخصومة؛ وهى تستدعى 
الصلح» وسببه تعلق البقاء المقدور بتعاطيه» وشرطه العقل لا البلوغ والحرية» وكون المصالح عنه حقا يجوز الاعتياض عنه» 
ولو كان غير مال كالقصاص. (مج) ا : 

قوله: ” الصلح“ ركنه: الإيجاب والقبول» وشرطه: أن يكون البدل» أى المصالح عليه مالا معلوما إن احتيج إلى | 
أبضه» و حکمه وقوع البراءة عن دعوى المدععى. (ك) ْ : ْ 

قوله: ”الصلح“ هو اسم بمعنى المصالحة» وهو حلاف الخاصمة»ء وأصله من الصلاح» وهو استقامة الحال» وفى 
الشريعة: عبارة عن عقد يرفع النزاع. (ك) 

(۷) أى القدورى. (عينى) 0 ا 

(۸) قوله: ”وهو أن لا يقر لخ إعاء إلى أن المراد بالسكوت ههنا هو السكوت عن الجواب دون مطلق السكوت؛ 
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و کک : #والصلح خير ولقوله عليه السلام”” : کل صلخ جائ فيما 
ا EE‏ “مع انکازوسکرت ما روپ وها كيذه 
الصفة لأن البدل'"' كان حلالا على الدافع حرامًا على الآحذ“) فينقلب الأمر“ 
ولأن المدعى عليه يدفع ا: aT‏ اد 
ولا اا وول و '""دوتأويل ره اجر جرال هه 
تاشر ا اظ الو ی ولان ن ها٩‏ 


)١(‏ وهذا وإن نزل فى صلح الزوجين لكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 
(۲) قوله: “والصلح خير“ عرفه بالألف واللام؛ فيقتضى أن يكون كل صلح خيراء وکل خير مشروع. (ك) 
(۳) قوله: اي ا ل ل 
القضاء. (ت) ۰ 


راحم تم الزاية ب ص 2١١7‏ والدرايةج؟؛ الحديث8417 ص ٠8٠‏ . (نعیم) 

(4) أى الصلح. 

(ة) قوله: "لما روینا“ قلت: كان الأظهر أن يقول: اعا روا : لأن أوله حجة عليه. (نت) 

(5) أى الصلح مع إنكار أو سكوت. 

(۷) أى بدل الصلح. ‏ . 

(۸) قوله: "حراما على الآخذ“ لأن المدعى عليه منکر ولم يغبت حق المدعى بالبينة؛ فيكون عليه حرامًا. مل 

(9) قوله: ” فينقلب الأمر” فيكون خرامًا على الدافع» وحلالا على الآخذ أو نقول: إن المدعى إن كان محمقًا كان 
أخذ المدعى حلالا قبل الصلح؛ وحرم عليه بالصلح» وإن كان مسطلا كان أخذ المال على الدعوى الباطلة حرام عليه قبل 

الصلح» وحل له بالصلح» فصار صلحا أحل حراماء وحرم حلالا. (تبيين) 

)٠١‏ أى كأنه رشوة» وهی حرام. 

)1١١‏ شن إلاية. 

(۱۲) قوله: " وأول ما رؤينا [من الحديث]” أقول: هذا ليس بصحيح لأن آخر الحديث مستثنى من أوله» وقد تقرر 
| أفى علم أصول الفقه أن ليس لأول الكلام فى صورة الاستثناء حكم مستقل بدون آخره» بل لا , يتم المعنى إلا مجموع 
: المستشتى والمستثنى منه» ويمكن أن يوجه بأن قوله: وتأويل آخره أحل حرام !! لخ متصل من حيث المعنى بقوله: وأول ما 
رويناء فحاصل الكلام أن لنا أول ما رويناه مع تأويل آخر فالدليل مجموع الحديث بملاحظة هذا التأويل . (نت) 

(۱۲) قوله: 'وتأويل آخره [أى آخر الحديث وهو قوله: إلا صلحا أجل إلخ] أحل حرام لعينه | إلخ " حمله على هذا 
أحق. لأن الحرام المطلق ما هو حرام لعينه؛ والحلال المطلق ما هو حلال لعينه» وما ذكره الشافعى غير متحمل؛ | > إذ الصلح 

مع الإقرار ر لا يخلو عن ذلك» فإن الصلح يقع على بعض الحق عادة» فما زاد على المأخوذ إلى تمام الحق كان حلالا للمدعى 
أ:عذه قبل الصلح؛ وحرم بالصلح» وكان حرامًا على المدعئ عليه منعه قبل الصلح؛ وقد حل بالصلح. (نت) 

)٠٤(‏ والختزير. 
(۱) بامرأته. ' 
(16) دوزن Saa‏ یکی ازان ضره است مرد دیگری را. (من) 


> 


| أمشروع أيضا إذالمال وقاية الأنفس 
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صلح بعد دعوى صحيحة'') > فيقضى بجوازه» ااا غو اعم نه 


أفى زعمه. وهذا مشروعء ال ل وهذا 
f (۳(‏ ع 0( 
مر = 8 


فا ': وإن وقع الصلح" عن إقراز اعتبر فيه ما يعتبر فى البياعات" ' إن وقع 
ل E‏ ؛ لوجود معنى النيع» وهو مبادلة المال بالمال فى حق المنعاة دين 
بتراضيبما »> فيجرى فيه الشفعة إذا كان عقار” “۰ ویرد بالعيب» ويثبت فيه خيار 
الشرط والرؤية» ويفسده جهالة الندل”'», لأنبا هى المفضية إلى المنازعة”''' دون 


جهالة المصالح عنه'' ''» لأنه يسقط ويشترط القدرة على تسليم البدل”"" . 


وإن وقع عن مال بمنافع'" 0 بالإجارات لوجود معنى الإجارة» وهو تمليك 
المنافع عمال 3 والإعتبار فى العقود E‏ فيشترط التوقيث9) قينا ويبطل 


(۱۷) أى الصلح عن إنكار أو سكوت 
)١(‏ ولهذا يستحان المدعى عليه. 


فيه وقاية هرجته بدان جيزى را نگاه دارند» وپناه دهند. (من) 
(۳) وإنما حرم الرشوة لو دفع ليظلم غيره. (ك) 
(4) لأن a‏ الأنفس. (عين ) 

:2( أى القدورى في ' أمختصره ” . (نت) 

(1) قوله: "فى البياعات ٠‏ الكلام على حذف المضافء» أى فى بيع البياعات» والبياعة ا 
فرو ختنى» كذا فی ”منقہی الأرب“ 

(۷) أى عن دعوى مال. 

(8) أى ما أعطاه المدعى عليه 

(8) أى المصالح عليه الذى يعطيه المدعى عليه. 

)٠١(‏ قوله: "لأنما [أى الجهالة] هى المفضية إلخ“ لأنه يحتاج إلى قبضه» فلا بد من إعلامه على وجه لا يبقى فيه 
منازعة بينهماء فلهذا لا يقبت الحيوان فيه ديا فى الذمة» ولا يغبت الثياب فيه دينًا فى الذمة إلا موصوفًا مؤجلا كما فى السلم. (ك) 

)١١(‏ قوله:.” دون الجهالة المصالح عنه ” كما يقول السفير بين المتخاصمين: كل دعوى لك على فلان صالحته على 
هذا المقدار. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ' ويشترط القدرة إلخ“ حتى لو صالح على عبد أبق لا يصح كذا فى " النہاية . (ك) 

)١7(‏ قوله: ' بمنافع” أى إذا كان البدل المنافع بأن كان على رجل عشرة دراهم» فصالح من ذلك على منفعة الدار 
سنة) أو ركوب الدابة ستة ونحو ذلك (مل) 

)۱٤(‏ قوله: "والاعتبار فى العقود لمعانيها ' ولهذا كان البيع بالتعاطى صحيحًاء و كان الهبة بشرط العوض بيعاء 
وكانت الحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالةء والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة. (عينى) 

01 قوله: ”فيشترط التوقيت [أى بيان المدة] ابر ا ور ا را‎ )١5( 


تكن المدة معلومة فلا يجوز. (عينى) 


١‏ باسح حي سح سسحت سمس ل 
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الصلح''' موت أحدهما'' في المدة لأنه'"' إجارة . 
قال“ : والصلح عن السكوت والإنكار ف ع لضي وا الي 

ول الحو وي بحر الدع ال الاو لا بين" ور أن ينات 
ا فی حقھما“) » كما يختلف حكم الإقالة فى حق ا لمحعاقدين . 
وغيرهم” ٠"‏ وهذا فى الإنكار ظاهرء وكذا فى السكوت لأنه يحتمل الإقرار» 
و 
٠ |‏ قال" : وإذا صالح عن دار لم يجب فيا الشفعة› E‏ 

عن إنكار أو سكوتء لأنه"'“ يأخذها"' على أصل حقه2") 

لخصومة المدعى”*'". وزعم المدعى لا يلزمه”' "© بخلاف ما إذا صالح "على دار 


)١(‏ قوله: " ويبطل الصلح إلخ” فيرجم المدعى فى دعواه بقدر ما لم يستوف من المنفعة. (مل) 

(۲) متعاقدين. 

)™( أى لأن الصلح عن مال بمناقم, _ 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(59) قوله: 8 بينا” إشارة إلى قوله: لأن المدعى يأخذه عوضا عن حقه فى زعمه. 

)١( ٠‏ قوله: ”ويجوز أن يختلف حكم إلخ“ فإن المدعى يزعم أنه محق فى دعواه والذى أخذه عوض حقه. 
والمدعى عليه يزعم أن المدعى مبطل فى دعواه» والذى يعطيه لدفع الخنصومة والشغب عن نفسه» ولیس بممتنع احتلاف 
الحكم فى حق المتعاقدين. (عينى) 

027220( أى عقد الصلح. ْ 

(۸) أى المدعى والمدعى عليه. 

(8) قوله: “كما يختلف حكم الإقالة إلخ” فإنها فسخ فى حق المتعاقدين بيع جديد فى حق ثالث. (عينى) 

)٠۰(‏ أى 4 لاقتداء اليمين وقطع الخصومة. (ع) 

(11) قوله: فلا يقبت إلخ) ' لأنه على تقدير الإقرار يكون عوضًا مع أن حمل السكوت على الإنكار أولى: لأن فيه 
تفريغ الذمة وهو الأصل. (عينى) 

(O)‏ مدعي عليه. 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 

)١5(‏ أى المصدف. (عينى) 

(15) أى معنى كلام القدورى. (عينى) 

)١1( .‏ المدعى عليه 

(۱۷) لا أنه يشتريها. 

(8١)-قوله:‏ ” لأنه يأخذها على أصل حقه"” أى يبقيبا فى يده وملكه كما كانت. (ك) 

)٠.39(‏ وهه لمبادلة, 

(۲۰) المدعي, عليه. 


ل سس ا 
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حيث يجب فيه الشفعةء أذ الد بأخذها عرض عن لال > فكان معاوضة فى 
حقه» فيلزمه الشفعة ‏ بإقرار ره وان "كان المدعى عليه يكذبه. 
© 8 
eT‏ وإذا كد الصلح عر بإقرار وا اله رجع المدعى 
عليه بحصة ذلك مر من العوض ۽ أنه" معاوضة مطلقة ‏ كالبيع > وحکم 
الاقف اع غا ''', وإنوة الصلح عن سكوتء أو إنكار؛ فاستحق 
e‏ ا ف ل 


ې : )١6(‏ , 5 اي 5 )1۷( 
1 فيبقى a‏ فى د يده غير مشتمل على غرضه فيسترده 
لل لا وحمي 0 ورجع بالخصومة فيه لأنه حلا 


)۱( مع الإنكار. 

)١(‏ قوله: " فيلزمه الشفعة إل" فصار كأنه قال؛ اشتريعما من المدعى عليه وهو ينكر» فيجب فيما الشفعة. (مل) 

(۲) الواو وصلية. 

)٣(‏ أي القدرري. (عینی) 

١؛)‏ من يد المدعى عليه. 

(ه) على المدعى. 

١ المستحق,‎ )1( 

(۷) أى بدل الصلح. 

(۸) أي لأن المبلح عن إقرار, 

(9) أي فى حقهما. 

)٠١(‏ أي بالرجو ع بالحصة من العرض, 

)1١(‏ أي على المستحق لقيامه مقام المدعى عليه. (ع) 

)١١(‏ مع المستحق. 

)١(‏ أي بدل الصلح, 

)١4(‏ ممالمدعى عليه 

ره )١‏ أي بدل الصلح, (ك) 

(15) قوله: اغب بال على فرت بذعي ا “ لأن غرضه بقاء الدار على ملك المدعى عليه من غير خصومة 
خصم فیہا. (ك) 

(۱۷) قوله: ” فيسترده” كالمكفر ل عنه إذا دفع الال إلى الكفيل لغرض دفعه إلى رب الدين» ثم ادعى بنفسه قبل أداء 
الکفیل؛ فإنه يسترده لعدم اشتماله على غرضه. (عينى) : 
(18) فى الصلح عن إنكار وسكوت. 
(189) أى المصالح عنه, 

(۲۰) قوله: “رد حسته [من بدل الصلح| * أى رد المدعى حصة المستحق» ورجم بالخصومة على المستحق فيه» أى 
E KSEE RES ASE)‏ لت 
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E‏ ا O‏ 00 ع ش 
العوض فى هذا القدر عن الغرض ٠‏ ولو استحق المصالح عليه عن إقرار رجع بكل 
المصالح عنه”"'» لأنه مبادلة”" » وإن استحق بعضه رجع*ا بحصته”'» وإن کان 
استحق بعضه”". لأن المبدل فيه هو الدعوى > وها" بخلاف ما إذا باع منه”" 
على الإنكار شيئًا حيث يرجع بالمدعى"''' لأن الإقدام على البيع إقرار هنه”"'' بالحق 
له» ولااكذلك الصلح لأنه”''' قد يقع لدفع الخصومة» ولو هلك بدل الصلح قبل 
الا ات ا تحقاق فى ال ساد ٠‏ 


ا وإن ادعى حقا فى دار ولم يبينه”*''» فصولح من ذلك» ثم استحق 
فى أصل الدعوى» أما رجوعه فلأ قام مقام المدعى عليه فى كون البعض المستحق فى يده» وأما رد الحصة فلخلو إلخ. ( ع 

)١(‏ أى غرض المدعى عليه. 

(۲) قوله: " رجع بكل المصالح عنه“ هذا إذا كان بدل الصلح عيئاء وإن كان بدل الصلح ديا كالدراهم والدنائير 
والمكيل والموزون بغير أعيانهماء أو ثياب موصوفة مؤجلة لا يبطل الصلح بالاستحقاق» ولكنه يرجع بمثله. لأنه 
بالاستحقاق يبطل الاستيفاء» فصار كأنه لم يستوف بعد» كذا فى شرح الطحاوى. (ك) 

(۳) قوله: ”لأنه وأى لأن الصلح عن الإقرار] مبادلة“ لأن المدعى إنما ترك الدعوى ليسلم له بدل الصلح» ولم 
یسلم» فيرجع بمبدله كما فى البيع. (عينى) 

٠ من المدعى عليه.‎ )٤( 

() أى بحصته البعض المستحق. 

(5) واستحق كل المصالح عليه أو بعضه. 

(۷) أى بعض المصالح عليه. ا ْ ا 

(۸) قوله: ”هو الدعوی“ لأن المدعى ما ترك الدعوى إلا ليسلم له البدل» فإذالم يسلم له رجع بالبدل» وهو | 

| الدعوي. (زيلعى) 

(9) أى الرجوع بالدعوى. ش 

)٠١(‏ قوله: "ما إذا باع [المدعى عليه بعوض المدعى] منه إلخ" صورته ادعى على آخر دارا مثلاء وأنكر المدعى عليه 
ثم صالح من هذه الدعوى على عبد بلفظ البيع» بأن قال المدعى عليه للمدعى: بعت منك هذا العبد بهذه الدار صح 
الصلح؛ وهذا إقرار منه بالدارء ثم لو استحق العبد يرجم المدعى على المدعى عليه بالدار لا بالدعوى. (ك) 

(۱۱) لا بالدعوى. `" 

(؟١١)‏ المدعى عليه. 

)١79(‏ الصلح. 

)١٤(‏ إلى المدعى. 

)١5(‏ الهلاك. 

)١5(‏ قوله: "فی الفصلين” أى فصل الإقرار والإنكار» فإن كان عن إقرار رجع بعد الهلاك بالمدعى» وإن كان عن 
إنكار رجم بالدعوى. (عينى) 
(۱۷) أى القدورى.(عينى) 


ا 
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بعض الدار لم يرد شیتا من العوض؛ لآن دعواه يجوز أن يكون فيما بقی""» بخلاف 
ما إذا ا ل لأنه يعرى العوض “عند ذلك عن شىء يقابله» فرجع' 

0-0 ادعى دارا 9 ا قطعة 29 سم امم 5 
من غين حقه» وهو على دعواه فى الباقى! رلوك فيه" أحد الأمرين» إما أ 
يزيد درهمًا فى بدل الصلح» فيصير ذلك" ا هة ھا شی أن يلق 
ب كن الوا عن دعوى الباقى 


فصل"'" 
والصلح مدل معنا ١١١‏ ق عن دعوى الأموال؛ 9 E‏ باكر (19) 

(۱۸) أى الحق. 

)١(‏ بعد الاستحقاق. 

(۲) فيرد المدعى بدل الصلح. 

(۳) أى جميم الدار. 

)٤(‏ أى بدل الصلح. 

(5) وفى نسخة: فيرجم أى المدعى عليه. 

(5) العوض. 

(۷) أى فى أخر باب الاستحقاق من كتاب البيوع. (ك) 

(۸) كبيت من بيوتها. (ع) 

(9) أى من الدار التى وقم فيما الدعوى. (ك) 

)٠١( ٠‏ قوله: ”وهو على دعواه فى الباقى [من الدار] " ويقبل بينده لأنه استوفى بعض حقهء وأبرأ عن الباقى؛ والإبراء 
عن العين باطل» وكان وجوده وعدمه سواء» وذكر شيخ الإسلام أنه لا يسمع دعواه» وذكر صاحب ” النهاية “ أنه ظاهر 
الرواية. ووجهه أن الإبراء لاقى عيئا ودعوي» والإبراء عن الدعوى صنحيح؛ فإن من قال لغيره : أبرأتك عن دعوى هذا 
الدين صح» ولو ادعىٍ بعد ذلك لم يسمع» وقيد بقوله: على قطعة منهاء لأن الصلح إذا وقع على بيت معلوم من دار أخرى 
صح لكونه حيتئذ بيعاء وكذا لو كان على سكنى بيت معين من غيرها لكونه إجارة حتى يشترط كون المدة معلومة» ولو 


اا المدعى أن يدعى البقية لم يكن له ذلك لوصول كل حقه إليه باعتبار بدله عيتا أو منفعة. )۶( 


)١١(‏ أى الحيلة. (ع) 
(۱۲) أى فى جواز هذا الصلح. 
(۱۳) الدرهم. 
)١ ٤(‏ قوله: ” أو يلحق به [أى بهذا الصلح.] إلخ“ فإن الإبراء عن الدعوى صحيح» وإن كان الإبراء عن العين لا 
بصم فإن من قال لغيره: أبرأتك عن دعوى هذه العين يصح الإبراء» حتى لو ادعى بعد ذلك لا يسمع. (ك) 
)١5(‏ قوله: "فصل E E‏ اكريما لوول (نت) 
5 05 بال. (ع) 
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والمنافع' ETT‏ زه بعد بالسق» انسل إى الماح سس 
حمله على أقرب العقود إليه"» وأشببها'"' به احتيالا لتصحيح تصرف العاقد قر ما 
أمكن . قال : ويصح عن جناية العمدو الحا ايد فلقوله 
تعالى: #فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع* الآية» قال ابن عباس رضى الله 
عنه : إنبا نزلت فى الصلح”')*, اث ا اي 
مسمى'''' فيه صلح بدلا ههنا''''» إذ كل واحد منهما”' '' مبادلة المال بغير الال إلا" 
اا ا ا « (\V)‏ ال موجب الدم . ا 


(10) أى لأن الصلح عن المال. 

(۱۸) فما جاز بيعه جاز الصلح عنه. 

(۱۹) فى أول كتاب الصلح. : 

(۱) قوله: ا والمناقع أى والصلح أيضًا يجوز عن دعوى النافع بأن ادعى فى دار سكني سنة وصية من رب الدارء 
فجحده الوارث أو أقر به» وصالحه على شىء جاز» لأن أخل العوض عن المنافع جائز بالإجارة, فکذا بالصلح. (عينى) 

(۲) قوله: "يجب حمله إلخ” أقول: لقائل أن يقول: قد يقع الصلح على مجرد ترك الدعوى من الجانبين» ويجوز 
كما صرحوا به فإمكان حمل مثله على شىء من العقود غير ظاهر, (نت) 

)"( أى العقود. 

)٤(‏ وفى نسخة: العاقل. 

)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) على النفس وما دونها. (تبيين) 

0727( أى الصلح عن جناية العمد. 

(۸) قوله: "قال ابن عباس رضى الله عنه “ وروى عن جماعة مهم عمر رضي الله عنه أن الآية فى عفو بعض 
الأولياء» وتقديره فمن عفى له» وهو القاتل» من أخيه» فى الدين وهو المقتول شىء من القصاصء بأن كان للقتيل أولياء 
فعفا بعضهم» فقد صار نصيب الباقين ما لا هو الدية على حصصهم من الميراث؛ فاتباع بالمعروف, أى بقدر حقوقهم من 
غير زيادة» أو a‏ پاحسان» أى وليؤد القاتل إلى غير العافى حقه وافيا غير ناقص» كذا فى التفسبير. (ك) 

(۹) قوله: ” فى الضلح” أى عن دم العمد» ومعنى الآية: فمن عفى له» أى أعطى له من أولياء المقتول» من دم» أخيه 
امقول بسهولة بطريق الصلح؛ شىء» فاتباع» أى فلولى القتيل اتباع المصالح بعد الصلح بالمعروف» أى بحسن معاملة 
وأداء إليه» أى على المصالح أداء ذلك إلى ولى القتيل بإحسان فى الأداء. (عينى) 

* راجع نضب الراية ج٤‏ ص 2١١7‏ والدراية ج ۲ تحت الحدیث ۸٤۷‏ ص۱۸۰. (نعيم) 

613 أى الصلح عن جناية العمد. 

)١١(‏ إشارة إلى أقرب عقد يحمل عليه الصلم هن جناية العمد. 

(۱۲) مهرا. 

)١(‏ أى فى الصلح عن جناية العمد. 

)١4(‏ أى من النكاح والصلح جناية العمد. 

(018) لكن. - 


ای - 
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- ۷ ش كتاب الصلح 
ل )۲( < 0( لكك 
ولو صالح" على لا يجب شىء. لانه لار يجب بمطلق العفو 
|وفى النكاح دا ا لموجب الأصل 4 عات 
السكوت ع۷ حكما“ ٠‏ ويدخل فى إطلاق جواب الكتاب ”' الجناية فى النفس 
وما دونباء وهذا'''' بخلاف الصلح عن حق الشفعة”'' على مال" حيث لا 
يصح" لأنه 98 ا لله E‏ ولو دق ا فى المحل قبل ال: لله ا 
"0 حق”""' الفعل ٠‏ فيصح الاعتياض عنه”” "أ 


)١١(‏ بجهالة فاحشة كما إذا صالح على ثوب أو دابة. 

(109) قوله: ” يصار إلى الدية“ أى فى مال القاتل» لأن بدل الصلح لا يتحمله العاقلة لوجوبه بعقده. (ع) 

(08 أى الدية. 

)١(‏ عن جناية العمد. 

(۲) وكل مال ليس يمال متقوم. 

فيه أى المال. 

)٤(‏ قوله: ”"لأنه لا يجب إلخ” ي يعنى لما لم يسم مالا متقومًا فى الصلح عن دم العمد صار ذكر الخمر والسكوت 
عنه سواى بكي : ف لتقو عن الماد ون لاق لمعتب ي فكذا فى ذكر الخمر فى الصلح. (ك) 

(ه) قوله: ”لأنه [مهر المثل] الموجب الأصلى إلخ“ وتحقيقه أن المهر من ضرورات عقد النكاح» فإنه ما شرع إلا 
بالمال» فإذا لم يكن المسمى صالحا صار كما لو لم يسم مهر فوجب مهر المثل» وأما الصلح فليس من ضرورات وجوب 
الالء فإنه لو عفى بلا تسمية شىء لم يجب شىء وفيه نظر لأن العفو لا يسمى صلحاء والجواب أن الصلح على ما لا 
يصلح بدلا عفو تمن له الحق» فصح أن وجوبه ليس من ضروراته. (ع) 

(5) عهر المثل. 

(۷) أي عن ذكر المهر, 

(۸) من الشار ع. 

4 قوله: "فى إطلاق جواب الكتاب [قال القدورى: والعاو جا NER‏ 
والخطأً] ' هو قوله: ويصح عن جناية العمد والخطأ. (عينى) 

ْ أى الصلح عن جناية العمد. (ع)‎ )٠١( 

)١١‏ قوله: "بخلاف الصلح عن حق إلخ“ هو أن يصالح الشفيع على أن يترك الشفعة بال يأخبذه من المشترى. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "على مال“ احتراز عن الصلح على أخمذ بيت بعينه من الدار بشمن معلوم» فإن الصلح من الشفيع فيه 
جائز» وعن الصلخ على بيت يخبينه من الدار بجصته من الثم فإنه لا يصح؛ فإن حصته مجنهولة لكن لا يطل شفعته» 
لأنه لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة. (عينى) 

11:9) هذا الصلح» فييطل الشفعة ولا يجب المال. 

)١15(‏ فى المبيع. 

)١6(‏ قوله: ”ولا حق إلخ" أى لا لحن CAE‏ الا 
فى مقابلة ما ليس بشیء ثابت في امحل» وذلك رشوة حرام . (عينى) 

الل ده النفس. 
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بإذاك تال علا تبطل بالأعراض و کرت 
ا و ال ا اا 


غير أن فى بطلان الكغالة روايتين! “على ماعزف”) فى موضعه. 

وأما الثانى وهو جناية الخطأ ار ممنزلة البيع» إلا 
أنه لايصح الزيادة على قدر الدية» لا فر عا فلا يجوز إيطاله» فيرد 
الزيادة”"؟'» بخلاف الجا عن التق بحي رع لزنه على تدر لان لأن 
القصاص ليس بمال» وإغا يتقوم ''' بالعقد» وهذا""' إذا صالح على أحد مقادير 
اللتية”” ٤‏ أما إذا صالح على غير ذلك” "جناي لأزوا ا ا 


ا فى المجلسن كيلا-يكون افتراقا عن دين 39 بدي 3140 , 


NY)‏ "فى حق الفعل ' أى ليس هو ملو كا من كل وجه بل فى حق الاستيفاء فقط» فلهذا لو قتل أحد القاتل 
ليس للولى أن يطالبه بشىء. (مل) ش 
(۱۸) أى فى حق إقاءة فعل القصاص 
)١5(‏ قوله: ” فيصح الاعتياض عنه“ لأنه اعتياض عما هو ثابت له فى ا محل» فكان صحيحا. (عينى) 
)١(‏ عن حق الشفعة. 
٠‏ (؟) قوله: ” والكفالة بالنفس إلخ” يعنى إذا كفل بن نفس رجلء» فجاء المكفول له» وصالح الكفيل على شىء من 
الال على أن يأخذه المكفول له» ويخر ج الكفيل من الكفالة لا يضح الصلح. (ع) ١‏ 1 
(5) أى فى عدم جواز الصلح. 
ع6 أى عن الكفالة بالنفس. 
(5) قوله: "روايتين” فى رواية كتاب الشفعة والحوالة والكفالة تبطل» وبه يفتى وهو رواية أبى حفص» 
وفى الصلح من رواية أبى سليمان لا تبطل» فوجه البطلان هوأن السقوط لا يتوقف على العوض؛ فإذا أسقطه لا يعود. 
وفى رواية الكفالة بخلافهاء فوجهه أن الكفالة بالنفس سبب من الوصول إلى المال» فأخذ حكمه من هذا الوجه» فإذا 
رضى بسقوط حقه بعوض لم يسقط مجاناء كدا فى ” الإيضاح” و ”الذخيرة . (نہاية) 
(5) أى فى "المبسوط . (ميرجان) 
MH (۷)‏ 
(۸) هذا الصلح. 
(9) على قدر الدية. 
)١٠(‏ القصاضص. 
)١١(‏ أى عدم جواز الصلح على الزائد عن قذر الدية. 
)١7(‏ قوله: ” مقادير الدية رالدية ألف دينار من الذهب وعشرة آلاف درهم من الفضة» ومائة من الإبل فقط. غرر]” 
أى انواع الدية كالإبل والذهب والفضة. (عينى) 
)۳( كالمكيل والموزون. 
(14) أى الصلح. 
)٠6( .* ||‏ أى الدية. 
)١15( `‏ أى قبض بدل الصلح. 


م a‏ لمج سس جو سيت ل ma‏ اعد ٠‏ لمجي ع a‏ 
maa | N 1‏ | 
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ولو قضى القاضى”' بأحد مقاديرها'''» فصالح على جنس آخر منه بالزيادة 


حار الأنه تعين الحق بالقضاء» فكان مبادلة» بخلاف الصلح ابتداءء لأن 

ا على بعض المقادير بمنزلة القضاء ٠‏ فى جق التعيين» فلا يجوز الزيادة على 

ان ل ولا يجوز الصلح من دعوى حد" لأنه حق الله تعالىء» لا 

تة ولا 60 الاعتياض من حق غير ه» ولهذا“ لا يجوز الاعتياض إذا ادعت 
المرأة نسب ولدها» لأنه حق الولد لا خقها:' '. 1 

| وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه''' إلى طريق العامة" ؛ لأنه حق العامةء فلا 

00 أن يصااح واحد على الانفراد aS‏ ويدخل فى إطلاق الحواب د 


)١17(‏ أى دين الدية. 
(۱۸) بدل الصاح. 


(۱) قوله: ”ولو أنضى القاضى إلخ” صور” أن يقضى القاضى بألف دينار» وصالح على خمسة عشر ألف درهم 
جاز» لانه مبادلة خمس: عشر ألف درهما بألف دينار. (مل) 

)٤(‏ قوله: " بمنزلة القضاء“ ولو قضى القاضى بأحد المقادير زيادة على مقدار الدية لم يجز» فكذا هذا. (ع) 

(5) بالشرع. ش 

٠ ای القدوری. (عينى)‎ )٩( 

(۷) قوله: “من دعوى حد“ صورته رجل أخمذ زانیا أو سارقاء أو شارب خممرء وأراد أن يرافعه إلى الحاكي 
فص الح المأخوذ على مال على أن لا يرافعه إلى السلطان فالصلح باطل» ويرجع عليه بما دفع من المال» وكذلك لو ادعى 
رجل على رجل قذفاء فصالح المدعى عليه بدراهم على أن يعفو عنه» فالصلح باطل. (كفاية) 

(۸) فيرد نا اذه ١‏ 

(9) أى لعدم جواز الاعتياض عن حق الغير. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "إذا ادعت المرأة إلخ” أى إذا ادعت المطلقة على زوجها نسب ولدها ببأن قالت: إنه ابنه» وجحد 
الرجل» فصالح من النسب على شىء فالصلح باطلء لأن السب قت حا الول لالحسياجه اله لقا لها فل للك 
الاءتياض لإسقاطه. (ك/ ٌ 

)١ ١)‏ قوله: 'عما أشرعه [أى أخر جه وأحدثه. وأظهره] إلخ“ أى لو كان لرجل ظلة أو كنيف على طريق العامة 
فخقاصمه رجل» وأراد دلزحه» فصالحه على مال لا يجوز لأن الحق فی الشارع لجماعة السلمين» فلا يجوز أن يصالح 
واحد على الانفراد» وإنما يكون لكل واحد حق الخصومة فى الدفم والمنم حسبة. (ك) 

)١۲(‏ قوله: ”إلى طريق العامة قيد به لأن الظلة إذا كانت على طريق غير نافذ» فصالح رجل من أهل الطريق جاز 
السلح, لان الملريق نملو كة لاهلهاء فيظهر فى حن الافراد والصلح معه مفيدى لانه يسقط حقه» ويتوصل إلى تحصيل رضا 
البإقين» فجاز كما فى "الإيضاح”. (ك) 

( قوله: واحد إلخ“ قيد بقوله: واحد على الانفرادء لأن صاحب الظلة لو صالح الإمام على دراهم ليترك الظلة 
جاز إذا كان فى ذلك صلاح للمسلمين» ويضعها فى بيت الالء لأن اعتياض الإمام عن الشركة العامة جائز. (عينى) 
eem N‏ لجح سكم 


mn‏ سه 
ل سم 


سسا 


04 
الفرك!22 الأن اال فيه بح الشرغ ٠"‏ 
قال : وإذا ادعي رجل على امرأة نكاحاء وهي" تجحد فصالحته على مال 
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بذلته حتى يترك الدعوى ا وكان فى معنى الخلع "؛ لأنه أمكن تصحيحه خلعا 
فى جانبه بناء على زغمه» وفى جانبها'" بذلا للمال لدفع الخصومة, قالوا: لا يحل 
له أن يأخذ فيما بينه وبين الله تعالى”'' إذا كان مبطلا فى دعواه . ٠‏ 
قال" : وإن ادعت امرأة نكاحا على رجل فصا حها على مال بذله لها جاز” "كع 
قال" : هذا ذكره فى بعض نسخ المختصر""» وق ها قال لم يچر و 
اول ن بقل ادف مرها وجه الثانى أنه بذل لها المال لعشرك 
EE 1 30‏ )۷( 500 
الدعوى» فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة. فالزوج لا يعطى العوض فى 
الفر ةة“ وإن لم يجعل”'' فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى ٠‏ فلا شىء يقابله 
يي نسي هي سس و سني تب 
)١4(‏ هو قوله: ولا يجوز من دعوى حد. 
)١(‏ قوله: ” حد القذف” لو صالح القاذف مع المقذوف بشىء على أن يعفو عنه» ولا يخاصمه فهو باطل. (تبيين) 
(؟) ولهذا لا يجوز عفوه ولا يورث بخلاف القصاص. (ع) 
(۳) أى القدورى. (عينى) 
(5) أى المرأة. 
(ه) الصلح. 
(5) قوله: ”و کان فى معنى الخلم" لآن أخذ المال عن ترك البضع خلم. (تبيين) 
6 أى المرأة. : ْ 
(۸) هذا عام فى جميع أنواع الصلح. (ك) 
(9) أى القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ الصلح. 
)١١(‏ أى المصنف. 
(۱۲) أى مختصر القدورى. 
)١9‏ هذا الصلح. 
)١ ٤(‏ أى جواز الصلح. 
)١5(‏ قوله: "أن يجعل زيادة لخ“ كأنه زاد فى مهرهاء ثم حالمها على أصل المهر دون الزيادة فسقط الأصل دون 
الزيادة. (كاقى) 
11 لأنه لا وجه لأخذها إلا بهذا الوجه. 
(۱۷) قوله: " فالزوج” فلا عوض فى الفرقة من جانبها على الزوج.كامرأة إذا مكنت ابن زوجها لا يجب عليه 
شىء. (تاج الشريعة) 
)۱۸( قوله: ”لا يعطى إلخ" إذ لا يسلم له شىء من هذه الفرقة, وإغا المرأة هى التى تسلم لها نفسها وتتخلص عن 
الروج. (ك) 


0 
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: 6 e 


وكان فى حو ا ل ؛ لأنه أمكن تصحيحه على هذا 
الوجه”” ف ى حقه لزعمه. ولهذا 0 E‏ “فى الذمة ا “كل 


وف حق الى علي کون لد ا عد 
د فت البلا" ١‏ 


NT 


نقفسه» OT‏ ا وا 


(۱۹) قوله: "وإن لم يجعل [أى الشرقة] إلخ* أى إن لم يجعل فرقة فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى» وتكون 


ا هی على دعواهاء فلا بكون ما أخذته عوضا عن شىء فلا يجوز» لأنه رشوة محضة من غير دفم حصومة» ويلزمها رده. ك2 


)١(‏ قوله: "فام يصح [أى الصلح فيلزمها رده] * لأن النكا ح ما ثبت ضمتًا وهى لم تترك الدعوى» لأن الفرقة لم 


ا توجد» فكان دعواها فى زعمها على حالها لبقاء النكاحء فلم يفد :غم المال فائدة» فلا يجوز. (عينى) 


(۲) القدورى. (عبنى) 
(؟) مجهول لخحال. 
٠‏ (4) بعد الإنكار. 


(0) قوله: "على هذا الوجه“ لأنه أقرب العقود إليه شبها بالعتق على مال» فيجعل فى معناه. (عينى) 

(1) قوله: " و هذا" إيضاح لقوله: وكان فى حق المدعى بمنزلة الإعتاق على مال. (مل) 

(۷) قوله: ”يسح [أى الصلح] على إلخ” ولو كان مبادلة لا صح الأترى أنه لا يضيع السلم فى الميوان» أما 
الإعتاق على حيوان؛ فصحيح, فعلم أنه بطريق الإعتاق على مال. (عينى) 

(۸) قوله: ”إلى أجل" ' لتأكيد فإن ما لا يغبت ديتا فى الذمة لا يغبت بذكر الأجل المعلوم كماقن البتلم:والسل :لا 
يجوز فى الحيوان» فیکون ذكر الأجر مؤكاًا انفى وجوب الحیوان ديئا فى الذمة. (ك) 

)٩(‏ المدعي عيه. 

)٠١(‏ بعد الدسلح. 

)9١(‏ على أن عبد. 

(؟١)‏ قوله: ” ويثبت الولاء“ لأنه صالحه على مال بعد كونه عيدا له» فيكون صلحه بمنزلة الإعتاق على مال» فيثبت 
الولاء. (عينى) 

(17) أى محمد فى ” الجامع الصغير". (عينى) 

)١4(‏ قوله: "لم يجز له أن يصالح [على مال؛ ا ع]” وطولب بالفرق بينه وبين المكاتب» 
فإنه لو قتل عمدا ر-علاء وصالح من نفسه جار وای بن اكات جد 1 وأكسابه له» بخلاف المأذون له. فإنه عبد 
من كل وجه» وكسبه لمولاه. (ع) ْ 

)١5(‏ على مال. 
(11) أى عن العبد القاتل. 
)١0(‏ .بين الم ألتين. 
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وةل من ار و يكزلا ملك اليف ف فا ا ةا 
اعتلاي"* جال الول وصار گال ج اماع فم غار وتن نافد 
فيه" بيعاء فكذا استخلاصاء وهذا" لأن المستحق كالزائل عن ملکه» وهذا) 
AE‏ 
“ومن صت ٠‏ توا يوون" قت دون الاثة فاجبلكة) فضا 
منها"''' على مائة درهم جاز عند أبى حنيفة . وقالا: يبطل المفضل على قيمته بما لا 
يتغابن الناس”*'' فيه لأن الواجب هى القيمة وهى مقدرة فالزيادة عليها تكون ربا. 
بخلاف ما إذا صالح على رك لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس”"''. 
وبخلاف ما يتغابن الناس فيه" '» لأنه يدخل تحت تقوم المقومين» فلا يظهر الزيادة. 
ولأبى حنيفة : أن 2 EI Sa‏ عبدا» وترك المولى 


(۱) أى فى رقبته. 
(۲) قوله: ” بيعًا" أى من حيث البيع قيد به لأنه ملك التصرف فيه بإجارة. (مل) 
(۳) لايملك. 
)٤(‏ أى استخلاص رقبته. 
(ه) قولة: ”وصار كالأجنبئ [أى صار العبد المأذون له كالأجنبى] “ فى حق نفسة؛ لأن نفسه مال المولى والأجنيى 
|| إذا صالح عن مال مولاه بغير إذنه لا يجوزء فكذا هذا. (عينى) ْ 
(5) أى فى عبده. 
(۷) أى جواز تصرفه فى عبده استخلاصًا. 
(۸) أى استخلاصه باد ملح: ٠‏ 
(9) قوله: ” فيملكه' بخلاف نفسه» فإنه إذا زال عن ملك المولى لا يملك شراءه» فكذا لا بملك الصلح. (عينى) 
(۱۰) أى محمد. (عينى) 
)١1١(‏ قوله: ”ومن غصب إلخ“ قيد بالغصب لأنه امحتاج إلى الصلح غالباء وقيد بالقیمی» أى الشوبء احترارًا عن 
ش ا مغلى» فإن الصلح عن كر حنطة عل دراهم» أو دنانير جائز بالإجماع» سواء كانتا أكثر من قي ته أم لاء لكن القبض شرط 
ٍ وإن كانتا بأعيانهما للا يلزم الكالئ بالكالئ. وقيد بكونه معلوم القيمة ليظهر الغبن الفاحش المانغ من لزوم الزيادة عندهماء 
وقيد بالاستبلاك لأن المفصوب إذا كان قائما جاز الصلح على أكثر من قيمته بالإجما غ. ١ع‏ 
(؟١)‏ قوله: ”وبا يبوديًا ' هذا وضع المسألة فى الجامع؛ وأما رضع الممسألة فى الأصل ففى العبد» ويرود قوم ينسب 
الببراانات e A E‏ ی (مل) 
(۱۳) أى من قيمته. 
09 أى الغبن الفاحش. 
)٠١(‏ قوله: “على عرض قيمته” زائدة على قيمة المغصوب المستہلك. 
)۱١(‏ قلا يكون ربا. 
)١۷(‏ أى الغين اليسير,. 
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أخذ القيمة يكون الكفن عليه E Il‏ لان ضمان 
العدوان بالمثل» وإغا ينتقل إلى القيمة بالقضاءء فقبله إذا تراضيا على الأكثر "كان 
0 فلا يكون رباء بخلاف الصلم ° بعد القضاء”", لأن الحق قد انتقل 


اعتياض 
إلى القيمة” . ا ا اال ا 
قال" : وإذا كان العبد بين رجلين أعتقه أخدهماء وهو موسرء فصالحه 


د كلظ اد ng SE‏ عن ۰ 
الآخر على أكثر من نصف قيمته ٠ء‏ فالفضل باطل » وهذابالاتفاق "" أما عندهما 
ابيا :والفرق لاي حنيقة أن القيمة فى العتق منصوص عليبا*''» وتقدير 
0۸ أى المالك. 
(19) المغصوب الهالك. | 
(۱) قوله: ”یکون الكفن عليه“ تبون بهذا أن المغصوب بعد الهلاك باق على ملك المغصوب منه» فكان الصلح 
واقعا عن ملكه فى الثوب المستهلك؛ ولا ربا بين الثوب والدراهم. رك 
(1) قوله: ”أو حقه [أى المالك] إلخ” هذا هو الوجه الثانى لأبى إحنيفة؛ وهو أن حق المالك فى مثل الغصوب 
صورة ومعنى» وإيجاب الثوب والحيوان مكن فى الذمة كما فى النكاح والدية وإنما ينتقل حقه من المغل إلى القيمة 
ضرورة تعذر استيفاء المثل لعجز من لهه ومن عليه عن رعاية المماثلة» فأما لا ضرورة فى إيجاب المثل؛ لأن الله تعالى عالم 
بذلك؛ فما لم يقض القاضى بالقيمة بقى المثل واجبًا فى الذمة؛ فقيل قضاء القاضى بالقيمة إذا تراضيا على الأكثر كان 
بدل الصلح عوضًا عن ملكه» أو عن المثل صورة» ومعنى لا عن القيمة؛ فلا يتجقق الربا كما إذا كان العبد أو الثوب قائمً. (ك) 
(۳) قوله: ”فى مغله [أى الهالك] إلخ “ يعنى أن الواجب فى ذمة الغاصب حقًا للمالك مل الهالك صورة ومعنىء 
وهذا الحق يتصور فى القيميات؛ فالوجه لأبى حنيفة أن هذا اعة أض عن الثوب والحيوان حكماء فيجوز بالعًا ما بلي 
كالاعتياض عن الثوت القائم» والحيوان القائم حقيقة. وإنما قلنا: إن هذا اعنياض عن الثوب والحيوان حكماء لأن الواجب 
ا فى رقبة الغاصب حقا للمالك مثل الحيوان والثوب من جدسه؛ لأنه. ضمان عدوان» فيكون مفيدا بالمثل» والمثل من كل 
وجه هو المثل صورة ومعنى» ولهذا كان الواجب من جنسه فى غير الوب والحيوان نحو المكيلات والموزونات. 
وإيجاب الحيوان والثوب هى الذمة مكن كما فى النكاح والدية إلا عند الأحذ بالةيمة ضرورة أن أخذ المثل صورة 
ومعنى غير ممسكن إلا بسابقة التقبوي» والآحذ والدافع لا يعرفان حقيقة لما فيه من التفاوت الفاحش» ولا ضرورة فى 
الرجوت لان الوجوب بإيجاب الله تعالی» والله تعالى أعلم بذلك» فصح ما ادعينا أن هذا اعتياض عن الشوب والحيوان» 
فیجوز كيف ما كان. (نت) 


)٤(‏ من القيمة. 

(5) عن حقه. 

(1) على الأكثر من القيمة. 
(۷) بالقيمة. 

(۸) فيكون الزيادة ربا. 
(9) أى محمد. (عينى) 
)٠١(‏ أى المعتق. 

0 أى العبد. 

_ 0 بين أصحابنا الثلاثة. 
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الشرع لا ايكون دون تقدير القاضى» فلا يجوز الزيادة عليه بخلاف ما تقدم"' 
لآ "اطي فوص هلين" وإن صالحه”*؟' على عروض جاز لما بينا أنه لا يظهر 
الد ده 


باب ال ® والتوکیإ “ ي“ 

E (0‏ .00 
إلا أن نضمنه” '» والمال لازم للموكل"'» وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم 
ا أو كان الصلح على ب بعص ما يدعيه”؟'' من الدين » لأنه”'' إسقاط محض » 
فكان الوكيل فيه سفیرا ومعبرًا» فلا ضمان عليه كالوكيل بالتكام" '' . إلا أن ب OY‏ 
DE RA SE a‏ ا بض 


)١1(‏ فى المسألة المتقدمة من أنه يبطل الفضل بالغبن الفاحش لكونه ربا 

۰ بين المسألتين.‎ )١ ٤( 

(ه ) قوله: "منصوص عليبا" لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق شقصا من عبد مشترك بينه وبون شريكه قوم 
عليه نصيب شريكهه. (عينى) 

)١(‏ أى الثوب المستبلك. 

(۲) القيمة. 

(۳) فلم يقم فيه دلالة التقدير. 

(4) المعتق. 

(0) عن اختلاف الجنس فلا يتحقق الربا. : 

(1) قوله:." باب الشبرع [على المدعى عليه] إلخ“ الشبرع بالصلح ههنا هو الصلح عن آخر بغير أمره وبالت و كيل به 
هو الصلح عنه بأمره» والتوكيل المذكور فى العنوان مصدر مبنى للمفعول» فيرجع إلى معنى الت وكل» وهو تصرف للغيره 
وفائدة التعبير عن التو کل بالتوكيل هى الإبماء إلى أن المراد التو كل الحاصل بالتوكيل؛ وهو التو کل بأمر الغير الذى هو 
امو كل» لا المباشرة بنفسه بدون أمر الغيرء وهو التبرع بالصلح, فيندفع به توهم الاستدراك. (نت) ش 

(۷) لما كان تصرف المرء لنفسه أصلا قدمه على التصرف لغيره. (نهاية) 

)۸( أى الصلح. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

(۱۰) قوله: ”ما صالح عنه“ أى عمن وكل» وهذا فى رواية المصنف» وروى غيره ما صالح عليه وهو المصالح عليه. ( ۴) 

)١١(‏ للذى صالحه. (ك) 

(؟١)‏ قوله: ”لازم للم وکل“ أى على الو کل كما فى قوله: طإوإن أسأتم فلها» أى عليبا. (ع) 

(1) قوله: ”إذا كان الصلح إلخ ‏ هذا إما هو بطريق التمثيل لا بطريق تخصيص جواب المسألة بذلك فإن 
تخصيصه بذلك ليس بصحيح جريانه قطمًا فى غير ذلك كالصلح عن جناية العمد فيما دون النفس؛ والصلح عن كل 
عقد يكون الو کیل فيه سفيرا محضا كالنكاح والخلم وغيرهما. (نتائج) 

)١14(‏ المدعى. 

)1١5(‏ أى هذ الصلح. 

)١7(‏ فإنه سفير ومعبر» فلا يلزمه شىء. (عينى) 


| د ا ا خرن لان م كيك الد بن راي ان (مل) 
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لأنه حينئل GSS‏ أما إذا كان الصلح عن مال يمال 


فهو بمنزلة البيع ٠"‏ فيرجع الحقوق إلى الوكيل» فيكون المطالب بالمال هو الوكيل 
دون اللوكل.  ٠‏ 
ا : إن صالح بال 
وضمنه تم الصلح ؛ لأن الحاصل للمدعى عليه ليس إلا البراءة» e‏ 
| الأجنبى والمدعى مو مرا فصلح أصيلا” ' فيه إن ضمنه كالفضولى بالخلع” إذا 
ضمن البدل” 7 ويكون”" متبرعا على المدعى عليه '» كما لو تبرع بقضاء الدين . 
بخلاف ما إذا كان بأمره” ٠‏ ولا يكون لهذا المصالح”"'' شىء من المدعى» 
وإفا ذلك للذى فى ينه ان ق ا ولاق فی 


هذا بین ما إذا كان مقر أو منک" . 
)١(‏ قوله: ”فهر بكنزلة اب“ هذا إذا كان الصلح عن إقرار» وأماإذا كان الصلح عن إنكار فلا يجب بدل الصلح 
على ال وكيل فى شىء. (ك) | 
(۲) أى القدوری. (عينى) 
(۳) براءة. | 
)٤(‏ أى صلم الأجنبى أن يكون أصيلا فى هذا الصلح. 
(5) من جانب المرأة. (ع) 
3( أى بدل الالم. 
)۷( المصالح الأجنبى. 
(۸) لا يرجع عليه بشىء. 
(9) الصلح. 
)٠١(‏ أى المدعى عليه فإنه لا يصير متبرعا بل يرجع. 
001١١‏ الأجنبى. 
(؟١)‏ أى الصلم. ٠‏ ْ 
)١١(‏ قوله: ” بطريق الإسقاط [لا بطريق المبادلة. ع]“ أى إسقاط المدعى عن المدعى عليه؛ والمسقط يكون متلاشيًا 
فلا ينبت له شىء. (ك) ١‏ 1 
0159 الأنه يصير متبرعا عليه بهذا العقد A).‏ 
)٥(‏ أى أن العام 9 SS‏ 
(15) قوله: ' بين ما إذا كان [أى المدعى عليه] إلخ” أما إذا كان ا لأن فى زعمه أن لا شىء عليه» 
وزعم المدعى لا يتعدى إليه» وأما إذا كان مقرأ فلأن المصالح كان ينبغى أن يصير مشتريا ما فى ذمته بما أذى» إلا أن شراء 
الدين من غير من عليه الدين تمليكه من غير من عليه الدينُ وهو لا يجوزءوهذا بخلاف ما إذا كان المدعى به عيئًاء 
والمدعى عليه مقدراء فإن المصالح يصير مشعريًا لنفسه إذا كان بغير أمره» لأن العين يصح شراءه من المالك وإن كان فى يد 
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وكذلك”" إذا قال" : صالحتك على ألفى هذه» أو على عبدى هذا صح 
2 ولزمه تتتلييية؟"2:لأنة ذا أضافه إل مال نفسه فقد التزم تسليمه””» 
فصح الصلح . وكذلك"' لو قال" : على آلف وسلمها لان السب إل 


يوجب سلامة العو وتيف الق لرل مقرو 
ا ETO TOT‏ موقوف"""'» فإن أجازه المدعى عليه 


أجاز ولزمه الألف»ء وإن لم يجزه بطل ؛ لأن الأصل فى العقد إغا هو المدعى عليه؛ 
لأن دفع الخصومة حاصل له إلا أن الفضولى يصير أصيلا”*'' بواسطة إضافة الضمان 


إلى نفسه» فإذا لم يضف بقى عاقدا من جهة المطلوب» فيتوقف على إجازته ا 
قال2"7: ووجه آخر"" أن يقول: صالحتك على هذه الألف» أو على هذا 
ا yy‏ ارا لات ل 


فيتم بقو بقوله""": ول ا ا أو حك تفرد فلا سيل له" على 


)١(‏ أى يصح الصلح هذا هو الوجه الثانى من الوجوه الأربعة. 
() انعد 
(۳) أى الألف أو العبد. 
)٤(‏ أى الصلح. 
(ه) أى المال المعقود عليه. 
(7) أى يصح الصلح» وهذا هو الوجه الثالث. 
(۷) الفضولى. . 
(۸) المدعى. 
(9) المدعى. 
)٠١(‏ أى عقد الصلح. 
(۱۱) وقرايتلاية الغوض ادي 
(۱۲) قوله: ”ولو قال: صالحتك إلخ” هذا هو الوجه الرابم من الوجوه الأربعة. (عينى) 
05 قوله: ”فالعقد موقوف “ع ا بي ا رول مسو ين يكذ او اا ر توفت لي 
قوله: صالح فلاتا على ألف درهم من دعوتك على فلا لك 
)1١5(‏ بدليل أنه.يجبز على الأداء كما يجبر على الأصيل. 
(15) المطلوب. ۰ 
)۱١(‏ أى المصئف. 
)١0(‏ أى غير الوجوه التى ذكرها. 
)۸( يصح الصلح. 
)١19(‏ المصالح عليه. 
)۲٠(‏ المدعى. 
)05١( -‏ المصالح. 
0 قوله: ”ولو استحق العبد اا عه ا ا : 


EH? 
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کک لأ 00 ل نزم الإيفاء من محل بعينه» ا امو فإن سلم 
ال زان لم يسلم لم يرع عله 'بشىءء بخلاف ما إذا 
صالح”'' على د راهم مسماة وفيمكنا ودنعياة ا زو 
حيث یرجھ ٩‏ عله ۳ لا نه جعل نفسه أصيلا وق الضحان 7" الوذ مير 
OV )10( 2150 (I)‏ )1۷( 
على التسليم » فاد ذالم يسلم له ما سلمه يرجع عليه “سدله 
باب الصلح فى | لین 


قال : وكل شىء وقع عليه" الصلح ٠‏ و ن MT‏ لم 


(۲۳) المدعئ 

)۲٤(‏ المدعى. 

)١(‏ مصالح. 

(۲) أى سوى ماعين. 

(۳) المدعى. 

)٤(‏ لکن یرجم بدعواه. (كافى) 

(5) المصالح. 

(5) الفضولى. 

(۷) معينة. 

(8) المدعى. 

(8) المدعى. 

٠١١‏ المصالح. 

١ن‏ أى لان المصالح. 

0117١‏ فصار ديئا فى ذمته حيتٌ ضمنه. 

(16) قوله: " يجبر على التسليم” أى يجبر المصالح على تسليم الزاهم إذا ضمنها بخلاف ما إذا لم يضمن 
حيث لا يجبر. (عينى) 

)١5(‏ المدعى. 

)٠١(‏ المصالح. 

(15) المدعى. 

1) المصالم. 

(۱۸) قوله: ”باب الصلح فى الدين" اذك العلل معنو عار رفن هذا اناي کک على حاص بن 
الدعوى, وهو د الدين» لان الخصوص أبدا يكون بعد العموم. (نهاية) ۰ 
(15) قوله: ”وکل شىء وقع عليه [هذه مسألة مختصر القدورى] إلخ' صورته باع ثوبا معيتا مثلا بعشرة دراهم» 
وافترقا من غير قبض الدراهم من غير ذكر الأجلء ثم تصالحا على خحمسة دراهم فإنه يجوزء وإن افترقا من غير قبض بدل 
الصلح الذى هو حمسة دراهم» لأن هذا الصلح محمول على أنه استوفى بعض حقه» وأسقط باقيه. | 
ونا قيدنا بقولنا: ا ا ا افير عات وى ير لتم لو ا 
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يحمل على المعاوضة")» وإنغا يحمل على أنه استوفى بعض حقه» وأسقط باقيه › 


كمن له على آخر ألف درهمء فصا حه على خمسمائة . 
وکمر له غل آخبر آلف خياد > فصا له على خمسْمائة يوق" جاز) 
فكأنه ابرأه عن بعض حقه» وهذا" لأن تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن» 
ولا وجه لتصحيحه معاوضة لإفضاءه إلى الرباء فجعل إسقاطًا للبعض "فى المسألة 
3 ۸ ا u.‏ س(4 1۰ ‘tf‏ 5 5 
الأولي”» وللبعض والصفة فى الغانية" . ولو صالح'''' على ألف مؤجلة جازء 
وكأنه"" ‏ أجل نفس الحق ؛ لأنه لا يكن جعله معاوضة» لأن بيع الدراهم بمثلها نسيئة 
لايجون» فحملناه على التأعير”" ولو صاحه على دنائير إلى شه ر لم بجر لآن 
َه . .. )0 ب ٣‏ ۱( 
الدنانير غير مستحقه” بعقدالمداينةء فلا يكن حمله على التأخير * » ولا وجه له 
يجىء فى الكتاب» وما حمل هذا على الإسقاط دون البادلة لأن مبادلة العشرة بالخمسة لا يجوز فيكون مسقطًا يعض 
الحق بغير عوض» وذلك صحيح مع ترك القبض فيما بقى. (مل) 
(۲۰) أى هو بدل الصلح. ش ش 
)1١(‏ قوله: ”وهو مستحق إلخ“ يعنى ما وقع عليه الصلح وهو بدل الصلح من جنس ما يست حقه المدعى على 
كذلك» لأن الأصل هو الواجب بالسبب المشرو ع» فلذلك وضع المسألة فيه. (مل) 
(۲۲) قوله: "المداينة " مداينة باكسى قرض دادن وجيزى بوام بكسى فروختن. (م) 
(۱) ها فيه من الربا. 
(۲) أى الصلح. 
(۳) حالة من ثمن متاع باعه. 
(4) قوله: ”على حمس مائة زيوف“ حالة أو مؤجلة جازء فيجعل مسقطًا للقدر والصفة» ومستوفيا لبعض حقه أو 
مؤخرا لان من استحق الجياد يستحق الزيوف. (تبيين) 
(ه) الصلح. 
(5) أى عدم الحمل على المعاوضة 
(۷) أى بعض الدين. 
(8) أى مسألة مصالحة الألف بخمس مائة. 
(9) أى مصالحة الألف الجياد بخمس مائة زيوف. 
(۱۰) أى من له على آخر ألف درعم. 
)١١( ٠‏ أى الصلح. 
)1۲( للدين. 
)١(‏ أى مؤجلا إلى شهر. 
(14) قوله: ”غير مستحقة“ لأن من له الدراهم لا يستحق الدنانير» فكان معوضة وهو صرفء فلا يجوز 
تأجيله. (تبيين) 
)٠١(‏ قوله: ”فلا يمكن حمله [الأجل] على التأخير [أى تأخير الحق]“ لأن حق الطالب كان فى الدراهم لا فى 
4 الدنانير. (عينى) 


er inen 
| DENSE! IE | 
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سوى المعاوضةء وبيع الدراهم بالدنانير سا لا یجو 


ال ولو كانت له لف مؤجلة؛ قصالحه على خخمسماثة حال لم يجز؛ 
a e‏ »> فیکون بأزاء ما حطه 
عنه» و ا وهو حرام . 

وإن كان له ألف سود” ا ل ل 
غير مستحقة”* بعقد المداينة وهى زيادة وصف» فيكون معاوضة الألف بخمسمائة 
قيال وفاي رعرورا ,بحلا ما را صا فين اذلف ايض على جما 
سود 7 لأنه إسقاط بعض حقه قدرا ووصقًا . 

وبخلاف ما إذا صالح على قدر الدين ور جرد لأنه معاوضة المثل 
اليه و كدري افيف ١‏ المرتخرط الفبشو فى السلدن ٠1‏ زواو E‏ 


باب الصلح في الدين 


ر 


(۵ أى بالأجل ار ب ٠‏ 

زفة لأنه يؤدى إلى الربا. | 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

E AS A قوله: "وهو غير إلخ بو ان لجار ار فعا‎ )٤( 
a ل‎ 
رذلك اعتياض عن أجل» وهو حرام. (ع)‎ 

(ه) الأجل. 

(5) قوله: ”وذلك اعتياض إلخ“ وهذا لأن الأجل فة كالجودةء والاعتياض عن الدودة لا يجوز فكذا عن 
الأجل» ألا ترى أن الشرع حرم ربا النسيكة؛ وليس فيه إلا مقابلة المال بالأجل شببة» فلأن يكون مقابلة المال بالأجل حقيقة 
حراما أولى . والأصل فيه أن الإحسان متى وجد من الطرفين يكون محمولا على المعاوضة كهذه المسألةء فإن الدائن ن سقط 
من حقه حمس مائة والمديون ن أسقط حقه ذ فى الأجل ذ فى الخمس مائة الباقية» فيكون معاوضة» بخلاف ما إذا صالح من 
ألف على حمس مائةء فإنه يكون محمولا على إ للترك ا إلا من طرف 


رب الدين. (ك) 

(۷) قوله: ”ألف سود [أى الدراهم المضروبة إلى السواد]“ يريد اسرد سا كانت الفضة فيه أكثر من 
(مضمرات) 

(۸) فلا يكون أخذ بعض الحق وترك الباقى. 

(9) حيث يجوز. ْ 


O 0:١‏ "ما إذا [حيث يجوزع إلخ” ناه عن ها قال " الكافى ' : ولو كان له عليه ألف درهم غلة» فصاحه 
منها على ألف درهم جياد حالة» فإن قبض قبل أن يفترقا جاز» وإن تفرقا قبل القبض بطل» وهذا جواب سؤال مقدر» وهو 
أن إا كان حقه أف درهم نبموجة قصال على أل درهم نخبة وهو أجود من النبهرجة جاز الصلح والزيادة موجودة 
له. . (ميرجان) 

(11) أى بدل الصلم لا الدين. 
(؟1) لأنه بمنزلة بيعم الصرف. 
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درهم ومائة دينار» فصالح على مائة درهم حالة» أو إلى شهر صح الصلح»› لأنه 
أمكن أن يجعل إسقاطًا للدنانير كلها والدراهم إلا مائة» وتأجيلا للباقى”", فلا 
5 | معاوضة ڌ ا لا 0 ۳ ولأن معنى الإسقاط فيه ألز 2 

8 : ومن له على آخر آلف درهم؛ فقال: أذ إلى غذا منها خمسمائة على 


8 (5 
٠ 3 0 
0 


عدا عاد علية الألفء وهو قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف : لايعود 
عن" E‏ اعون أده للك زسنه نه ع ور E‏ 
ذكره بكلمة علی "۰ وهی لمعاو ضة"'"'' والأداء'*'' لا يصلح عوضًا”' لكونه 
ما عل" 0 فجری زرد" يجرى عدي فبقى الإيراء طا فل" يعود 
ا ظ ) 0 


(1۸) 
¢ 


)١(‏ أى المائة. 

(۲) وتحرزا عن الربا. 

(۳) أى فى هذا الصلح. 

)٤( .‏ قوله: ”ألزم“ لأن الصلح عبارة عن الحطيطة وال حط فى هذا كش ا 

)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) المديون. 

(۷) قوله: ” فهو برىء [من الفضل] " قيل معناه فهو برىء فى الحال» ويجوز أن يكرد معناه» فأدى إليه ذلك غدًا 
فهو برىء من الباقى. (عناية) ٠‏ ش 

(8) المديون. 2 

(8) الألف. 

es )۱۰( 

)۱١(‏ عن الإبراء. 

)١١(‏ قوله: ” بكلمة على“ قلت: الباء فى بكلمة على فى قوله: حيث ذكره بكلمة على للمقابلة» كما فى قولك: 
بعت هذا ببذا فالمعنى حيث ذكر أداء الخمس مائة بمقابلة كلمة على التى للمعاوضة. (نت) 

| ۰ أى أداء الخمس مائة.‎ )١۳( 

)١4(‏ قوله: " والأداء لا يصلح إلخ” لأنه واجب عليه قبل الصلح» وهو لم يذكر للإبراء عوضًا سواه» والعوض هو 
المستفاد بالعقد» ولم يستفد شيئاء فصار وجوده كعدمه» فخصل الإبراء مطلقا. (تبيين) 

)١9‏ فإن حد المعاوضة أن يستفيد كل واحد ما لم يكن قبلها. 

)١7(‏ قوله: "لكونه مسعحقًا عليه [المديون]' أى قبل الصلح بحكم المداينة؛ والعوض ما يجب بالشرط وأداء 
الخمس مائة غدًا كان واجبا قبل الشرط؛ فلم يصح الشرط لعدم الفائدة» فبقى الإبراء مطلقًا. (ك 

٠‏ (۱۷) أى وجود جعل الأداء عوضا. (ع) 
)1۸( الألف.- 


ممصي سمس سه وس بن بعصي سس 
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اله ا ا 110ل 


سمس ا ت 


لا أن هذا إا قية ‏ بالشترط "دشرت 
|الخمسمائة فى الغد” » وأنه يصلح غرضًا حذار" إفلاسه"» أو توسلا إلى 
تجارة أربح نوكل غلن إن كانت للمعاوضية 9 .فون مبجثملة للشرط"" ا لوجود 
2 ال جد عليه" عند تعذر الحمل على المعاوضة تصحيحا 
لتصرفه» أو لالم تاوف وا غا کید ارط وان کان ل ت 
به" کالحوالة"» وسنخرج البداية بالإبراء"' إن شاء الله تعالى . 


ا ا ل 


۲ 9 8 ۳ ىك ع ع 
"© بفواته”" لأنه بدأ بأداء 


)١9(‏ قوله: ”كما إذا بدأ بالإبراء“ بأن قال: أبرأتك عن حمس مائة من ألفن على أن تؤدى إلى غدا حمس مائة (عينى) 
)١(‏ لامطلق. (ك) ٠ ٠‏ 
)1( الربراء. 

™( الشرط. 
(4) قوله: ”لأنه بدأ إل“ فكأنه قال: إن أديت إلى نصفها غدا فأنت برىء. (أعظمى) 

(0) فصلح أن يكون شرط من حيث المعنى. ْ 
(1) أى حذرًا عن فوت الكل عند إفلاسه. (ك)» حذار بكسر أول: ترسيدن وخوف. (غياث) 
(۷) المدعى عليه. ْ 


١ رهما‎ 

)٩(‏ قوله: ”فهی محتملة [مجارًا] للشرط“ لوجود معنى المقابلة فيه بيان مجوز الاستعارة وهو أن فى المعاوضة 
مقابلة العوض بالمعوض» وفى الشرط مقابلة الشرط بالمشروط» فجاز أن تستعار كلمة المعاوضة للشرط لوجود معنى المقابلة 
فيه» فيحمل الكلام على القلب تصحيحًا للشرط عند تعذر الحمل على الظاهرء وبدلالة حال المتكلم إذ مقصوده الحمل 
على الاأداء. (مل) ا 

١ ٠(‏ فإن فيه مقابلة الشرط بالجزاء كما كان بين العوضين. 

)١١١‏ الشرط. 

ْ الشرط.‎ )١١( 

)1١(‏ قوله: ”أو لأنه [الشرط] متعارف [فى على]“ الأقرب أن یکن قوله: لأنه متعارف معطوفًا على الأقرب وهو 
له: تصحيمًا لتصرفه وإن كان الظاهر من كلام أكثر الشراح أن يكون معطوفا على قوله: لوجود إلخ» فمعنى كلام 
المصنف: فيحمل كلمة على على الشرط عند تعذر حملها على المعاوضة؛ لتصحيح تصرف العاقل» أو لأن مثل هذا 
الشرط فى الصلح متعارف» فيكون قوله: لوجود معنى المقابلة بيانا للعبلاقة المصححة للتجوز» ويكون قوله: تصحيحا 
لتصرفه» وقوله: أو لأنه متعارف بيانا للعهة ا لمر جحة للحمل على امجاز بوجهين. (نت) 

)١ ٤(‏ قوله: ” والإبراء إلخ” هذا جواب عما يقال: أن تعليق الإبراء بالشرط مثل أن يقول لغريم أو كفيل: إذا أديت» 
أو متى أديت إلى حمس مائة فأنت برىء من الباقى باطل بالاتفاق» والتقييد بالشرط هو التعليق به فكيف يكون جائرًا. (عينى) 

)١(‏ قوله: "مما يتقيد إلخ“ التفاوت بين المقيد بالشرط والمعلق به أن البراءة فى صورة التقيد موجودة» ولا كذلك 
فى التعليق» لأن المعلق بالشرط لا وجود له قبل وجود الشرط أما القيد فهو موجود إلا أنه إذا لم يوجد الشرط 
ينعدم؛ والبراءة ههنا موجودة» ولهذا لا يتمكن من مطالبة الألف فى اليوم والغد» إلا أنه إذا انعدم الشرط ينعدم. (كافى) 
(17) الواو وصلية. . (١‏ ش ظ : 
(۱۷) قوله: ”ون كان لا يتعلق به" الفرق بين التقبيد بالشرط والتعليق به ثابت لفظًا ومعنى» أما لفظًا فهو أن التقييد 
ا ا : 
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قال"": وهذه المسألة”" على وجوه : أحدها: ماذكرناه» والثانى: إذ 
قال : صالحتك من الألف على خمسمائة تدفعها إلى غدا وأنت برىء 0 
نك إن لم تدفعها إلى غد الألف عليك على حالهء وجوابه أن الأمر على ما قال 
لأنه أتى بصريح التقييد» فيعمل به . 

والغالث”*؟: إذا قال: : أبرأتك من خمسمائة من الألف على أن تعطينى 
الخمسمائة غدا فالإبراء فيه واة قع أعطى الخمسمائة أو لم يعط» ا 
اوا رااان رصل عو شا مللا ولکنه يصلح شرطًا”". فوقع 
الشك فى تقييده"" بالشرطء فلا يتقيد به" » بخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسمائة ° 


لأن الإ براء'''' حصل مقرونًا به" 1 ا ا 
ومن حيث إنه يصلح شرطا لا يقع مطلقًاء فلا بث ينبت الإطلاق بالشك فافترق"' . 


الح ا ا ل طم 
بالشرط لا يستعمل فيه لفظ الشرط صريحا والتعليق به به يستعمل فيه ذلك؛ وأما معنى فلأن فى التقييد به الحكم ثابت فى 
الحال على عرضة أن يزول إن لم يوجد الشرط وفى التعليق الحكم غير ثابت فى الحال» وهو بعرضة أن يقبت عند وجود 
الشرط. (عناية) 

(۱۸) قوله: ” كالحوالة* فإنها براءة ثابتة فى الحال مقيدة بشرط أداء امحتال عليه» وليست بمعلقة عليه حتى ما بقى 
حق المطالبة ما دام انختال عليه حيا من الحيل» ولو لم يوجد الشرط ومات اتال عليه مفلسا عاد الدين إلى ذمة الحيل. مل) 

)١9(‏ قوله: " وسنخرج البداية إلخ* هذا عذر من تأخير جواب ما قاس عليه أبو يوسف بقوله: : كما إذا بدأ بالإبراء 
يعنى نذكر الفرق بين المقيس والمقيس عليه عند قوله: والثالث إذا قال: أبرأتك إلخ. (عينى) 

)١(‏ أى المصنف. 

(۲) إشارة إلى قوله: ومن له على آخر إلخ. 

(۳) الخمسة. : : 

)٤(‏ قوله: "والثالث إلخ” هذا هو الموعود باستخراج الجواب» وهذا مبنى على أن الثابت أولا لا يزول بالشك. (ع) 

)0١(‏ حيث قدمه. ش ش 

(5) قوله: ”لا يصلح عوضا مطلقًا [كما مر فى بيان الوجه الأول المذكور فى الكتاب]“ لأن العوض ما لا يكون 
حاصلا له وههنا أداء:الخمسمائة حاصل له لأنه واجب عليه بدون إبراء بعضه. (ن) 

(۷) مفیدا لزوال الإطلاق. 

(۸) قوله: "فوقع الشك فى تقييده“ کی فی ید لزاه الشرط بن ما مطل ر کان دا اتی مادو مج 
مقيدأ من حيث إنه يصلح شرطًا لا يصلح مقيدا من حيث إنه يصلح عوضاء فوقم الشك فى التقبيدء فلا بثيت بالشك. (ك) 

(9) ولا يبطل من وقوع الشك لأنه الثابت أولا والثابت أولا لا يزول به. 

)٠١(‏ كما هو الوجه الأول. 

)۱١(‏ قوله: "لأن الإبراء إلخ “ أى لأن الإبراء حصل مقيدا بأداء حمس مائة وباعتبار صلاحيته شرطًا لا عوضًا 
وقم الشك فى إطلاق الإبراء» فلا يغبت الإطلاق بالشك. (ك) ا 
0 أى بأداء حمس مائة. 


المجلد الثالث : e‏ قات 0 باب الصلح في الدين 


لرا قال: أد إلى خمسمائة على انلكا برىء من ا 
للأداء وقتاء وجوابه أن يصح الإبراء ولا يعود الدين» لآن هذا إبراء مطلق» > لأنه لما لم 
يوقت للأداء وقتا لا يكو ا N‏ لأنه واجب عليه فى مطلق 


الأزمان» فلم يتقيد ‏ بل يحمل على المعاوضة» a.‏ عوضاء بخلاف ما 


تقد" " لأن الأداء فى الغد غرض صحيح . 
والخامس: إذا قال : إن أديت إلى حمسماتة) أو قال EE‏ 


أديت فالجواب فيه أنه لا يصح الإبراءء أنه علق" نا بالشرط صريحاء وتعليق البراءة 
بالتترو ط باطل لما فيبا من معنى | المليك!" حتى ترتد تد“ بالردء بخلاف ما تقدم” 3 


لأنه ما أتى بصريح الشرط فحما على التقييد به" ٠‏ 
E‏ ومن قال لآخر: لأ امالك س وغ عر أو تحط عنى» 

فل ازغ ا ل ع وفيت المسألة فان ولاسر :اا 

(15) أى الوجهان وهو ما إذا بدأ بالإبراء» وما إذا بدأ بأداء الخمس مائة, 

)١(‏ قوله: "لأنه لما لم يوقت إلخ“ يعن ا 
يقيده بزمان معين فيلغو ذكره. (ك) 1 

(۲) الإبراء. 

)۳( الأداء. : ْ 

)٤(‏ قوله: ' بخلاف ما تقدم” وهو ما إذاوقت الأدء وا كما فى قول: أد إلى غدًا منها حمس مائة على أنك 
برىء من الفضل. (عينى) 

(5) بأن علق صريحا. 

(1) فإنت برىء من الفضل. 

(۷) الإبراء. ْ 

(8) قوله: ألما فيها [أى البراءة] إلخ” يعني أن الإبراء إسقاط حتى لا يدوقف على القبول» وفيه معنى التمليك 
حتى يرتد بالرد» وتعليق التمليك بالشرط كالبيع ونحوه لا يجوز وتعليق الإإسقاط بالشرط كالعتاق والطلاق جائر؛ ففى 


الإبراء المشتمل المعنيين: قلنا: عينم إذا لم ا إذا سرع با ر ععلا ان (ك) 


(8) البراءة. 

)٠١(‏ من الوجه الأول. 

)١١(‏ الشرط. 

(۲) أى محمد. (عينى) 

(۳) أى المال. 

)١5(‏ قوله: ” جاز عليه" أى جاز هذا التصرف وهو التأخير أو الحط عليه» أى نافذ ولازم عليه» حتى إن بعد التأخير 
لا يتمكن من المطالبة فى الحال» وفى الحط لا يتمكن من مطالبته لما حط به O).‏ 

)١6( ٠‏ رب الدين. 


فصل فى الدين المشترك“ 

اذا کان الم بين ركن ٠‏ فضا : : 

"أ فشريكه بالخيار إن شاء ا بع الذى عليه الدين بنصفه » وإن شاء أخذ 
THEE‏ ل ب رک ''' ربع الدين. 

RN Sg 
أن يشار كه فى المقبوض » لأنه”" ازداد بالقبض""' إذ مالية الدين باعتبار عاقبة‎ 


القبض» وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق» فيصير كزيادة الولد" والثمرة" فله 
حق المشاركة» ولكنه”"'' قبل المشاركة”"'' باق على ملك القابض» لأن العين غير 


19) لأنه يمكنه دفم هذا يإقامة البينة أو بالتحليف. (ك) 

)١0(‏ المديون. 

)١١‏ أى يؤحذ المقر بالمال فى الحال لأنه إقرار منه بالحق. 

(۲) أى بجميع المال: (ع) 

(۴) قوله: ”فصل فى الدين المشترك“ أخر بيان حكم الدين المشترك عن المفرد لأن ال ركب يتلو المفرد. (عينى) 

)٤(‏ هذا من مسائل القدورى. (عینی) 

(ه) قوله: ”وإذا كان الدين إلخ” وضع المسألة فى الدين لأن فى العين بين الشريكين كالدار إذا صالح أحذهما من 
نصيبه على شىء لم يشرك الآخر فيه. (ك) 

(5) قوله: ” فضالح إلخ“ قيد بالصلح من نصيب أحدهما لأنه إذا اشترى أحدهما بنصيبه سلعة لم يشرك 
الآخر فیہا على ما يجىء. (ن) 

(۷) قوله: ”على ثوب“ قيد بالمصالحة على ثوب ليستقيم ما ذكره من حكم الخيار للقابض» وهو قوله: إلا أن 
يضمن له شريكه ربع الدين. (ك) 

(۸) دين. 

(9) قوله: ”إلا أن يضمن له [غير المصالح] إلخ“ استغناء من قوله: فشريكه بالخيار» يعنى إذا ضمن الشريك 
المصالح ربع الدين ليس للشريك الغير المصالح الخيازء لأن حقه فى الدين» ولا يكون نه سبيل فى الثوب. (عينى) 

0١‏ المصالح. ا 

)١١(‏ أى بطريق الاستيفاء. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”لأنه رأى الدينع ازداد “ أى لأن الدين قبل القبض وصف شرعى وبعد القبض صار عينا منتفعًا قابلا 
اقرف فالديين ازداة یا سیب کر نه فقبوضا أو منقودا: (عينى) : 

(1) لأن للنقد مزية على النسيقة. (ك) 

)١ ٤(‏ فى الجارية المشتركة. 

لله أى فى الشجر المشترك» وهى مشت ر كة بين الشريكين. 

القت "ولكنه [أى المقبوض] قبل إلخ" هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: لو كانت زيادة الدين 
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ا اق ال ع2 ١‏ مو a‏ . 
الدين حقيقة» وقد قبضه بدلا عن حقه» فيملكه حى ينفذ تصرفه فيه" » ويصمن 


لشريكه حصته . والدين المشترك أن يكون واجبًا بسبب متحد» كثمن المبيع إذا كان 
صفقةواخدة ل الك والموردث شا وة التتيلك 
| 
فإذاعرفت هذانقول : فى مسألة الكساب ب له" أن يتبع الذى عليه 
الأصل”", لأن نصيبه”" باق فى ذمته” لآن القابة ا لا 
حق المشاركة » وإن شاء أخذ نصف الوب" لأن ا حق المشاركة إلا أن يضمن 


بالقيض كالامر والولد ينيغ أن لا يجوز تصرف القابض قبل أن دخا الشریك مشا ركتهء كما فى شمر والولد لا يجوز 
التصرف بغير إذن الآخر. (عينى) : 

0 أى قبل أن يختار الشريك مشا ركته. 

)١(‏ أى فى المقبوض كالهبة وقضاء دين غريعه. 

(۲) قوله: “كثمن البيع إذا كان صفقة واحدة " يأن جمع النان غبدين لكل واحد مشيما عبد وباعا صفقة 
واحدة» فيكون ثمنبما على الاشتر اك وإن اختص كل واحد من العبدين بأحدهما. (ك) 

قوله: ”إذا كان صفقة واحدة “ قيد الصفقة بالواحدة احترازا عما إذا كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من 
رجل بخمس مائةء وباع الآخر نصيبه منه بخمس مائة و کتبا عليه صكًا واحدا بألف درهم» ثم قبض أحدهما منه شيئا لم 
يكن للآخر أن يشاركه فيه لأن نصيب كل واحد مدهما وجب على المطلوب بسبب آخرء فلا يقبت الشركة بينہما باتحاد 
الصك. قال صاحب ” النهاية ': ثم ينبغى أن لا يكتفى بقوله : إذا كان صفقة واحدة» بل ينبغى أن يزاد على هذاء ويقال: 
إذا كان صفقة واحدة بشرط أن يتساويا فى قدر الشمن وصفقته» لأنهما لو باعاه صفقة واحدة على أن نصيب فلان منه 
ماثةء ونصيب فلان حمس مائة؛ ثم قبض أحدهما منه شيا لم يكن للآخر أن يشا ركه فيه» لأن تفرق التسمية فى حق 
البائعين. كتفرق الصفقة بدليل أن للمشترى أن يقبل البيع فى نصيب أحدهماء ولعل الصنف | إنما ترك ذكره لآن شرط 
الاشتراك وهو فى بيان حقيقته. (ع) ٤‏ 

)۳( أى بين الاثنين» بأن باعا عبد مشتركا وبينهما صفقة واحدة. 5 

)٤(‏ بأن مات مورثهما وله دين على رجل فورثاه. (ك) 

© أى مختصر القدررى. 

(5) أى للشريك الغير المصالح. 

(۷) أى المديون. 

(8) أى الغير المصالح. 

© أى المديون. 

)٠١(‏ أى المصالح. 

)١١(‏ أى الغير المصالح. 

(۱۲) قوله: ”وإن شاء [أى الغير المصالح] أخذ إلخ” فإن قيل: مل الا كر تنخ ا درت لأن 
الماع على حلاف جنس الحق يكون معاوضة» وفى المعاوضة امحضة لا سبيل للشريك على الثوب» كذا ههنا. 

قلنا: قد ذكر فی ”مبسوط خواهر زادة “ أن الصلح على خلاف جنس الحق شراء فى عامة الأحكام استيفاء لعين الحق 
فى بعص الأحكام: وأما المعاوضة المحضة فليست باستيفاء لبعض الحق بوجه ما. (ك) 

تلاالاالاتلللل ل ل ست ,! 


| المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الصلح . ¬ 107 - باب الصلح في الدين 
له" شريكه ربع الدين» لأن حقه" فى ذلك" . 

قال“ : ولو استوفى أحدهما نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن يشاركه 
فيما قبض ؛ لما قلنا'”'» ثم يرجعان على الغري بالباقى» لأنهما ل ا شتركا فى المقبوض 
لا بد أن يبقى الباقى على الشركة . 

كال :ولو اشجرى اأحدهيا"" یه مر الدين کاک كان کے کن 
يضمنه ربع الدين» لأنه صار قابضًا حقه بالمقاصة كملا" وا 
المماكسة” '» بخلاف الصلح""'' لأن مبنا ٠‏ على الأغماضن واللخطيطة1177, فلو 


ألزمناه دفع ربع الدين يتضرر به“ فيتخير القابض” OES‏ 


قوله: ”أخذ نصف الثوب" ثم يرجعان بالباقى على الغريم» لأنهما ما اشتركا فى المقبوض لا بد من بقاء الباقى على ما 
كانه من الشركة 22 

قوله: ” نصف الثوب' رت افر قار ريع الاي لاه اذوب مراع عليه نمف اله ايكون ري فار 
نصف الدين» ونصف النصف ربع لا مخالة. (عينى) 

)۱١(‏ أى لغير المصالح. 

)١(‏ أى لغير المصالح. 

(۲) أى لغير المصالح. 

(۳) أى الدين. 

)٤(‏ أى القدورى فى ” مختصره“. (عينى) 

(5) قوله: "لما قلنا [إشارة إلى قوله: لأنه ازداد بالقبض. ك]" من إن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهما شيئًا 
منه فلصاحبه أن يشا ركه فى المقبوض. (عينى) . ْ 

(1) أى القدورى فى " مختصره". (عينى) 

(۷) أى الشريكين من الغريم. 

(۸) قوله: " كان لشريكه إلخ” بيان هذا أن أحد ربى الدين .ها اشترى بنصيبه من الدين من المديون سلعة وجب 
على من اشترى سلعة مثل ما وجب له فى ذمة المديون» فالتقيا قصاصاء فصار كأنه قيض نصف الدين» فلو استوفى نصف 
الدين كان لشريكه أن يرجم عليه بحصته من ذلك» فكذا هذا. (عينى) 

(9) أى من غير حطيطة. 

)٠١(‏ مماكسة: تشويش كردن در بيع وكم کرد در لمن. (من) 

)١١(‏ قوله: بخلاف الصلح” عى إذا صالح من نصييه على سلعة الوب مثلا حيث يكون المصالح بالخيار إن 
شاء دفع إليه نصف الثوب» وإن شاء دفع إليه ربع الدين. (عينى) 

)١۲(‏ الصلح. 

)١١(‏ فكان المصالح بالصلح أبرأه عن بعض نصيبه» وقبض البعض. 

(14) أى المصالم لأنه لم يستوف نصف الدين كملا. 

)١5(‏ قوله: ”فيتخير القابض “ أى بين أن يدفم نصف المصالح عليه أو ربع الدين. (كفاية) 

(17) أشار به إلى قوله: إلا أن يضمن له شريكه. 


اك 
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”1 1ه» ”كت س 


مم ا عه مس م متا 


ا لد ایی لأنه ملكه بعقده) 
والاستيفاء”' بالمقا ست ین شمه وین الدين» وللشريك آن تع الغم فى جميع ا 
ذکرنا» لأن حقه فئ ذمته” “ باق» لأن القابض استوفى نصيبه حقيقة لكن له حق 
ET‏ إن لا كارك ”قر سلم له ما قبض"'» ثم نوی ما على 
الغرے"' له" أن يشا رك القارسن الأو" نا رضى اسای یسام له ماق ذمة 


الغريم ولم يسلم. 
ولو وقعت المقاصة كل عليه" من قب" لم ير جع عليه" الشريك» 


لأنه قاض بنصيبه لا مقتض” TT‏ ۰( يا ل 581 تلف 


)١(‏ قوله: ”ولا سبيل إلخ". حاصله أن القابض لا يجبر على شركة ثوب الحاصل من پیم الدبون مه (مل) 

(۲) أى الغير القابض. 

(۳) أى فى صورة البيم. ١‏ 

)٤(‏ قوله: کرای اتی ری کی ا مک “ أى بعقد البيع لا بسبب الدين» لأن عقد 
الشراء ثيك للملك بنفسه» فيستغنى عن قيام الدين السابق ولا كذلك عقد الصلم. (ك) 

(ه) قوله: ” والاستيفاء [أى الدين إنما صار مستوفٍ فى مقبوضًا من حيث المقاصة دون القبض الصريح] إلخ" هذا 
جواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: : هب أنه ملكه بعقده» ولكن إنما كان ببعض دين مشترك وذلك يقتضى الاشتراك فى 
المقبوض» فكيف تقولون: لا سبيل للشريك على الثوب فى البيع. فأجاب بأن الاستيفاء لم يقع بما هو مشترك بل بما يخصه 
من الشمن بطريق المقاصة؛ إذ البيع يقعضى بوت الشمن فى ذمة المشترى» والإضافة | إلى ما على الغريم من نصيبه عند العقد لا 
تنافى ذلك لأن التقود عينًا كانت أو دين لا تتعين : فى العقود. (نتائج) ۰ 

(5) قوله: ” بالمقاصة إلخ ” فإن قيل: | ا نط عن 0 
الدين قبل القبض. قلنا: : قسمة الدين قبل القبض إما لا يجوز قصداء أما ضمتا فجائز» وههنا وقعت قسمة الدين فى ضمن 
صحة الشراء " كما وقعت فى المسألة الأولى فى ضمن صحة المصالحة. (ن) 

(۷) قوله: "فى جمميع ما ذكرنا “ أى صورة الصلح على الوب» وصورة أخذ الدين من الدراهم أو الدنائير» 
وصورة شراء السلعة. (عينى) ١‏ 

(۸) غرم. 

9) أى الشريك الغير القابض. 

200300 أى لا ْ 

)١١١‏ قوله: ”ما قبض”* ' وهو الثوب الذى هو بدل الصلح أو الثوب المشترى» أو الدراهم والدنائير المأخوذة. (مل) 
)١ ۲‏ أى هلكء بأن مات مفلسًا. أ 
1ح أى للشريك الغير القابض. ظ 

)١ ٤(‏ أى لأن الشريك الغير القابض. 

1 أى على أحد الشريكين.‎ )۱ ٥( 

(15) قوله: ”من قبل " أى من قبل الدين امشترك» بن أقرأحد الشريكين أن للمديون عليه حقا. (عينى) 
)١۷(‏ أى على ذلك الشريك. 1 
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وليس بقبض» ولو أبرأه''' عن البعض كانت قسمة الباقى”" على ما بقى من 
السهام» ولو أخر أحدهما”” عن نصيبه صح عند أبى يوسف اعتبارا بالإبراء 
المطلق » ولا يصح عندهما لأر“ يؤدى إلى قسمة الدين قبل ا 
ولوغضب احدفا عام ك وهلك”''' فى يده 


3-3 


كيبو فن الانتكجان تعفد مقط واا الاحراق "عبن ميكسل ‏ ةا 


(۱۸) قوله: "لأنه قاض [أى مؤد دين الغريم] بنصيبه لا مقتض [أى مستوف) " لأن آخر الدينين يصير قضاء عن 
أولهماء لأن القضاء لا يسبق الوجوب: (ك) 
)١5(‏ أى لو أبرأً أحد الشريكين المديون. 
(۲۰) أى لا يرجم عليه بشىء. 
519) أى لأن الإبراء. 
)١(‏ أى لو أبرأ أحد الشريكين المديون بعض نصيبه. (عينى) 
(۲) قوله: كانت قسمة الباق [أى باقى الدين] على ما بقى إلخ' ' أى إذا كان الدين بين الشريكين نصفين» فأبرأه 
أحدهما عن نصف نصيبه وهو الربع قسم الباقى أثلاناء لأنه بقى ربع وللآخر نصف. (شرح الوقاية) 
(۳) أى لو أخر أحد الشريكين المطالبة عن المديون عن نصيبه. 
)٤(‏ يعنى أن التأخير إبراء مقيدء فيص كالإبراء المطلق. 
(5) قوله: ”ولا يصح عندهما” مذ الاعصلات فى ريسا ای را قر حاير يكت أن الین نوجل إلى 
سنة» وأنكر الآخر صح إقرار المقر فى نصيبه بالإجماع. (ن) 
(DD‏ أى لأن تأخير أحد الشريكين عن نصيبه. 
(۷) قوله: يۇدى إلى قسمة الدين | إل“ إنما قلنا: إن هذا قسمة لأن نصيب أحدهما يصير مخالفًا لنتصيب الآخر 
فى الوصف والحكم» أما فى الوصف فلأنه يقال لأحد النصيبين: حال» وللآخر مؤجل» وأما.فى الحكم فلأن للساكت أن 
بطالب المديون بنصيبه فى ال حال» وللمؤخر لاء والقسمة ليست إلا أن يصير أحد النصيبين مخالقا للآخرء وقسمة الدين 
قبل القبض لا تجوز» لأن القسمة تمييز» وما فى الذمة لا يتصور فيه التمييز. ولأن فى القسمة تمليك كل واحد ممما نف 
نصيبه من شريكه عوضا عما يدملكه عليه» وتمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوزء لأن فى ذلك نقلا للوصف من 
محل إلى محل آخر قصداء والانتقال على الأوصاف محال» والدين وصف شرعى فى الذمة يظهر أثره عند المطالبة. 
والفرق لأبى حنيفة ومحمد بين الإبراء الموقت والمؤبد حيث قالوا بصحة الإبراء هو أنه لا يبقى نصيبه بعد الإبراء 
أصلاء والقسمة إا تكون مع بقاء نصيب کل واحد منہماء وفى التأخير بقی نصيب كل واحد منہما فى أصل الدين على 
حاله حتى إن الآخر إذا قبض نصيبه؛ ثم حل الأجل کان للمؤخر أن يشاركه فى المقبوضء ويكون ما بقى مشت رکا بيدهما.(ك) ' 
(۸) الشريكين. 
)٩(‏ أى المديون 
ذه النسوب أو الشرى: 
)١١١(‏ قوله: “فهو قبض " لأن ضمان الهلاك قصاص بقدره من الدين» وهو آخر الدينين» فيعتبر قضاء الأول» فكأنه 
قبض نصيبه من الدين المشترك» فللآخر أن يرجم عليه بربم الدين. (مل) 
)١1(‏ قوله: "والاستعجار إلخ”' الام ع ا م و ا 
يأحذ منه ربع الدين. (عينى) 


ار 


ظ الصلح" 0 اعتبارا بسائر الديون. وما إذا اشتريا عبداء فأقال أحدهما فى نصيبه" ٠»‏ 
| ولهما أنه لو جاز"” ') فى نصيبه خاصة يكون قسمة الدين فى الذمة ان 


إذا أخذ الثوب ثم أحرقه فإن للشريك أن يتبع المحرق بالإجما ع2 لأنه حينعذ يكون الاستهلاك بعد الغصب. (ك) 
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لأبى يوسف"'"'. والتزوج بها" إتلاف”" فى ظاهر الرواية » وكذاالصلح عليه 
عن جناية ال . 1 : 


(۱۳) قوله: “وأا الإحراق انال حرق عسي رك ليود عر RS‏ 
فعند محمد هذا قبض حتى يغبت للساكت أن يطالب بربع الدين» لأن الإحراق إتلاف مال مضمون» فيكون كالخصب» 
فييجعل انحرق مقتضياء وقال أب يوسف؛ لا يرجم عليه بشىء» لأنه متلف نضيبه بما صنع. (عينى) 

)١(‏ قوله: خلاقا لأبى یو سف قيل: صورة المسألة امختلف فيما ما | إذا رمى بالنار على ثوب المديون» فأحرقه» وأما 


(؟) قوله: ”والتزوج ,؛ به إلخ “ يعنى إذا تزوج أحد ربى الدين امرأة بنضيبه من دين لهما عليها لا يكون ذلك قبضا 
للدين بل هو إتلاف فى ظاهر الرواية» واحترز بهدغن:رؤاية شر عن أبن رسف آنه يرجع بنصف حقه لوقوع القبض 
بطريق اللقاصة. GCS EES SL‏ 
فصار كما لو برا ٠‏ (عينى) 

(”1) قوله: ”إتلاف* أ ارو سه لزن للحن شع ا اوضر a‏ 
تروج أحد الشريكين المديونة على خمس مائة» ونصيبه حمس مائة» ولكن لم تضف | إلى الدينة:فإنه فة يسيع الساكت 
الزوج» لأن ال لزوج صار مستوفيا نصيبه بطريق المقاصة؛ فير جع الساكت عليه ولا كذلك إذا أضاف العقد إلى الدين» لأن 
النكاح تعلق به» فيسقط بنفس القبول» فصار منزلة الإبراء» وهناك لا يتبم» فكذا ههنا. (ك) 

(14) قوله: وكذا [أى هو إتلاف لا قبض] الصلح عليه إلخ ا ا 
وقيد بقوله: عمداء لأنه فى الخطأ يرجم عليه. 2١‏ | 

)٥(‏ قوله: عن جا ي بان جني اه التريكية علي ادير عمد فصا حه عنبا على نضيبه. (كفاية) 


() أى القدورى فى ” مختصره . (عينى) 
)۷( أئ المسلم فيه. (ك) 

(۸) أى فى المسلم فيه. | 

(4) أى على أن يأخذ نصييه من رأس الال؛ ويفسخ عقد السلم فى تصبيه. (۶) 

)٠١(‏ قوله: ”لم يجر" أى يتوقف الصلح عندهما على | جازة صاحي تان أجاز نف عليبمء كأنيم صالخا وكان 
ما قبض بينهماء وما بقى من السلم بيهماء وإن رده بطل أصلاء وبقى الطعام كله بينهما. (ك) 

)۱١(‏ قوله: "يجوز الصلح [لأنه تصرف فى خالض حقه فيملكه. تبيين] “ أى بين المصالح والمسلم | إليه» لما أن 
الصلح عن المسلم فيه على رأس المال كالصلح عن ن سائر الديون على أى بدل كان عنده» ثم أحد ربى الدين إذا صالح عن 
نصيبه مع المديون على بدل جاز الصلح» ويخبر الآخر بين أن يشاركه فى القبوض» وبين أن برجع على المديوث بنصييه من 
ذلك الدين كذلك ههنا. (ك) ا 

(۱۲) فإنه يجوز فى نصيبه بددون رضا الآخر. (كافى) 
(۳) هذا الصلح. 


سج د صصص r a‏ ص سك 
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قن كيين لأ بده إجارة لخر" ارده تنوم اليد ا يعن لأ السام 
أفيه صار واجبا بالعقد”'“» والعقد قام بہما"» » فلا يتفرد أحدهما برفعه”" » ولأنه لو 
eS‏ فى المقبوض ٠"‏ فإذا شاركه فيه رجع المصالح على من عليه 
بذلك”'''» فيؤدى إلى عود السلم بعد سقوطه"' قالوا” : هذا إذا خلطا””"' رأس 

لمال“ فإن لم يكونا قد خلطاه فعلى الوجه الأول هو على الدلاف”*", وعلى 


)١٤(‏ قوله: " يكون قسمة الدين [أى قبل القبض] إلخ “ لأن خصوصية نصيبه لا تظهر إلى بالتمييزء ولا تمييز إلا 
بالقسمة. (عينى) ` 

)٠١(‏ هذا الصلح. 

)١(‏ ولم توجد. 

(۲) قوله: " بخلاف شرى العين“ جواب لقول أبى يوسفء وبما إذا اشتريا عبداء فأقال أحدهماء أى الإقالة فى 
العين تصرف فى الحكم فى حالة البقاءء ؤذلك يستغنى عن العقد» وههنا اتنصرف فى إبطاله واقع فى العقد. وهو ينعقد 
بهماء فلا يجوز أن يتفرد أحدهما بالإبطال باعتبار تصرفه فى حكمه فى حال ثبوته» إذ حالة الدين كحالة الوجود إلى أن 
يقبض» والحكم يفتقر إلى العلة ثبونًا وزوالا. (ك) . 


(۳) وجه الفرق بين السلم وشراء العين. 
0( قوله: "واجبًا بالعقد” ' لأنه لم يكن موجودا قبل العقد» وجواز التصرف فيه باعتبار وجوبه بالعقدء والعقد قام 


بہما إلخ. (تبيين) 

(5) أى الشريكين. 

(1) العقد. 

(۷) قوله: "ولأنه لو جاز [أى هذا الصلح أى لو جاز الصلح]' من أحدهما يؤدى إلى أن يسقط حق رب السلم 

عن المسلم فيه» ويتقرر فى رأس المال» ثم يعود فى المسلم فيه» وذا لا يجوزء وهذا لأن الآخر إذا اخمتار المشاركة فى 
المقبوض مع المصالح كان ما بقى من طعام السلم مشت ركا بيدهماء وقد سقط بالصلح حق المصالح عن المسلم فيه» وتقرر 
فى را س المال» فلا يجوز أن يعود حقه بعد ذلك فى المسلم فيه» لأنه لو عاد لعاد بعد بطلان الإقالة» والإقالة فى باب السلم 
لا تحتمل الإبطال. إكفاية)» . 

(A)‏ الشريك إلآخر» لأن الصفقة واحدة» وهی مشت ركة بينهما. (عناية) 

(9) من رأس المال. ٠‏ 

)٠١(‏ أى بذلك القدر من المسلم فيه. 

)١١(‏ وهو لا يعود يعد سقوطه. 

)١١(‏ أى المتأخرون من المشايخ. 

05 قوله: "هذا إذا إلخ” هذا الخلاف فيما إذا خلطا رأ س المإل وعقدا عقد السلم» فإن لم يكونا قد خلطاه 
فعلى الوجه الأول» وهو ما ذكر أنه لو جاز فى نصيبه خاصة يكون قسمة الدين فى الذمة؛ هو على الخلاف؛ لأن دلالة 
الوجه الأول لا تتفاوت بين الاختلاط وعدمه» وعلى الوجه الغانی وهو ما ذكر أنه لو جاز لشاركه فى المقبوض» وهو على 
الاتفاق. أى جوابہما ههنا كجواب أبى يوسف» لأن ذلك إنما يتحقق باعتبار مشاركة الساكت مع المصالح ذ فى المقبوض» 
وای لاحن ایدارک جہن إذا لم گن ہا رک نينا دای رأ الال والصنمي أن الخلا فى لقم لين لابه 
|[ إلا أن عدم جواز الصلح فيما إذا خلطا بعلتين» وفيما إذا لم يخلطا بعلة واحدة. (ك) 

)١4(‏ ونقد كل واحد منهما على حدة. 


BE¬‏ جد 
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الو جه الثانى هو على الاتفاق 1 ٤‏ 
فصل فى التخارج" 


والتركة ETT‏ جاز قليلا كان ما أء كان ما أعطوه إياه اال م لأنه ا 
5 سا و ١‏ 006 عثمان» فإنه صالح قاضر الأشجعية امرأة عبد الرحمن بن 


ْ : * عن ربع تمن ثمنها عاو ثمانين ألف دينار‎ a 
قال :وإ كانت الشركة فضة» فأعطره ذه]ء أو كان ذا فاعطوه قضة‎ 


فکذللك؛ لأنه: د > فلا يعتبر التساوى». ويعتبر التقابض فى 
المجلس لاله صرف غير أن الذى” '' فی يله , BS A OE‏ 
لقف امد قبض ضمان » ف ا حت “1 وإن كان مقا لا 


ب ب ب ی م ب کت 


)٠١(‏ المذكور. 

(۱) قوله: "هر على الاتفاق” ' أى صح صلح أحدهما على الاتفاق على رأس ماله لأن رأس المال إذا لم يكن 
مخلوطاء وقبضه صاحبه لم يكن لشريكه أن یشار که فيه لأنه لا حق له فيه» لأنه مال الغير. (عينى) 

(۲) قوله: “فصل فى التخارج التخارج من الخروج» وهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بمال 
معلوم» ووجه تأخيره قلة وقوعه» فإنه قلما يرضى أحد بأن يخرج من البين بغير استيفاء حقه» وسببه طلب الخارج من 
الورثة» وذلك عند رضا غيره» وله شروط تذكر فى أثناء المسألة. (ع) 1 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

(١‏ قوله: ”لأنه أمكن إلخ' إن تعين ابيع فيه للجواز دون الإبراء عسا زاد من نصيب لأا لو قلت بالإراء ير 
الإبراء عن الأعيان الغير المضمونة» وهو لا يصح, فتعين البيع. (كفاية) 

(5) قوله: يغا ' فإن قلت: أ كان es aS‏ اج 
بأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تفسد البيع دون غيرها. (ع) 

0( أى فى جواز التخارج. 

(۷) قوله: "فإنه صالح تماضر إلخ * هذا يؤمى إلى أن عبد الرحمن بن أعوف لا مات كان له أريع نسوةء وإدى 
نساءها صا لحت عن حصتباء أى ربع ثمدها لوجود الأولاد على ثمانين ألف دينار» وهذا غريب. 

وروی عبد الرزاق فى " 'مصنفه عن عمرو بن دينار أن إحدى نساءه الثلاث صا حت عن ثلث الفمن بثلاثة وثمانين 
لف درهم» وروى الواقدى أنه كانت له أربع تسوة» وإحدى نساءه صاحت عن ربع الثمن بماثة ألف. 

وروي ارام سيد فى ”الأصل' ': أن إحدى نساءه صا حت على ثلاثة وثمانين ألا على أن أخرجوها من الميراث» 
ولم يبين أنها دراهم أو دنائير. وقال شمس الأئمة السرخسى : إنه كان له أربع نسوةء وإحدى نساءه صا حت عن ربع 
الثمن على الشطر من حصتباء وهو كان ثلاثة وثمانين ألقاء هذا. (مولانا محمد عبد الحليم؛ نور الله مرقده) 
a Ca,‏ 8 . (نعيم) 


- 


(۸) أى القدورى فى ' “مختضره " ٠‏ (عينى) 
(9) أى جاز قليلا كان أو كثيراً. 
)٠١(‏ أى الوارث الذى. 


ال تم -157- 


الا تعن انالف فلا ينوب 


TTT‏ فصا حوه على فضة› EF‏ فلا بد 


أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه”" من ذلك الجنس”» حتى يكون نصيبه بمثله» 
والزيادة لحقه من بقية التركة؛ احترازا عن الربا“» ولا بد من التقابض فيما يقابل 
نصيبه من الذهب والفضة» ل ولو كان بدل الصلح عرض 
جاز مطلقًا'”' لعدم الربا“ . 


ولو كان فى التركة الدراهم والدنانير» ولال دراه ودنانير أيضا جاز 


لي 0 صرفًا للجنس إلى خلاف ا كما فى البيع "» 
يشترط التقابيضص”*'' للصرف. | 


ل0 وإن كان فى التركة دين على الناس فأدخلو 7 
يخرجوا المصالح عنه» ويكون الدين لهم فالصلح باطل”"", لا أن ١‏ فيه“ تمليك الدين 


)١١(‏ أى القبض السابق يعنى لا يحتاج إلى تجديد القبض؛ لكون التركة فى يده. (عينى) 
)١۲(‏ لأن الأمانة بالجحود مضمونة. 
)١۳(‏ قوله: ”فينوب إلخ” الأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخرء وإن اختلفا ناب المضمون عن 
غير المضمون, ولا ينوب غير المضمون عن المضمون. (كفاية) 
)١4(‏ لأنه قبض ضمان. 
)١(‏ قوله: "لا بد من تجديد القبض” وهو أن يرجم إلى موضع فيه العين» وبمضى وقت يتمكن فيه من قبضه. (ك) 
(۲) قوله: "فلا بد أن يكون إلخ” قال الحاكم أبو الفضل: إا يبطل الصلح على مثل نصيبه» أو أقل من مال الربا 
فى حال التصادق» وأما فى حال المناكرة فالصلح جائز لأنه يعطى المال لدفع الخصومة» فلا يتمكن فيه الرباء وقيل: إنه 
باطل فى الوجهين» لأنه معاوضة فى حق المدعى» فيتمكن فيه الربا. (ك) 
(۲) فإذا كان مساویا لنصيبه» أو أقل» أو لم يعلم مقدار نصيبه بطل الصلح. ١ع‏ 
قر رار ع ا “ لأنه لا يمكن تويز الصلح بطريق الإبراء لأن الإبراء عن الأعيان باطلء لأن 
الإسقاط إنما يستعمل فى الديون لا فى الأعيان» وهنا عين» فتعين تجويزه بطريق المعاوضة: ولا يمكن ههناء لأنه يبقى شىء 
من التركة بلا ثمن فى ضمن ال معاوضة» فيكون رباء فلا بد من أن يزيد على نصيبه» حتى ينتفى الربا. (كفاية) 
(5) قوله: ” جاز مطلقا“ أى قل بدل الصلح أو كثرء وجد التقابض فى الجلس أو لم يوجد. ١ن)‏ 
(5) ولیس هو بصرف. 
(۷) قوله: " كيف ما كان" يعنى بلا اشتراط التساوى فى الجنسء والزيادة على ذلك قل بدل الصلح ١و‏ كثر. (مل) 
(۸) تصحیحا للعقد. 
(9) قوله: ”كما فى البيم“ حيث يصرف الجنس إلى خلاف الجنس تحررًا عن الربا. (مل) 
(۱۰) فى امجلس. 
(۱۱) أى القدورى فى “مختصره". (عينى) 
)۲( أى الدين. 


د 


المجلد الثالث وو 0 ظ باب الصلح في الدين 
أمن غبر من عليه جرخ السا 
وان 0 0 الغسرمساء منه» ولا ر : )2( د 3 
الصالح فالصلح جائز الأ سق e U‏ » وهو 
جائزء وهذه حيلة الحواز . وأخريى* يعجلوا "2 قضاء نصیبه" متبرعين » وفى! 


الوجيين رل ةا 0 5 ۳ 


ويصا حوا عما وراء الدين» ويحيلهم على استيفاء نضيبه من الخرماء 209 ولول 
كوا إل عتاويق اير ا حاتي 7 عن مخلم E‏ 3 
قل "° : لايور لاحتمال ريا ,ء وقیل : يجوز" ؛ أشني ال 0 


اع ا ب سس معي س س سس سس م ت 


(۲۳) قوله: "فالصلح باطل “ أى فى الكل فى الدين والعين جميمَاء أن فى حسة الدين فلكونه تمليك الدين من غير 
من عليه الدين» وأما فى نحصة-الغين فلن الصللما فسد فى خصة الدين يفسد فى خسبة العين أيضا لاتحاد الصفقة. (ك) 

)١5(‏ قوله: ”لان فيه“ أى لأن المصالح يصير ملكا نصيبه من الدين من سائر الورثة بما يأحذ منهم من العين. (كافى) 

)١(‏ وهو باطل. ش 

(۲) ورثة. 

(۳) المصالح. 

(4) أى أحد من الورثة. 

(0) أى على الغرماء. 

(1) من ذمة المديون. 

(۷) وهم الغرماء. 

(۸) أى حيلة أخرى. 

(9) الورثة. 

203 أى المضالح فن ا 

)١١(‏ قوله: ضرر لبقية إلخ " أما فى الوجه الأول فلأن بقية الورثة لا يمكهم الرجوع على الغرماءء وفى الثانى لزوم 
النقد عليمم بمقابلة الدين» وهو تسسيئة» والنقد خير من الدين. (كافى) 

)١۲(‏ أى المصالح من الدين. 

)١5(‏ قوله: ”ويحيلهم [أى المصالح الورثة] إلخ” فيدفم عدهم ضرر إقراضه؛ وينتفعون بمصالحته عما وراء الدين. (مل) 

ْ1 أى نصيب المصالح من الديون. (ك)‎ )١٤( 

3 0( أى التركة. 

)١١(‏ قوله: " والصلح على المكيل إلخ' أن مالع بعش اوراس نسي على كبلى كاخطة شعي ووزنی 
كالحديد والصفر. (عينى) 

(10) هو قول الإمام ظهير الدين المرغينانى. (ك) ش 

(18) قوله: ”لاحتدمال الربا“ لأنه يجوز أن يكون فى الدركة كيلى أو وزنى» وبدل الصح مثل نصيب المصالح من 
ذلك أو أقل, لأن ما زاد على بدل الصلح من نصيب المصالح بكون ربا. (غن) | 
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ولو كانت التركة غير المكيل والموزون» لکا أغنان فر هطو مة''' قيل: لا 
ر و ف ا 
اناز ك 0 

وإن كان على الميت دين مستغرق” “ لا يجوز الصلح ولا القسمةء » لأن التركة 
لم يتملكها الوارث”" . 

وال کو“ خرن لا عن اد ا جهة 00 


الت ولو تعلو" ا يدور ''» وذكر الكرخى فى القسمة""" أ: نبا لا پو 0100 
اانا و اب 


)١۹(‏ قوله: "وقيل: يجوز إلخ“ وهو قول الفقيه أبى حعفر الهندوانى» فقال: يجوز هذا الصلح لأنه يحتمل أن لا 
يكون فى التركة من جنس بدل الصلح» وإن كان فيحتمل أن يكون نصيبه أقل من بدل الصلح» فكان القول بعدم الجواز 
مؤديا إلى اعتبار شبببة الشببة» وهى ساقطة الاعتبار. 

وفى ” فتاوى قاضى خان": والصحيح ما قاله الفقيه أبو جعفرء لأن الثابت ههنا شببة الشببة» وذلك لا يعتبر. (ك) 

٠٠‏ ) قوله: ” لأنه شبمبة الشبسبة [وإما المعتبر الشببة] “ وذلك لأنه لو علم عيان التركة ولكن جهل قدر بدل الصلح 
SG GY CE‏ لأنه يحتمل أن يكون فى الت ركة كيلى 
ووزنی» ويحتمل أن لا يكون. (عينى) 

)١(‏ فصا حوا على مكيل أو موزون» أو غير ذلك. (ع) 

(۲) قوله: "لكونه [أى الصلح] بيعا [وبيع المجهول لا يصح]“ إذ لا يصح أن يكون إبراء» لأن المصالح عنه عين» 
|| والإبراء عن العين لا يجوز. (عناية) 

(۳) قوله: ”لأنها [أى الجهالة] لا تفضى إلخ” ونفس الجهالة غير مانعة جواز البيع بل اللجهالة المفضية إلى المنازعة 
مانعة» ألا ترى أنه لو.باع قفيزا من صبرة يجوز البيع مع الجهالة» ولو كان بعض التركة فى يد المصالح» ولا يعرفون ما 
مقداره لا يجوزء لأنه يحتاج إلى التسليم» فيفضى إلى المنازعة. (ك) 

)٤(‏ ولا يطلبون شيئًا آخر من المصالح بمقابلة بدل الصلح. 

)٥(‏ للتركة» استغراق همه را فرا گرفتن. (م) 

(5) قوله: ”لم يتملكها إلخ“ لأن الدين المستغرق يمنم وقوع الملك فى التركة عندنا. (ك) 

(۷) الدين. 

07 (8) فى نسخة: فيتقدم حاجة. 
5" (4) فيما إذا لم يكن التركة مستغرقة للدين. 

)٠١١‏ لان القليل لا يمنع الإرث. 

)١١(‏ أى قسمة: التركة. 

)١١(‏ قوله: ”لا تجوز إلخ” وجه الاستحسان أن الدين بمنع تملك الوارث إذ ما من جزء إلا وهو مشغول بالدين» فلا 
ْ يجوز القسمة قبل قضاءه» ووجه القياس أن التركة لا تخلو عن قليل الدين» فتقسم نفيا للضرر عن الورثة. (ع) 

(1) ويحبس قدر الدين للغرماء. (ك) 


a maa ka!‏ عم سي sq a‏ علس سس عسات | عه ص ا ست 
جا" FERANSA TERED oN‏ لال a‏ لاا ا 
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كتاب المضارية") 

لار ةة مو الغدرت فل رضن بيجي ب لأن المتارت يتقيض 
الربح بسعيه وعمله“» وهى مشروعة للحاجة إليها”*) 
غبى عن التصرف فيه» وبين مهتد فى التصرف صفر اليد عنه 27؛ فمست الحاجة إلى 
8 0 و 
شرع هذا النوع من التصرف› لينتظم مصلحة الغبى والذكى »› والفقير والغنى» وبعث 
النبى اة والناس”" يباشرونه» فقررهم غل واا ا ا 

ثم المدفوع إلى المضارب أمانة فى يده» لأنه قبضه بأمر مالكه لا على وجه 
البدل١'‏ والوثيقة”"''» وهو وکیل فيه" لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه» وإذا ربح ف 
شريك فيه لتملكه جزء من الال ا فإذا E‏ ظهرت العا حتى 
استوجب العامل أجر مثله» وإذا خالف”"'' كان غاصبًا لوجود التعدى منه على مال 


)١(‏ قوله: ” كعاب المضاربة [قد ذكرنا وجه المناسبة فى أول الإقرار فلا يحتاج إلى الإعادة. عناية]" فى الشرع 
عبارة عن عقد الشركة بمال من أحد الجانبين» والعمل من الجانب الآخر. 
وركنها الإيجاب والقبول» كما إذا قال رب المال: دفعت هذا المال إليك مضاربة أو معاملة بالنصف» ويقول 
المضارب: قبلت, أو ما يؤدى هذا المعنى» وشرطها أن يكون رأس المال من الأثمان؛ فلا يصح إلا بالمال الذى يصح به 
الشركة:» وسببه تعلق البقاء المندور بتعاطيباء وحكمه الوكالة عند الدفع» والشركة بعد الربح. (غ) 1 
(۲) أى السفر فى الأرض للتجارة. 
(۳) هذا العقد. 1 
)٤(‏ قوله: بسعيه وعمله” فيه مناقشة لأن المضارب لا يستحق الربح بسعيه وعمله حتى لو سعى وعمل ولم يظهر 
ربخ لا يستحق شيئًاء والكلام الموجه أن يقال: إن المضارب يسير فى الأرض طلبا للربح. (عينى) 
(0) من الجانبين. 
3( أى خالى عن المال. 
(۷) الواو حالية. 
)( من غير نكير» فكان إجماعا. (عناية) 
(9) أى بعقد المضاربة. 


(۱۰) كعمر وعثمان وأبى موسى الأشعرى وغيرهم رضى الله عنم كذا قال الزيلعى. 

# راجع نضب الراية ج ص۰۱۱۳ وانظر الدراية جتحت فى كتاب المضاربة والوديعة والعارية ص .١8١‏ (نعيم) 

)١١(‏ احتراز عن المقبوض على سوم الشراء. (ك) 

)٠۲(‏ احتراز عن الرهن. (ك) 

(۳) أى المال. 

)١4(‏ وهو الربح. 

[فن ع( المضاربة. 

١9‏ لأنه يعمل لرب المال فى ماله. 
مب عي 0 


1 
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و E 2 E‏ بقع على الشبركة بمال من أحد الجانبين» 
رو ق و ' بالمال من أحد الجانبين؛ والعمل من 
الجانب الآخر” ' ٠‏ ولا مضاربة بدونهاء آلا ترى ان الربح لو شرط کله لزب الال كان 
بضاعة» ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا . 

قال" : ولا تصح إلا بالمال الذى تصح به الشركة“ وقد تقدم بيانه من 
قبل” ''» ولو دفع إليه عرضاء وقال : بعه» واعمل مضاربة فى ثمنه جاز” ٠١‏ يكن 0117 
يقبل الإضافة ف ت : (”"'' وإجارة9'"» فلا مانع من الصحةء وكذا إذ 
| قال له : اقبض مالى على فلان» واعمل به مضازبة جاز" لا قل" : 


(۱۷) المضارب. 


)١(‏ فيصير الال مضموتا عليه. 
* 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۱۱۳ والدرایةج۲» الحدیث ۸٤۸‏ ص۱۸۱ : نع 
(۲) أى القدوری. (عينى) 

)"( هذا تعريف اصطلاحى. ٠‏ 1 

٠ أى لا فى رأس المال والربح» فإن رأس الال كله لرب المال. (ع)‎ )٤( 

Ea الربح.‎ )5( 

(1) المضارب. 

(۷) ای القدورى فى ” أمختصره ". (عينق) | ْ 

(۸) قوله: "إلا بالمال الذى إلخ “ وهو أن يكونرا س المال دراهم أو دنانير عند أبى حنيفة وأبى يوسف» 
أو فلوسا رأبحة عند محمد حي إة الا ا ا ر إجماعا. (ك) 

)5( أى فى باب الشركة. 

(١٠).قوله:‏ جاز“ ' وقال الشافعى: لا مجن لأناهيه إيافة عبد اللضازبة إلى ما بعد ابي رقوش شمن رلا أنه 

. . |أوكله ببيع العروض أولاء O EEG‏ فوجب 

بجوازه. (تبیرن) __ 

-)١(‏ عقدالمضاربة. 

1١‏ إلى الزمان المستقبل» انکر المضاربة مضاقة إلى ثمن المروض؛ والثمن يصح به المضاربة. (ك) 

(1) قوله: “من حيث إنه ت وکیل [خال صحته. نت] إلخ“ ضورة إضافة التو كيل إلى المستقبل أن يقول: وكلتك 
بأن تييع عبدى هنا غداء فإنه يعسير وكيلا غدا وبعده» ولا يصير وكيل قبل الغد» وصورة إضافة الإجارة أن يقول: 
آجرتك دارئ غداء فإن الإجارة.تنعقد عند مجئء الغد لا .قله ی : 

)١4( .‏ حال فساده. (نت) 

ْ (1) أى للمضارب. (ع) 

)١١( ٠‏ قوله: جا لأ أضاف الغارة إلى حلة لض وفى تلك الاك بص لين عي اا شر حون رأ 

0 الام أن مايه امسا الاك يها رر دات ن لب 2 1 ا 
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ص مس م م r‏ سس n rrr‏ 


بخلاف ماإذا قال : اعسملى بالدين الذى فى ذمتك” 00 
اللضاربة”. لأن عند أبى حنيفة لا يصح هذا التوكيل ”على ما مر فى البيوع 


0 


ا RE‏ در يقع الملك فى المشترى للآمرء فتصير مضاربة بالعرض 
ق قال EG aS‏ 
مسماة من الربح ا شوط ذلك e‏ الث مركة تما ولاند ما اف 
عقد الشركة O‏ ا ا ال اجر مثله لفسا ا 
)١۷(‏ إشارة إلى قوله: لأنه يقبل الإضافة من حيث إنه ت وكيل. (ن) ' 
)١(‏ قوله: ”اعمل إلخ “ أى اشتر بالدين الذى عليك ما بدا لك من المتاع؛ ثم بعه بالنصف» » فهذا فاسدء لأن صحة 
المضاربة أن يكون رأس المال عيناء ولم يوجد ذلك عند العقد ولا بعده؛ وإذا لم تصح المضاربة فما اشتراه المديون فهو له 
ا د ا ى قولهما ما اشترى فهو لرب المال» والمضارب برىء من 


(؟) بالاتفاق. () 

(۳) قوله: ” لأن عند إلخ“ أى لأن المضاربة ت وكيل بالشراء والشوكيل بالشراء بدين فى ذمة ال وكيل لا يصح 
حتى يعين البائع والمبيع. (تبيين) 

)٤(‏ قوله: ”فى البيوع [وفى نسخة: فى ال وكالة]“ أى فى باب الوكالة بالبيع والشراء من كتاب الوكالةء لا من 
كتاب البير ع وهو قوله: قال: من له على آخبر ألف» فأمره أن يشترى با هذا العبد إلى آخره: (ن) 

(6) فتصير فاسدة. 

. (7) أى القدورى. (عينى) 

(۷) رب المال والمضارب. 

(۸) الواو حالية. 

(9) شركة. 

600 قوله: ”كما فى عقد الشركة“ حيث لا يكون عقد من عقود الشركة إلا بالاشتراك. (عينى) 

(11) أى محمد فى "الجامع الصغير . (نت) 
1 (11) قوله: ”فإن شرط [أى فى العقد] إلخ' ' الفاء فى قوله : فإن شرط زيادة عشبرة للتفريع؛ والمقصود بالمسألة الأولى 
بيان أن غد المضاربة يفسد باشتراط دراهم مسماة لأحد المتعاقدين» وبالثانية بيان أن حكم المضاربة الفاسدة وجوب أجر 
| اخثل للعامل» فكأنه قال: إذا عزفت فسباد عقد المضاربة باشتراط دراهم مسماة لأحدهما فاعلم أن حكم فساد عقد 
[المضاربة باشعراط ذلك وجوب أجر الئل للعامل إلا أنه ذكر فى التفريع صورة اشتراط زيادة عشرة لكونها هى المذكورة 
فى مسألة " 'الجامع الصغير "على سبيل:التمثيل؛ لا على سبيل الحضر فيا . ومن عادة المصنف أن لا يغير المسألة الثى أخذها 
0 من” الجامع الصغير' © أو من ”مختصر القدورى '».ولكن دفع احتمال توهم اختصاص ذلك الحكم بالصورة المذكورة» 
١‏ أن قال فى تعليل المسألة: وهذا هو الحكم فى كل موضم لم يصح المضاربة. (نتائج الأفكار) 
0[ ف )١‏ قوله: " زيادة عشرة“ يعنى إذا قال: على أن ما رزق الله فى ذلك من شىء فللمضارب منه عشرة» والباقى من 
الربح بيننا نصفان» فهذه مضاربة فاسدة» لأن 2-00 أيؤجب قطع الشركة بيدهما ذ فى الربح مع حصوله؛ وربا لا يربح 
إلا مقدار العشرة. (ك) 

05 أى العامل. > 
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فلعله”'' لا يربح إلا هذا القدرء فيقطع الشركة فى الربح» وهذا”" لأنه" ابتغى عن 
منافعه عوضاء ولم ينل لفساده*“)» والربح أرب الالء لانه نماء ملکه» وهذا هوا 


الحكم فى كل موضع لم يصح المضاربة» ولا يجاوز بالأجر القدر المشروط” عند 
ا كما بينا فى الشركة“ . ويجب الأجر" وإن لم 


يربح" فى رواية الأصل 9 , لآن أجرالأجردب 73 1 المنافع"" أو اا ل 
|| وقد وجد”*'' . وعن أبى يوسف أنه لا يجب”*'' اعتبارا”'' بالمضاربة الصحيحة”" مع 


د فوقها""'. والمال فى المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارًا 
بالصحيحة› ولأنه عر ا و ا وكل شرط (TT)‏ يوحت ان 


(1) أى فساد عقد المضاربة. 

)١(‏ المضارب. 

(۲) أى وجوب أجر المثل. (ع) 

(؟) المضارب. 

25١‏ أى العقد. 

(5) أى وجوب أجر المثل. 

(1) قوله: "القدر المشروط “ يعنى بالقدر المشروط ما وراء العشرة المشروطة» لأن ذلك يغير المشروع» فجرى 
وجوده مجرى عدمه. (ك) 

(۷) فإن عنده يجب بالعًا ما بلغ. (ع) 

(۸) أى فى شر كة الاحتطاب والاحتشاش. (ك) 

(9) فى المضاربة الفاسدة. 

)٠١(‏ المضارب. 

)١1١١‏ أى المبسوط. 

(؟١)‏ كما فى الأجير الخاص» فإن تسليم نفسه تسليم منافعه. 

)1۳( كما فى الأجير المشترك. 

)١5(‏ العمل. 

)۱١(‏ الأجر. 

(15) قسوله: ”اعتبارا إلخ“ فإذا لم يجب شىء فى الصحيحة إذا لم يربح ففى الفاسدة أولى أن لا يجب.(ب) 

)١7(‏ قوله: ”با لمضاربة الصحيحة“ لأن العقد الفاسد يؤخذ حكمه أبدًا من العقد الصحيح من جنسه كما فى البيع 
الفاسد» وجه ظاهر الرواية: أن الفاسد إنما يعتبر بالجائز إذا كان انعقاد الفاسد مثل انعقاد الجائز كالبيع» وهذه المضاربة 
الصحيحة تنعقد شر كة لا إجارة» والفاسدة تنعقد إجارة لا شركة» وإنما اعتبر الفاسد بالصحيح فى حكم عدم الضمان» 
لآن الإجارة توافق الشركة فى حكم عدم الضمان. (ك) 

1 أى الصحيحة.‎ )١1( 

)١۹(‏ أى الفاسدة فى إمضاء حكمها. (ك) 
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فى الربح يفسده" لاختلال مقصوده» وغير ذلك" من الشروط الفاسدة لا 
يفسدها ٠‏ ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب . 

قال" 3 :وليل أن یکرو الان سا ااا و ل 
لأن المال أمانة فى يده فلا بد من التسليم إليه» وهذا بخلاف الشركة, لأن المال فى 
المضاربة من أحد الجانبين» والعمل من الجانب الآخرء فلا بد من أن يخلص الال 
لو 40 اس م ال ا ماع ل 1 
للعامل ٠‏ ليتمكن من التصرف فيه . أما العمل فى الشركة من الجانيين» فلو شرط 
خلوص اليد لأحدهما لم ينعقد الشركة ٠‏ وشرط العمل على رب المال مفسد 
0 ا لأنه يمنع خلوص يد المضارب» فلا يتمك: من التصم فء فلا يتحقق 
المقصود سواء كان المالك”''' عاقدا أو غير عاقد كالصغير ” لأن يد الال ثابت 

)٠١(‏ قوله: "لأنه [أى المال] عين إلخ“ أى لأنه عين استؤجر المضارب ليعمل به» فلا يكون مضمونًا عليه كأجير 
الواحد. (کافی) 

)۲١(‏ قوله: " مستأجرة إلخ“ المستأجر فى الحقيقة إما هو المضارب لكن سمى العين مستأجرا لعمل المضارب فيه. 
'(تاج الشريعة) 

(۲۲) أى المضارب 

(5؟) قوله: وكل شرط إلخ” لما كان من الشروط ما يفسد العقدء ومنها ما يبطل فى نفسه» وتبقى المضاربة 
صحيحة اراد أن يشير إلى ذلك بامر جلى فقال: وكل إلخ. (ع) 

)۲١(‏ قوله: " يوجب جهالة إلخ“ نحو أن يعقد عقد المضاربة بشرط أن يدفع المضارب أرضه سنة إلى رب الال 
ليزرعها رب المال أو يدفع داره إلى رب المال ليسكنها سنة» فسد المضاربة لأنه جعل نصف الربح عوضا عن عمله وأجرة 
الدار» فصار حصة العمل مجهولة فلم يصح. (ك 

)١(‏ قوله: ' يفسده” أى يفسد عقد المضاربة» لأن الربح عو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.(ن) 


(۲) أى الربح. 
(1) قوله: " وغير ذلك" أى غير الشرط الفاسد الذى يوجب جهالة فى الربح. (نهاية) 
5( فيصح العقد. 


(0) قوله: " كاشتراط الوضيعة “ أى الخسران؛ وقيل: الوضيعة اسم لجزء هالك من المال. (عينى) 
(5) أى القدورى. (عينى) 
(۷) أى بتضرف. : 
(۸) وبقاء يد الغير يمنم الخلوص. | 
(۹) قوله. "لم ينعقد إلخ“ لأنها انعقدت على العمل بينهماء فمتى شرط انتفاء يد رب الال لم ينعقد أصلا.(ب) 
٠١‏ أى مانع عن تحققه. (ع) 
(81 المضارب. 

0 رب المال. 

)١١( 9‏ قزله: "أو غير عاقد كالصغير” صورته أن الأب أو الوصى إذا دفعا مال الصغير مضاربةء وشرطا عمل الصغير 
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له" وبقاء يده يمنع التسليم إلى المضارب . . 
وكذا" أحد المنفاوضين”" وأحد شريكى العنان إذا دفع المال مضاربة» وشرط 
عمل ضاحيه لقيام املك .له و[ إن" لم يكن عاقدا» واشتراط العمل على العاقد 
الخنارية !"هوا غير مالك يفشده؟" إن لم يكن ك من أهل امار ف" 
لاون Ye‏ من أهل أن يأخذا مال الصغير 
مقار انسیا فكذا اشتراطه غلبيها تعر من الال أن 
لا یجون لأن الصغیر إذا کان مالكًا كانت يده على الال اک غا يده عنم رمه إلى شارت و 


(۱) أى للمال. (مير جان) 
20 أى فسدت المضاربة. 


| (۳) قوله: لري شر كة المفاوضة هى شركة متساويين من جهة المال» أى الدراهم والدنانير» ومن جهة 
أتلرية ومن جهة الدين» وتتضمن ن الوكالة والكفالة» فكل مدهما وكيل من الآخر كفيل له» وشركة العنان هى شركة فى 
كل تجارة» أو فى نوع من أنواع التجارة» وتصح ببعض مال أحد الشر يكين» ومع فضل مال أحدهماء ومع تساوى ماليهما 
مع تفاوت الربح بيدهماء ومع تفاوت ماليهما بتساوى الربح بينهماء ومع كون أحد المالين دراهم والآخر دنانير. 

والخلط فيه ليس بشرط» وکل من شريكى العنان مطالب بشمن مشريه لا بشمن مشرى الآخرء فإن هذه الشركة لا 
تتضمن الكفالة ثم يرجمع على شريكه بحصة من الفمنء إن أداه من مال نفسه» لأنه وكيل بالشراء من جهة شره : 
والوكيل بالشراء إذا نقد الشمن من مال نفسه يرجع على ال وكل» كذا قال على القارى فى " شرح النقاية". 

. قوله: ” المتفاوضين" المفاوضة المساواة من التفويض كان كل واحد منہما رد ما عنده إلى صاحبه؛ والعنان من العن» 
أى الحبس» فكأنه حبس ماله عن الشركة؛ أو شريكه عن بعض التجارات فى ماله. 
)٤( ٠‏ تعليل للفساد. 1 
٠.‏ (ه) أى لذلك الضاحب. 

.)٦(‏ الواو وصلية. 
٠‏ (۷) الواو جالية. 

() أى العاقد. 


(۹) عقد المضاربة: 
00٠١ .‏ ذلك العاقد. 

: أى فى هذا المال:‎ 01١1١١ 
قوله:”كالأذون “قم مالا مضارية ويشترط عله مع شارب لان قوف ران لم يكن مالك لذ‎ )١١( 
وکن بد اصرف هبت ول رت الك فيا مرجم لی اصرف کان قم ده مان لصحة لغار (مل)‎ 

() قوله: " بخلاف الأب والوصى" | a I E E EA E‏ 
ريح فهو جائر ..(عينى). ` 
(4 ) قوله: *فحذا اى يصح] إلخ “ أى فكذا اشتراط العمل علي هما بجزء من ا مال» أى بجزء من الربح» لأن كل 
| يجوز أن يكون المرء فيه مضاربا وحده جاز أن يكون فيه مضاربا مع غيره» وهذا لأن تصرف الأب أو الوصى واقع 
اللصغير حكما بطريق حا قار دنه كدوم a‏ وخر يا كدر SSE‏ التكلية مل es‏ » لأنه رب 
لل وقد تحتقت. ث 3 
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U. |‏ وإذا ضحت المضارية ضارية مطلقة ج از للمضارب أن يسيع 
|ویشتری' ٠“‏ ويوكل» ويسافر» ويبضع ٠‏ ويودع؛ لإطلاق العقد"» والمقصود 
أمنه الاسترباح» ولا يتحصل إلا بالتجارة» فينتظم العقد صنوف التجارة» وما هو 
من صنيع التجار والتوكيل من صنيعه» وكذا الإيداع والإبضاع والمسافرة .آلا تری 
أن المودع له أن يسافر فالمضارب أولى” كيف” E‏ للع 


لأنها مشتقة من الضرب فى الأرض؛ وهو السير. وعن أبى يوسف أنه ليس له أن 
يسافر””''» وعنه عن أبى حنيفة أنه إن دفع فى بلده ”' ليس له أن يسافر په» لأنه 
ا تعريض على الهلاك من غير ضرورة» وإن ادقع في غير بلده له أن.يسافر ٠.‏ إلى لذ 
|لأنه هو المراد فى الغالب» '''' والظاهر ما ذكر”*"' فى الكتات"'. 

EN, U‏ يأذن له رب الالء أويقول ل امل برأيك؛ 


)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: “مطلقة [غير مقيدة بالمكان والزمان والسلعة والشخص] “ نحو أن يقول: دفعت إليك هذا المال 
مضاربة» ولم يزد على ذلك. (ع) 1 

(1) نقدا أو نسيعة. (ع) 

) ا )۶( 

(5) قوله: " ويبضع” الإبضاع هو أن يكون الال للمبضع BSE‏ 
الآخر من قبيل الاستعانة. 
٠‏ )3( أى عقد المضاربة. 

(۷) الاسترباخ. 

(۸) أى السفر. 

)٩( .‏ بأن يسافر. 
٠١ |‏ أى كيف لا يسافر. 
(11) الواو حالية 
)١١( :‏ أى .لفظ المضاربة. 
)١١ 0 |‏ أى على السفر. 
1 05 هذا فيما له حمل ومؤنة» بناء على قوله فى الوديعة؛ كذا فى " البسوط“ A.‏ 
)٠٠١( : ۰‏ أى المضارب. 
ٍ :1 (11) قوله: "أن يتسافر إلغ“ أن الشاهر أن صاحبه رضى به إذ لإنسان لا ستتيم بدار غر دام فى الغالب» 
5 إاءه الملل مضارية فى هذه الحالة مع علمه بحاله يدل على رضاه بالسفر إلى ؛ بلده. (تبیین) 

ولق أى ,ظاهر الرواية. 

(۱۸) أى'جواز السفر. 
۰ وم أى مختصر القدورى. . 
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لأن الشىء لا يتضمن مثله”" لتساويبما”" فى القوة» فلا بد من التنصيص عليه 
أو التفويض”' المطلق إليه» وكان”' كالتوكيل» فإن الوكيل لا يملك أن يوكل غيره 
فيما وكله به» إلا إذا قيل له: اعمل برأيك . بخلاف الإيداع والإبضاع؛ لأنه دونه" 
فيتضمنه» وبخلاف الإقراض حيث لا يملكه' وإن" قيل له: اعمل برأيك» لأن 
المراد منه التعميم فيما هو من صنيع التجار» وليس الإقراض منه» وهو تبرع كالهبة 
والصدقة» فلا يحصل به الغرض '"''» وهو الربح» لأنه لا يجوز الزيادة عليه» أما 
الدفع مضاربة » فمن صنيعهم''''» و كذا الشركة والخلط بال نفسه» فيدخل تحت هذا 
ا 

ال ا '. أو فى سلعة بعينها لم 
يجز له أن يتجاوزها ؛ لأنه“ توكيل» وفى التخصيص فائدة”*''» فيتخصصء وكذا 


(۲۰) أى القدوری. (عينى) 

(۲۱) أى لا يجوز له أن يعطى المال مضاربة. 

)١(‏ قوله: ”لأن الشىء لا يتضمن إلخ “ هذا بخلاف المستعير والمكاتب» فإنهما يملكان الإعارة والكتابة» لأن 
الكلام فى اتتصرف نيابة» ويتصرفان لحكم المالكية لا لحكم النيابةء إذ المستعير ملك المنفعة والمكاتب صار حرا يد 
والمضارب يعمل بطريق النيابة» فلا بد من التنصيص عليه؛ أو التفويض المطلق إليه. (ك) 

(۲) الشيئين المتماثلين. 

(۳) بالإذن. 

)٤(‏ بقوله: اعمل برأيك. 

,222 أمر المضاربة. 

(5) قوله: الأنه د زى هون عفد المضارية] “ أى لأن حكمهما دون حكم المضاربة» فيتضمنه» أى إذا كان 
كللك» بسي حكم المنباربة حك ادا و والابضاع. (عينى) 

(۷) المضارب. 

(8) الواو وصلية. 

)٩(‏ قوله: ”فلا يحصل به [أى بالقرض. ك] إلخ " لأن المقبوض بحكم القرض مضمون بمثله لا يتصور فيه زيادة 
بشرط أو غيره» وهذا بخلاف الإيداع؛ فإن المضارب يملكه وإن لم يحصل به الربح لأن فى الإيدا ع حفظ المال» وهو من 
صنيع التجار. (ك) 

6 أى التجار. ۰ 

)١١(‏ قوله: ”تحت هذا القول “ أى اعمل برأيك» لأن الشركة والخلط بماله من صنيع التجارء فيملكها المضارب عند 
هذ القول. (ن) 

09 أى القدورى. (عينى) 

(۱۳) قوله: ”فی بلد بعينه ' احتراز عن سوق بعینه» فإن ذلك غير مفيد حتى جاز له أن يتجاوز الس ق التى عينهاء 
إلا إذا ضرح التخصيص بطريق النہى» فقال: الو حا EE GI‏ 


5 


مك 
المجلد الثالث > جزء ٦‏ 


0 زفق 
اليس له أن يدفعه ضا 
. 2 27 
يملك الإخراج بنفسه. 000 0 


قال" : فإن خرج إلى رلك اباد ٠.‏ فاشك ى ضمن ؛ وكان ذلك 
ل ربحه کا أي تضرف بخیر أمره" ¢ ون لوي يشتر حتى رده إلى الكوفة 


سسا ا ت 


a‏ ال ا E‏ م الضمان") كالمودع | إذا الاق الوديعة» ثم 
ك و رجه" '' امال مضاربة على حاله ؛ لبقاءه فى يده” فم بالعقد السابق» وكذا 


إذا رد بعضه'» واشترى ب و فى المصر كان المردود» والمتشر ف اا 

)١59‏ أى عقد المضاربة. 

)١ 5(‏ قوله: فائدة“ وهى صيانة ماله عن خطر الطريق» وصيانة ماله عن خيانة المضارب» حيث أمكنه المنع عنبهاء 
واختلاف الأسعار باختلاف البلدان» والمضارب ما دام فى المصر لا يستحق النفقة فى مال المضاربة. (ك) 

(0 أى المضارب. 

(۲) المال. 

(۴) قوله: ” بضاعة“ البضاعة هى ما إذا كان المال من أحد» والعمل من الآخر؛ والربح كله لرب المال. 

)٤(‏ البضاعة. 

)٥(‏ التى عينها رب المال. 

(1) أى لأن المضارب. 

(۷) الإتخراج. 

(۸) محمد فى " الجامع الصغير ٠"‏ (عينى) 

(۹) التى عينها. 

202030 أى الذى اشتراه. 

)۱١(‏ أى للمضارب. 

(۱۲) الذى حصل منه. 

(۱۳) فكان غاصبًا. 

)١5(‏ الواو حالين. 

)٠١(‏ رب المال. 

)١7(‏ المضارب. 

)١0(‏ وعاد المال مضاربة على حاله. (تبيين) 

)١8(‏ امخالفة فيرجع المال وديعة. 

(۱۹) نما قال: رجع بناء على أنه كان على شرف الزوال. (ع) 

)۲١(‏ أى المضارب. 

(١؟)‏ قوله: ” وكذا إذا رد إلخ* أى كنذا يكون المضاربة على حالها إذا رد المضارب بعض الال إلى الموضع الذى 
عينه) والحال أنه قد اشترى ببعض الال فى المصر الذى عينه. (عينى) 
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ع EE‏ 
ترط" الشراء هينا وهوارؤاية" Nm‏ » وفى كتاب اا 
ضمنه”" بنفس الإخخ راب" والصحيح أن بالشراء قف الضمانا 
لزوال احتمال-الرد إلى المصر الذى عينه؛ أما الضمان فوجوبة بنفس الإخراح"» 
وإنغا شرط'''' الشرى للتقرر لا لأصل الوجوبء» وهذا" بخلاف ما إذا قال" : 
على أن د تشترى فى سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد» لأن المصر مع تباين أطرافه 
كبقعة واحدة"'''» فلا يفيد التقييد إلا إذا صرح بالننى” '' بأن قال: اعمل فى السوق» 


ولا تعمل فى غير السوق» لأنه صرح il‏ ''". ومعنى التخصيص 3" 
أن يقول على أن تعمل كذا"'» آوفی مکان کذاء وكذا إذاقال: خط هذا الال 


(۲۲) قوله: واشغزى [الوار حالية] بعضه [أى وقد كان لأغرى عش فى اللصرالإى عي ك إلخ” أى اشترى 
ببعضه فى المصر الذى عينه» وأخرج البعض منه ولم يشتر به» ثم رده إلى الذى عينه كان إلخ: (عناية) 

(۲۳) الذى عينه. (ك) 

(1) قوله: "على المضاربة” وأما ذا اشترى ببعضه فى ذلك المصرء وببعض آخر فى غيره فهو ضامن لا اشتراه فى 
غيره» وله ربحه» وعليه وضيعته لتحقق الخلاف فيه فى ذلك العقد والباقى على المضاربة إذ ليس من ضرورة صيرورته 
ضامتًا لبعض امال انتفاء حكم المضاربة فيما بقى. (١ع)‏ 

(۲) إشارة إلى قوله: لبقاء فى يده بالعقد السابق. (ن) 

(۳) للضمان. 

)٤(‏ بال المضاربة. 

(ه) من ”الميسوط . 

(5) أى المضارب مال المضاربة. 

(۷) سواء اشترى أو لا. 

(۸) قوله: ”أن بالشراء إلخ' 'حاصله أن الضمان يجب بنفس الإخراج» ولكنه على شرف الزوال» فإذا اشترى به 
تقرر وتأكل. (عينى) 

(9) قوله: مشن الإراح أ ار يقتي ارام سا شاا لك ل بعرو إلا بار فى يلد ن فإذا ١‏ 
رجہ قبل تقرره زال الضمان» فبقى المال على ما كان. (تبيين) 

)٠١(‏ يعنى فى " الجامع الصغير". (ع) 

)١١(‏ قوله: وهذا أشار بهذا إلى قوله: وإن حص له رب المال التصرف فى بلد بعينه. (عينى) 

(۱۲) رب الال. ٠‏ 

)١9(‏ لقلة التفاوت. 

)١15(‏ قوله: "إلا إذا صرح بالنبى * لأن الدلالة لا تعارض N‏ لي 
ار (كفاية) ْ 

(15) رب المال. 

)١17(‏ لا قال فيما مضى: وإن حص له رب المال إلخ شر ع ههنا بيان التخصيص. 

(۱۷) قوله: ”أن يقول إل“ هذه ألفاظ والغرض من ذكره التمييز بين ما يدل منها على التخصيص وما لا يدل. (ك) 
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| تعمل" به فى الكوفة» لأنه تفسير له اال : فاعمل به فى الكوفة» لأن الفاء 
للوصل”" » أو قال : خذه“ بالنصف بالكوفة» لأن الباء للإلصاق . 

| أماإذاقال : خذ هذا مال واعمل به بالكوفة فله" أن يعمل فيهاء وفى غيرها 
|لأن الواو للعطفب”": قينضيرمتزلة المشورة” ؛ ولو قال"):.غلى:أن تشنترى من 
فلان» وبيع منه صح التقييد لأنه مفيد لزيادة الثقة به فى المعاملة” لاف ما إذا 
قال: على أن تشترى بها" '' من أهل الكوفة» أو دفع مالا فى الصرف على أن تشتر 
به من الصيارفة ٠"‏ وتبيع منهم» فباع بالكوفة من غير أهلهاء أو من غير الصيارفة | 
|| جازء أن فائدة الأول" التقبيد بالمكان© © وفائدة الثانى”*'' التقييد بالنوع "» هذ 
شوالراد را اغا وزاءذلك: 


كتاب المضارية || 


رج 


(۱) مجزوما أو مرفوعا. 

(۲) قوله: ”لأنه وأى لأن قوله: تعمل به فى الكوفة] تفسير له" الكلام المبهم إذا تعقبه تفسير فالحكم لذلك 
التفسير. (ك) 

() قوله: ”لأن الفاء للوصل“ والتعقيب» والذى يتصل بالكلام المبهم ويتعقبه تفسير له. (ك) 

)٤(‏ أى تحذ هذا المال. 

(ه) قوله: ”لأن الباء للإلصاق* الس عور e e E‏ 
يتحقق إلصاقه بالكوفة إذا عمل بها دون غيرها. (ك) 

(5) المضارب. 

(۷) قوله: ”لأن الواو للعطف“ «الشىء لا يعطف على نقسيه بل على خيرة؛ لواش سعد 
المشورة كأنه قال: إن فعلت كذا كان أنفع» فإن قيل: فلم لم يجعل واو الحال» أجيب بعدم صلاحيته لذلك ههناء لأن 
العمل يكون بعد الأخذ لا حال الأحذ. (عينى) 

(۸) هو استخراج ری على غالب ظن. (عينى) 

)٩(‏ رب المال. 

)٠١‏ فإن الناس متفاوتون قضاء وأداء فى المعاملة. (تبيين) 

)١١(‏ أى بالمضاربة وأراد بها مال المضاربة. 

(۱۲) صيرفى سيم سره كننده صيارفه جمع أن. (من) 

)١(‏ هو قوله: على أن تشترى بها من أهل الكوفة. 

)١4(‏ قوله: ”التقييد بالمكان [الكوفة]“ لأنه لا فائدة فى تقييده بأهل الكوفة» لأن أهل الكوفة على آراء مختلفة» 
وطبائع متفاوتة» كما كان عليه اهل سائر البلدان» وهم بجملتمم لا يتفقون فى حسن المعاملة» فلا يفيد التخصيص بہم» 
وفى التخصيص بالمكان فائدة صيانة المال» فيقيد به. (ك) 

)١5(‏ هو قوله: على أن تشترى به من الصيارفة. 

(11) قوله: ”العقييد لدوع [أى بيع الصرف]“ لأنه لما لم يخص المعاملة بشخص بعينه» بل حص من يعامل 
ذلك النوع فى مغائلاتة وهم الضيارفة علم ببثا أن مراده تخصيص بيع الصرف لا الشراء من الصيارفة. (ك) 

محمد ص 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ - 1۷7 - كتاب المضاربة 


يد وكذلك إن ر لار وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه؛ لکن 
ا “» والتوقيت مفید» فإنه تقييد بالزمان» فصار كالتقييد 
بالنوع 9 م 

ا ارا لا O TT‏ 

ا لأن العقد”''' وضع لتحصيل الربح""» وذلك”"'' بالتصرف مرة بعد 
ا مى في ةالعتقةء ل 


1 > كشرى الخمر والشرى بالميتة» بخلاف البيع الفاسد" ٠‏ لأنه یک" 
بيقه 7 د ضيه فيتحقق المقصود”"' ., 


)١7(‏ قوله: "هذا هو المراد إلخ" دليل على أن التقييد مفيدء ويتضمن الجواب عما يقال: إن ذلك عدول عن مقتضى 
اللفظ فإن مقتضى اللفظ أن يكون شراءه من كوفى لا غير» ومن صيرفى لا غير» وتقريره أن مقلتضى اللفظ قد يترك 
بدلالة العرف. (ن) 

(۱۸) أى بالأول والثانى. (ك) 

(۱۹) قوله: ”لا فيما“ يعنى غير المكان فى الأول؛ وغير النوع فى الثانى. (نهاية) 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۲) رب المال. 

(۳) عقد المضاربة. 

(4) كالوكالة الموقتة. 

(0) نحو الطعام. 

)١(‏ نحو الكوفة. 

(۷) أى القدورى. (عينى” 

(8) مثل أبيه وابنه. 

(9) كا حلوف بعتقه. (ك) 

)٠١(‏ أى عقد المضاربة. (ك) 

١‏ قوله: ”وضع لتحصيل الربح“ فى هذا إشارة إلى الفرق بين المضاربة وال وكالةء فإن الو كيل بشراء عبد مطلقًا 
له أن ي يشترى من يعتق على م وكله» ولم يكن مخالقاء وذلك لأن الربح اححاج إلى تكرار التصرف ليس بمقصود فى 
الوكالة» حتى لو كان مقصود ال وکل مقيدا بأن يقول: اشتر عبد لبيعه» فاشترى من يعتق عليه كان مخالقا. (عناية) 

(؟١)‏ تحصيل الربح. 

)١7(‏ التصرف مرة بعد أخرى. 

)١4(‏ قوله: ”ولهذا“ أى لكون هذا العقد وضع لتحصيل الربح. (ع) 

)١5(‏ لانتفاء التصرف فيه بتحصيل الربح. (ع) 

)١1(‏ كما إذا اشترى عبد وثوبًا بالخمرء فإنه يدخل فى المضاربة. (ك) 

(۱۷) مضارب. 


< 
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i 1‏ على المشترى نفذ عليه كالوكيل بالشرى إذا خالف . 
ال قال : فإن كاننفى الال اس لو 0 أن بتر من بوعل 427 لان 
ب غه تيه )وید ص رت الال أو يعتق على الاختلاف 
المعروف" فيمتنع التصرف» فلا القصوف ر بے ت 
وإن اش شتراهو! "فس مان اف الأنة يعو و عي عبد" » فيضمن 
بالنقد من مال المضاربة» وإن لم يكن خى المال وبح جاز أن يشيتر شعريبم' "؛ لأنه لا مانع 
من التصرف اذا E‏ اكد : | 1 
فإن زادت قيمتهم بعد الشراء غ للکه ‏ بعض قربا ولم 
۸(۰ أى ييم الشترى باليم القاس أ ) 
شْ (۱۹) تحصيل الربح. 


(۱) أى القدورى. (عينى) 


(4) فالشراء له. 
(5) أى القدورى. (عينى) 
(1) المضارب. 
(۷) المضارب. 
(۸) المضارب. 
689 0-0-6 


الإ متاق وعدمه. (كفاية) 

(؟١)‏ الربح. 

(17) المضارب. 

)١4(‏ ويقع الشراء له. 

)1°( نفس 

)١15(‏ المضارب. 

(۱۷) المضارب. 

: (18) أى فى المال. 

)١9(‏ المضارب. 

(۲۰) من مال ما كان فيه ربح. 


متخريا لتقب دون الضارءة ؛ لأن الشراء متى وجد 


(۲) قوله: ”ولو فعل” أى اشترى من يعتق على رب المال. (نهاية) 
0 قوله: "متى وجد نفاذًا' احتراز عن الب والعبد الغجورين» 


۳ قوله: ”ويفسد إلخ" لانتفاء جواز بيعه لكونه مستسعی 
)١١(‏ قوله: ”على الاختلاف المعروف” أى يفسد نصيب را 


كتاب المضازية. 


فإن شراءهما يتوقف على إجازة الولى والمولى.(ب) 


لا يجوز بيعه. (عينى) 
ب لالع لجع رضن چ مدعو ل : 
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اشن ارب الال فا لان لاصنع من بهت ا ولا" فى 

ا ةلك لأن هذا“ شيء من طريق ق الحكم”” 0 

مع غيره 7002 “» لأنه احتبست ماليته عنده» فيسع 
E‏ ا 0 3 

يه" كما فى الوراثة”". 5 


قال: فإن كان" مع المضارب ألف بالنصف» ناشترى :وا جارية یمتا فر 
قوطعبناء ا 1 فادعناه” ولعت قيمة الغلاة أ 


وخمسمائة ٠"‏ والمدعى موسر" ارب ال استسعى اننام في نف 
وان مين وإن شاء أعتق. .وو وجه ذلك ا متهي و 


)۲١(‏ المضارب. 

(۲۲) وفى نسخة: لتملكه أى المضارب. 

)١(‏ المضارب. 

(۲) أى لا صنع. 

(۳) المضارب. 

)٤(‏ هو نصيب المضارب. 

)٥(‏ أى ملكه الزيادة. 

690 أى حكم العقد. 

(۷) قوله: ”كما إذا ورثه إلخ “ كامرأة اشترت ابن زوجها فماتت وت ركت زوجًا وأعا عتق نصيب الزوج من ابنه. 

ولا يضمن لأخيبا لعدم الصنم E‏ 


(۸) قوله: "فى قيمة نصيبه منه“ أى نصيب رب المال من العبد وهو رأس المال» ونصيبه من الربح. (ن) 


(9) أى فى نصيب الباقى. 

)٠١(‏ قوله: "كما فى الوراثة” كان ورث جماعة عبدا» فعتق أحدهم نصيبه فإنه يسعى فى نصيب الباقين لاحتباس 
المالية. (مل) 

02 ذكره تفريعا وهو من مسائل ا ٠‏ (عينى) 

)١۲(‏ الولد. 

(۱۳) قوله: "ثم بلغت إلخ" ' قيد ببذا القول لأنه | إا رة اشع علق الف فدغرة المطارب بات الأله لا جيك 
واحدا من الولد والأم» لأن كلا مهما مشغول برأ س المال وانتفى الحد لاحتمال تعلق حقه به على تقدير ظهور الربح؛ ولا 
يثبت النسب لعدم الملك أصلاء ويضمن العقرء وله أن يبيع الأم والولد لأنهما مال المضاربة. (عينى) 

6%( قوله: ” والمدعى [للولد وهو المضاربء والواو حالية] موسر“ قيد به لأن ضمان الإعتاق إنما يكون إذا كان 
المتق موسراء أ دعوة المضارب إعتاق فى حق الولد؛ فينبغى أن يضمن المضارب لرب الال إذا كان موسراء أو مع ذلك لم 
يضمن لعدم الصنم منه. (كفاية) 

)٠١(‏ ولا يضمن لرب المال شيئا. (ع) 

)۱١(‏ أى عدم تضمن الموسر مع كونه معتقا. 

010 لصدورها عن أهلها فى محلها. (ن) 


- 


4 


۷4 - 


a n n ا س‎ 


الظاهر حملا على فراش النكاح > لكنه 
كمال المضاربة إذا صار أعيانًا" كل 


بخلاف ما إذا أعتق7" الولد") 
فإذا بطل 0 الملك لا ينفذ بعد ذلك 


س اس ا سل ی 


الصلام. (ن) 


(۲) أى الادعاء بالولد. 
(۳) فى حق العتق. 
)٤(‏ أى العتق.. 


(0) قول "لأن كل واحد إل“ فإن قيل: لاذلا يجعلا 


3 راس المال يظهر الربح كما إذا اشترى فرسين کل 8 


(9) على مقدار رأس المال. (ع) 


)١1١(‏ المضارب. 
(؟١)‏ حيث لا ينفش إعتاقه. 
)١5(‏ أى قيمة الولد. 
)١4(‏ الإعتاق. 


وجود الشرط. (١‏ 1 


ا 


العدم ظهور الربح» لأن كل واحد منهما”” أ 


- 1 كتاب المضاربة 
)۲( لم ا فة شبرظه. وهو الك 
أعنى الأم والولد مستحق برأس المال 


عين منها يساوى رأس الال لا يظهر الربح» كذا 
هذا . فإذا ز زادت قيمة الغلام " الآن ظهر الربح» فنفذت” " الدعوة السابقة» 
> ثم ازدادت الك لأن ذلك إنشاء التق 


بحدوث الملك» أما هذا" إخبار» فجازأأ 


نه البائع ڈ ثم باعها منه» فوطئها فعلقت منه حملا لأمره على 


قلنا: :أن تعيدا کان لعدم مراحم ل أنه رأ الالء لأن رأس امال دراهمء وبعد الولد تحققت المراحمة؛ فذهب تعينها 
لرأس الال¿ ثم إنه لا يتعين أحدهما لرأس المال» لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر للتعين لرأس المال. (ك) 

(5) قوله: "مستحق' ' أى فى حبق رب المال» ولهذا إذا هلك أحدهما يأخذ رأس المال من الباقى؛ ولو كان 
جموعهما مقابلا برأس الال يكون منقسما عليهماء فببلاك أحدهما حيتئذ لا يجوز أخذ رأس امال من الباقى» لأن رأس 
المال حينئد مى حت الباقى هو حصة الباقى» فلا يظهر الربح» أى الزيادة فى مقابل رأس المال إلا فيما يزداد قيمته على رأس 
٠‏ اأ الال. ر.عضمى) 
(۷) قوله: "إذا صار أعيانًا “ أى أجناسا مختلفة حقيقة أو حكماء حتى لو كان أعيانًا من جنس واحد كل عين 


مسبها ی ا ورای الال لف "كان ر حي ر 


ذلك إلا أن يرى القاضى الصلاح فى 0 (ك) 
(۸) قوله: ” كذا هذا" فإذا لم يظهر الربح لم يكن للمضارب فى الجارية ملك وبدون الملك لايثبت الاستيلاد. () 


)0230 قوله: "فنفذت * لأن سبيبا كان موجودا وهو فراش التكاح, إلا أنها لم تنفد لوجود امانم؛ وهو عدم الملك. 2.١‏ 


1 قوله: "لا ينفذ بعد ذلك“ لأن صحة الإنشاء متمل تعتمد قيام الحلية فى الحال؛ وضحة الإخبار تعمد‎ )۱٥( 
احتمال الخمبر به فى الزمان الماضى؛ وههنا أمكن اغبر به لاسمتمال أن يكون على الفراش لضصحة دعوته ظاهراء فينفذ عند‎ | 


)1١(‏ قوله: " أما هذا“ أى أما الدعوة بالولد فإخبارء فإذا رد فى حق غيره فهو باق فى حق نفسه» فإذا ملك بعد 
ت مستت ی ی ی 
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أن ينفذ عند حدوث الملك كما إذا أقر بحرية عبد غيره» ار تراه فإذا صحت 
الدعوة وثبت النسب عتق الولد لقيام ملكه”" فى بعضه” رونك 
شيئًا من قيمة الولد © لأن عتقه CH‏ ثبت بالنسب والملك”" » والملك آخرهما”" 
تان رو سد ل » وهذا ضمان إعتاق» فلا بدمنأ| 
التعدى, ولم يوجد .وله””'' أن يستسعى الغلام» لأنه الس ال ير 
و أن يق لان الع كالكاب داح وب فن افا 
| راق ا E E ENS‏ 

ّ OA mt, (۷) e OV 
0R Kel a O OD 5 1 ين اي ا‎ 

ثم إذا قبض رب المال الآلف له أن يضمن المدعى 'نصف قيمة الام» لان 


ذلك نفذت دعوته فيه. (ع) 


)١(‏ فينفذ الإقرار الآن ويكون هو حرا. 
© (۲) المضارب. 
(") الولد. 
(4) قوله: "ولا يضمن إأى المضّارب) إل“ يعنى موسر كان أو معسراء لأن نفوذ العتق لمعنى حكمى لا صنع 
للمضارب فيه؛ وهو ظهور الفضل فى قيمته» وذلك عنم وجوب الضمان عليه لشريكه. (كافى) 
)٥(‏ أى الولد. ۰ 
(5) قوله: ” بالنسب والملك“ فصارت العلة ذات وجهين؛ والملك آخرهما. (تبيين) 
) وجودا. ا , 
٠‏ (8) قوله: ”فيضاف [الحكم] إليْه " لأن الحكم إذا ثبت بعلة ذات وصفين يضاف إلى أخرهما وجودا. (ع) 
(9) قوله: ”ولا صنع له [أى للمضارب] فيه“ أى لا صنع للمضارب فى الملك» فلا يجب عليه الضمان لعدم 
انمتا يه فسان العتق إلا بالتعدی» فكان رب المسال بالخيار إن شاء أعتق نصيبه من الغلام» وإن شاء 
استسعاه. (تبيين) : 
6 أى لرب المال. 
)١1١1( ٠‏ أى العبد. 
AD,‏ أى العبد. ا 
(۱۳) أى لرب المال. 
)١4(‏ أى يقبل الإعتاق كما يقبل المكاتب. (ك) ٠‏ 
)١٠5١(‏ رب الال. 
(15) أى بين رب المال والمضارب. 
7 أى ترب الال 
(۱۸) فى الف ومائتين وخمسين. 
)0۹ من الولد. 


وه 


9 


سس لمم سج سج ممصم س سسا سس 


0 5 فتكون7) بي‎ ١ كلها اربح‎ i 


الدعوة» وصارت الجارية أم ولد له*» 


بالنکاے' ثم ملكها هو ر وغيره را 
بخلاف ضما الولد”"" على مامر 0ك 


ل : وإذا TTT‏ المال إلى 
(۲۰) للولد أى المضارب. 
)١(‏ من الولد. ۰ 
(۲) على الربح. 
. (۳) قوله: "ظهر أن الجارية إلخ“ وإنما لم يجعل الجارية 
أجنس رأس المال» وأنه مقدم فى الاستيفاء؛ فكان تعينه لرأ 
المضارب يصير ربحا أيضّاء فيكون بيتمبما. (ك) 
(4) الجارية. 


(5) أى رب ادل والمضارب. 

(5) من المضارب. 

(۷) الدعوة. 

)^( أى للمضارب. 

| ۰ () قوله: "لا یستدعی صنعًا [بل يعتمد 
التعدى وغيره كالنائم إذا انقلب ٠‏ على شىء 7 A).‏ 

) غ0 قوله: "كما إذا استولد إلخ' كالأخ تزؤج جارية 


TT (0)‏ اا 
(1۳) قوله: ” بخلاف ضمان الرلد“ لأنه ضمان إعتاق» 


ابد فكذا بیان حكمها. (نت) . 
)1( أى القدورى. (عينى) 
١۷(‏ الواو حالية. ” ۰ 


- A۲ - 


0 الأخر 0% EN‏ الال اک : فئللاستيفاء ظهر أن 
د بالنكاح» وتوقف نفاذها”" لفقد !ا للك» فإذا ظهر الملك نفذت تلك 


e‏ التملك لا يستدعى صنعا”' كما إذا استولد جارية 


0000 


٩ بضارب‎ e باب‎ 


آخر» فإن ال 6 فيضمن نصيب شريكه. 


)١4(‏ قوله: "على ما مر“ إشارة إلى قوله: ولا يضمن لرب الال شيعا من قيمة الولد إلخ. (ن) 
)١5(‏ قوله: ” يضارب * لما ذكر د حكم المضاربة الأولى ذإكر فى هذا الباب. حكم المضاربة الثانية: إذ الثانية تتلو الأولى ْ 


ات ا ارت 


» وقد تقدمت دعوة د 0 لاحتمال 
ويضمن نصيب رب المال؛ :لأ هذا 


يضمن نصيت شزيكه ”أ كذا هذاء: 


١ 
عير ار 0 0 ولم ا ل‎ 


ب اال لم 


را س المال» وجميع الولد ربحاء لأن ما يجب على الولد من 
ال ارلية رلا سارت اجبارية ا فر م ار چ على 


أحيهء فمات الأ امول وترك الجارية ميرلا ين لزج أخ 
(عينى) 


فلا بد من التعدى» ولم يوجد. اك 
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يضمن بالدفع» ولا بتصرف المضارب الثانى» حتى يربح فإذار, 

الأول لرب المالء وهذا رواية الحسن عن أبى حنيفة» وقالا: إذا عمل" به ضم. © 
ربح ”أو لم يربح N‏ وقال زفر: يضمن بالدفع"' عمل" 
أو لم يعمل» وهو رواية ‏ “عن أبى يوسف. لأن المملوك له" الدفع على وجه 
الإيداع» وهذا الدفع على وجه المضاربة'. 


وھا :أن الدفع ايداع حقيقة» رقا تقر كر لماز بالج 11 فكان 
الحال مراعى"''' قبله”""". ولأبى حنيفة: أن الدفع قبل العمل إيداع 9" وبعده 
لغ والفعلان يملكهما المضارب» د | ار فقد 

ثبت له" شركة فق الالء فضمن كمالرخالط” "' يخير وهنا" إذا كانت 


)011( ای بمجرد الدفع. 

(۲) المضارب الثانى. 

(۳) المضارب الثانى. 

)٤(‏ المضارب الأول. 

)٥(‏ الثانى. 

09 أى بمجرد الدفع. 

(۷) الثانى. 

(۸) مرجوعة إليباء كذا فى ' العناية . 

6 أى الذى يملكه المضارب الأول. 

)٠١(‏ فصار مخالقاء فيضمن. 

)01 من الثانى . 

(۱۲) قوله: “براعى [إن عمل ضمن وإلا فلا]“ وي ركان أى محفوظًا فى اليد وموقوفا من غير أن يتصرف 
فيه بحكم. (أعظمى) 

)۳( أى قبل العمل. 

. وله ولاية الإيداع.‎ )١5( 

٠ المضارب.‎ )٠١( 

)١7(‏ أى بالإيدا ع والإبضاع. 

٠. المضارب الثانى.‎ )١0( 

(۱۸) أى الثانى. 

(۱۹) لا شتراكه الغير فی ربح مال رب المال. 

0 0 قوله: “كمالو خلطه [أى رب المال)“ Te‏ ال ميرك ار اراد 
به. (مير جان) 

(۲۱) أى خط مال المضاربة بغير مالها. 


سس د 
ليد 
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الشارنة هة فان كانت ٠‏ فاد لا ةالول وان اراي آنه 
أجير فيه وله أجر مثله» فلا يثنت ال ا 


تم ذكرقى الاب يضمن الآول »ولع دک ر القاتى» زقيل: يلبق أن لا 
يضمن الثانى عند أبى حنيفة» وعندهما يضمن بناء ال في لسسع 
المودع”"" .وقيل SS‏ > وإن شاء ضمن ا 
بالإجماع' "وهو الوص ” ''' وهذاعتدطناظاف 07 هيو ار 
الفرق له بين هذه" وبين مودع المودع أن المودع الثانى يقبضه” '' لمنفعة الأول فلا 

(۲۲) أى وجوب الضمان على الأول. ۰ 

)١(‏ قوله: "إذا كانت المضاربة إلخ' 'أطلق الضارية وم لين أن الراد بالضارية الأرلى أو الشانية أو كلاهماء 
فالأولى والثانية إذا كانتا فاسدتين لم يضمن | لأرلء ولا الثانى لو هلك الال فى يذه فإن الأول ما أشرك الثانى ذ فى الربح بل 
الثانى أجير فنيه» وله أجر مثله» والمستأجر إذا استأجر أجيرا ليعصل فى مال ا ا و 
منيماء وكذا لو كانت الأولى جائز ة والثانية فاسدة فلا ضمان لما ذاكرنا. 

١‏ وكذا إذا كان الأولى فاسدة والنانية جائزة صورة» فإن الأولى إذا كانت فاسدة فالريح كل ب امال فبفساد الأولى 
تفسد الثانية أيضاء فلا تفيد الثانية شركة فى الربح» والضمان إما يجب إذا ثبت للثانق شركة فى الربح. (مل) 

(؟) قوله: ”فإن كانت" أى المضاربة الشانية دل عليه قوله: لأنه أجير فيه» والحكم لا يختلف بين ما إذا كانت 
الأولى فاسدة أو الثانية أو كلتاهما. (ك) 

(۳) الواو وصلية. 

(4) الموجبة للضمان. 

(0) أى بالعمل والربح. 

(5) أى مختصر القدورى. 

(۷) قوله: ١‏ بناء على اخمتلافهم إل وإذا ارك رجل ودباعةة وأرد الداع عند اخر وهلاك فى بد MS‏ 
يضمن الشانى عند أبى حنيفة» وعندهما رب المال بالخيارء إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثانى. كما فى المضارب 
الثاني عنده لا يضمن» و عندهما يخير رب المال. (ك) 

(۸) قوله: إن شاء ضمن الأول“ أى ضمن المضارب الأول رأس الالء لأنه صار ضامنًا مخالقا بدفع ماله إلى 
غيره» لا على الوجه الذى رضى به رب المال» وإن شاء ضمن الآخرء لأنه قبض ماله بغير إذنه» وتصرف فيه. (مل) 

(9) بين أصحابنا. 

)٠١(‏ من المذهب. (ع) 

(۱( لأنبما يقولان بوجوب الضمان على مود ع المود ع كذا ههنا. 

)١١(‏ قوله: ” وكذا عنده” أى كذا عند أبى حنيفة» لكن يحتاج إلى الفرق ب ن هذه السألة ومسل مود م الود ع (ب) 

)۳( المسألة. 

ae Sak EA قوله: ' يقبضه لمنفعة إلخ لأن‎ )١5( 
القبضء فينتقل عمله إلى الأول ار کا حفظه بنفسه» ولو هلك فى يد الأول لا يجب الضمان» فكذا إذا هلك فى يد‎ 
: إلثانى» أما المضارب الثانى فعامل لنفسه فى القبض» لأنه إما بقبضه لاكتساب الربح لنفسه» فلا ينتقا. عمله إلى الغير. (ك)‎ 
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ْ يكون ضامتًاء أما المضارب الثانى يعمل فيه لنفع نفسه» فجاز أن يكون ضامئاء ثم إن 
ضمن الا ول صحت المضاربة بين الأول وين الثانىء وكان الربح بينهما على ما 
لوط E‏ ملک الان هد حين " خالف بالدفع إلى غيره لا على 
الوتجه الذى رض أ نمار كادف مال 

| وإنضمن” ا ا TT‏ "كينا 


المودع'» ولأ" ررش حي فی ضمن TRE‏ 
والربح بینہما على ما شرطاء لأن ع رار e‏ 
ابتداء» ويطيب الربح للثانى» ولا يطيب""'' للأعلى "» لأن الأسفل"' يستحقه 


.() لا لنفسه.. 

| رب المال.‎ )١( 

(؟) أى المضارب الأول. 

)"( أى مال المضاربة. 

)٤(‏ قوله: "من حين” أقول: لقائل أن يقول: هذا التعليل إنما يشمشى على قول زفر» لأن تحقق الخالفة بالدفع إلى 
الغيز إما هو قول زفرء وعند أبى يوسف ومحمد لا يتحقق الخالفة بالدفع ما لم يعمل؛ وعند أبى حنيفة لا تتحقق 
1 بالدفع ولا بالعمل ما لم يربح: وقد مر ذلك كله ولا يم يبخفى أن الأهم بالبيان والتعليل قول أبى حديفة لكونه المذكور فى 

الكتاب» ثم قولهما لكونه ظاهر الرواية فلا ينبغى أن يساق التعليل فى وجه يختص بقول زفر رحمه الله. (نت) 
| (5) أى رب المال. 

)٦(‏ فصحت المضاربة. 

(۷) رب المال. 

(۸) المضارب الثانى. 

(9) أى بسبب العقد. (ك) 
)١١( [|]‏ قوله: "لأنه عامل له“ أى لأن المضارب الثانى عامل لأجل المضارب الأولء قيل: فى كلامه تناقض» لأنه قال: 
قبل هذا يعمل فيه لمنفعة نفسه» وههنا قال : لأنه عامل للمضارب الأول» والجواب أن الجهة مختلفة, لأن الثانى عامل لنفسه 

بسبب شركته فى الربحء وعامل اخيره يسيب أنه فى الابتداء مود وعمل المودع هو الحفظ للمود ع» فاندفم التناقض. (ب) 

)١١١(‏ قوله: "كما فى المود ع“ أى مود ع الغاصب إذا ضمن يرجم على الغاصب المود ع. رك 

(۲) الثانى. 

05 أى الأول. 

)۱٤(‏ قوله:.” فى ضمن العقد“ أى العقد الذى بين الأول وافانى» قان الانى اعتمد والأول غر. (عينى) 

)١5(‏ الثانية. 

(15) خبر أن. 

)١90‏ رب المال. 

(۱۸) الأول. 

(۱۹) الربح. 


I 1ت الدق‎ 0 TET 
0 به من جهة امالك ورب الال شرط لنفسه نصف جميع ما رزق» فلم يبق للأول”‎ || 
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E‏ ال سسسب اسح 
قال" : :. وإذا دف إليه' “ رب المال مضارية بالنصف وأذث له نان دف | 
غيره فدفعه بالثلث'”' » وقد ك مع نان لا رص ا :على 


(4) 


إلا النصف» فينصرف تصرفه إلى نصيبه” ا وقد جعل من ذلك بقد ر ثلث الجميع 
للات ون 7 040 ٠‏ فلم ييق إلا السدس» ويطيب لهم“ ذلك لأن فعل 


الثانى واقع للأول كمن استؤجر على خياطة ثوب بدرهمء فاستأجر غيره عليه" 
E SS‏ . وإن کان" قال ا : على أن ما رزقك""' الله فهو بيننا نصفان» 


)٠١(‏ ى المضارب الأول. 

051١‏ أى المضارب الغانى, 

(۲۲) الربح. 

)١(‏ قوله: ” يستحقه بملكه إلخ' لأنه يستحقه برأس الالء والملك فى رأس المال حصل بأداء الضمان مستندًا.(ب) 
)١(‏ قوله: “فلا يعرى عن نوع حصبث” لأنه ثابت من وجه دون وجه» فمن حيث إنه لا ملك له تمكن الخبث فيه 

فيكون سبيله التصدق. (كفاية) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ المضارب. 

(ه) أى مضاربة, 

(5) أى بإقرار تبث للثانى. 

(V)‏ أى للأول. 

(۸) ق لد ” لأن الدفم“ أى دفع المضارب الأول المال إلى المضارب الثانى. 

(5) فم 

)000 أى للمضارب الأول. 

)1١(‏ أى النصف. 

)۲( أى من نصيبه. 

)١89(‏ الثلث. 

٤(‏ ۱) أى للثانى. 

(15) قوله: "حي لون" ان ر اهارو لالز ملعتي د ينل لات الاير 

المال» فيطيب له السدسس» لأنه باشر العقدين وإ لم ا شيئًاً. (نباية) 

(17) أى على عمل الخياطة. 

(17) رب المال. 
: (۱۸) أى للمضارب الأول. 
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فللمضارب الثانى الثلث» والباقى بين المضارب الأول» ورب المال نصفان ؛ لأ“ 
فوض إليه”"' التصرف» ول مت ما رزق الأول» وفد رزق” " الثلثين, 
فيكو و يي ”كلاف الأول كي ^ : : 
فافترقا" . ووک قال ل )۰ تا 

دفع "إلى غيره بالنصف» E aT‏ اا ۽ لأن 
ا للثانى نصف الربح» وذلك""' مفوض إليه”" من جهة رب الالء 


فاش » وقد جعل رب المال لنفسه نصف ما ربح الأول» ولم يربح إلا 
ال > فيكون ا ولو کا 0 وال له على أن ما وزق الله ا فلى 
نصفهء أو قال له: فما كان من ذد 
مضاربة بالنصف. فلرب المال النصف» وللمضارب الثانى النصف». ولا شىء 


للمضارب الأول ؛ لأنه'''' جعل لنفسه نصف مطلق الفضل» فينصرف شرط الأول 


(19) بكاف الخطاب. 
(۱) رب المال. 
(۲) أى إلى المضارب الأول. 
)™( الأول. 
)٤(‏ الثلثان. 
(5) قوله: " بيدبما” أى بين رب المال والمضارب الأول. 
59) رب المال. 
)۷( أى الحكمان. 
(۸) رب المال» هذه من مسائل ' الجامع". (عينى) 
(9) أى للمضارب الأول. 
)٠١(‏ الواو حالية. 
0١9‏ أى الأول. 
۲(٠‏ الإشراط. 
(۳) أى الأول. 
(٠‏ أى الثانى النصف. 
)1١5(‏ الأول. 
)١(‏ النصف. 
)١1(‏ أى بين الأول ورب المال. 
(۱۸) رب المال. 
)١9(‏ الواو حالية. 
٠0‏ الأول. 


النصف لاثانى إلى جميع نصيبه. فيكون” للثانى بالشرط ويخرج الأول بغير 


| الثانى النصف» ويضمن المضارب الأول للثانى سدس الربح فى ماله؛ لأنه شرط 
|اللثانى شنيئًاا هو مستحق لرب المال» فلم ينفذ”” فى حقه"'؛ لا فيه من الإبطال”") 
JÎ‏ د لدي تيا ماكر المح ا عار ٠‏ قعل CT‏ 
أله" السلامة» فيلزمه الوفاء بها » ولأنه غره ف صما الد وهو سيب 


||الرجوع”'", فلهذا يرجع”'' عليه» وهو نظير من استؤجر لخياطة ثوب بدرهم 
| فدفعه إلى من يخيطه بدرهم ونصف . 


١‏ يكن فى ضمن العقد لا يكون موجبا للضمان كما لو قال لآخر: هذا الطريق آمن» وهو ليس بآمن» فدخل فيه فيقطع 


[أإدحال عبد رب المال فى استحقاق الربح» لهذا تاليا بفصل. (إنباية) 
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بابدر 


00 
سیء > کمر استؤجر ليخيط دود » فاستأج مر غيره ليخيطه بمثله 
__وإن شرط للمضارب الثاني ثلث الربح» فلرب الال النصف وللمضارب 


010 


م )16( 

| )۸( EF ل ل‎ 001 EA Ns 
قال : وإذاشرط المضارب. لرب ال مال ثلث الربح › ولعبد رب الال‎ 

(۲۱) رب المال. 

)١(‏ النصف. 

)۲( لأنه جعل ما كان له للثانى. 

(۳) أى بدرهم. 

(4) وقد قال رب المال: إن لى نصف الربح. 

(0) شرطه. 

(5) رب المال. 

(۷) أى إبطال حق رب المال. 

(0) أى للثانى. 

(9) أى بما ضمنه. 

63 أى الثانى. 

)١١(‏ حيث شرط ثلثى الربح. ش 
(۱۲) قوله: ”وهو [أى الغرور فى ضمن العقد] سبب الرجوع” وإ وما قيد بالغرور فى ضمن العقدء لأن الغرور لو لم 


الطريق عليه قاطم الطريق» وأخذ ماله فلا ضمان عليه. (ك) 
05 أى الثانى. 
)١4(‏ فإنه يقوم بالنصف من عنده» لأنه غره بالتسمية. 
)٠١(‏ قوله: ”فصل“ لما كان للمضاربة بعد إدخال عبد المضاربء أو رب المال حكم غير ما ذكرء أورد فى فصل' 
على حدة. (ع) 
)۱١(‏ قوله: "وإذا شرط إلخ” هذه المسألة تجانس الأولى من حيث اشتراط المضارب فى الربح؛ وتخالفها من حيث 
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| الربح '' على أن يعمل" معه» ولتفسه ثلث اربج > فهو جائز””؛ لأن للعبد يدا 


اأمعتبرة خصوص إذاكان” الما ياه شتراط العمل" إذن له" ولهذا" لا 
يكون”” للمولى ولاية أخئن 9 اا ون کان راع 


ولھذا" يجو بيع المولى من عبده لاذ ون لا 
وإذا كان ؛ ذلك" لم يكن "مان من التسسليم ٠‏ والتخلية بين المال 


e‏ بخلاف اث شتراط العمل على رب المال» لأنه مانع من التسليم على ما 
: "» وإذا صححت المضاربة يكون الثلث ''' للمضارب بالشرط» والثلثان للمولى. 


0 ن ال " الجامع الصغير“. 

(۱۸) قوله: ”ولعبد رب المال إلخ* التقييد لعبد رب الال مع أن الحكم فى عبد المضارب كذلك عند اشتراط العمل 
لدفع ما يتوهم أن يد العبد للمولى فيمتنع التخلية, فقال: هو جائزء أى سواء كان على العبد دين أو لم يكن؛ لأن عبد رب 
المال فى حق المضاربة كعبد أجنبى آخر ولا ينم التخلية» لأن للعبد يدأ معتبرة. (ك) ۰ 

(۱) للشرط. . 

(۲) العبد. 

(۳) سواء کان على العبد دين أو لم يكن. (ع) 

)٤(‏ العبد. 

(5) قوله: ' واشتراط العمل إلخ“ فيتحقق خصروج المال من يد رب لدجم SE‏ سيل mE‏ (عينى) 

(5) أى للعبد. 

4 أا لكوة يذه مره 

(۸) أى إذا كان العبد غائيًا. (ك) 

)٩(‏ من المود ع: 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)۱١(‏ أى العبد. 

)١١(‏ أى عند الإيداع. (ك) 

(۱۳) أى لكون يده معتبرة حصو صًا إذا كان مأذونا. (ع) 

(14) إذا كان العبد مديوثا على ما يجىء فى كتاب المديون. (نهاية) 

)٠١(‏ قوله: ”يجوز بيع إلخ “ عند أبى حنيفة» فلأن المولى أجنبى عن كسبه إذا كان عليه دين؛ وأما عندهما فلأن 
جواز البيع يعتمد الفائدة» وقد وجدت. (عينى) 

)005 قوله: ” وإذا كان كذلك' أى إذا كان الحكم ما ذكرنا من كون يد العبد معتبرة» وجواز بيع المولى منه إذا 
كان مأذونا له مديونًا لم يكن أى اشتراط ثلث الربح لعيد رب الال مم افرط العمل عليه (عينى) 

1 هذا الاشتراط.‎ )١١( 

)١14(‏ فإن إثبات يد العيد ليس إثبات يد المولى. 

. (15). من قوله: ا 

(۲۰) أى ثلث الربح. . 2 
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لأن كسب العبد للمولى إذا لم يكن عليه دين» وإن كان عليه دين فهو للغرماء''' | 
هذا" إذا كان العاقد هو المولى . . ولوعقد العبد امأذون عقد المضاربة مع أجنبى؛ 


وشرط العمل على المولى لا يصح إن لم يكر عليه دين 6 اح اط العمل ان 


امالك“ وإن ع الا ين صح" عند أبى حنيفة!" ؛ لساري بمنزلة 


ا جنبی عنده على ما غرف ۳ 
ش فصل ذ فى العزل والقسمة“ 


قال" وإذاامات رب الال أو المضارب بطلت المضاربة ؛ لأنه توكيل على ما 
تقدم رول ل الوك اد موت الؤكيل» ولا تورث 


الوكالة“ و قد مر قبا 9 ا 
Es EE E TEE‏ 


المضار بق" ؛ 'لأن اللحوق"'' بمتزلة الموت» ألا ترى أنه یقسم ماله بين ور ا 


LگÃLگكسگLAkkhkhگك‏ س 


)١(‏ أى العبد. 

E لا‎ 6 

(۳) أى الحكم المذكور. 

)٤(‏ وهو يفسد. 

(ه) المأذون. 

(7) أى اشتراط العمل على المولى. 

(/7) وعلدهما لا يصح. 

1 (۸) فى كتاب المأذون. 

)٩(‏ قوله: "علق ل وا ' أى فى عزل المضارب؛ وقسمة الربح» ولما فرغ عن بيان حكم المضاربة 
والربح» ذكر فى هذا الفصل الحكم الذى يوجد بعد هذاء » لأن عزل المضارب بعد تحقق عقد المضاريةء وكذا القسمة بعد 
تحقق مال الربم. (نت) 

0١ .‏ أى القدورى. (عينى) 

)۱١(‏ من قوله فى أول كتاب المضاربة: وهو توكيل. ا 

)١7( .‏ قوله: " يبطل الوكالة“ لأن الوكالة عقد جائز غير لازم» فكان لبقاءه جكم الابتدای فيشترط قيام الآمر كل 
ساعة. (عينى) 

)١١( .‏ أى يبطل لقيام الوكالة فيه. 

(14) لأنها غير لازمة. 

)١6(‏ قوله: "وقد مر "إن كم بطلا الوكالة مرا أو مرت اجتعا من دل أعنافى پاتا غنول الو کیل يمن 
كتابب الوكالة. ٠‏ ل 

١ ( .‏ قوله: ” بطلت المضاربة* هذا إذا لم يعد مسلماء أماإذا جع الرتد مسلمًا وهو رب الال جاز جميع ما فمل 
من البيع والشراءء وكان عقدهما المضاربة على ما شرطاء أما إذا لم يتصل قضاء القاضى بلحاقه» فلأن هذا بمنزلة الغيبة» 
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وقبل لحوقه”'' يتوقف تصرف مضاربه”" عند أبى حنيفة ) لأنه يتصرف لهء فصار ° 
e a‏ 
کتصرفه بنفسه . 

ولو كان المضارب هو المرتد فالمضارية على حالها” ؛ لأن له" عبارة 
صحيحة”". ولا توقف فى ملك رب المال» فبقيت المضارية . 

ال : فإن عزل رب الال المضارب» ولم يعلم بعزله» حتى اشتر 
فتصرفه جائز ؛ ¿ جهته» وعزل الوک قصدا يتو 
وإن علم بعزله والمال'" عروض فله أن يبيعهاء GET‏ ايو 
عند قد د ف الب 1و مايطير 1 ليسم E‏ ال 


فلا يوجب العزل» ولا بطلان الأهلية. . وأما بعد اللحاق والقضاء به فال وكيل ينعزل بخروج محل التصرف عن ملك 1 
الوكلء وأما ههنا لا يطل لمكان حق المضارب كما لو مات حقيقة؛ كذا فى "المبسوط”. (ك) 

(۱۷) بدار الحرب. 

(۱۸) ويعتق مدبروه وأمهات أولاده, كما فى اموت الحقيقى. 

(۱) بدار الحرب. 1 

(۲) أى مضارب رب المال الذى ارتد. 

(۳) أى تصرف المضارب. 

)٤(‏ قوله: ' كتصرفه بنفسه“ راع رب اناري ضير لكا عق يزور لقا ريسيو 
لارتداده فكذا تصرف نائبه وهو المضارب. (عينى) 

(5) قوله: “فالمضاربة على حالها“ أى فى قولهم جميعاء حتى لو اشترى وباع وربح ووضع» ثم قتل على ردته» أو 
مات» أو لحق بدار الحرب فإن جميع ما فعل من ذلك جار ئزء والربح بينهما على ما شرطاء لأن توقف تصرفاته عند أبى 
حنيفة لتعلق حق ورثته بماله, أو لتوقف ملكه باعتبار توقف نفسه؛ وهذا المعنى لا يوجد فى تصرفه فى مال المضارية» لأنه 
نائب فيه عن رب الال أو هو متصرف فى مناقم نفسه ولا حق لورثته فى ذلك» فلهذا نفذ تصرفه. (ك) : 

3( أى للمرتد. 1 

(۷) قوله: ” لأن له عبارة صحيحة [لكونه عاقلا بالمًا] “ لأن صحة عبارته لآدميته» ولا نقصان فيبا بعد الردة» لأنه 
يتكلم عن عقل؛ وتمييز كما قبل الردة» ولهذا لو أسلم صح إسلامه. (ك) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(۹) احتراز عما إذا وکل رجلا بالبیم» ثم باع الموكل فالوكيل بنفسه ينعزل. 

)٠١(‏ الوكيل. 

)١١(‏ الواو حالية. 

)١1(‏ قوله: "ولا يمنعه ” ثم لما لم يمنعه عزل رب الال عن بيعها ملك بيعها نقدا أو نسيئة حتى لو نهاه رب الال عن 
البيم نسيئة لا يعمل نهيه» و كذلك لا بمنع عن المسافرة فى الروايات المشهورة. (ك) 

)١۳(‏ البيم. 

)١4(‏ أى حقه فى الربح. 

. أى القسمة.‎ )٠١( 
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مسب سم مه سس سسب ب بو لب م ا ل لت ا ا ب 


ظ 108 :لم Tey gall jee‏ شب خر؛ لأن العزل إما لم يعمل || 
اضرورة معرفة رأس الالء وقد اندفعت حيث صار”"' نقدًا” » فيعمل العزل. 
وإن عزله. ورأس الال دراهم أو دنائير قد نضت لم يجز له أن يتصرف فيها؛ 
لاه ليس فى إعمال عزله إيطال حقه فى الربح» فلا ضرورة 58 
قال رضى الله عنه””'': وهذا الذى ذكره''' إذا کان من جنس رأس الال" 
فإ لم یکن" "بان كان دراهم ورأس الال دنا نير أو على القلب'"" له أن يبيعهاأ] 
بجنس رأس امال" اتسائ" لأن الربح لا يظهر إلا به او 


٠‏ (17) أى على تمييز رأس المال. 

|| قوله: ”ونما ينض أى رأس امال [أى يعيسر ويحصل] إلخ” نضيض الماء خروجه من الحجرء أو نحو‎ )١( 
|| وسيلانه قليلا قليلا من حد ضرب» ومنه خذ ما نض لك من دينك؛ أى تيسر وحصلء وفى الحديث يقتسمان ما نض‎ 
` بيشهما من العين» أى صارت ورقا وعينا بعد أن كان متاعاء والنض عند أهل الحجاز الدراهم والدنانير. (نباية)‎ 

قوله: أينض ' نض نقد گردیدن درم ودينار» يقال: خحذ ما نض لك من دينك يعنى بگیر نقد شده راء ويقال: 
ما نض بيدى منه شىء. (من) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(5) المضارب المعزول. 

)٤(‏ العروض التى بقيت. 

)٥(‏ لأجل القسمة. 

(1) الضرورة. 

(۷) رأس المال. 

(۸) أى دراهم ودنانیر. 

(9) فى ترك الأعمال. (ع) 

(۰) أي المصنف. 

)١١(‏ القدورى. 

(؟١١)‏ الال الذى نض. 

(۱۳) بان كان كل منہما دراهم ودنائير. 

)١5(‏ الال الذى نض من جنس رأس المال. 

)١5(‏ بأن کان دنائير ورأس المال دراهم. 

(17) أى لا بالعروض. (ك) 

(۱۷) قوله: ” استحسانًا* والقياس أن لا يجوز تصرفه» لثبوت المجانسة بينهما من حيث الشمنية» فصار كأن رأس 
امال قد نض» وجه الاستحسان: : أن الواجب على المضارب أن يرد مثل رأس المال» وذا لا يمكن إلا ن يسيع ما فى يده 
بجنس رأ س المال» فصار كالعروض. (ك) 

(۱۸) قوله: ”إلا به“ أى بأن يبيعها بجنس رأس الال» لأن الواجب عليه رد مغل رأس المال. (مل) 
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كالعزوفيء وغل هدا موت ربع الال" فى بيغ العروظن» ولخو 

ال وإذا امشر قث و ا ا اسن 

) 

الحاكم على اقتضاء”' الديو 2 » وإذلم 
يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء"" ؛ لأنه وکیل محض» والمتبرع لا يجبر 7" على إيفاء 
ما تبرع به .ويقال له : وكل رب امال فى الاقتضاء؛ لأن حقوق العقد ترجع إلى 
العاقد» فلا بد من توكيله» وتوكله'''' كيلا يضيع حقه» قال" فى ”ا لجامع الصغير “ 
يقال له: أحل”"'' مكان قولة: وكل» والمراد منه الوكالة”''» وعلى هذا سائر 
الوكالار ت"" والبباع"” والسسمار"" يجنبزان على لاضن لأنبما يعملان بأجرة 


(۱۹) فى حكم جواز البيع بعد العزل. 

)١( .‏ قوله: ”وعلى هذا" إشارة إلى قوله: جنع العزل من ذلك» يمى لا نمزل الضارب بالعزل الحكمى إذا كان 
امال عروضاء بل يبيعها بعد العزل» كما لا ينعزل بالعزل القصدى فى تلك الصورة؛ لأن عدم عمل العزل فيا لكلا يلزم 
إبطال حق المضارب» ولا تفاوت فى ذلك بين ذينك العزلين. (نتائي) *» 

(۲) قوله: ”موت رب الال إلخ ' بأن كان امال عروضاء ومات رب الالء فلا ينعزل المضارب: بل بييمهاء وينض 
رأس الالء وكذا فى لحوق رب امال بدار المرب مرتداء لأنه موت حکما ٠‏ (عينى) ١‏ 

(۳) قوله: “ونحوها“ أى نحو العروض فى حق البيع» بأن كان رأس المال دراهم والنقد دنانير» أو على القلب. (ك) 

۰ أى القدورى. (عينى)‎ )4( ٠ 

(5) قوله: ”وإذا افترقا“ أى إذا افترق رب المال والمضارب» والمراد من الافتراق فسخهما عقد المضاربة. (عينى) 

(5) على الناس. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) الطلب. 

ْ ١ ١ 1 التى على الناس.‎ )٩( 

0٠١‏ قوله: ” كالأجر له“ أنه اتحق ريح بأ عمل وقد سلم له دل عمل وهو ارح فيجير على قم عله 
ومن إتمامه استيفاء ما وجب من إلديون على الناس. (عينى) 

(11) أى طلب الديون التى على الناس. ٠ ٠‏ 1 

)1١( |‏ قوله: ”لا يجبر إلخ" لا يقال: إنه قد وجب رد رأس المال عليه على الصفة التى أخذ» فينبغى أن يجبر على | 
الاقتضاء حتى يكون الرد بمثل ما أخذء قلنا: الواجب رفع يده لا التسليم كالمود ې اذا أحال به أى و کله فقد آزال هده عنة. (ك) 

)١9‏ أى قبوله الوكالة. (ك) ا 

)۱٤(‏ أى محمد. (عينى) 

(1) أمر من الإحالة. 
| (17) قوله: "والمراد منه [أى من قوله: أحل] إلخ " فكان فى الكلام استعارة» ومجوزها اش الها على النفل» وإثما 
فسره بذلك» لأن أحل ربما يوهم أن رأس المال دين فى ذمة المضارب» وليس كذلك. (ع) 

(۱۷) قوله: ” سائر الوكالات*' 'آراد به کل وكيل بالیع إذا امتع من التقاضى لا يجبر علیہ ولكن يجبر على أن 
ا المال ال د (عينى) 9 


= Bf 
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|| عادة . قال : وما هلك من مال المضاربة» فهو من الربح دون رأس المال؛ لأن الربح 

: 0 “» وصرف الهلاك إلى ماهو التبع أولىء كما يصرف الهلاك إلى العفو" فى 

ال كاة. فإن زاد“ الهالك على الربح» فلا ضمان على المضارب» لأنه أمين”” . 

___ وإنكانايقتسمان الربح والضارية بحالها”". ثم هلك المال بعضه» أو كله 


| ترادا" الربح ” خت سعوفى زت الال رامن المال؟ ا بح لاتصح قبل 
: استيفاء زاش الال“ لگن “هو الأصل» ia‏ لن وتم ° فإذ ذا 
هلك ما فى يد المضارب أمانة تبين أن ما اسعوفبأه ١‏ من رأسر ا لمال فيضمن المضارب 


ON‏ قوله: بیاغ داد لال رید وروت" من] إلخ” قال فى "مجمع الأنبر: “ البيياع من باع الناس 
ْ بأجرء والسمسار بالكسر المتوسط بين البائع والمشرى يسيع ويشترى للناس بأجر من غير أن يستأجر» وكذافى | رد 
الممتار" أ» وقال فى ”رد الحتار“ فى موضع أخر: : لا فرق لغة بين السمسار والدلال. 

وقد فسرهما فى القاموس بالمتوسط بين البائع, والمشترى» وفرق بيدبهما الفقهاء» فالسمسار هو الدال على مكان 
السلعة» وصاحبهاء والدلال هو المصاحب للسلعة غالباء أفاده رى الدين عن بعض المتأخرين» انتہى. 

وقال فى ”المغرب ": السمسار -بك كسر الأول- المتوسط بين البائع والمشترى» فارسية معربة عن الليث» والجمع 
قات وى اتيت ا ا و و 
0 الرجل من الحاضر للبادية؛ فيبيع لهم ما يجلبونه» قال الأزهرى: وقيل فى تفسير قوله عليه السلام: e‏ 
|| يكون سمسار. (مولانا محمد عبد الحليم؛ نور الله مرقده) 

(۱۹) بالكسر ميانجى ميان بائع ومشترى. (من) 

(۱). أى القدورى. (عينى) 

(؟) لأنه لا يتصور بدون رأس الال وهو متصور بدونه» فكان أصلا. (عينى) 

(۳) قوله: " كما يصرف الهلاك إلى العفو" وهو ما فوق النصاب» فإن لم يجاوز الهالك العفو الاپ على 
حاله, كما إذا كان له تسع من الإبل؛ وحال عليه الحول ES‏ ل Ses‏ 
التسبع» ختى لو هلك الأريع لا بسقط شىء من الشاة. (مجمم الأنهر) 

0( مالظ القذورى. (عينى) 

() فلا يكون ضميئًا. ' 
(5) يعنى لم يفسخاها. 

(۷) رب المال والمضارب. 

(۸) لأن القسمة تفيد ملكا موقوقًا. (ع) 

(9) قوله: ”لا تصح إل“ لأن الربح لا يتبون قبل وصول رأس المال إلى رب المال. (كفاية) 

)٠١(‏ رأس المال. 

)١١( .‏ أى الربح. 
)۲( أى مبنى . 
. (1) قوله: ”وتبم له“ لتصور رأس المال بدونه» وعدم تصوره بدون رأس المال. (كفاية) 
)١4(.‏ رب المال والمضارب. 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المضاربة ا باب المضارت يضارب 


ما استوفاه. لأنه أخذه لنفسه es LL‏ ا اك 


cl AE e TE 
والثانى عقد ججديد» فهلاك امال فى الثانى” “الآ يوحت النقاضو اول كينا إذا‎ 
ذ *"' إليه مال‎ 

ر 


فصل فيما يفعله المضارب““ . 
ا ويجوز للمضارب أن يبيع ويشترى بالنقد والنسيئة ؛ لآن كا ذللی “٩‏ 
يع التجار» فينتظمه إطلاق العقد"' ٠‏ إلا إذا باع إلى أجل يبي العجار 
ا لأن له الأمر"" العام المعروف بين الناس'" E‏ يشترى دابة 


٠‏ 1) ولم یکن له ذلك حتى يضل رأس الال إلى رب الال 
(۲) رب المال. 
ْ () الفاضل بعد الاستيفاء. 

)٤(‏ أى بين رب المال والمضارب. 

(5) أى فاضل» وقضية الربح أن يكون مشت رکا بينهما. 

(1) شىء من رأس المال. 

(۷) أشار إلى قوله: لأنه أمين. (عينى) 

(۸) ثائيا. ر ٌ 

(9) بقسمة ارو د وفسخ المضاربة. 

٠١‏ أى العقد الثانئ 

)١ ۱(‏ أى الاقتسام ارک 

¥( قوله: "كما إذا دفع “ای رب الال إليه» أى إلى ا مالا آخر» أى للمضاربة غير المال الأول» فإنه لا 
يوجب انتقاض الاقتسام الأول. (عينى) 
)١6( ْ‏ قوله: ”فصل إلخ“ ذكر فى هذا الفصل ما لم يذكره فى أول المضاربة من أفعال المضارب زيادة للإفادة» 

وتنبيها على مقصودية أفعال المضارب بالإعادة. (نهاية) 

)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

١(ه1)‏ أى البيع بالنقد أو النسبكة. 

٠ هو كونه غير مقيد بالنقد.‎ )١7( 

(1) قوله: "إلى أجل لا يبيع التتجار إليه“ قال فى ”النباية": بأن باع إلى عشر سنين لخروجه حينشذٍ من صنيع 
التجار. (عناية) 30 

(۱۸) المعتاد. 

)١۹(‏ أى لكون المدار على العرف. 
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| للركوت» ولي ان شري ل دا "كنول أن يستكر يع" اا 

لعادة التجار» وله أن يأذن لعبد المضاربة فى التجارة فى الرواية المشهورة © ؛ ير 
| صنيع التجار . ولو باع بالنقد» ثم أخمر”” الثمن جاز بالإجماع أما عندهم ا" فلن 
ْ لا يلك نلك الت ا إل ا .0 
| لأن له أن يقايل» ثم يبيع نسيئة”"'» ولا كذلك الوكيل9", لأنه لا يلك ذلك ۵ 
|| وأما عند أبى يوسف فلأنه يملك الإقالة» ثم البيع بالنسأ"» بخلاف الوكيل» لأنه لا 
أأيملك الإقالة”'' . ولو احتال بالشمن”"'' على الأيسرء أو الأعسر جاز ؛ لأن الحوالة من 
|| عادة التجار» ارس ب لصي ل سريب امار “ا لان تصرنه 
|| مقيد بش رط النظ 39 , 


سل ن ل ا م ل ل 


)00 الو يعرياه e‏ 
(۲) قوله: اس ر و : للركوب لأن له شراء المنفينة للبيع إذا لم بخص له رب الال الشجارة في 

شىء بعينه. (ك) 
(۳) قوله: "وله أن يستكريها لحمل الببضائع) “ أى السفيدة والدواب مطلقًا اعبار لعادة العجارء فإنه إذا اشترى 

طعامًا لا يجد بدا من ذلك فهو من توابم التجار فى الطعام. (عناية) 
)٤(‏ قوله: "فى الرواية المشهورة“ احترز به عن رواية ابن رستم عن محمد أنه لا يملك ذلك بإطلاق العقدء لأنه 

١‏ بمنزلة الدفم مضاربة» والفرق أن المضارب شريك فى الربح والمأذون لا يصير شريكًا فيه. (عينى) 

۰ ' (ط) من المشترى. 

(5) الطرفين. 

(۷) بالبيع. 

(۸) أى تأخير الفمن عن المشترى. 

ْ (9) قوله: ”فالمضارب أولى [لأنه شريك فى الربح]“ لارام للقازي امو E‏ 

|| يصير شريكا. (ك) 

)٠١ 1‏ فيه إشارة إلى أن الوكيل يضمن. (ك) 

)۱١(‏ رب المال إذا أخر الثمن. 

)١7(‏ بعد الإقالة. 

(۱۳) بالبيع. 

)١4(‏ أى الإقالة والبيع بالنسيعة بعدها. 

)١(‏ نسأ: تأخير كردن وزبان بادن. (من) 

(). قوله: "لأنه لايملك الإقالة [فكذا لايملك تأجيله فى الشمن]* ' أى البيع بالنساً بعد الإقالة ولا يملك الإقالة أيضًا 

عند أبى يوسف» فلم يمكن أن يجعل تأجيله الذمن بمنزلة الإقالة والبيم بالنسيئة بعدها. (كفاية) | 

(10) قوله: "ولو احتال بالشمن" أى لو قبل المضارب الحوالة على الأعسر من المشترى جاز. (نہاية) 

. () أى الأنفع فى حق الصغير. 
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والأصل”) أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع» نوع يملكه بمطلق المضاربة""» 
وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها' ا 

ومن جما اتوك باليع والشرا للحاجةإليه والاتبن والرهن» لان غاء 
واستيقاء” ». والإجارة والاستئجار» والإيداع» والإبضاع» والمسافرة على ما ذكرناه 
من قبل ”") ونوع لايملكه مطلق العقدء وملكه إذا فيل له: : اعمل برأيك» وهو" ما 
يحتمل أن يلحق به “» فيلجق عند وجنود الدلالة”" وذلك”''' مثل دفع الال | 
مشيازية أوشركة إلى غير غيره» وخلط مال المضاربة بماله» أو بال غيره؛ لن رب 
امال" رضى بشركته» لا بشركة غيره» وهو" أمر عارض"''' لا يتوقف عليه 
الجا e‏ وك ب -0 4 قالش ٠‏ فمن هآ 


الو جه يو فق“ » فيدخل فيه عند وجود الدلالة» وقوله : اعمل برأيك دلالة على : 
ا ا ا 


(19) ولا نظر فى قبول الحوالة على الأعسر. 
(1) فيما يجوز للمضارب أن يفعله» وما لا يجوز. 
(۲) أى من غير أن يقول رب المال: اعمل برأيك. ' 
(۳) أى الإيدا ع والإيضاع. . 
ز4 اقولة:" روفاد کا ب ل م وتأخير الفمن والاحتيال به.(ب) 
(5) لف ونشر غير مرتب. ١‏ 
(5) بقوله: وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز إلخ. 
(۷) أى هذا التوع. 
)۸( أى بالنوع الأول. 
(9) هو قوله: اعمل برأيك. 
)٠١(‏ إشارة إلى امحتمل. 
)0۱ هذ الليل قاصر إن ل يجرى فى صورة خلط مال لمضارية اله فاهم. 
)١59(‏ قوله: ”وهو " أى دفم امال مضاربة أو شركة إلى غيره» أو خلط مالها ماله أو جال غيره. (مل) 
05 أى زائد. 
059 لعدم العرف بذلك بينهم. 
(1) أى ما ذكر. 

)١(‏ أى طريق. 

- (17) أى زيادة المال. 
)1١(‏ أى عقد المضارية. 
(19) أى على دخول ما ذكر فى العقد. 


سے 


باب المضارب يضارب || 
رب الال وهو الاستدائة) وهو أن , يشترى ”'' بالدراهم والدناتیر بعد ما اشتر 
برأس المال السلعة» وما أشبه ذلك”", » لأنهيصير الال زاتداعلی ما انعقد علب 
المضاربة» فلا يرضى ا '» ولا يشغل ذمته بالدين. ١‏ 

ولو ا سي ن بمنزلة شركة 


4 


الج ل السفاتم” ١‏ » لأنه نوع من الاستدانة وكذاإعطاءها“ لأنهاا 
| إقراض› والعتق هالاوبغير مالء والكتابة» لأنه ليس بتجارة» ٠ E‏ 
| والضدفة» لا ت ) a‏ 
قال : TT‏ 
الأمةء .لأنه من باب الاكتساب ألا ترى آنه" يستفيد به" اله وسقوط أا 
التق as EE‏ اھ "لسن اة OTs‏ . يتضمن إلا التوكيل بالتجارة» 


ور "وهو الاستدانة“ فإن الاستدانة تصرف بغير رأس المال» والتوكيل مقيد برأس المال» فلا يملكها ]أ ' 
|[ المسارب إلا بالتنصيص عليه» وعند التنصيص عليه يعتبر هذا التصرف بنفسه» فيصير بمنزلة شركة الوجوه» ولا يكون || 
مضاربةء إذ ليس لواحد مهما فيه رأس المال» فنيكون المشترى بينهما نضفين» والدين عليهما نصفين» ولا يتغير موجب 
المضاربة لأن هذه شركة وجوه ضمت إلى امضارية» فلم يتشير موتجب المضاربة» وكان الربح الحاصل من مال المضاربة 
على ما اشترطا. (ك) 1 

' (1) شيا بالدين. ٠‏ 

(۳) قوله: “وما أشبه ذلك“ أى من أنواع الاستدانة كما إذا اشترى سلعة بأكشر من مال المضاربة؛ وهو الألف 
مثلاء كانت حصة الألف للمضاربة؛ وما زاد فللمضارب ربحه» وعليه وضيعته؛ والمال دين عليه لأن الاستدانة نفذت 
عليه خاصة. ا 

قوله: " وأشبه ذلك“ بأن كان رأ وال الك a‏ ا وال ا a‏ 
المال» فكان هذا استدانة» فلا ينفذ على المضاربة. (عينى) 

٠‏ (4) أى مال المضاربة. 

(5) رب المال. 

(5) أى بالزائد. 

1 أى بین رب الال والمضارب.‎ (V) 

(۸) قوله: ' شركة الوجوه [وليس بمضاربة]“ هى أن يشتر كا بلا مال ليشتريا لوجوههما ويبيعاء وما ربحاه ]| 
ايكون بيدهما. (شرح نقاية از على قارى) 

)٩(‏ قوله: ”وأخحذ الفاح“ فى وا أن مطل الال لعو عنامال لا يذ 
ثمة» فتستفيد أمن الطريق» وقد مر تحقيق السفتجة فى آخر كتاب الحوالة. (مل) 

)٠١(‏ السفائح. 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 

09 أى أن المضارب. 
0 أى بتزوجها. 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المضارية” + 7 -1١48-‏ امه المقارس شارت 
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وصار”' كالكتابة» والإعتاق على مال" لأنه اكتبساب”"» ولكن لما لم يكن 
تجارة لا يدخل تحت المضاربة» فكذا هذا“ . 
ا PEEP TTR‏ 
قال : فإن دفء ا مز ن مال المضارر بة إلى رب المال بضاعة“» فاشتر 


رب المال» وباع فهو على المضاربة”" 
وقال زفر. : تفسد المضاربة» لأن رب المال متصرف فى مال نفسه» فلا يصلح 0 


وكيلا””'' فيهء فيصير مستردا'"2» ولهدًا لا يصح إذا شرط العمل عليه ابتداء . 
ولنا N E Il‏ 


لمال وک ميلا عنه فى الت ال والإبضاع )٥(‏ ہ وکل فلايكون .07 


)١٤(‏ عن المضارب. 
)1١‏ ترويج الأمة. 
(11) أى عقد التجارة. 
)١(‏ ترويج الأمة. 
(۲) أى كل واحد من الكتابة والإعتاق على مال. . 
(۳) يحصل فيه المال. 
(4) ترويج الأمة. 
)٥(‏ أى محمد فى ”الجامع". (عینی) 
(5) قوله: "فإن دفع [المضارب] إلخ ھآ توو تار تیت فد الات 
انها ان رب المال بضاعة؛ فبا ع رب المال بها واشترى فهى على حالها. (عينى) 
(۷) قوله: "شيا من مال إلخ “ لا يتفاوت المتكم بين أن يكون المدفو ع إلى رب الال بعض مال المضاربةء أو كله. (ك) 
1 (۸) قوله: ” بضاعة" فإن قيل: الإبضاع هو أن يكون امال للمبضع؛ والعمل من الآخرء وليس للمبضع ههنا مال 
فكيف يتحقق الإبضاع. قلنا: ا لأنه أشفق الناس إليه 
|| تصرفاء فيصح الاستعانة به. (عينى) 
(۹) يعنى لا يفسد المضاربة. . 
)٠١(‏ قوله: ”فلا يصلح وكيلا " لأن المرء فيما يعمل فى ملكه لا يصلح وكيلا لغيره» فضار غير صالح» لأن يكون 
وكيلا فيه» فصار مستردا. (كافى) 
)۱١(‏ قوله: ”فيصير مستردا [فتفسد المضاربة] “ لأن الوكيل هر الذى يعمل لغيره» وهذا عامل لنفسه. » فكيف 
E a‏ ال SSS‏ 
إذا لم يسلم إليه من الابتداء. (تبيين). 
(؟١)‏ عقد المضاربة. 
05 بين المال والمضارب. 
)۱٤(‏ قوله: ” فيطلا رب الال إل“ فإن قيل: رب الال لا يصلح وكيلاء أن الوكيل بعمل فى مال غيره» ورب 


المال لا يحمل فى مال غيره بل فى ماله. 
أجيب بان رب الال بعد التخلية صار كال جنى عن الال فحاز تو كيلب فا قيل: لو كان كذلك يصح المضاربة مم 


(أاستردادا". بخلاف" شرط العمل عليه فى الابتداء» لأنه يمنع التخلية””", 
وبخلاف ما إذ دفع المال إلى رب المال مضاربة حيث لا يصح” 2 لأن المضاربة 
ينعبقد شركة على مال رب المال» وعمل المضارب ولا مال ههنا للمضارب» فلو 
٠" aR‏ وإذالم يصح بقى عمل رب الال بأمر 
المضارب» ل “المضاربة الأولى ش ۰ 

فالا es‏ الضارب فى الصر فليست تفقته فی الال » وإن سافر 
EWRET EEE‏ '''» ومعناه'""' شراء وكراء فى المال. 

ووجه الفرق”'"' أن النفقة تجب بإزاء الاحتباس كنفقة القاضى'» ونفقة 


المرأة'*'' والمضارب فى المصر ساكن بالسكنى الأصلى. . ظ 
وإذا سافر صار محبوسا بالمضاربة فيستحق | التفقة ف وهذا"'' بخلاف 


رب المال» أجاب بقوله: وبخلاف ما إذا دفم المال إلى رب الال خا حيث لا اشا (عناية) 
)١5(‏ أى إبضاع المضارب رب الال. 
)١1(‏ قوله: ”ت وكيل منه [لأنه استعانة] “ وليس المال من لوازمه» فإن الوكيل يجوز أن يوكل» 3 المال له. ١‏ 
)١۷(‏ الإبضاع. 
)١(‏ لما له لينتقض به المضاربة. 
(۲) جواب عن قياس زفر. 
(5) بين المال والمضارب. 
)٤(‏ عقد هذه المضاربة الثانية. 


= 


(0) أى عقد المضاربة الثانية. 
[9© أى القت ش 
(۷) عقد المضاربة الثانية. 
(۸) أى بدفع المال إلى رب الال مضاربة. 
(9) أى محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عينى) 
)٠١(‏ أى مال المضاربة. 
(۱۱) الركوب بالقعم المركوب. (مجمم الأشبر) 
(۱۲) قوله: ”ومعناه“ أى معنى كون ركوبه فى الال شرای و کرای أى من حيث الشراء» ومن حيث الكراء اراو أن 
المضارب فى السفر له أن يركب إما بشراء دابة أو بكراءها. (عينى) 
)١1(‏ قوله: ” ووجه الفرق “ أى بين ما إذا عمل فى المصر حيث لا نفقة له فى مال المضاربة» وبين ما إذا عمل فى 
السفر حيث يجب فيه. (عينى) 
)١4(‏ فإن القاضى محبوس لمصالح الكثامة. . 
)٠١(‏ فإنها تجب للاحتباس فى منزل الزوج فى يده. 
(1) أى فى الالء لأجل الاحتباس 
س 


al 
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الأجير ”2 لأنه يستحق البدل لا محالة”" » فلا يتضرر بالإنفاق من ماله" أما 
المضارب فليس له إلا:الربح» وهو فى حيز التردد””'» فلو أنفق من ماله يتضرر 
به" وبخلاف المضاربة الفاسدة””"» لأنه أجيرء وبخلاف البضاعة. لأنه 
تبرغ .قال : ولو بقى شىء”"'' في يده بعد ما ققدم مصره رده فى المضاربة » 
لإنتباء الاستتحقاق”" ؛ ولوكان خروجه:دون السفر إن كان بحيث يغدوثم 
بروح» فيبيت بأهله» فهو ينزلة السوقى فى المصر""' وإن كان بحيث لا يبيت 
بأهله» فنفقته فى مال المضاربة ؛ لأن خروجه للمضاربة “" والنفقة*'' هى ما يصرف 
إلى E‏ لوو و ش 

ومن جملة ذلك غسل ثيابه"'» وأجرة أجير يخدمه'. وعلف دابة يركبهاء || 


ء ١‏ كتاب المضاربة 


(117) الحكم. 
)١(‏ أى لا يستحق النفقة وإن سافر. (ك) 
(1) لكونه يعمل ببدل. 

١‏ رةه أى مال نفسه. 


(5) ربح. 1 
(0) فإنه عسى أن يحصل وعسى أن لا يحصل.' 
(5) أى بالانفاق من مال نفسه. 
(۷) فلا نفقة له إذا سافر. 
(8) بالعمل» فلا يجب له النفقة. 1 3 
٠‏ (9) قوله: ”قال“ لو لم يذكر قال لكان أصوبء لأن المسألة ليست فى ”الجامع الصغير”» ولا فى "مختصر 
القدورى“» ولهذا لم يذكرها فى البداية» وإأما هى من "الميسوط". (عيتق) 1 
)٠١(‏ أى من الطعام مثلا. 0 
)١١(‏ قوله: ”لانتهاء الاستحقاق“ أى بالرجوع إلى مصرهء كال جاج من الغير إذا بقى شىء من النفقة فى يده بعد 
رجوعه» وكالمولى إذا بوأ أمته مع زوجها بيتاء ثم نقلها للخدمة» وقد بقى من النفقة شىء كان للزوج أن يسترد ذلك عنها. (ك) : 
)١١( ٠‏ هو مسيرة ثلاثة يام وليالييها. ش ش 

)١(‏ فلانفقة له. 

)١ ٤(‏ فصار كالمسافر. 

)٠١(‏ أشار به إلى تفسير النفقة الواجبة. 

(15) أمر راتب كار ثابت وبرجاى. (من) 

(۱۷) الدائمة. ٍ : 

(14) قوله: ”وهو ما ذكرنا“ أراد الطعام والشراب والكسوة وغيرها على ما تقدم. (ك) 
04 قوله: ”غسل ثيابه [لأنه ضرورى]“ وأجرة الخادم والحمام والحلاق» وعلف الدابة والدهنء فإن الشخص إذا 
كان طويل الشعر وسيخ الثياب ماشيا فى حوائجه.يعد من السعاليك» ويقل معاملوه» فصار ما به يكثر الرغبات فى المعاملة 
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والدهن فى موضع يحتاج إليه عادة كالحجاز") وإنما يطلق "فى جميع ذلك 
بالمعروف”"» حتى يضمن الفضل إن جاوزه اعتبارا للمتعارف فيما بين التجار . 
وأما الدواء“ ففى ماله فى ظاهر الرواية» وعن أبى حنيفة أنه يدخل فى 
النفقة» لأنه لإصلاح بدله» ولا يتمكن من التجارة إلا به» فصار كالنفقة» وجه 
| الظاهر أن الحاجة إلى النفقة معلومة الوقوع" وإلى الدواء بعارض المرض”"» 
ولهذا" كانت نفقة المرأة على الزوج ودواءها فى مالها. | 
E‏ وإذاربح أخذرب لمال" ما أنفق من رأس المال» فإن باع الماع 
مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحملان"' ونحوه ولا يحتسب ما أنفق 
أعلى نفسه؛ لأن العرف جار" اناق الكول” دين التاق 177" ولات الأول 
يوجب زيادة فى المالية بزيادة القيمة""» والثانى لا يوجبها . 


ام مسي ی سس 


ال النفقة. (عناية) 
(۲۰) أى يخبز أو يطبخ» أو يغسل الغياب. (ك) ٠‏ 

(1) قوله: ”كالحجاز" فإن أرض الحجاز حارة يحتاج اهلها إلى ترتيب أبدانهم بالدهن. (عينى) 

(۲) أى يباح. 

(۴) أى بقدر دفع الضرورة بلا إسراف. 

(4) أى ثمنه. 

:2 أى ثمن الدواء. 

(5 قطعا. 

)۷( فقد يمرض وقد لا يمرضء فلم يكن لازما. 

(N)‏ إشارة إلى بيان الفرق بين النفقة والدواء. 

(9) أى محمد. (عینی) 

)١١(‏ قوله: ”أخذ [من الربح تسميما لرأس ماله. ك] رب الال إلخ" يريد أن المضارب إذا أنفق من مال ا لمضاربة 
فربحه يأخذ رب الال رأس ماله كاملاء فيكون النفقة مصروفة إلى الربح دون رأس الالء فإذا استوفاه كان ما يبقى بيدهما 
على ما شرطا. (ع) 

)١1(‏ بعد ما أنفق. (ع) 

)١۲(‏ قوله: "من الحملان [بضم الحاء أجرة الحمل] ونحوه“ كأجرة السمسار والقصار والصباغ يريد بهذا أن ما 
أنفق على المتاع يضم إلى رأس المال» وسيع مرابحة على الكل» حتى لو اشتراه بألف درهم» واستأجر دوابا تحمله إلى مصره 
بمائة درهم» فإنه يبيعه مرابحة بألف ومائة لكنه لا يقول: اشتريته بألف ومائة بل يقول: قام على هكذا. (ك) 

)١(‏ بين التجار. 

٠ أى ما أنفق على المتاع.‎ )١ ٤( 

)٥(‏ أى ما أنفق على نفسه. 

|( قوله: "زيادة فى المالية إلغ" كالصبغ والقصر ونحوهماء 
a a en‏ 


فإنه يوجب زيادة فى عين الما ع» وكا لحمل فإنه 


بات المغتار ب شارت 
مس eee‏ سس 

قال : فإن كان معه آلف فاشترى بها ثيابا فقصرها”"» أو حملها بمائة من 
عنده وقد" قيل له : اعمل برأيك فهو متطوع””؛ لأنه"“ استدانة على رب المال 
فلا ينتظمه هذا المقال”" على مام © . 
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يضمن ؛ لگن ٩۱۲‏ ان Ol‏ قائم به“ حتى إذا بیع" كان له ت الصبغء وة 
الثوب الأييض على الضارنة"“ بخلاف القصارة"') والحما "2 لاه ل 
بعين مال قائم به" ولهذا إذا فعله الغاصب”'"' ضاع عملهء ولايضيع'''' إذا صبغ 
يو 58 ز يادة فى القيمة» لأن القيمة تختلف باختلاف الأما 0 (عينى) 7 3 

)١(‏ أى محمد فى ”ا جامم الصغير". (عينى) 

(۲) قوله: 'فقصرها [قصر -بالفتح- جامه را كاذرى كردن. ك]' أى غسلهاأجرة من ماله من قصر يقصر 
-بالضم- قصراء أو قصارة» أو من قصر الثوب -بالتشدید- أى جمعه فغسله؛ كما فى القهستانى. (مجمع الان 

() الواو حالية. ١‏ 

(4) من رب المال. 

(6). فى المائة. 

(1) أى هذا الصنيع. 

(۷) أى قول رب المال: اعمل برأيك. 

(۸) قوله: "على ما مر“ من قوله: ونو ع لا يملكه إلا أن ينص عليه رب الالء وهو الاستدانة. (عينى) 

(9) قوله: " وإن صبغها أحم “ التخصيص بالحمرة لأن السواد نفصان عند أبى حنيفةء فأما سائر الألوان فمثل الحمرة. (ك) 

ْ ١ ٠ لرب المال.‎ )٠١( 


)١١(‏ رنگ. 

)۲( ای الصبغ. 1 
(۱۳) قوله: ”عين مال إلخ وقد اختلط بمال المضاربةء ومال المضاربة متقوم؛ فيكون شريكًا ضرورة. (تبيين) 
)۱١(‏ أى بالمصبوغ. 


, الثوب المصبوع. ش‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: "على المضاربة“ حتى إذا كانت قيمة الماع غير مصبوغ ألقاء ومصبوغا ألفًا ومائتين كان الألف 
للمضاربة» ومائتا درهم للمضارب بدل ماله» وهو الصبغ. (مل) 
ْ (1) قوله: القصارة [مصدر من قصر الثوب] " بالفتح جامه شسان» يعنى بيشة گاذری نمودن. (غياث) 

(۱۸) أى حمل المتاع. ْ 

(1۹) أى کل واحد. 

(۲۰) قوله: “ليس بعين مال قائم به“ أى بالثوب حتى يكون بإزاءه بعض الثمن» فيكون جميع الثمن للمضاربةء وإغا 
قال: ليس بعين مال قائم به لأنه فى الحمل ظاهرء وأما فى القصارة فلأنه لا تزيد فيه شيئاء ويبقى أبيض على ما كان أصله. رب 

(۲۱) قوله: 'إذا فعله الغاصب إلخ “ يعنى إذا قصر الغاصب ثوب إنسان بغير إذنه» فازدادت قيمته بقصارته كان ]| 

لك أن يأخذه ثوبه مجانًا بغير عوض وأما إذا كان الغاصب صبغه أحمرء أو أصفر لم يكن للمالك أن يأخذ ثوبه 
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ب ا 


الملغصوبء وإذا صار شريكا" بالصبغ انتظمه قول : اعمل برأيك انتظامه 
لاط قلا ينه 
فصل آخر* 

قال : فإن كان معه. ؟ تامقارى سا را فنا ill az‏ 
اواشترى بالألفين عبداء ذا 000000 تي ضاعا - يخر رتال اا 
إوخمسمائة والمضارب خمسمائة» ويكون ربع العبد للمضارب” ''2, وثلاثة أرباعه 
على الضاربة :قال : هذا الذئ ذكره 8 بحاصل انلواب ۱٩‏ لأن الثمن كله على 
إذ هو العاقد إلا أن له حق الرجوع على رب امال بألف وخمسمائة على ما 
املد فقون" غل فى الآخر ل ۰ 


يبانسب :يسيس سس سس سس ب سيبس 


ام 


مانا بل تخیر رب الشوب إن شاء أنحل ١‏ لشوب» وأعطاه قيمته مازاد الصبغ فيه يوم الخصومة» لا يوم الاتصال بثوبه؛ وإن 
شاء ضمنه جميم قيمة الثوب الأبيض يوم صبغه» وترك الثوب عليه. (ك) 

(۲۲) عمله. 

)١(‏ لرب المال. 

(؟) أى رب امال. 

() قوله: ”انتظامه إلخ“ يعنى يتناول قوله: اعمل برأيك للصيغ كما يتناول ذلك القول -خلطه مال المضارية بمال 
نفسه» أو بمال الغير. (نباية) 

. (4) قوله: "فلا يضمنه* أى فلا يضمن المضارب الثوب بالصبغ لأن الشركة والخلطة يإذن رب المال. . (مل) 

(5) قوله: "فصل آخر “لما كانت مسائل هذا الفصل متفرقة ذكرها فى فصل على حدة» ولا لم تكن من نفس 
مسائل المضاربة التى لا بد منها للمضاربة أخر ذكرها. (نت) 

(0) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 

(۷) مضارب. 

(۸) قوله: ”بزا“ قال محمد فى ”السير الكبير“: البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا يغاب الصوف 
| والخر. (عينى) 
| () البر. ' 

)٠١(‏ أى لم يدفم الألفين إلى بائم العبد 

OAV‏ الألفان. 

(۱۲) قوله: "ريكون ربع الخ ' لأن المضارب لما باع البز بألفين ظهر الربح بقدر الألف» فيملك المضارب نصفه وهو 
حمس مائةء فإذا اث ا م وثلاثة أرباعه لرب الالء فإذا هلك الثمن كان ما يخص الربع على 
المضارب» وما يخص ثلاثة أرباع على رب المال. (عينى) 

(17) أى المصنف. 
)١4(« [|‏ قوله: "هذا الذى [أى تقسيم الغرامة بيدهما] ذكره [أى محمد] “ إشارة إلى قوله: يغرم رب الالء أى لا يغرم 
فى الحال إذ الثمن فى الخال كله على المعضارب» لأنة هو العاقد. (ك) 

(15) أى الحكم. 
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ووجهه أنه لا زه نض امال" ظهر الربح "ا اودوخسمفياتة» نإذا I‏ 
بالألفين عبدا صار مث نا رده ا 0 
انقسام الألفين " ٠‏ وإذا ضاعت الألفان وجب عليه الشمن "ما بيناء» وله الرجوع 


بثلاثة أرباع الثمن على رب المال» ؛ لاله وكيل من جهته. “ فيه ويخرج نصیب || 

المضارب» وهو الربح من المضاربة» ا مضمون عله" . 

وهال الضارة اة bs‏ ؛ ويبقى ثلاثة أرباع العبد على 

المضاربة» لأنه ليس فيه ماينافى المضاربة” ٠»‏ ويكون رأس الال ألفين 
ITE hE‏ ومرة ألما وخمسمائةه "ولا ری ١١‏ 


(۱۷) الثمن. 

(۱۸) أى على رب الال. 

(۱۹) سيس. (من) 

)١(‏ أى نقد وتيسر وتحصل. نض نقد كريذنا درم وديتار. 

(۲) أى البز. 

(۳) للمضارب. 

)٤(‏ العبد. 

(5) العبد. 

6 أى على الأربا ع إن اريم للمضاربء وثلثة لأربا م لرب الالء 

(۷) أى ثمن العبد. 

(۸) إشارة إلى قوله: لأن الثمن كله على المضارب إلخ. 

(9).رب المال. 

)٠١(‏ أى فى شراء هذا العبد. 

(11) أى لأن نصيبه. 

(؟١)‏ لدخول الربع فى ملكه وضمانه. 

5) فى يد المضارب. 

)١5(‏ قوله: ”وبينهما [أى المضمون والأمانة] منافاة“ أى بين كون الشىء مضمونا وبين كونه أمانة منافاةء لأنه لو 
A). TG‏ 

(16) أى فى إبقاء ثلاثة الأباع على المضاربة. 

(17) لأن رب امال موكلء وقرار الضمان إما يكون على الموكل. رك 

(۱۷) قوله: " ويكون إلخ” أى كون رأس المال جميع ما دفم رب الال إلى ا وهو ألفان وخمس مائة. (تبيين) 

(۱۸) رب المال. 

. العبد.‎ )١9( 


وز 
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0ك 


مرابحة إلا على الألفين» لأن اشتراه بألفين» ويظهر ذلك" فيما إذا بيع العبد بأربعة 
آلاف 6 فحصة ة المضاربة د ثلاثة آلاف ر رأم المال» ويبقى خمسمائة وا 
ا ".نال وإن كان معه الف فان شترى رب الال عبدا بخمسمائة» 
[ وناغ إياه بالف فل عة مراتحة على حميتمانة ؟ لآن هذا ال "مو 
بجوازه لتغاير المقاصد “وفع اۋان کان بيع ملک" بملکه "ل 9 
ل ا نى المرابحة على الأمانة» والاحتتراز عن شنيبة إلخيانة» 
عتبر اقا 3 O,‏ 
ولو 3 شترى| الضارب عبد بألف وياعه من رب امال بالف ومائتين 
مراسحة لسن ؤمانة؛ لأنه اعتبر عدم" “فى حق نصف الربح» وهو نصيب رب 


| الالء وقد مر فى البيوع 4 


NE 


)١(‏ قوله: ”ويظهر ذلك“ أى جميع ما ذكر قبله وهو خروج نصيب المضارب» وهو الربع من المضاربة» وبقاء 
ثلاثة أربا ع العبد على المضاربة» وظهور الربح بعد ذلك على ما شرطا. (عينى) 

(۲) قوله: ”فحصة المضارية إلخ ' لأن ربع العبد كان له» فيكون له ربع الشمن وهو الألف» فيبقى ثلاثة ألاف يرفع 
إمنه رأس الالء وهو ألقان وخمس ماثة» ر و عمسن مائة را يقسمائة على ا رت 
(*) أى المضارب ورب المال. 

)٤(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير ". (عينى) 

() أى من أجنبى. (ك) 

)٩(‏ أى العبد. 

(۷) أى العبد. . , 

(۸) أى بيع رب الال من المضارب. 

(9) قوله: ”لتغاير المقاصد “ إذ مقصوده وصوله إلى الألف» ومقصود المضارب وصوله إلى المبيع. (كفاية) 
)٠١(‏ الواو وصلية. ش ١‏ 
41١9‏ رب الال. 

)١9‏ نرب المال. 

(۱۲۳). استثناء من قوله: مقضى بجوازه. 
)۱٤(‏ أى عدم الجواز. 

0 لو 0 المرابحة] أقل الشمنين“ وهو حمس مائة لثبوته من كل وجه» والأكثر ثابت من وجه دون 


)7( رب الال 
(۱۷) قوله: ” لأنه [أى هذا البيع] اعتبر عدم " لأنه لم يزل العبد عن ملکه» ولم يستفد الَا لم يكن فى ملکه» ومبنى 
ا البرابحة على الأمانة» والتحرز عن الخيانة» فيكون البيع الثانى ملحقا بالعدم فى حقهاء فكأنه لم يوجد إلا البيع الاول. 
. (18) فى باب المرابحة. (ك) 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المضاربة 2 : باب المضارب يضارب 


قال : فإن كان معه ألف بالنصف فاشت شترى بو " عبدا قيمتة الفان"”"» فقتل 
العبد رجلا خطأء فثلاثة أرباع الفداء على رب المال . وربعه على المضارب ؛ لأن 
الفداء مؤنة الملك» فيتقدر بقدر الملك» وقد كان الملك بينهما “ربعا لأنه لما صار 
امال عينًا واحدا”"' قيمته ألفان ظهر الربح " ' وهو ألف بينهما وألف لرب المال برأس 
ماله ؛ اا 

وإذا فديا”” خرج العبد عن المضاربة» أما نضيت المقنارب فما بين وأما 
ححا اال ححا فى lS‏ »ما أنه يتضمن قسمة العبد 
0 والمضاربة تنتبى بالقسمة» » بخلاف ما تقدم”'""» لأن جميع الشمن في "° 
على المضارب وإن”*'' كان له حق الرح جوع ”)فلا حاجة لی الق ولأن 
|][العبد”"'" كالزائل 30 عن ملكهما بالجناية ''''» ودفع الفداء كابتداء الشراء'” فشكن 


(1) أى محمد فى ”الجامع الصغير “. (عينى) 

(۲) أى بالألف. ش ش 

0 قوله: ” قیمته ألفان" ما قيد به لأنه لو كان قيمته ألا فجنايته على رب الال بلا خلاف. (عينى).. 

)٤(‏ قوله: " فغلاثة إلخ * أى كان الدفع والفداء إليهماء فإن دفعاه بطلت المضاربة لهلاك مال المضاربةء إن فدياه أ 
ففلاثة إلخ. ( ع) 

(5) أى رب الال والمضارب. 

(1) قوله: "عيئًا واحدا“ الوداكي راجح EE‏ عيتين: اندلا بهت الزبج لعلام الأولوية كينا 
تقدم. (ع) 

(۷) قوله: ” ظهر الربحم "كل a a‏ مدا ا ك2 

(۸) أى رب الال والمضارب. 

(9) قوله: "فلما بیناه“ أشار به إلى ما ذكره من قؤله: : ويخرج نصيب المضارب» وهو الربع عن المضاربة لأنه 
مضمون عليه. (عينى) 

(۱۰) أى رب لمال والمضارب. . 

)١١(‏ قوله: ”لما أنه يتضمن إلخ“ لأن الخطاب بالفداء يوجب سلامة ما فدى للفادى» ولا سلامة إلا بالقسمة.(ب) 
)١5( -‏ قوله: 'بخلاف ما تقدم” أى فى أول الفصلء ES‏ امنا حي لاحي عازه بر 
تنبت على ما كانت. (عينى) , 

(TY)‏ أى فيما تقدم. 

)١4(‏ الواو وصلية. 

)١5(‏ على رب المال. 

)١(‏ لعدم أمر يقتضى ذلك. 

(۱۷) الخاطم. 

)١8(‏ والمضاربة تنتبى بالهلاك. 


باب المضارب يضارب 


اعم سيم سيت ممم اجيس سم جب مع سم سمط سس ع سس مع ا مس م ع سس ا 


| الغبذ”" ينما أرباعاء لا على المضاربة" يخدم المضارب يومّاء ورب المال ثلاثة 
|| أيام» بخلاف ما تقدم”". 

قال : وإن كان معه ألف» فا شترى بباعبدء ذ هلكت 
|| الألف يدفع رب الال ذلك الشمن ثم وئم ومن الال هليم ما يدفع لازت 


المال ؛ لأن امال أمانة فى يده ۾ » والاستيفاء”" إغا یکون بقبض مضمون ”2 وحكم 


|| الأمانة ينافيه”' 2 فيرجع مرة بعد أخرى " خلا ف الوك اا إذااكان ال 
1 مدفوعا! ع رلك" بعد الشراء حيث لا يرجع”*"' إلا مرة» لأنه 

0199 لأن الوجب الأصلى هو دق العيد. 

)٠0١ ٠‏ أى شراء العبد من ولى الجناية. 

(۱) بعد فدأءهما. 

(۲) خرو ج العبد عن المضاربة. 

(۴) قوله: ” بخلاف ما تقدم * وذكر فى الفوائد الظهيرية: فرق بين هذا وبين ما تقدم حيث لا يخرج هناك ما 
يخص رب الال من المضاربة» وههنا يخرج» والفرق أن الواجب فيما تقدم ضمان التجارة» وضمان التجارة لا ينافى 
المضاربة, والواجب ههنا ضمان الجناية» وضمان الجناية ليس من التجارة فى شىءء» فلا يبقى على المضاربة. (ك) 

)٤(‏ أى محمد. (عينى) 

6 أى الألف. 

(1) قوله: ' ثم وثم “ يعنى إذا كان مع المضارب ألف درهم» فاشترى به عبذأء وضاع الثمن قبل انقند يرجع على 
رب الالء فإذا دفع إليه ثانياء ثم هلك قبل التقند أيضًا يرجع عليه أيضاء وهكذا يرجع عليه كلما هلك إلى ما لا يتناهى؛ 
|| ويكون رأس المال حين ما دفع إليه رب المال. (تبيين) 

(۷) لأن مبنى المضاربة عليها. 

)۸( أ استيفاء الحق. 

(9) قوله: "إنما يكون بقبض إلخ “ فلو حمل قبض المضارب على الاستيفاء لصار ضامتا وهو أمين فإذا كان 
كذلك نما شه ثانا وثالئًا إلى غير النباية على جهة الأمانة دون الاستيفاء. (عينى) 

)٠١(‏ الضمان. 

)١١(‏ قوله: ”فيرجع مرة بعد أخرى [حيث ما وجد الهلاك]" لأن الشراء لا يبطل بہلاك الشمنء فيبقى موجبا دين 
الشمن عليه» وهو عامل لرب المال» فيست وجب عليه مثل ما وجب عليه من الدين فى العمل» واستيفاء ذلك لا يقع بقبض | 
هذه الألوف» لأن جميعها يصير رأس مال المضاربة» وقبض رأس الال قبض أمانة؛ واستيفاء الدين إنما يكون بقبض 
مضمون؛ وقبض الأمانة لا ينوب عن القبض المضمونء فلهذا لا يرجع إليه مرة بعد أخرى إلى أن يسقط عنه الشمن بوصول 
الشمن إلى البائع . بخلاف الو كيل إذا كان الثمن مدفوعًا إليه قبل الشراء لا يرجع بالغمن إلا مرة» لأن قبض ال وكيل جاز 
اناف ا را کے توركل بيع ارا و اكوا ی بده حي ار غلك فى يد الوكين 
يجب الضمان. (ك) ‏ , 

(۱۲) أى بشراء عبد بعينه. 
)1( من الموكل. 
)١4(. .‏ أي الثمن قبل النقد إلى البائم.. 


E 2 


أمكن عله مشو فیا لأن الوكالة تجامع العزنيان لكام كالغاصب إذا 5 توكل”' ببيع 
الغصوب» ثم فى الوكالة فى هذة الصورة “ يرجع مرة» وفيما إذا اشترى”/ ثم دفع 
الموكل إليه المال فهلك " لا يرجع "۰ لأنه ثبت له حق الرجوع” ا 
فجعل مستوفيا بالقبض بده" » أما لمدفوع إليه قبل الشراء أمانة فى يده» وهد”) 
ئم على الأمانة بعد" ١‏ ؛» فلم يصر مستو 5 3 فإذا هلك °۳ رجع عليه مرة 
مار "الول لاسا على ما فر 60 
فی الاختلاف 8 
قال : وإذا كان مع المضارب ألفان» فقال: دفعت إلى ألقّاء وربحت ألفاء 
وقال رب المال: لاء بل دفعت إليك ألفين”''' فالقول قول المضارب . 


0 


)٠١(‏ الوكيل على الموكل. 
)١(‏ الوكيل. .. 
(۲) بخلاف المضاربة فإن مبناها على الأمانة. (عينى) ١‏ 
(۳) قوله: " كالغاصب إذا توكل [أى قبل الو كالة]“ حيث جازت الو كالةء فإذا هلك العبد فى يد الغاصب بعد ما 
صار وكيلا ضمن» لأنه لم يخرج عن الضمان بمجرذ الوكالة. (عينى) 

)٤(‏ أى ما إذا كان الشمن مدفوعا إلى الوكيل قبل الشراء. 

)٥(‏ الوكيل. 

(5) عند الوكيل. 

(۷) الوكيل على الموكل. 

(۸) على الموكل. 

)٩(‏ الشراء. 

)٠١(‏ أى ما هو المدفوع. 

01 الشراء. 

)١۲(‏ لكون قبضه قبض أمانة. 

)١79(‏ ماهوالمدفوع. 

)١5(‏ الوكيل. 

(15) الموكل. 

(17) بعد ذلك أصلا. 

(۱۷) قوله: "على مامر“ أشار به إلى ما ذكره بقوله: geha‏ 
بالقبض بعده. (عينى) 

(۱۸) قوله: “فصل فى الاحتلاف [أى بين رب المال والمضارب. نت) “ما بين أحكام مسائل الاتفاق فيما بين رب 
المال والمضارب شر ع فى بيان مسائل الاختلاف بينہما لأن الأصل هو الاتفاق. (نہاي ' 
(۱۹) أى محمد. (عينى) 


١‏ 1" للجلد جلد الثالث - - جزء 1 کتات المضادية _ اال 0 8 باب الاق يضارب 


NOT‏ : القول قول رب الالء ا لأن المضاريت 
|| يدغى عليه الشركة فى الربيح» وهو" ينكرء والقول قول المنكر . 

| ثم رجع إلى ماذكره فى الكتاب» لأن الاختلاف فى الحقيقة فى مقدار 
|| المقبورض» وفى مثله”" القول قول القابض ضميتا“ كان أو أمينا ‏ لأنه أعرف 
١‏ بمقدار المقبوض .ولو اختلفا" مع ذلك" فى مقدار الربح فالقول فی" لرب الالء 
|| لأن الربح يستحق بالشرط» وهو يستفاد من جهته ٠"‏ وأيهما أقام البينة””'' على ما 
| من فال ع لا 'السنات للإثبات . 


اا 1 بح آل برقال 3 ا فالقول قول رب الال ۽ لأن غبارب 000 
شط من جهته» أو يدعى الشركة ؛ ووک 


(۱) رب الال. 

(۲) الإمام. 
11 () قوله: "وف مله“ أى فى مثل هذا الاختلاف وهو الاخنتلاف فى مقدار المقبوض القولى قول القابض» احترز 
1 به عما وقم الاختلاف فى صفة المقبوض من كونه قرضاء أو وة أو بضاعة» فالقول فيه قول رب المال. (ك) 
ْ 4 كالغاصب. 

.فى كالمودع. 
]1 (3)قوله:”ولواختلفا[أى رب الال والمضارب] إلخ " صورته قال رب المال: رأس الال ألفان» وشرطت لك 
|| ثلث الربح» وقال المضارب: رأس الال ألف» وشرطت لى نصصف الربح» فالقول فى الربح لرب المال» وفى القدر 
أل للمضارب. (عينى) 
(۷) أى مم الاحتلاف فى رأس المال. (ك) 

(۸) الربح. 

4 رب المال. 
8 (1) قوله: وأيبسما أقام إلخ“ وإن أقامنا البينة فى هذه الصورة. كانت بينة رب المال وی في مشدار ل الل 
| ا وبينة المشارب أولى فى مقدار الربعم» لأنبا أكثر إثباتا. (تبيين) 
005 أقوله: "على ما ادعى من فضل' “ أما رب المال.فإنه يدعى فنضل فى ر س ماله» فتقبل بينته فيه» رابا الشمارت 
أ فإنه يدغى خضلا فى الربح» فتقبل بينته فيه. (عتنى) 

(17) أى محمد فى ”الجامع الصغير ". (عينى) وليس فى نسخة العينى ههنا: قال. 

(155) بدعوى المضاربة. 

)١4(‏ -بقدر الربح. 

)٠١(‏ بمقدار الربح.. 


دا والقول للمنكر._ 


الممجلد الثالث - جزء “ كتاب المضاربة کو 1 باب المضارب يضارب 


. ولو قال المضارب''': أقرضتنىي”"'» وقال رب المال: هى بضاعة» أو وديعة» 
N‏ 01 لسارت يدعى عليه 


7 ولو ادعو رب امال المضارية فى نوع وقال الآخر” ': ما سميت لى تجارة 

بعسينباء كلجر ل للمضارب"؛ لأن الأصل فيه" العموم" والإطلاق 

بعسارة اشر » بخلاف الوكالة» لأن الأصل فيه ل" 

e‏ بر ی كل ادمه ر رل رلا لأنبما اتفقا 
ا ا ايا 

:ولو أقاما البينة فالبينة نينة المضارب لخاجته "إلى نفى الضمان“" و عدم حاجة 

الآخر إلى البينة”*''» ولو وقتت البينتان وقتًا"» فصاحب لوقت الأخير أو لأن 


TT "ولو تال امشارب إل“‎ a 
تعالى: #تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك). (نت)‎ || 
هذا المال.‎ )۲( 
أى تملك الربح. (نباية)‎ )۳( 
أى المضارب. (ك)‎ )4( 
فى دعوى العموم. (ك)‎ )5( 
مع اليمين. (ك)‎ )5( 
أى فى المضاربة.‎ )۷( 
فكان القول لمن يتمسك بالأصل.‎ )8( ٠ 
ا (9) قوله: والتخصيص بعارض إلخ” أى تخصيص المضاربة بنوع بعارض الشرط من جهة : رب الخال وإلا‎ 
e فالأصل التعميم, ولهذا لو قال: حذ هذا الال مضاربة بالنصف‎ 
مقتضى العقد العموم لم يصح العقد إلا بالتنصيص. (عينى)‎ 
أى فى الوكالة.‎ )٠١( 
قوله: “الخصوص“ ولا يغبت فيه العموم إلا بالتنضيص. (مل)‎ )١١( ٠ 
بأن قال رب المال: فى البزء وقال المضارب: فى الطعام.‎ )١۲( ٠ 
قوله: ” لحاجته” ' أى لاحتياجه إلى إثبات الإذن فى نوع يدعى الإذن فيه» حتى ينتفى الضمان عنه» وعدم حالة‎ )۱۳( 
الآخره أى رب الال إلي البينة» لاما بدعيه ابت رفول : إذ هو المتمسك بالأصل. (ك)‎ 
عن نفسه.‎ )۱٤( 
"وعدم حاجة [لعدم الضمان من جهته] الآخر [رب المال] إلخ' 'لأن الإذن مستفاد من جهن كما تقور‎ :هلوق..)١5(‎ 
فيما مر آنفاء فكان ما يدعيه ثابتا بقوله: فلم يحتج إلى البينة. (نت)‎ 
قوله: “ولو وقتت البينتان إلخ' ' بأن قال رب المال: دفعت إليك مضاربة أن تعمل فی بز فى رمضات» وقال‎ )١157( 
ˆ المضارب: دفعت إلى لأن أعمل فى طعام فى شوال» أو بالعكس» فأقاما البينة كانت بينة من يقول فى شوال أولى. (تبین)‎ | 


کم 


ا 


بالعموم أولاء ثم نهى عن العموم؛ فأذن له بالمخصوص» أو أذن له با خصوص أولاء ثم أذن له بالعموم. 


يبراً عن الضمان» وفى الأمانة لا. والإيداع لغة تسليط الغير على حفظه» أى شىء كان مالا أو غير مال» وشريعة تسليط 


المجلد الثالف -جزء -15١١- . "١‏ كتاب الوديعة 


_ سس سس م م م م م ل 


آخر الشرطين ينقض الأو ل 
كتاب”" الوديعة“ 
قال ١‏ الزحيحة اا فى بال م 55 
السلام : «ليس على المستعير غير المغل”" ضمان ؤلا على المستودع غير المغل 
a NE ss e‏ تا a‏ 
الودائع فية مصا 
قال : وللمودع أن يحفظها بنفسه ومن فى عياله؟؟؛ لأن الظاهر أنه يلعزم 


سے 


(0 قوله: "لأن آخر الشرطين إلخ” هذا من باب العمل بالبينتين» لأن العمل بهما ممكن بأن ينجعل كأنه أذن له 


وإن لم يوقت البينان وقتاء أو وقتا ع على السواء؛ أو وقتت إحداهما دون الأخرى يقضى بسينة زب الالء لأنه تعذر 
القضاء بمما معا لأنهما لا يقعان معا ولا على الترتيب» لأن الشهود لم يشهدوا بالترتيب» وإذا تعذر القضاء لامرن 
تعذر العمل بالبينتين» فيعمل بينة رب الالء لأنها تثبت ما ليس بثابت. (كفاية) 

(۲) قوله: ”کتاب "زب سناسية هذا للكتاب مام مد نر فى أل كاه ارا ی كز مد امار زا 
والإجارة» للتناسب بالترقى من الأدنى إلى الأعلى» لأن الوديعة أمانة بلا تمليك شىء وفى العارية تمليك النفقة بلا عوض» 
وفى الهبة تمليك العين بلا عوض وفى الإجارة تمليك المنفعة بعوض» وهى عقد لازم» واللازم أقوى وأعلى ما ليس بلازم؛ 
أ فكانفى الكل الترقى من الأدنى إلى الأعلى. (نت) 

(1) قوله: " الوديعة [الوديعة فعيلة هو ما يترك عند الأمين. تبيين] "زو درك اسيك ری فيا را ف 
يترك عند الأمين» والوديعة خاصة والأمانة عامة, فإن الوديعة هى المستحفط تصداء والأمانة هى الشىء الذى وقع فى يدم 
وإن كان من غير قصد بأن هبت الريح وألقت ثوب إنسان فى حجر إنسان» وفى الوديعة إذا غاد إلى الوفاق بعد الخلاف 


الغير على حفظ الالء وركنها الإيجاب والقبول» وشرطها كون الال قابلا لإثبات اليد ليتمكن من حفظه؛ فلو اودع 
الأبق» أو الال الساقطرى ابرلا ی وكمها رجرب اط وسببها تعلق البقاء المقدور بالتعاطى. (مل) * 
)٤(‏ أى القدورى. (عينى) لل 
(5) قوله: "المودع” ملحب الالاصودع وو حبكسر الدال- فيبِماء والحافظ مودع ومستودع بفتح 
الدال؛ فيبماء والمال مودع ووديعة كذافئ- -الكفاية . . 
)1( أخرجه الدارقطنی د م م البیہقى فی "سنتهما” مم 
(۷) الخائن. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١٠١١ء‏ والدراية ج۲ الحديث9 484 ص١18.‏ (نعيم) 
() أى القدورى. (عينى) 3 
(9) قوله: ' ويمن فى عياله " قالوا: LS E E E a‏ 
أودع عندها شىء جاز لها أن تدفع إلى زوجهاء وابن ن المودع الكبير إذا كان یساکنه» ولم يكن فى نفقته وترك الأب 
البيت على الإين لم يضمن لکن بشرط أن لا يعلم يمن فى عياله الخيانة» فإن علم ذلك وحفظ بهم ضمن. (عناية) 4 
قوله: "فى عياله " من زوجته أو ولده» أو والده أو أجيره» والمراد بالأجير التلميذ الخاص الذى استأجره مشاهرة 
| ومسانہة» فأما الأجير يمل من الأعمال فك فكساكء ثر الأجانب يضمن بالدفع إليه. ك2 ا 


أ الجلد الثالث -اجرء 5 ٠‏ ش 0 11 ا كتاب الوديعة أ 
أ حفظ مال غيره على الوجه الذى يحفظ مال نفس » ولأنه لايجد يدا من 
| الدفع" إلى عياله ا '. ولا استصحاب الوديعة فى | 
خووجه» فكان المالك راضيا به" نستي a e‏ 
أأضمن 4 لأن امالك رض بده لا يندغيرم» والأيدى تختلف "خی الامانة » 
اولان rT‏ ''"» كالوكيل لا يوكل غيرهء ا كت عند 
ا أغيره ز» ا 
|| » فيسلمها إلى جاره» أو يكون فى || 
TT eT‏ لأنه تعين طريقا للحفظ فى هذه 
االحالةء فيرتضيه الماللكف"“'. 


(١):وإنما‏ يحفظ ماله من فى عياله. (عناية) 
(؟) أى :دفم الوديعة. | 
(۳) قوله: "لأنه لايمكته منلازمة بيته “ ی فى مجع لوقت لله يرج فى عضاء حواجه راء با عله من 


٠٠  )ىنيع( الواجبات.‎ 

)٤(‏ قوله: ” فكان امالك [أى صاحب الوديعة] إلخ“ الأولى ترك هذا القول فإن المدار على الضرورةء ولا دخل 
لرضا امالك فإن المالك إذا منعه عن الدفم إلى من-فى عياله لا يضمن كذا فى "نائج الأفكار . إمل) 

(ه) هذا لفظ القدورى. 

(5) قوله: ”فإن -حفظها [أى الوديعة] إلخ” قال العلامة -حميد الدين: معنى قوله: فإن حفظها بغيزهم إذا كان 
|| بأجره معنى قوله: أودعها إذا كان بغير:أجرء» وقيل: 'معنی قوله: فإن حفظها بغيرهم أن يسستحفظ المودع الوديعة فى بيته 
بغيره» بأن ترك الوديعة والغير فى بيته» وخر ج هو بنفسه» أو أودعها غيرهم بأن نقل الوديعة من بيته» ودفمها إلى أجنبى وديعة.. (ك) 

(۷) فى الوجهين. ش ۰ ش 

(8) قوله: ” تختلف إلخ” فرب يد يتوثق بها المود ع» ولا يتوثق بها المالك» و كذا على العكس. (عينى) 

(9) فلا يكون.رضا امالك بيدهم رضا بيد غيرهم. (زاهد) ْ 
)٠١(‏ قوله: ”لا يتضمن إلخ" ولا.بلزم المستعير حيث له أن يعير» والمأذون له أن يأذن, والمکاتب له أن یکاتب لأن | 
| |المستعير مالك والمأذون والمكاتب يتصرف يحكم فك الحجر كما بعد العت» فملك أن يعلك غيرهء بخلاف المودع فإنه 
مأمور بالحفظ, والمأمور بالشىء لا يملك أن يفوض ما أمر به إلى غيره» ولهذا الو كيل بالطلاق والعتاق لا ی وکل غيرهء وإن 
كان الناس لا يتفاوتون فيه. (ك) 

)١١(‏ أى وضع المودع الوديعة. 

(۱۲) حرز -بالکسر- جاى استوار. (من) 

(۱۳) فکما يضمن بالإیدا ع عند غيره» ذلك يضمن بالوضم فى حرز غيره. 

' لانه بالاستعجار صار الحرز له» وإن كان الملك لغيره.‎ )١4( 

ْ استفناء من قوله: فإن حفظها بغيرهم إلخ. (ع)‎ )١5( 

." :قوله: ' أن يقم أى مك ر آنكه در خانه وى آتش بگیرد انگاه ببمسايه بدهدء كذا قال فى ترجمة ”شرح الوقاية‎ )١7( 

(۱۷) جريق: آتش زبانه زننده. (كبر اللغات) 


سجس ييه oe‏ 
لسسع A‏ 


| المجلد الثالث 1 NNT‏ . كتاب الوديعة | 


miran mgm:‏ محص 


۰ ولا يصدق على ذلك إلاية؛ لأنه يدعي ضرورة مسقطة:للضمان بعد تحقق أا 
|السببب””2»:فصار مار كما إذا ادعي الإذن في الإيداع”" . ا 


۰ قال E E (O‏ %0( مدرعلى ای امت ٩‏ 
ا ا متمد يلتم عتا" لا لا طلبه لميكن راض بإمساكة بعلي © ٠»‏ فيضمتهاأا 
ا ر 
التحيسيه 2 ||) 
| قال03: وإن خلطها” لايل EE ET‏ با ثم لا سبيل للمودع | 
أعلييا' عند :أبى حنيفة».وقالا: إذا نخلطها بجنسهنا شركه إن شا و انيدي أ 
|الدراهم البيض بالبيض» والسود بالسود» والحنطة بالحنطة».والشعير بالشعير. ْ٠‏ 
لهما: أنه.لاعكنه الوصول إلى عين حنقنه صورة» وأمكنه معني بالقسمة"°| 


عه" کان استبلاكا:من.وجه دون وجه" » فيميل إلى أيبما” © شاء : 


ات سجس مسج بس سسس 


: (1) قوله: "إلا ببينة” ذاكتر شس الأكدة .الحلوانى إذا وقع فى بيت المودع حريق فدفع الوديمة إلى أجنبى» فإن 

ا أمكنه أن يتتاولها بعض من فی عياله فهو ضامن» وإلا فتلا ضمان عليه .لا يصدق.على ذلك إلا ببينة» وفى "المنتقى “: إذا 

لأعام أنه احترق داره قبل قوله: وإن لم يعلم لا تقبل إلا ببينة. (ك) 

| (5)أى سبب الضمان» وهو التسليم إلى الجار. 

(۳)اقوله: ” كما إذا ادعى إلخ” فلايمسدق إلا ببينة لأنه يدعى سقوظ الضمان بعد تحقق السبب..(عينى) 

(5) أى القدورى. (عيتى) 

(8) وفى نسخة: فحيسها. 

(1) الواو حالية. 

(¥) بالهلاك. 

(8) المودع. 

(۹) أى وجوب.الفسمان لكونه متعديًا بالمنع. 

1 ا( أى بعد الطلب. 

199) أى بحيس المودع الوديعة.عن المالك. 

(15) أى القدورى. (عينى) 

(۳) الوديعة. 

)١15(‏ الوديعة. 

(1:5)..قوله:. " شركه إن شاء" ولو هلك قبل التمييز هلك من مالهما. (ك). ]1 

٠ ||] قوله: " وأمكنه معنى إلخ” إذ القسمة فيما يكال أو يوزن إفراز وتعيين بالإجماع».ولهذا يملك كل واحد من‎ )١١( 

الشريكين أن يأحذ حصة نفسه بلا رضاء وقضاء وإذا كنان استہلاکا من وجه دون و جه.فإن شاء مال إلى جانب الهلاك || 
اوه مثله..وإن.شاء.مال :إلى جانب القيام» وشاركه فى المخلوط:.(ك) 

(۱۷) حيث لا يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة. 


المجلد الثالثٌ - جزء ٠‏ د الا کتاب‌الوديعة | 


وله أنه" استبلاك من كل وجه لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عي || 
حقه» ولا معتبر بالقسمة”"؛ لأنبا من موجبات الشركة» فلا تصلح “ موجبة اأ 
لھا ولو أ را الخالط” لا سبیل له على اخلط ند أبن ية لآ لاتق ل : 
إلا في الدين» لالط" ا وعندهما بالإبراء يسقط خيرة 9 لضان فيتعين | 
الشركة فى المخلوط» وخلط الحل”''' بالزيت» وك عياف کے ج رب 
انقطاع حق المالك إلى الضمان"') وها بالإجماع؛ لان" استبلاك صورة» 
وكذا معنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس*". ٠‏ 

سن تا یر جا ا باش فى لصي ٠»‏ لأن أحدهما”" لا يخلو 


)١(‏ الخلط. 

(۱۹) حيث أمكنه معنى . 

)۲٠(‏ أي الوجهين. 

1 ٍ أى الخلط.‎ )١( 
Se OLS EASES عوك فول ا‎ 
تعالی» ولهذا كان له حق التضمين بالإجما ي وهو أمارة الاستبلاك..(ك) ش‎ 

(۳) قوله: "ولا معتبر إلخ” جواب عن قولهما: وأمكنه معنى بالقسمةء لأن القسمة ليست بموصلة إلى عين حقه» 


كن ملت اريك تشاع ری الستزورة واد على لتقام لير كنة ر لها قلا تلح لا مرجي الشركة لان 
e GS‏ (ك) ١‏ 
(4) قوله: ”فلا تصلح [أى قسمة]“ كما قالا: من إن ا أمكنه الوصول إلى عين حقه معنى بالقسمة فل أن بشرك إن شاء. 
(5) الشركة. 
(75) بيان ثمرة الخلاف. 
(۷) عن الضمان. 
(8) بالوبراء. 


(9) اختيار. 

| روغن كنجد. (من)‎ )٠١( 

)١١(‏ روان بر زمین» أى سائل كالسمن بالدهن. 

(۱۲) منتهيا. 

05 أى و جوب الضمان. 

)١٤(‏ أى هذا الخلط. 

)١5(‏ فتعين المصير إلى الضمان. 

%3 قوله: ومن هذا القبيل إلخ 'أى من قبيل ما يوجب انقطاع حت امالك إلى الضمان بالإجماع خلط المنطة 
ET‏ » لأنه لا يصل الالك إلى عين ملكه إلا بحر والمتعسر كالمتعذرء ولأن الحنطة لا تخلو عبن حبات 
ا eg a‏ فتعذر التمييز حقيقة) وتعذر التمييز حكما أيضا بالقسمة لاختلاف الجنس» 


المجلد الثالث - جزء 1 E‏ كتاب الوديعة 


عن خبات الآخر» فتعذر التمييز ولو خلظ الام تجن '' فعند أبى حنيفة 


| ينقطع حت المالك إلى الضمان لما ذكرنا” '"» وعند أبى يوسف يجعل الأقل ‏ تابعا 
للأكشر اعتبار للغالب أجزاء» وعند محمد شركه بكل حال لأن الجنس لا يغلب 
الجنس عنده” على .ما مر فى الرضاع" اروتسم برام لوا 
رأ ه""' يصير مائعا بالإذابة._ بالإذابة. 

0 : وإن اختلطت" ‏ بماله : jus. ET‏ 
انشق"' الكيسان”*'' فاختلطاء ا الصنء”” © ؛ .فيشتركان'' وهذ 
بالأنفافق كال فإن أنفق المودع بعضها” ل فخلطه بالباقى”") 


وقبل: لا ينقطع حق المالك عن الخلوط بالإجماع ههناء ويكون له الخيار» وقيل: القياس أن يصير الخلوط ملكا 
لاخالط عند أبى ,حنيفة» وفى الاستحسان لا يصير. (كفاية) 

)١0(‏ أى الحنظة والشعير. 

(۱) بان خلط الخل بالخل. 

(۲) قوله: ”لما ذکرنا" أشار به إلى ما ذكر من قوله: لأنه استہلاك من كل وجه. (عينى) 

(۴) قوله: ” يجعل الأقل إلخ' فيكون الخلوط لصاحب الكثير ويضمن لصاحب القليل اعتبارا. (عناية) 

(4) أى سواء كان أحدهما غاليًا أو مغلوباء أو كانا متساويين. 


(9) أى مسجمد. 


س 


(1) قوله: "على ما مر فى الرضاع “من أل إن ممع ين لین ارين فى دج؛ وصب فی حلق رضسيع يفيت 

الرضاع منما عند محمد» وعند أبى يوسف العبرة للأكثر. (عينى) 

89 وتطر جا الال جئاه ؛: 
(8)قوله: ا كداز ايند آن را. من]“ أراد أنه إذا أذاب در اهم غيره مع دراهمه» فعند أبى حنيفة | . 
ينطع حق المالك بكل حال إلى الضمان» وأبو ا ا وف يشركه بكل | 

-عال. (ب) ١‏ 
(٩)‏ أى الدراهم. 

٠١‏ أى القدورى. (عينى) 
)١١(‏ الوديعة. 

' (۲) وديعة. 

٠‏ (۱۳) فى صندوقه بفرض فارة أو غيره. 
)۱٤(‏ كيس حبالكسر- كيسه سيم ورز. (من) 
)١١(‏ الموجب للضمان. 

(15) أى المودع والمودع. 

(۱۷) أى القدورى. (عينى) 

(۱۸) الوديعة. ٠‏ 1 
(۱۹) قوله: ”ثم رد مظله“ أى رد مثل ما أنفق قيد بالإنفاق» ورد امل لأنه لو أخذه لأجل الإتفاق ثم رده قبل 


المجلد الثالث - جزء 5 


لوس eT AE‏ 
الفيفانة؟ .وقال الشافعى : لانبرأعن الضمان» MS‏ 
ضامتا للمنافاة”"» فلا يبرأ إلا بالرد على امالك . 
7 : أن الأمر باق” “ لإطلاقه» وارتفاع”” حكم العقد“ ضرورة ثبوت 
ا ا ''' شهراء فترك الحفظ 
0 | 1 تالف" . 
قال TT ee e‏ او ا ال 
عن الحفظ» فبعد ذلك هو بالإمسالك غاصب مانع منه» فيضمنهاء فإن عاد إلى 
الاعتراف لم يرأ عن الضمانء لارتفاع العقيد 259 إذ المطالبة بالرد رفع من جهتهء 


الإنفاق لم يضمن لأنه أن خالف۔ عاد إلى الوفاق.. (عبنى) 
(0؟): من الؤديعة. 
)١( .'‏ قوله: "ضمن الجصيع” أى بعضه بالإنفاق وبعضه بالخلط» وحكم الخلط ما مر من الوجوه وفاقًا وخلاقاء وهذا 
لأن ما أنفق صار دينا فى ذمته» وهو لا يتفرد بقضاء الدين بغير محضر من صاحبه فيكون خلطا لما بقى بملك نفسه» وهو 
ہو یی لیما عليه زنع ب لود ج کیا بلک فیما قوض الین وهی ا اظ لای .ارط (ك) 
(۲) هدااللط.. 
. () أى القدورى. (عينى) ش 
)٤(‏ قوله: " زال الضمسان“ إنما قال: زه لأن الغسساك وجب عله بنفس الركوب» حيتي لو هملك فی حالة 
الاستعمال يضمن بلا خلاف. (عبنى). 
: (0)ببين الضمان والأمانة: 
٠‏ (5) قوله: "ولنا أن الأمر باق “أ الأمر لحن وجي الإبباع باق 0 ذلك الأسرء. لأن قولة: احنفظ هذا الال 
يتناول جميم الأوقات. (عينى): 
(۷) جواب عن قول الشافعي لأن E‏ ارتفعن . 
(N)‏ أى عدم النبمان: 
7 (9) قوله: ضرورة تسوت نقيضه*' اوهو وجرب لمان لأن سكم عقد ةاغط وعدم ضبان قيش | 
هذا العقد وجوب الضمان. (حميدية) 1 
)٠١(0 ۰‏ أى لحفظ متاعه.. | 
(٠ .: 20‏ قوله: " فحصل إلخ” جواب عن قول.الشافعى فلا يبرا إلا بالرد على المالك. (مل) , 
O :‏ وهو المودي أعنى نفسه..(ك).. 
(۳) أى القدورى. (عینی) 
)6( فان لى برح يذلك من كونة اا 


المجلد الثالث 1 


والجنحود فسخ من جهة ا ع» كجنحود الوكيل ‏ الوكالة وجحود أحد المتعاقدين 
البيع"» فتم الرفع””". أو أن المودع يتفرد'' بعزل نفسه بمحضر من المستودع 
كالوكيل يلك عزل نفسه.بحضرة الموكل » وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد» فلم يوجد 
الرد إلى نائب امالك ٠‏ بخلاف الخلاف ء ثم العود إلى الوفاق» ولو جحدها”"" || 
عند غير صاحبہا لا يضمنها عند أبى يوسف» خلاقا" لزفر"» لأن الجحود عند 
غيره من. باب الحفظ» لأن فيه" قطء''") طمع الطامعين» ولأنه لا يلك عزل نفسه | 
ظ 0 بخلاف ماإذا كله يحي 


كتاب الوديعة 1 


پخیر جضن مان رس ا فبشي. وا 


م له ج 
(1):أى بمحضر من الموكل» فكان.فسهًا. 
(۲) ای حصول البيع. 
(۳) قوله: " فتم الرفع [أئ.نقض عنقد الإيداع. ن]“ فإنه لما جحد الوديعة فقد عزل نفسه.عن الحفظء والمالك لا 
أ طلب,منه الؤديعة غزله» فاتفقا على العزل. (إمل) 
0 
(٥)‏ لاق لزع ءلم ببق تاها بعد ارد 
(5):قوله:.” بخلاف ؛ الخلاف إلخ” يعنى إذا حالف فعلا ثم عاد إلى الوفاق يكون العقد على حاله لأنه باق» إذ || 
املق لبن ا لأن الأمر قول» ورد القول بقول مثلهء وأما الجبحود فهو قول ورد للأمرء لأن الجاحند يكون ١‏ 
للعين.. (عيتى) : ش 
(/ا):قوله: ”ولو جحدها [أئ الوديعة] “ بأن قال له.رجل: ما حال وديعة:فلان» فقال: ليس لفلان عندى وديعة. (ن) 
(8)قوله:." حلاف لزفر” وإنما ذکر ر اختلاف زفر وأبى يوسف فحسب» وإن كان عدم وجوب الضمان قول العلماء ْ 
الةم قيل: : لأن هذا الفصل غير مذكور فى ' 'البسنوط ».وما :ذكر فى اختلاف زفر ويعقوب» فذكر كذلك. (ع) 
(9) وجهدنقوله: إن الجبحود سبب للضمان سواء كان عند المالك أو غيره. (عينى) 
00 الود 
)١١(‏ عن الوديعة: 
)1١( |‏ قوله: "أو طلبه” [أى بالوديعة] يعنى إذا طلب المودع الوديعسة أنه عزله عن الحفظء ولم يوجد الطلب ههناء || 
0 رلا يرد هو بالعرل. (ك): 
0 أى العقد.. 
(14):أى الجحود. 
(1) أى القدورى. (عينى) 
)١7(‏ ولا فرق بين السفر الطؤيل والقضير. (ع): 
:)١3/(‏ الواو وصلية. 1 
| (18) قوله: ”ون كان لها حمل [بار] ويؤنة [مشققم * الحسمل بالفتح مصدر حمل الشىء» ومنه ماله حمل ومؤنة | 
| جود مال قل يجتاح في حمل إل يأر أجرة ا ولو قصده أ 


JA اعد وت‎ NPDES IRD باب عه عازه ودبي جاح‎ HRA iat air ri eman a لد‎ 
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أبى حنيفة . وقالا :لين له ذلك" إذا كان لها حمل ومؤنة ؛ وال الشاقعن الس له 
ذلك فى الوجهين”" . لأبى حنيفة إطلاق”" الأمر“ والمفازة محل للحفظ”" إذاأ 
كان اللريق ا :وليك" ل الات رالو فف مالاا 7 

ولهما: أنه يلزمه”' مؤنة الرد فيما له حمل ومؤنة» فالظاهر أنه لا يرضى 
اقيقد با والشافعى يقيده بالحفظ”''" المتعارف”''' وهو الحفظ فى الأمصارء 
وصار”'"'' كالاستحفاظ بأجر. ْ 

ۆر . ا ادرو اا امن اليد انك 
يبإلى به والمعتاد كونب : فى المص ر" لا حفظهم» ومن يكون فى المغازة" يحفظ 


يمكنه دفعه بنفنسهء وبرفقة السفر لم يبه المود ع عدها. (ك) 

)١(‏ أى السفر بالوديعة. 

(۲) أى ماله حمل ومؤنة وما ليس له ذلك. 

)۳( عن قيد الزمان والمكان. 

)٤(‏ بالحفظ. 

(5) قوله: لقا إشارة دكن الوا سل جواب سؤال مقدرء تقريره أن يقال: سلمنا أن 
إطلاق الأمر يقتضى الجواز لكن المانم عنه متحقق؛ وهو كون المفازة ليس محلا للحفظ. (عينى) 

(1) أى لكون المفازة محلا للحفظ. ش 

(۷) أى السفر. ْ 

(۸) مع أن ولایتہما نظرية. 

9غ لمالك» باعتبار موت امود عم فى الطريق. 

)٠١(‏ قوله: ".فيقيد” ایا لسن ل حل و :لان و وو زاك (عينى) 

)1١(‏ أى حفظ الوديعة. 

(A‏ لأن المطلق ينصرف إلى امتعارف. 

(۱۳) قوله: ”وصار "كن ار کک اران تلفق تآ کار ر چاو حفط ا ا بر ا 
ا ا ن (عيني) : 

)۱٤(‏ جواب عن قولهما. 

)١15(‏ المالك. 

الدله فإنه أمره مطلقًا غير مقيد بمكان. 

)1۷( أى لا نی من قبل امود م بل ضرورة إلخ. 

(۱۸) لأنه ضرورى وضمنى. 

(۱۹) قوله: "والمعتاد كونهم إلخ' جواب عن قول الشانی من أن اماد كو ودين وقت لإا فی ار ۷ 
حفظهم» فإن من كان فى المفازة يحفظ ماله فيباء ولا ينقله إلى الأمصار. 0 
ش 000 حالسك 
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اماك 


ماله فیا E‏ الاستحفاط بأجر» لأنه عقد معاوض ة۳ 0 فيقتضى التسليم فق 


مكان العقد .وإذا نباه المود ع أن يخرج بالوديعة» فخرج بها ضمن ؛ لأن التقييد مفيد 
إذ الحفظ فى المصر أبلغ » ا 


سس ع سے 


وإلى 29 : وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة. تحصو ضيفي رساب و 
لم يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر عند أبى حنيفة» وقالا: يدفع إليه نصيبه . ١‏ 


. وفى ”الجامع الصغير''': ثلاثة استودعوا رجلا ألما فغاب اثنان» فليس 
للحاضر أن يأخذ نصضيبه عنده"» وقالا: له ذلك» والخلاف فى المكيل || 
والموزون” » وهو المراد بالمذكور فى المختصر”" . 

لهما: أنه طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع إليه'”''» كما فى الدين المشترك '» 
وهذا لأنه يطالبه بتسليم ما سلم ! إل وهو الصف ,واكان 2 أن او 


)0 جواب عن قياس الشافعى فإنه قياس مع الفارق. 

(۲) قوله: "لأنه عقد معاوضةء ' لأنه بالإجارة اشترى منافعة فالحفظ إنما , يقع بمنافع الملك؛ فيلزمه المقام مع المالك» 
ليمكنه التسليم» » كما وجب عليه؛ لأن.الداخل تحت العقد المنافع فى المصرء » فإذا حرج صار مخالقاء لأن هذه المنافع غير 
داخلة» فضمن» > وههنا إنما يحفظ على سبيا بيل المعونةء فلا يحجر به هذا إذا لم يعين صاحب الوديعة المصر للحفظ فيه بل 
أطلق الحفظ إطلاقاء فإن عون امالك عليه فط فى المصر فسافر فان کان سفرا له منه بد ضمن» وإن کان سفرا لا بد له 
منه» فإن أمكنه الحنفظ فى المصر مع السفر بأن أمكنه أن يترك واحدا من عياله مع الوديعة فى المصر ضمن» وإن لم يمكنه 
ذلك لا يضمن. (كفاية) 

(؟) التقييد. 

)٤(‏ أى القدوری. (عينى) 

,20 عد ليه ي 

)١(‏ قوله: ”وفى "ال جامع الصغير” إلخ” ذكر رواية "الجامع الصغير ليدل بوضعه على المراد بموضع الخلاف» 
والمراد بالمذكور فى مختصر القدورى من قوله: وديعة المكيل والموزون؛ لأن المذكور فيه الألف» وهو موزون» وذكر عن 
محمد أن الخلاف فيما يقسمء وما لا يقسم قال فى الفوائد الظهيرية: و الارليع ابجع حي اكاب ارو ين 
القياب والد وأب» والعبيد لم يكن له أن يأخيذ نصيبه بالإجماع. (عناية) 

(۷) الإمام. 

)۸( وفى غيرهما ليس له ذلك بالإجماع. 

)٩(‏ القدورى. 

)٠١(‏ لأنه مالك لنصيبه. 

)١١(‏ قوله: ”كما فى الدين المشترك “ أى كما يطلب الحاضر فى الدين المشترك بأن باعا عبدا مشت رکا إذا حضر 
أحدهما كان له أن يطالب المديون» كذا هذا. (عينى) 

(۱۲) ومن طلب ما سلم له لم نع عنه. (ع) 

(۱۳) قوله: ” كان له إلخ“ وهذا لأن يد المودع كيد المودع؛ ولو كان فى يد المودع له أن يأحذه» فكذا إذا كان فى 
يد نائبه.. (ك) . 


المجلد الثالث - جزء > -1776- ظ كتاب:الوديعة 


فكذا يؤمر بالدفع إليه . ولأبى حنيفة أنه طالبه''' بدفع نصيب الغائب» لأنه يطالبه 
بالمفرزء وحقه فى المشاع» والمفرز المعين يشتمل على الحقين”" » ولا يتميز حقه إلا 
بالقسمة» وليس للمودع ولاية القسمة”"» ولهذا لا يقع دفعه قسمة بالإجماء“ . 

2< بخلاف الدين المشترك لأنه يطالبه”” بتسليم حقه» لأن الديون تقضى بأمثالهاء 
وقوله": له أن يأخذه» قلنا: ليس من ضرورته" أن يجبر المودع على الدفع كما 
إذا كانت له ألف درهم وديعة عند إنسان»ء وعليه”" ألف لغيه فلغريه" أن 


يأخذه”"'" إذا ظفر به" ء وليس للمودع أن يدفعه إليه ‏ . 


قال" : وإن أود ا 05 ETE‏ 


. أى يأخذ نصيبع إذا ظفر» وإن كان فى يد المود ع بالاتفاق. (عناية)‎ )١4( 

)١(‏ أى لا نسلم أنه طالبه بتسليم نصيبه. 

(؟) أئ حق.الحاضر والغائب. 

(۳) لأنه ليس بوكيل فى ذلك المقسوم. 
(4)قوله: "لا يققع دفعه إلخ” فإنهما قالا: لو أحذ نصيسهء ثم هلك الباقى فنن يد الود ع» ثم حضر الغائب له أن 
ايشا ر كه فى المقبوض» ففبت أن القسمة ليست بنافذة. (ك) 
() قوله: "لأنه [أى الشريك الحاضر] يطالبه “ أى الشريك يطالب المديون بقضاء حقه» وحقه من حيث القضاء || 
اليس بمشترك بينهماء » لأن الديون تقضى بأمثالهاء والمثل مال المديون ليس بمشترك بيشهماء والقضاء إنما يقع بالمقاصةء فدفع 
المديون نصيب الحاضر يصرف فى ملك نفسه» وليس فيه قسمة على الغائب» أسا المودع فيدفع مال الوديعة بعينباء ٠ففى‏ ]| 
00 الخاضر قسمة» وهو غير مالك لها. (عينى) ْ 
| .-(5) أى قول الخضم. (نت) جواب عن قولهما: ولهذا كان له أن يأخذه. 

(00):أى جواز الأحذ. 
م أى على الموذع: ١‏ . 
()قنوله: ”فلغريمه [رب الدين المودع] ا N E‏ 
أظفر بباء (ك): 
0١ ْ‏ الألف. 

201 لأن يد المود ع يد المود ع. 

:)١7(‏ أى إلى الغريم. 

(۱۳) أى القدورى فى ”مختصره". (عينى) 

(14): قوله: "مما يقسم“ كالمكيل والموزون والثياب المعدودةء وکل ما لا يتعيب بالتقسيم الحسى. (ن) 

(15) أى يتعيب: بالقسمة كالعبد والدابة والثوب الواحد. (ع) 

ل اللفصيل. ___ الس 


١‏ سا با يس س 


سس أن يحفظ بإذن الآخر فى الوجهين 0 لوا أ" رضي 
بأمانتہماء فكان لكل واحد منهما أن يسلّم إلى ا ولايضمنه كمافى ما لاأ 
| يقسم . وله : أنه" رضى بحفظهماء ولم يرض بحفظ أحدهما كله" لأن 
2 متى أضيف إلى ما يقبل الوصف بالتجزئ يتناول البعض دون الكل» فوقع 
ا ب إلى الخو ين ر ا و الدائع :ولا حسمن ي لأن 

e‏ لا يضمن» وهذا”''' بخلاف ما لا يقسمء لأنه لما أودعهماء ولا 
0 000 عليه آناء الیل و النبار'"' '"“» وأمكنبما المهايأة'"'' كان امالك راضيا 


0 اا صاحب الوديحة للمودع ير O‏ لمي 7ل 
)1٥( 9‏ † 10( 

يصمن وفى 0-0 الصغير” : إذا نپاه أن يدفها إلى ال من عياله فدفها 

07 كر‎ TET Ll Gd ا‎ 

(۲) قوله: "وال و کیلین بالشراء “ بأن و كل رجل رجلين بشراء شىء» فدفع إليهما ما لا ما يقسم فدفعه إلى الآخر» 

فضا ع ضمن النصف. (عينى) 

(۳) أى فيما يقسم وما لا يقسم. 

| 2 

0 (عينى) 

(5) أى المودع. 

(۷) أى كل الوديعة. 

(۸) أى فعل الاستحفاظ. 

(9) أى الإمام. 

)٠١(‏ إشارة :إلى بيان الفرق بين ما يقسم وما لا يقسم. 

(۱۱) أى ساعاتهما. (كنز) 

)١5(‏ قوله: 'المهايأة [أى مناوبة]” هى نة مفاعلة من التبيؤ» وهى اال الهرة للميئ للشىء وهاي تفال 

امنها وهو أن يتواضعوا على أمر» فيتراضوا به» وحقيقته أن كلا منهم رضى ببيئة واحدة» ويختارها. 
وقيل: مفاطة من ابیز ذكأن يم لفاح به عند فرغ صاحبه لفق بين القسم رعاو أن لأرل تمع الا 

فى زمان واحد» والثانى يجمع على التعاقب» وشرعًا قسمة المنافم. (مجمم الأنهر) ١‏ 
)١١(‏ معناه إذا لم يكن له من التسليم إليما بد علم ذلك من رواية " 'الجامم الصغير . 
)١٤(‏ قوله: ”لا يضمن“ لأن هذا الشرط لا يفيد» فصار لغواء لأنه لم يكن له بد من التسليم إليها. (عينى) ' 


0٠١ ||]‏ أىالمودع والمودع. 
ا 
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إلى من لا بد منه”' لا يضقن أ كما إذا كانت الوديعة دابة فاه عن الدفع إلى 
غلامه» TT‏ فنهاه عن الدفع إلى امرأته وهو 


محمل الأول ٠‏ لأنه لا يكن إقامة العمل مع مراعاة هذا N‏ وإن”" كان 

مفيدا فيلغو» وإن كان له" منه بد ضمن لأن الشرط مفيد» فإن من العيال من لا 
الالء وقد آمك و مراعاة هذا اأ ا 

وإنقال : احفظها فى هذا البيت» ؛ فحفظهافى بيت آخر من الدار لم 

aw‏ الأن الشرظ غير مفيد فإن البيتين فى دار واحندء لايتقاوتان 

فى الحرز”""". وإن حفظها فى دار أخرى ضمن؛ لأن الدارين تتفاوتان فى الحرز» 

فكان”''' مفيداء فيصح التقييدء ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرًا بأن كانت الدار 


(۱) قوله: "من ا عیل ككيس زت وفرزند مرد وهر که در نفقة ومؤنت او باشد غیال ككتاب جِمم. (من) 

(۱) بأن لم يكن له عيال سواه. (ك) ` 

(۲) بالدفع إليه. (ك) , 

(۳) الوديعة. 

)٤(‏ قوله: “وهو محمل إل“ أى فرواية "الجامع الصغير” بقوله: : فدفعها إلى من لا بد له منه لم يضمن محمل 
رواية القدورى التى ذكرها مطلقاء فإنه لا يضمن حتى إذا كان له منه بد بأن كانت الوديعة شيئًا حفيفا يمكن للمودع 
استحفاظه» واستصحابه بنفسه كا حاتم ونحوه» فدفعه إلى عياله ضمن. 

والمودع إذا وضع الوديعة فى حانوته فقال له صاحبها: لا تضع فى الحانوت؛ فإنه مخوف» فتركها فيه حتى سرق 
ليلا إن لم يكن له موضع آخر أحرز ا يصن وإن كان له موضع آخر أحرز عن الكانريت؟ مونو e‏ 
كان قادرا علئ الحمل. (ك) ١‏ ا 

(ه) أى الحفظ. 

٠‏ (5) أى لا يدفع إلى امرأته. 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) أى ممن هو فى عياله. 

(۹) أى بتعيين امود ع عدم الدفم إلى من فى عياله. (عينى) 

20030 لأنه شرط مفيد» وأمكن العمل به. 

)١١(‏ قوله: "فاعتبر “ والأصل فيه أن الشرط إذا كان مفيداء والعمل به مكنا وجب مراعاته» والخالفة فيه توجب 
ش لمان ون CS SES‏ نحن و توه رعاو كللذ a‏ 
وله امرأة أخرى فخالف فهلك ضنمن. (۶) 

(۱۲) قوله: "لم يضمن“ وهذا استحسان» وفى القياس يضمن› ل 
أحدهما إلى السكةء فيتمكن السارق من الأخذ منه ما لا يتمكن من البيت الآخرء فيفيد الشرط» وقد خالفه» فيضمن. (ك) 

(۱۳) قوله: "لا يتفاوتان فى الحرز“ كما إذا قال له: احفظها فى هذا الجانب من البيت» فخفظها فى ال جانب الآحرء 
أو قال: احفظها فى هذ الصندوق» فحفظها فى صندوق آخر. (ك) 

ْ الشرط.‎ )١4( 


38 
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التو افيهاالبينان عظمة» وال لبيت الذى نهاه عر الحقظ فيه عورة' '' ظاهرة "اصح 
الشرط .قال" ومر أودع رجلا وديعة» فأودعها آخر فهلكت فله أن يضمن 
الأول NS‏ الاجر 7 وهذاعتد أبى حنيفة: وقالا : له أن يضمن 


أيهما””' شاء» فإن ضمن الأول لا يرجع”'' على الآخرء وإن ضمن الآخر رجع على 
الأول" . لهما: أنه" قبض امال من يد ضمين» فيضمنه كمودع الغاصب» 
هذا" لآن امالك ت بر يابانة عبرو فيك الارن جد بالتسليم راان 


بالقبض» E‏ اا غير أنه إن ضمن الأول لم يرجع على" الثانى» 
لا ولك 19 باشعا فظهر أنه“ ودع ملك نفسه» وإن ضمن الثانى رجع ٠‏ 
علو الأول» لأنه عامل له" E ٠.‏ من العهدة 0 


وله أنه قيضنالمال من .يد أمين» لأب " بالدقم لا اسن لم 

)١(‏ قوله: “غورة [خلل وعيب ورخنه]” قال فى ديوان: الأدب العورة سوءة الإنسان» وكل موضع يتخوف منه» 
فهو عورة) وكذلك كل أمر يستحبى منه» فهو عورة» وعورات الجبال شقوقهاء وقال فى 'الكشاف : 
|]العورة: الخللء قال الله تعالى: «إيقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن ي دون إلا فرارا». (مير جان) 

(1) لكونه مفيدا. 

(۳) أى محمد. (عينى) 

(4) أى مودع المود ع. 

(5) أى المودع» ومودع المودع. 

03١‏ الأول. ؛ 

(7) قوله: "رجع [الآخبر] على الأول“ لأن الآخر مغرور من جهة الأول؛ فإنه أودعه على أنه ملكه؛ وأنه لا يلحقه 
ضماد . بالهلاك فى . يده» فإذا لحقه الضمان رجم عليه. (عينى) 

(8) الآخر. . 

(9) أى القبض من يد ضمين. 

٠٠١‏ المالك. 

(11) أى بين تضمين الأول» وتضمين الثانى. 

0 الأول. 

)١(‏ الأول. 

)١14(‏ المال. 

زه الأول؛ 

(17) الثانى. 

)¥( الأول. 

(۱۸) أى على الأول. 
|[ دوي وهو الضمان. 


|| الجلدالثالك جر E ٠ ٠‏ كتاب الوديعة 


يفار اكد أيه" فلا تعادة انارق “ فقد ترك”*) الحفظ 


EE TOTS ْ‏ الل يبه عل E‏ حي 
|أوشرح ذلك أن جعوى كل باحك صجيخة "لا الها الصلق» فعض انلف 
على المنكر بالحديث”*''» يحلف لكل واحد على الإنفراد”' " لتغاير الحقين" ٠‏ 
|| وبأيبما بدأ القاضى جاز””"" لتعذر . الججمع بد يينهماء وعدم الأولوية”' ول تاا 


220 الأول. | 

(1؟) لوجود ماهو المقصود من حفظه. (ع) 
(0 الأول. ` 

(۲) أى رأى الأول. 

(۳) قوله: ”منهما " أى من امود ع الأول والمود ع الثانى ما داما مجتمعين. 

)٤(‏ أى الأول. 

7( أى الأول. 

[(© أى الأول. 

(۷) أى بسبب ترك الحفظ. 

(۸) :وهو القبض من أمين. ( ع) 

(9) بعد ذلك. 

)٠١(‏ قوله: "فلا یضمنه" عه برع نادي اناا را لل ب الا O‏ (عينئ) 

)١1(‏ فإنه لا يضمن يدون التعدى. 

(۱۲) أى محمد فى ”الجامع الصغير"..(مير جان) 

0١5‏ الألف. 

:)١4(‏ صاحب اليد. 

)٠(‏ أى .على صاحب اليد. 

)١7(‏ أى بين المدعيين. 

[فجة ا 1 
(۱۸) قوله: " صحيحة أى على سبيل الانفراد دون الاجتساح لاستحاة أن يكون الأ الواحسد مودمًا من اتن 
|| بكماله. (ك) 
ش' )١9(‏ 'أى الحديث: «البينة على المدعى واليمين على المذكر». 
(۲۰) لأن كل واحد يدعي ألقَا. (ع) 
(51؟) اقوله: التغاير الحيين. لاد كل واد مدينا لدعا قران (کافي) ْ 


7 


15 
Fo 


|| لاستواءهما فى الحجة. كماإذا أقاما البينة» ويغرم”*'' ألقًا لخر بينيا» N‏ 
E.‏ الحق لكل واد نينا ل أو ا وؤزلق 140 جة فى حقه» 
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أقرخ بينهما تظييبا لعلبيما » ونفيا لتبمة ا 08 
)| ثمإن حلف لأحدهما يحلف للثانى فإن حلف فلا شىء لهما لعدم الحجة . 

| وإن نكل أعنى الثانى”" يقضى له لوجود الحجة'*'» وإن نكل للأول يحلف للثانى» 
أولا يقضى بالنكول” بخلاف ما إذا أقر" لأحدهما”"» لأن الإقرار حجة موجبة 
بنفسه» فيقضى به“ » أما النكول إنما يصير" حجة عند القضاء”'''» فجاز أن يؤخر || 
اليحلف للثانى» فينكشف وجه القضاء''" . ظ 
| ولو نکل للثانى أيضًا یقضی'' بينبما نصفين على ما ذكر فى الكتاب 


20 
¢ 


(۲۲) قوله: ” جاز" لأنه لا ضرر لاخر فى التأخير على تقرير النکول للأول» لأنه لا يعطى به حتى نكل للثانى. (مل) 
(۲۳) بعدم المرجح. 
1 (٤؟)‏ قوله: ”ولو تشاحا [أى تنازعا فى البداية بالحلف] “ تشاح همديكر حريصى كردن بركارى تافوت نشود» 
يقال: تشاح الرجلان على الأمر» أى لا يريدان أن يفوتبما. (من) 
)١(‏ أى ميل القاضى إلى أحدهما. 
(۲) من جهة المدعيين. 
(5) أى بعد ما حلف للأول. (ك) 
(4) أى النکول. 
(5) قوله: "ولا يقضى [أى للأول. ع] بالنكول“ لأن من حجة الآخر أن يقول: لو برأت لى بالاستحلاف لكان 
ينكل أيضا. (ك) | 
)٩(‏ أى صاحب اليد. 
(۷) فحيقذ يحكم للمقر له. . 
(NM.‏ بدون توقف على الاستحلاف للثانى. ` 
(۹) قوله: "إنما يصير حجة إل" ولهذا لو نكل ثم حلف لا يلزمه شىء.(ك) 
)٠١١‏ بإنزاله مقر أو باذلا. ' ٠‏ 
)١ ١ Ê‏ قوله: ”فينكشف وجه القضاء" بأنه يقضى بالألف لهاء أو لأحدهما لأنه لو حلف للثانى فلا شىء لهء والألف 
أ كله الأول ولو نكل للثانى أيضًا كان الألف بيتهماء فلهذا يتوقف فى القضاء حتى يظهر وجه القضاء. (ك) 
(۱۲) بالألف. ٠‏ 
05 الجاسم الصغير. 
)١٤(‏ ضاحب اليد. 
)٠١(‏ أى لأن المود ع المنكر. 
(0 أى عند أبى حنيفة لأن النكرل بذل عنده: 
(10) هذا عندهما لأن النكول إقرار عندهما. 
ا ا 
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وبالصرف إليبما”'' صار قاضيًا نصف حق كل واحد منبما بنصف الآخر فيغرمه . 
ولو قضئ القاضى للأول خين نكل ذكر الإمام البزدوئ فى شرح الجامع 
الصغير " أنه يحلف للثانى» فإذا نكل يقضى بينهما” .. لأن القضاء للأول لا يبطل 


كتاب الوديعة 


0 الثانى : وذكر الخنصاف أنه نفل قضاء: للؤول ” الل عض ع اله 
3 زز" نف" لمصادفته محل الاجتهاد» لأن من العلماء من قال : يقضى للأول١)‏ 
يتنر" لكونه”"" إقر ار E‏ 
٠.‏ ثم لا ييحلف”*" للثاتى ما هذا العبذ لى: Ou‏ 
للأول» وهل يخلفه يالل ماله ذا عليك هذا الم العبد» ولا قیمته"'» وهو ٩۳‏ 
كذا وكذاء ولا أقل منه.. . 


أ . (18) قوله: ”"وذلك" أى الإقرار أو البذل حجة فى حقهة أ فى حت الود ع امنكر. (مل) 
7 () قوله: "وبالصرف إليهما” أى بصرف المودع الألفن إلى المدعيين صار قاضيًا نصف حق كل واحد منبهما 
بنصف حق الآخرء فيغرم الألف الذى صرف إليماء فيضير ألفان. (عينى). 
(۲) قوله: "فإذا نكل [أى الغانی] | ] إلخ ارو او سل رام a‏ ترح الجبات 
|| الصغير": فإن حلف يقضى بنكوله الأول. (ع) 
(۳) بالألف» ويغرم لقا آخر بيدهما. 
)(٠‏ القاضى. لتحي 
59) أى الأول على الثانى. 
(5) أى باختياره. 
(۷) أى تقديمه الأول باختياره؛ أو بالقرعة.. 
. (8) يعنى يكون كل الألف له ولا يكون بيشهما. (عينى) 
(۹) قوله: ”ووضع المسألة إل“ ا . (عینی) 
)٠١(‏ أى قضاء القاضى للأول. 
)١١(‏ بالتكول. 
)١۲(‏ -القاضئ للثانى ...: 
(۱۳) أى لكون النكول. ٠‏ ْ 
)١4(‏ قوله: "ثم لا يحلف إلخ” أى لا يحلف ذلك المنكر للمدعى الثانى بأن يقول المدعى مخاطبًا إليه: احلف بالل 
ما هذا العبد لى» أى .لا يحلفه بالاقتصار على لفظ العبدء ولكن يضم إليه قوله: ولا قيمته. (مل) 
)١15(‏ العبد. 
(15) أى للثانى. 
0 العبد. 
0 ا و 


0 احق الثانى» لا ق 4 O‏ 2 رة وكل ذلك” " لا يبطل حق 


2 


- 
لقا 


كتاب العارية 


بون مصعم ال مين reas sacs‏ لسعب بي يب ب اس م اي 


اب دفى أن يحلفه عند محمد خلاتا أب يوسف بناء على أن الود" 
إذا أقر بالوديعة”"» ودفع بالقضاء إلى یضمنه عند محمد خلاقا f‏ 
وهن فريعة تاك المسألة”*, وقد وقع”'' فيه 0" عض الإطتاب + وال أعلم: 

ش ْ كتاب العارية"" 
ال : الغارية جائزة؛ أنه نوع إحسان» وقد استعار الى عليه اد7 | 


ا و 

)١(‏ أى الخصاف. ش 

() قوله: "بناء على أن إليه ” فإن قلت: ما وجه بناء المسالة المتقذمة على المسنألة النانية: قلت: لأن النكول إقرار 
'فبالإقرار . بالوذيعة ضدمن ¿ عند محمد» وكذا بالدكول فيأتى التحليف» وعند أبى يوسف لا يضمن ثمه بالإقرار» وكذا ههنا 
بالبكؤل» فلا فائدة فى التحليف. (عينى) 

(۳) قوله: "إذا أثر [لرجل] بالوديعة إلخ' إذا أقر بالوديعة لزيد ثم قال : لاء بل أودعديه فلان آخر قضى للأول» 1 
لأن الثانى رجوع» فإ دفعه إلى الأول بغير قضاء ضمنء وإن دفعه بقضاء فكذلك عند محمد» لأنه مقر بلزوم الحفظ 
للثانى» ثم عرضه للتلف. بإقراره؛ وعند أبى يوسف لا يضمن لأن القبض كان بإذن» والدفع بإكراه القاضى. ا 

ورجه البناء على هذه المسألة أنالإقرار بالوديعة للثانى بعد ما استحقه الأول بإقراره الأول» لما كان مفيدا لوجوب 
الضمان للمقر له الثاني عند محمد ينبغى أن يحلفه للثانى» وإن اسحقه الأول فى مسألة الكتاب عند محمد لأن فائدة 1 
الحلف النكول» وهو الإقرار» والإقرار للغان ی مفيد للضمان له» وعند ا ء لأنه لا يضمن بالإقرار عد ٌ 
فكذا بالنكول» فلا فائدة للتحليف. (ك) ٠‏ 

25 أى غير المقر له ا 

(5) قوله: "يضمنه سنن اربارفية الما ريف شعي ازوار اب قال عن O‏ 
فصار ثا ركا للحفظ الواجب عليه بالعقد. (عينى) 

(5) قوله:"خلاقاله أى لأبى يوسف لأن بمجرد الإقرار لم يفت على الشانى شىء» وإغا النوات بالدفع ياكراه 
القاضی» فلا يكون موجبًا للضمان. (عينى) 

(۷) أى المسألة التى ذكرناها من تحليف القاضى المودع للثانى بعد قضاءه للأول. 

(۸) قوله: ”تلك المسألة [أى ولها تريعات ذكرت فى المطولات. ع]. "عر لاا ت وبااي وکت 
وستحمد قى الفا وعدمه. (عينى) 

(9) قوله: ”وقد وقع “ أى قد وقع فى , تلك المسألة بعض المبالغة في البيان يبيان الشفريعات فى الأصل» فى باب إقرار 
| الرجل بالمال» ودفعه إلى أخر لکن لم يذ کر محمد فى ”الأصل “ حلاقا لأبى يوسفء بل ذكر الضمان مطلقاء كذا فى 

غاية البيان“ 

)0 وفى نسدنة: فيها. 

01 قوله: "كناب العارية [تقدم مناسبة هذا الكتاب لما قبله فى أول الوديعة, نت] “ قال الجوهرى فى "الصحاح : 
العارية -بالشديد- منسوبة إلى العارء لأن طلبسها عيب وعارء وقال المطرزى فى "المغرب” : العارية أصلها عورية فعلية 
منسوبة إلى العار اسم اسن الإعارة» وأخذها من العار العيب أو العرى خخطأء انتدبى. 

وقيل: هى مشتنة من التعاور وهو التناوب؛ فكأنه يجعل للغير نوبة فى الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه 
بالاسدرداد متى شاء» ولهذا كاننت الإعارة فى المكيل والموزون قرضناء لأنه بال ينتفع با إلا باستسبلاك العين» فلا يعود 
النوبة إليه فى تلك العين» لتكون عارية حقيقة» وإنما تعود E‏ مثلها. (نت) ْ 
ا EE‏ لدلدة ننه (کینی)ے ٠‏ 
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ش 4 من صفوان” اا وهى تمليك المنافع بضير عوض» ا 
يقول”" : عن ا الانتفاع بملك الغير» لأنها تنعقد بلفظة الإباحة”''» ولا يشتر 


| فيه ضرب المدة””'» ومع الجهالة لا يصح التمليك» وه ۱ 
| يلك الإجارة من غ ونحن نقول: إنه”" ينبئ عن التمليك» فإن العارية م من 
العرية" » وهى العطية» ولهذا ينعقد بلفظة التمليك ”° > والمنافع ٠‏ قابلة للملك | 


|كالاأعيان» والتمليك نوعان: : بعوض › وبغير عوض » E E‏ 
| فكذا المنافع» والجامع بينهما دفع الحاجة ٠"‏ . ولفظة الإباحة 3 حضوت لتك 
كما فى الإجارة ة» فإنها تنعقد بلفظة الإباحة» وهى ”" تمليك 0 


٠‏ (17) فى غزوة حنين. (ت) أخرجه أبو داود. (ت) 
)١(‏ ماثة أدرع. 
2( ابن أمية. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص11 ل E‏ اطحديث» دم اص 141. ا 
(۳) واستدل بارغ دلائل. ش 
(4)قوله: "لأنيا تقد إلخ” يعنى أنه إن قال اللضير: أبحت هسنا الب مثلا يكو عارية» والشمليك لا ينسقد 
بلفظ الإباحة. (مل) 
٠‏ (0) قوله: "ولا يشترط فيه ضرب المدة“ أى إعلام مقدار المنفعة ببيان المدة والمنافع لا تصير معلومة إلا بذكر المد 
ومع الجهالة لا يصح التمليك كما فى الإجارة. (ك) 
(5) قوله: " وكذلك يعمل فيه النهى [أى نبى المعير] اموا و اح ررح رما جتني ْ 
ش كالهبة والإجارة. (ك) 
١‏ (۷) قوله: "ولا يملك [المستعير] الإجارة[أى إجارة ما استعاره] من غيره“ ومن ملك شیا بغير عوض ملك تمليكه 
| من غيره بعوض» وبغير عوض كالموهوب له. (ك) | 
( أى إن لفظ العارية. ٠‏ 
(۹) قوله: "من العرية“ [هذا يخالف ما ذكر فى المغرب. (ك)] فيه مناقشةء لأن العارية أجوف واوىء ولهذا ذكره | 
| أهل اللغة فى باب عور والعزية ناقص» وحرف العلة فى لامه فلذلك ذكره أهل اللغة فى باب عرو. (عينى) 
)٠١(‏ فإن من قال لغيره: ملكتك منافم هذا العين شهرًا كانت إعارة. (ك) 
)١١(‏ قوله: " والمنافم إلخ” جواب لا يقال: من أن المنافع إعراض لا تبقى» فلا تقبل التمليك. 
(۱۲) قوله: ”ثم الأعيان تقب النوعين ن“ أى تمليك العين بعوض كالبيع» وتمليكها بغير عوض كالهبة والصدقة» 1 
إفكذلك. المنافع تقبل النوعين بعوض کالإجارق وبغير عوض كالعارية» والجامم بينهماء. أى بين الأعيان والمنافع دفع الحاجة ٠‏ 
أى دفع حاجة الاين فكما أنهم محتاجون إلى نوعى التمليك فى الأعيان فكذلك محتاجون إلى ذلك فى لنافم. (عينى): | 
۰ .(8١).قوله:”دقمالحاجة”‏ فإن. قلت: الحاجة تندفع بالإباحة»ء قلت: لعل حاجته إلى انتفاع الغير أيضًا. (ك) 
٠‏ .(98). جواب عن قول الكرخى: إنها تنعقد بلفظ الإباحة. ١‏ 
)٠١(‏ أى الإجارة» الواو حالية. 
.)١7(‏ قوله: "وا لجهالة إلخ” جواب.عن قوله: ومع الجهالة لا يصح التمليك» ووجهه أن الجهالة المانعة هى الجهالة 
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|| إلى المنازعة لعدم اللزوم' اوجرن ناته "أ ولآن ايلك مات 
|| بالقبض› وهم 0 لااجهالةء والنبى" منع عن | 
الح س لاتحم ) المنافع على ملكهء ولا يلك" الإجارة لدفع زيادة 
| الضرر” "على ها نذكره إن شناء اال ْ ظ 
| قي وتصح بقوله: أعرتك؛ ! أنه „ ا وأطعمتك هذه ا 
ا الأرة ارق e‏ الس e‏ ا الثر ê‏ وحملتك على هذه ]| 
الدابة إذالم يرد به" الهبة ؛ E‏ وعند عدم إرادته الهبة” 


سے 0ك يي سي يي ا ل 


أ المفضية إلى النزاع» هذه :ليست كذلك. (عبنى) ` 

)١(‏ لأن المعير له أن يفسخ العقد فى كل ساعة. 

٠ ٠ م الجهالة.‎ 

(۳) ضاره الاعر ذميرا: كر ند رسانید او را کار وزیان كرد..(من). 
(4) .فى العارية. ش 

202 أى القبض, 

(5) أى الانتفاع بالعارية. 

أ . )١١‏ قوله: "والنبى إلخ“ جواب عن قوله: وكذلك يعمل الدبى فيه ووجهه أن عمل الدهى ليس باعتبار أنه ليس ! 
1 فى العارية تمليك بل من حيث إنه بالنسبى يهد ع المستعير عن تحصيل المنافع التى لم يتملكها بعدوله ذلك» لكونما عقا غير 
1 لازم کان له الرجواع ىوقت شاء. (EF)‏ 

(۸) قوله: "منم عن التحصيل” أى رجو ع عن تمليك المنافع والرجو ع عنه قبل اتصال الملك به يصح. (ك) 
053 أى المستعير -مواب عن قوله: :ولا يلك الإجارة من غيره. 

)٠ “7 1‏ قوله: "لداع زيادة الضرر [بالممير] أي لابملك للسصير أن ؤاجر الما لأن الإجازة ما وضعت فيإ 
1 الشر ع إلا لازمةء.وفى ذلك سد باب الاسترداد» فيتضرر به المعير. رك ٍ 
ا )١١‏ عمد قوله: ٠‏ ليس للمستعير أن يواجر ما استعاره. 

(۱۲) أى القدورى. (عينى) 

)١۳(‏ أى حقيقة. (ع) 

قلق أى فى عقد. العارية. ١‏ 
)١ (‏ قوله: "وأطممتك إل“ الطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عته يزاد به تمليك بجينهه ان أضيف إلى ما لا يطعم عیدد ا 
كالأرض يراد به أكل غلتہا إطلاقا لاسم اتل على الخال. (عينى) 
١١ [1‏ أى فى عقد العارية مجازا. 

)١7( |‏ قوله: ”ومدسحتك [أى أعطيتك] إلخ“ المنحة تمليك غلة الشىء مع بقاء رقبته على ملكه يقال: منحتك هذه 
| النارية: وهذا الشجر يراد به تمليك الغلة التى تتولد منه. (منافم) 
(1) أى بكل واحد من الأحريين. 

(13) حقيقة. 


٠‏ 7) قوله: ”وعد عدم إلخ" فيه أنہما لما كانا لتمليك العين حقيقةء والحقيقة تراد باللفظ بلا نيةء فعند عدم إرادة 
أ اا م تر 
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يمل على ليك المنافم و 


! قال: وأخدمك هذا العد : لأنه إن له فى اتام ردارى لك سك‎ ٠ 
لأن متاه سكناها لك”"» ودارى لك عمرى ”© سكنى. ا كان لويد‎ 


عمزه» وجعل قوله : سكنى تفسيرا لقوله: : لك لأنه نه" ' يحتمل تمليك المنافع "» 
1 ' يمل عليه بدلالة آ: للك 


قال 0 : وللمعير أن برج في العارية متى شا "؛ لقوله عليه السلاه"": 
|| «المنحة مردودة”” “ والعا رية مۇداة° ۰ "*. ولأن المنافع تملك شيئًا فشيئًا على -حسب 


أأحدوثباء الاك فا لم یرجه لم يتصل به القغر ٠“‏ فصح الرجوع عنه”" . 


الهبة لا يحمل على تمليك المنفعة» بل على الهبة» والجواب أن تقدير العبارة وعند عدم إرادة الهبة وإرادة العارية يخمل لخ 
تأمل. (مل) ٠‏ 

(۱) قوله: ” تجورًا [أى من حيث العرف. ا سل قينا ماين امن ی ب ر 
|| لتمليك النفعة» ثم ذكر فى كتاب الهبة فى بيان ألفاظها وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة؛ وعلل بأن 
الحمل هو الإ ركاب حقيقة» فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة. (ك) 

(۲) فكان عارية. 

۰ ا‎ Mm | 

(4) قوله: ”عمری ' العمرى أن يقول لصاحبه: gE‏ 
| به القبض کان تمليكا لرقبتها. 

(5) قوله: "تفسير إلخ* ' لأنه منضوب على الدسييز من قوله: لك لأن قوله: لك يحتمل تمليك العين» وليك 
E E E e‏ ل 29 
(MN‏ أى قوله: لك. 

٠‏ (۷) كما يحتمل تمليك العين. 

(۸) وفى ننسخة: فيحمل. 

(9) أى آخر الكلام وهو السكنى. 

)٠١(‏ أى القدورئ. (عينى) 

)١١(‏ سواء كانت العارية مطلقة أو موقتة. 

(۱۲) أخرجه أبو داود عن أبى أمامة. (ت) . 

)١9(‏ قوله: ”المنحة مردودة “اله نوع من المأرية هى أن يي الرجل عاق أو يقر أو نال ليشرب ليبا قم ترد 
الشاة أو غيرها إلى المالك. رك 

)۱٤(‏ قوله: "والعارية مؤداة [أداه تادية رسانيد آن را. من :فيه تعبميم بد تاخصيص ها عرفت أن المدحبة عارية 
حاصة» وفيه زي يادة مبالغة فى أن العارية تسعحق الرد. )١‏ 

3 


راجع نصب الراية اج ص۰۱۱۸ والدرايةج۲» الحديث ١6م‏ ص۱۸۲. (نعيم) 
)٠١(‏ قوله: ”لم يتصل به القبض “ لأن المنافم التى لم تحدث لا يتصور فيما القبض. (عينى) 
)١١(‏ أى عما لم يوجد لأن التمليك لا يكون إلا فى الموجود. 
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س E‏ 
قال : والعارية أمانة إن هلكت من اقرا weg‏ وقال ااي 
يضمن +٠‏ لأنه نض فال غيره ا لاعن امبتحقاق 7 وق والإذن ٠‏ 

| ضرورة الانتفاع» فلا يظهر فيما وراءه' TT‏ واجب الدو” ا 
كالمقبوض "على سوم الو ج 

و ن اظ ۶ لایب عن از الضمان؛ لأن لعمليك امنافم بغير عوض» 
أو لاا > والقبض لم يقع E E‏ لكونه مأذونًا فيه » E‏ 
لأجل الانتضاع "ان تهت الأ لاسا » فلم یقع'"' تعدیًا وإنها وجب 
الرد"" مؤنة””'' كنفقة المستعار» فإنها علو الستعير ل لقص القبض» والمقبوظ ١‏ 


(0) أى التدورى. صي (عينى) 
)1١(‏ قوله: "من غير تعد “ فإ كان تعد كحمل السداية مالا يحمله طلها أو ايععمله استعمالا لا يستعمل 
مثلها اوت وجب الضمان بالإجماع. (ع) - 

(۲) قوله: ” لنفسه “ احتراز عن الوقههةء لأن قبض المودع لأجل المود ع لا لمنفعة نفسه. ١‏ 

(4) قوله: ”لاعن استحقاق" أى لا عن استيجاب قبض بحيث لا ينقضه الآخمر بدون رضاه» احتراز عن الإجارة؛ 
فإن المستأجر يقبض المستأجر لحق ليس للمالك النقض قبل مضى المدة بدون رضاه. (ع) 

() قوله: * والإذن إلخ” جواب سؤال؛ وجو أن القبض بالإذن لا يوخب الضمان. (ع) 

(1) ضرورة.: 

(01"أى لأنه قإض مال غيره لنفسة لاعن استتحقاق . (نث) 

(۸) العارية. ٠‏ ا 

() قوله: وصار إلخ فإن المقبول على سوم الشراء وإن كان بإذن لکن لا کان قبض مال غبره لنفسه لاعن 
استحقاق إذا هلك ضمن فكذا هذا. (عينى) ٠‏ 

)٠١(‏ سمت بالسلعة با كردم متا ع را. (من) 

)١١(‏ أى اللفظ الذى ينعقد به العارية. (ع) 

)١١(‏ أى المنافم. على اختلاف القولين على ما مر. 

0١1‏ وما يوجب القبض الضمان إذا وقع تعديا. 

٤(‏ ۱) جواب عن قوله: والإذن ثبت إلخ. 

)١5(‏ الواو وصلية. 

03 مستعير . 

(۱۷) قبض.. 

O»‏ رار اي 
)١5( |‏ قوله:' وإنما وجب الرد إلخ” ' جواب عن قول الشافعى : إن قبضه يوجب ضمان الرد حال قيام العين لنقض 
إل القبض» فيو جب ضمان القيمة حال هلاكه كالغصبء فأجاب بأن ضمان الرد عليه إنما وجبء لأن منفعة القبض حضلت 
| للمسنتعير كنفقة المستعار» فإنها على المستعير ر لا لنقض القبض حتى يوجب الضمان. 
| ادل على ا لقيش ا و ا ار اراك ا (مل) 
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أ على سوم الشراء مضمون بالعقد'''؛ لأن الأخذ ذ 
عرف في موضعه'". قال ع 
فعطب”“ ضمن؛ لأن الإعارة دون الإجارة”'» والشىء لا يتضمن ماهو فوقه». 
١‏ ولأنا لو صححناه”" لا يصح إلا اي" لأنه حينئذ يكون بتسليط من المعير”', 
وفى وقوعه لازما زيادة ضرر بالمعير لسد باب الاسترداد إلى انقضاء مدة الإجارةء 
فأبطلناه”"'' . فإن آجره”'' ضمنه جني ال لأنه إذا لم يتناوله'""' العار 0 
غصبّاء وإن شاء العير ضمّن الست أجرء لأنه قبضه بغير إذن المالك لنفسه . ثم إن 

ضمن”''' المستعير لا يرجع على المستاً ي لأنه ظهر آنه" آجر E‏ 
وإن ضمن”” امتا برجم علي الوا جر" إذا لم يعلم أنه كان عارية فى يده" 


قوله 7 ب E ET‏ للقبض الحاصل لنفسه وهو كالنفقة تجب على المستعير» 
لأن منفعة القبض حاصلة له لا لنقض القبض. كاف | 

(۲۰) أى لمؤنة القبض. 

ْ .جواب عن قوله:.وصار كالمقبوض إلخ.‎ )7 ١1١ 
قوله: ”مضمون إلخ” أى لا يلزم الضمان بالقبض“نفسه..ولكن بالقبض بجهة الشراء إذ القبض بحقيقة الشراء‎ )١( ْ 

مضمون بالعقدء فكذا بجهته. (ك) 1 

(۲) أى الشروع فى العقد بالباشرة لبعض مقدماته له حكم نفس العقد وتمامه [أى من أخذ فيه بمعنى شرع فيه. (نت) 
(۳) قوله: "فى موضعه ‏ قيل: يريد به نسخ ظريقة الخلاف» وقيل: كتاب الإجارات من "المبسوط ". (عناية) 
)٤(‏ أى القدوری. (عينى) ْ 
(ه) أى هلك. 
)١(‏ لأن الإجارة عمد لازم دون الإعارة. (عينى) 
(01) أى عقد إجار المستعير. 
(۸) فإن الإجارة لا تكون إلا لازما. 
)٩(‏ لأن اللزوم لا يكون إلا منه. 
)٠١(‏ أى عقد الإجارة. 
)١١(‏ المستعير. 
)١1(‏ لمستعير.. 
(17) الإجارة. 
)١٤(‏ المعير. 
)٠١(‏ بعد الهلك عند المسنتأجر. 
)١15(‏ المستعير. 
(۱۷) لأنه ملكه بالضمان. 
)١4(‏ المعير. 


١‏ موجودة فى الإجارة للضرورة! واندفعت”' بالإباحة 5 ا 


| إنقرر فى عامة كتب الفقه حتى المتون إن اخختصاص ولاية الإعارة للمستعير ما إذا كان المستعار ما يختلف باخحتلاف 


an‏ مس 
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أدقعالمضر د الخرير. ر" بخلاف ما إذا علم _ 


قال : وله“ أن يعيره إذا كان لا تاف باختلاف الستعمل > وقال 


الشافعى د لإنه إباحة المنافع على ما بينا من قبل” “» والمباح له لا 
بيلك الإباحة» وهذا” اح قروا الت ل معدومة» وإنا جعلناها| 


أ ونحن نقول: هو تمليك المنافع على ما ذكرنا''" » فيملك”''' الإعارة كالموصى ل 
|| بالخدمة*''» وال منافع اعتبرت قابلة للملك فى الإجارة*' 0 
]| الاعار 5" دفعًا للحا جة"» وإغا لا يجوز فيما يختلف باختلاف المستعمل دفعا 


(019) المستأجر. 
)٠١(‏ المستعير, 
(۲۱) مستعیر. 
)١(‏ عن المستأجر. 
(۲) قوله: "بخلاف ما إذا علم “ أى المستأجر بكونما عارية فى يد الموجر حيث لم يرجع عليه» لأنه لم يوجد منه 
أ الغرور. (عينى) 
() أى القدورى. (عينى) 
(4) قوله: ”وله“ أى المستعير» معناه أن للمستعير أن يعير المستعار إذا كان ما لا يختلف باختلاف المستعمل» وقد] 


| المستعمل إما هو إذا صدرت الإعارة مقيدة بأن ينتفع به المستعير بنفسه» وأما إذا صدرت الإعارة مطلقة فللمستعير ولاية 
االإعارة .طلقا سواء كان المستعار ما يختلف باختلاف المستعملء أو مما لا يختلف بهء وهذا ممارأطيق عليه كلمة الفقهاء 
| الأشفية. (بت) ٠‏ 

(5) قوله: ”إذا كان لا يختلف إلخ“ كالحمل والاستخدام والسكنى والزراعة. (ع) 

(1) أى فى عنفوان كتاب العارية. 

(۷) أى كون الإعارة إباحة. (ع) 

(۸) أى ضرورة دفع حاجة الناس. (نت) 

(۹) الضرورة.. 

)٠(‏ فإذا اندفعت بالإباحة لا يصار إلى التمليك. 

)1١‏ أى فى الإعارة. 

)١17(‏ فى عنفوان كتاب العارية. 

)٠١(‏ المستعير. 

)١ ٤(‏ قوله: ” كالموصى له بالخدمة [أى بخدمة العيد] * أى جاز له أن يعير لتملكه المنفعة. (ع) ا 
)١5( |‏ قوله: "والمنافع إلخ” جبواب عن قول الشافعى: والمنافع غير قابلة للملك» وتقريره إنا لا نسلم أنها غير قابلة 
للملك» فإنبا تملك بالعقد كما فى الإجارة. (عينى) 


|[ ل" أى قابلة للملك. 
Sm‏ 
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لزيد الضرر عن المعير ؛ لأنه'"' رضى باستعماله'" لا باستعمال غيره . 
٠‏ قال" رضى الله عنه: وهذا”'' إذا صدرت الإعارة مطلقة”” وهى“ على 
أربعة اوه :اخ أن تكون مطلقة فى الوقت والانتفاع» فلل تت ف 
أن ينتفع به أى نوع شاء فى أى وقت شاء عملا بالإطلاق . ش 
والثانى : أن تكون مقيدة7' فيبم”! " فليس له أن يجاوز فيه ما سماء'"'' عملا 
بالتقييد إلا إذا كان خلاقًا إلى مثل ذلك" أو خير منه""' والحنطة مثل الحنطة”؟" . 
والثالث : أن تكون مقيدة فى حق الوقت» مطلقة فى حق الانتفاع 
والرابع : E‏ ولیس ل ا فلو استعار دانة» 


(۱۷) قوله: " دفعا للحاجة“ يعنى أن النناس كما يحتاجون إلى الانتفاع بالشىء لأنفسهم كذلك يحتاجون إلى نفع 
غيرهم بذلك الشىء» وعند كون الإعارة إباحة لا يقدرون على نفع غيرهم بالعارية» فلا تندفع حاجتهم الأخرى؛ 
فضرورة دفع حاجتبم بالكلية دعت إلى اعتبار المنافع قابلة للملك فى العارية كما فى الإجارة. (نت) 

(۱۸) قوله: " وإنما لا يجوز إلخ “ جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: لو كانت العارية تمليك المنفعة لما تفاوت 
الحكم فى الصحة بين ما يختلف باختلاف المستعمل» وبين ما لا يختلف. (عينى) 

)١(‏ المعير. 

(۲) المستعير. 

(۳) أى المصنف. 

)٤(‏ قوله: رعذ راقاك و ع “ الإشارة لا تعود إلى المسألة المتقدمة» بل إلى أن 
للمستعير أن ينتفع بالعارية ما شاء إذا أطلقت العارية. (تاج الشريعة) 

20:2 أى عن الوقت والانتفا ع. (ك) . 

(7) أى الإعارة» بيان لأقسام الإعارة. 

' (7) بالقسمة العقلية. 

(۸) أى فى هذ القسم. 

(9) بأن قيدها بيوم ونص على نوع منفعة. (ك) 

0٠١١‏ أى فى الوقت والانتفاع. 

)١١(‏ من الوقت والمنفعة. (ع) 

(۱۲) قوله: إلى مثل ذلك“ بأن استعار دابة ليحمل علييها عشرة أقفزة من هذه الحنطة» فحمل عليها حنطة غيره لا 
ضمان عليه» لأن حنطته وحنطة غيره فى الضرر سواء. (مل) 2 

۳( قوله: ”أو خير منه" ' نحو ما إذا شرط حمل الحنطة فمل عليه الشعير لأن كيل الشعير أخف وزئًا من كيل 
الحنطة لأنها أصلب من الشعير. (ك) 

)۱٤(‏ قوله: ”والحنطة مثل الحنطة [أى فى حق الحمل على المتقلة. ك أشار بذ إلى عدم اشتراط کرد امعط 
امحمولة حنطة المستعير أو غيره» زالمنطة جشن وا سواه كانت للمستاتق أو غيره عينها المستعير أو لم يعيدها. (عينى) 

)١5(‏ أى عكس الثالث. 

(017) أى للمستعير. 


جد 


تع لوص بل 
ال 
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رنوت ال انيعي ويعير غيره للحمل؛ لأن الحمل لا يتفاوت» وله 
| أن يركب" ويركب غيره وإن" كان الركوب"مختلقا"» لأنه لما أطلق فيه" 
O yS |‏ غيره» لأنه تعين ركوبه» ولو 
||أأركب غيره ليس ا يركبه”' حتى لو فعله ضمن””, لأنه تعين الإركاب . 
ال : رعاو الدر اهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود قرض ا 

ET‏ ولا ییک ن الانتفاع بها إلا باستبلاك عينها"'"'» فاقتضى 
ليك العين ضرورة» وذلك بالهبة والفرين؛ والفرضن ااا" فت اولان 
من قضية الإعارة الانتفاع' 0 ال 3 '"» فأقيم رد المثل مقامه"'". 

قالوا": هذا" إذا أطلق الإعارة» أما إذا عين الجهة بأن استعار الدراهم ليعير | 
بها" ميزانّاء ويزين بها” ' ذكَاناً لم تكن قرضاء ولا يكون له "إلا المنفعة المسماة» 
MV) |]‏ من الوقت أو النوع فى الوجهين الأخيرين. ْ 

(۱) قوله: "وله أن يركب إلخ "معنا إن شاء رکب بنفسه» وان شاء أ رکب غيره؛ لا أنه يمع ينما يدل عله 
قوله: بمده» حتى لو رکب بنفسه لا يركب غيره. اف 
)1١(‏ الواو وصلية. 
(۲) لأن الناس بتفاوتون فى ال ركوب. ' 
)٤(‏ قوله: لأنه لما أطلق إلخ “ يعنى الم يذ الف کرد ی اسع ری ال إن کا مين ف ران ا 
عين غيره» وأيبما عينه يتعين كما إذا عينه المالك. (ك) 
() ای المستعير. 


٤‏ 6 بنفسبه. 


)۷( أ لو ركبه بنفسه بعد أن أركب » غیره. 

۸ قوله: ”ضبمن“ وهذا اختيار فخر الإسلام رحمه الله» وأما على قول و (ك) 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ بأن قال: أعرتك دراهمى. 

(11) يعنى بمنزلة قوله: أقرضتك. ٠‏ 

)¥( بناء على الأكثر الأغلب. (نت) 

)١9 0‏ قوله: ”أدنا هما “ لكونه ميقا به» أو لأن القرض أدنا هما ضرراء لأنه أقل ضرا على ا معطى» لأنه يوجب رد 

| الل » بخلاف الهبة» وما هو أقل ضرراء فهو الغابت يقيئا. (ك) 

)١ ٤(‏ أى انتفا ع المستعير. 
)1°( أى إلى المعير. 

OAV‏ عند تعذر رد العين. 
(MV)‏ المشايخ. 
E EL (۱۸)‏ 


|| المجلدالثالث -جرء 5 . I‏ كتاب العارية. 
فضار كما إذا استعار ]آ: نية''' يتجمل بباء TET‏ 

قال : .وإذا:استعار أرضا ليبنى فيهاء أو ليغرس جاز» وللمعير أن يرجع ع فيباء 
|ويكلفه”" قلع البناء والغرس *» ا وأما الجواز OL‏ 
0ش منفعة معلومة تملك بالإجارة» فكذا بالإعارة" "2 وإذا صح الرجوع بقى المستعير 
اال رض ا هروه له زنك ر سهان 
عليه لأن المستعير مغتر غير مغرور“» حيث اعتمد”' إطلاق العقد من غير أن 
يسبق منه الوعد» وإن كان وقّت العاريةء ورجع قبل الوقت صح رجوعه لا 
ذكرنا” °( > ولكنه يكره؛ لما فيه من خلف الوعد"')» و ر ال ها ق 
| البناء والغرس بالقلع ""» لأنه*'' مغرور من جهته حيث وقّت له فالظاهر هو الوفاء 


)١5(‏ قوله: * ليعير با" الصواب ليعاير» قال فى ”المغرب": وقوله: استعار دراهم ليعير بها صنجاة؛ أى ليسوى, ثم 
الأقال: الصواب ليعايرء يقال: عايرت المكائيل والموازين إذا قايستهاء وذلك بأن يكون الدراهم موزونة بصنجة عدلء ولا 
و م فاستعار هذه الدراهم ليسوى الميزان ببا. (ك) | 
| ۷ قوله: " ويزين بجا إل" بان استنار درام كثيرة» فوضم على الد کان حتى :مظن اناس ضا قیماماوا معه. إل 

)۲١(‏ المستعير. 

(1) الإناء: وعاء الماء والجمم القليل آنية. (مغرب) إناء: ظرف آب مثل كوزه وكاسه وغيره. (كنز) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۴) المستعير. 

)٤(‏ بالفتح درححت نشانده. (من) 

() من أنه للمعير أن يرجع متی شاء. 

(5) أى هذه المنفعة. 

00 دف للحاجة. 

(۸) قوله: "غير مغرور [من جانب المعير]“ فإن قيل: هو مغرور لأنه إن لم يوقت صريحًا لكن وقت دلالة) لأن أ 
البناء والغرس للدوام» فكالإعارة له توقيتًا قلنا: قد يبنى لمدة قليلة بأن يسكن شتاء ثم ينقض إذا جاء الصيف والشجر قد | 
يغرس» ثم يقلع بعد زمان ليبا ع كما هو العادة. (ك) ٠‏ 
|[ (4) أى المستعير» وظن أنه يتركها فى يده مدة طويلة. 
.)٠١(‏ من أن له الرجوع متئ شاء. 
)١١(‏ وهو شعبة من التفاق. ١‏ 
)١۲(‏ قوله: ”وضمن المعير إلخ" يعنى ينظر كم يكون قيمة البناءء والغرس إذا بقى إلى المدة المضروية» فيضمن ما 
| نقص من قيمته» يعنى إذا كانت قيمة البناء إلى امد العترورية عت عام ال وات بي الخال كر نس لمن 
أ دينارين» فير جم بثمانية دنانير. (كفاية) 1 
(۳) ما مصدرية. 
)١4(‏ أى بسيب القلع, 


المجلد الثالث - جز 4 - 5 كتاب العارية اأ 


ل ا ا 0 


ابالعهيد» فير جع عليه دفعا للضرر عن نفسه كذا" ذكره القدورى فى المختصر . 

وذكر الحاكم الشهيد أنه يضمن رب الأرض للمستعير قيمة غرسه وبناءه» 
.ويكونان”" له”” + إلا أن يشاء المستعیر أن يرفعهماء ولا يضمنه قيمتهما فيكون له 
اذلكف» لأنه ملكه© . 
قالوا : إذا كان فى القلع ضبرر بالأرضى ” '» فالخيار إلى رب الأرض؛ لأنه | 


صاحب ۱ ب الأصل» والمستعير د صاحب تيع اقلا نه ا 
ْ _ ولو استعارها” ليزرعها لم يؤخ منه" حتی یحصد " الزرع» وقت أو لم 
يوقت ع لأن له نهاية معلومة”"''؛ وفى الترك بالأجر مراعاة الحقين”"2» بخلاف 


الغرس؛ لأنه ليسر له نهاية مء ل © فيقلع د دفعًا للضرر عن المالك . 
قال“ 0 ؛ لأن الرد واجب عله لا أنه قبضه 
لنفعة نفسهء ؛ والأجرة مؤنة الرد 8 e‏ و رأجرة رد العين المستأجرة على 
(15) امستصلر: 

(1) أى ضمان ما نقص. (ع) 
05 أى العو والبناء. 

(۳) أى ارب الأرض. 

)٤(‏ المستعير 

(ه) قوله: "فوا والشايق): : إذا كان إلخ“ قيل: معني كلامه هذا أن ما قال القدورى أن المعير يضمن نقصان البناء || 
والغوس محمول على ما إذا لم يلحق الأرض بالقلع ضررا ما إذا لحق فالخيار فى الإبقاء بالقيمة مقلوعاء وتكليف القلع؛ 
وضمان النقصان إلى صاحب الأرض» وهو ظاهره ويجوز أن يتعلق بقول الحاكم الشهيد؛ ومعناه أن المستعنير إِنما يتمكن 
بعن القدع والترك إذا لم يتضرر الأرض بالقلم» أما إذا تضررت فالخيار لرب الأرض» وهو الأظهر. (ع) 
)3( هو الغرس أو الباء. 

٠‏ (7) وفى نسخة: للأصل. 

(۸) أى الأرض. 

(۹) بل بترك فى يده بطريق الإجارة بأجر المثل. (ع) 

ل٠ )١‏ قوله: أ حتى يحصد" من الإحضاد ويقال: أحصد الزر م إذا أن حضاده. (عينى) 

١ أى للزرع.‎ )1١( 

(۲( أى فى نفسه. 

(۱۳) قوله: "مراعاة الحقين“ لأنه إغنا يشرك بالأجر هكذا قالوا: كى لا تفوت منفعة أرضه مجاثاء ولا يفوت أ 
زراع الأرض ليعتدل النظر من الججانيين» كمافى الإجارة والزرع لم يدرك بعد: فإن ثمة يدرك الأرض بأجر مراعاة 
| اللجانبين» كذا هذا. (ك) ٠‏ ا 
)١5(‏ قوله: " لأنه ليس له نهاية معلومة [أى فى نفس" ' فيكون الضرر بالجانبين فير جح صاحب الأصل. (ك) . 
AD‏ اقدوري. (عينى) 


ت ا و ل و س 


المجلد الثالث - جرء ٠ ٠ ١‏ مات 0 ْ كتاب العارية 


المؤاجر؛ لأن الواجب على المستأجر التمكين» والتخلية دون الردء فإن منفعة قبضه 
سالمة للمؤاجر معنى”''؛ فلا يكون”'' عليه مؤنة رده» وأجره رد العين المخصوبة على 
الغاصب كارح طب رار ار سان يكيدي للغجرر ب الكو 
مؤنته عليه" . 

قال : وإذا استعار دابة فردهاإلى إصطبل مالكهاء فهلكت لم 
يضمن» وهذا” استحسان» وفى القياس يضمن لأنه ما ردها إلى مالكها بل 
ضيعها؛ وجه الاستحسان : أنه أتى بالتسليم المتعارف» لأن رد العوارى 7 إلى دار 
المالك معتاد كآلة البيت تعار» ثم ترد إلى الدار» أو لو ردها" إلى المالك فالمالك 

ثم تر 


يردها”” إلى المربط ٠٠‏ > فصح رده» ا ا ولم 


DEF‏ تسرب او لديم إلى در للك ون بسن الج قي لان 
الواجب على الغاصب فسخ فعله» وذلك'"'' بالرد إلى امالك دون غيره» والوديعة لا 
يرضى المالك بردها إلى الدار» ولا إلى يد من فى العيال"'» لأنه لو ارتضاه لما أودعها 
إياه» بخلاف العوارى لأن فيها عرفا”*''» حتى لو كانت العارية عقد تقد جوهر لم 


)۱١(‏ فمن وجب عليه الرد وجب أجره عليه. 
)١(‏ فإنه سلم للمؤاجر ما شرط له من أجرة العين. 
۲(۰) قوله: "فلا يكون عليه مؤنة إلخ“ لأنه يتوصل به اى ملك ار اکر شا انكل راد مات نة 
| لكن منفعة الآجر أقوى» لأنه مالك للعين» وملك ا والمنفعة تابعة للعين. (عناية) 

(۳) الرده. . 2 1 7 

ْ أى القدورى. (عينى)‎ )٤( 

(ه) أى عدم الضمان. 00 

(1) قوله: ”لأن رد العوارى “ عارية -بتشديد الياء وقد يخفض- هر نجيز عاريتى كأنها منسوية إلى العا لأ 
طلبها عار وعيب عوارى مشددة ومخففة جمع. (من) 

(۷) دابة. : 

(8) قوله: "فالالك يردها إلخ يكو سقط ون ارد عن للك لا ده ولامضين اله بالإحساة. (کفایة) 

(9) موضع الربط. 

)٠١‏ أشار به إلى قوله: لأن رد العوارى إلخ. 

01١١‏ قله ن مساك متم رى إا فيد انط ات 

(؟١)‏ الفسخ. 

(۱۳) كسانيكه در نفقه ومونت او باشند. ش 

)١ ٤(‏ أى لأن الرد إلى دار المالك فى العارية غعرف. 


المجلد الثالث 000 76س ٠‏ كتاب العارية 


ا كك“ 


يردها إلا إلى المعير لعدم ما ذكرنا من العرف فيه“ 
قال" : ومن استعار دابة» فردها مع عبده RET‏ ر 
أن يكون مسانبة”" أو مشاهرة ابه » فله أن يحفظها بيد من فى عياله كما 


فى الوديعة. بخلاف الأجير مياومة””'؛ لا 3 1 نه لیس فى عياله . 
وكذا"' إذا 0" ا09 أله 


9 ترى آنه ارارق له فر بره إلى عبده» وقيل : هذا“ فى العبد الذى يقوم على 
الدؤاتن”' > وقيل : فيه ٠‏ ا وفي غيرفى وهو” ''' الأصح ؟ لأنه نه إن كان لا يدفع إليه'"" 
دائمًا يدفع إليه أحيانًا» وإن ان ار مع أجنبى ضمن”' ودلت إل 
على أن المستعير لا يلك الإيداع قصل ٠‏ كما قاله بعض المشايخ""» وقال 
بعضهو”''": یلکه "" لأنه" دو ن الإعارة» وأولوا هذه المسألة”"" بانتهاء كان 


سے س ل ا ل ا لاس 


)٠۵(‏ بالکسر: هو القلادة كردن بند وحميل. (من) 

0 أى فى عقد الجوهر.‎ )١( 

(۲) أى محمد فى ”الجامع". (عينى) 

(۳) سانبه مسانبة سالا سال داد او را چیزی» وسالانه كرد او را بركارئ: (من) 

)٤(‏ العارية. 

(د) مياومة: روز مزد كردن. (من) 

(5) أى لا يضمن. 

(۷) الدابة. 

(۸) المستعير. | 

(9) أى عدم الضمان بالرد إلى عبد 2 ب الداية. 

0١‏ أى النفيس: ش 

)١١(‏ قوله: " وقيل: فيه“ أى قيل عدم الضمان فى العيد الذى يقوم على الدواب» وفى غيره. (عينى) 

هدلة أى القول الثانى. 

(۱۳) أى إلى عبده الذى لا يقوم بالدواب: 

)١١(‏ المستعير. 

١ الدابة.‎ )١5( 

)١‏ إذا هلك ك لأنه اليس بنائب عن المالك فصار. متعديا. 

)١0(‏ المذكورة. 

)١(‏ قوله: “لا يملك الإبداع إلخ' ' لأنه لما وضعها فى يد أجنبى للرد کرت ومست فعلم أنه لايملك الإيداع إذ لو 
ملكه لما ضمن. (ك) ! 

' (19) وهو الكرخى. 
(۲۰) وهو مشايخ العراق. 

جس 


3 يس‎ rn: 
/ 


المجلد الثالث - جزء 1 كتاب الهبة 


YN 

[ قال: ومن أعارأرضا بيضاء" للززاعة يكتيب”" إنك أطعمتنى عند أبى 

حنيفة» وقالا: يكتب إنك أعرتنى ؛ لأن لفظة الإعارة موضوعة له“ ٠‏ والكتابة|أ 

بالموضوع أولى» كما فى إعارة الدار”» وله أن لفظة الإطعام اأدل على المراة لاني ۰ 

تختص بالزراعة والإعارة ينتظمهاء وغيرها كالبناء ونحوه”" '» فكانت الكتابة ببا 
أولى» بخلاف الدارء لأنها لا تعار إلا للسكنى”» والله أعلم بالصواب. 

كتاب الهبة") 
الهبة” EEE‏ لقوله عليه السلاه9" : «تبادو 2300 تی كوي 


(1؟) قوله: ”يملكه“ أى ملك المستعير الإيداع» لأن الإيداع دون الإعارة» لأنه لما ملك الإعارة مع أن فيا إيداعاء | 
وتمليك المنافمء فلأن يملك الإيدا ع» وليس فيه تمليك المنافع أولى» وبه أحذ الفقيه أبو الليث» وعليه الفتوى. (عينى) 

(۲۲) وديعة. ش ش 

(۲۳) قوله: ” وأولوا إلخ “ يعنى أن المشايخ الذين قالوا: بأن المستعير يملك الإيداع أولوا هذه المسألةء وهى قوله: وإن 
ردها مع أجنبى ضمن المستعير» » وإنما ضمن المستعير ههناء لأنه لم يبق مستعيرا بسبب القضاء مدة الاستعارة حيث دفع إلى 
آخر بعد فراغه.من استعماله. ونحن إنما قلنا بجواز الإيداع للمستعير إذا كان قائمًا على كونه مستعييراء وههنا لم يبق 
مستعيراء وبقيت العازية فى يده وديعة ولیس للمود ع أن يود ع غیره» فإذا أودعها غيرة وفارقه يضمن بالاتفاق. ك2 

)١(‏ قوله: ” بانتسباء إلخ” بأن كانت الإعارة موقتة» ومضى الوقت وبقى فى يد المستعير وديعةء والمودع لا .يملك 
الإيداع» فوجب الضمان باعتبار الود ع. (حميدية) 

٠ ٠‏ (5) خالية عن الزراعة. 

(۳) المستعير. 

)٤(‏ أى لعقد الإعارة. 

(0) حيث لا يكتب السكنى. 

)٦(‏ من الإعارة. 

(۷) مثل نصب الخيمة. 

(۸) والغرص يصير معلوما بقوله: اعرتتی. 

(4) قوله: ” كتاب الهبة“ هى فى اللغة أصله من الوهب» ومعناها إيصال الشىء إلى الغير بما ينفعه سواء كان مالا 
أو غیره» یقال: وهب له مالاء ومنه قوله تعالى: «فهب لى من لدنك وليا يرثنى)» ويسمى الموهوب هبة وموهبة» واتهيه ١‏ 
منه قبله» واستوهبه سأله وطلبه. 
| وفى الشرع هو تمليك المال بلا عوض» وأهلها أهل التبرع؛ وهو الحر المكلف» و ركنما الإيجاب والقبول» لأنہا عقد» 1 
'وقيام العقد بالإيجاب والقبول» لأن ملك الإنسان لا ينتقل إلى الغير بدون تمليكه وإلزام الملك على الغير لا يكون. | 
بدون قبوله» وإثما يحنث لو حلف أن لا يهب» فوهب ولم يقبل لأنه [ما منع نفسه عما هو مقدور له وهو الإيجاب لا 
القبول» لأنه فعل الغيرء وشرطها أن يكون الموهوب مقسوما محوزاء وحكمها ثبوت اللك. (مل) 

<< قوله: " كتاب الهبة * ذكرنا وجه المناسبة والترتيب فى الوديعة» وهو الترقى من الأدنى إلى الأعلى» ولأن العارية 
كالمفرد من الهبةء لأن فيا تمليك العين مع المنفعة. (نت) 


a aaa) 
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ا وعلى ذلك" انعقد الإجماع: وتصح ات واو و ابيا 
|| الإيجاب والقبول فلأنه عقد» والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول و E‏ 
|| لغبوت ال ملك وقال مالك : يثبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا بالبيع » وعلى هذا | 
|| الخلاف الصدقة" . ظ 

1 . ولنا: قوله عليه السلام*: «لا يتجوز الهبة إلا مقبوضة”"». والراد" نفى 
ئ الملك؛ لأن اواز بشونه نابت" ولأنه عقّد تبرعء وفى إثبات الملك ”° قبل 
| القبض إلز ام المتبرع شيئًا””'' لم يتبرع به» وهو التسلیم"' ۰ فلا يصحء بخلاف 


ا ل س ااا ااا 10 


| قوله: الهبة” هی تملیك العين بلا عوض» أى بلا شرط عوض؛ لا أن عدم العرض شرط لينتقض بالهبة بشرط‎ )٠١( 
| | العوض. (درر)‎ 

أ 0١(‏ قوله: القوله عليه السلام* ' أخمرجه النسائى فى كتاب الكنى» والبیہقی فى "شعب الإبمان . (ت) ` 

(۱۲) أصله تنبادى: يكديكر را هدیه دادن. (من) 

| قوله: " تحابوا” ' -يتشديد الباء المضمومة- وهو أيضًا صيغة خطاب للجماعة» وأصله تحابون» ولكن سقطت‎ )١5( 
الود لأنه. جزاب الأمر أصله تحاببوا لأنه من التحابب من الحبةء أدغمت الباء فى الباء. (عين)‎ 

راجع نصب الراية ج4 ص ۰ والدرایة ج۲ الحديث67م ص۱۸۳ . (نعيم) 

(1) أى كون الهبة مشروعا. 

(1) قوله: "وتصح بالإيجاب [كقوله: وهبت] إلخ" أما ركتبا ققد اختلف الشايخ فيه قال شيخ الإسلام واه 


0 زادة فى "ميسسوطه ” :هو مجرد إيجاب الراهب» وهو قوله : وهبت» ولم يجعل قبول الموهوب له ركتاء لأن العقد ينعقد 


ا بمجرد إيجاب الواهب» .وله ذا قال علماءنا : إذا حلف لا يبب» فوهب ولم يقبل يحنث فى يمينه عندناء وقال صاحب 
" التحفة” :ركنا الإيجاب والقبول» ووجهه أن الهبة أعقد والعقد هو الإيجاب والقبول. (غن) 
(7) کقوله: قبلت. 1 
(4) قوله: "وإلعقد” قلت: : نعم هو عمقد لكنه عقد تبر ع» فيجب أن يتم بالتبرع نص على ذلك المصنف فى كتاب 
الرهن, بقوله: الركن:هو الإيجاب» لأنه عق تبر ع» فيتم بمجرد الإيجاب كالهبة والصدقةء فافهم. ( ملا إله داد الجونقورى) 
| (©6) فإنه.يملك المشترى قبل القبض. 
(1) فعند يشترط فيه القبض خلاًا لمالك. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١5١‏ والدرايةج؟؛ الحديث4 ۸ ص187. (نعيم) 
:(۷) قلت غريب» ورواه عبد الرزاق من قول إبراهيم الدخعى.. (ت) 
(۸) أى من قوله عليه السلام: «لا يجبوز». 
(5) قبض. 
)٠١(‏ أى بالإجماع. (ك) 
)1١(‏ قوله: " وفى إثبات الملك إلخ" فإنه لو ثبت الملك بمجرد العقد يتوجه المطالبة عليه بالتسليم» فيؤدى إلى إيجاب 
| التسليم على المتبر ع» وهو لم يتبر ع به» وإيجاب شىء لم يتبر ع به يخالف موضو ع التبرعات» بخلاف المعاوضات. (ك) | 
)١7( ْ‏ قوله: "إلزام إل“ هذا إما يتم إذا كان التسليم لازما للملك» وليس كذلك فإن من باع شيا باتا يصير المبيع 
وكا دشري ولاب السا قل تر الشمنء فيجوز أن لا يجب التسليم ههنا أيضاء لعلا بلزم التبر ع ما لم بلترمه | 


0 
بع 


الجلد اثالث جروا ر a‏ > 200 كتاب الهبة 2 


ا ّ لأن أوان ثبوت املك" قا يعد ارت ولا إلزام على المشبرع لعدم 
أهلية اللزو م وحق الوارث متأخر ٠‏ الوصية ذ م £ ھا 


قبض بعد الافتراق: لم يجنز إلا أن يأذن له الواهب فى القبض» زالقياس أن يا 
ور فال جهن ا SS‏ 
ملكه قبل القبض باق" 1 فلا يصح”" بدو ن إذنه. 


ولنا : أن القبض بنزلة القبول'" فى الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت ٠‏ 
كمه" وهو ا ملك والمقضود مته“ إثبات املك" فيكون الإيجاب منه تسليطا |[ 
له" على القبض» بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق» لأنا إنها أثبتنا التسليط فيه إلحاقا ۱ 


وفائدة توت الاك يظهر يعد موت المعبر غ بون الرجواع: (أعظمى) 
(OD.‏ لأن من ضرورات الملك التسليم. ۰ : 1 
(۱) قوله: بخلاف الوصية إلخ افا الك ال عل الومية فن انه ل يفرط ف ار اقش رمت 


م ملك الموصى له فى الموصى به بعد موت الموصىء أجاب عنه بقوله: بخلاف إلخ. , (عينى) 


(۲) قوله: ”لأن أوان إلخ " يعنى أن الوصسية تمليك بعد اموت وقد زال عن ملكه بعد اموت فالزوال هذه الوصية 
لا یزم شيا لم یتبر ع به» ولا ضمانا. رك 
(5©) أى فى الوصية.. " 
۰ إ(4) بالوت. : 

(5) قوله: ” وحق نحق لوار إليه' TS‏ در أن يقال: انعا أفلية اللروم نرعن بالرت قزار 


یخلفه فى ملكه» فكان ينبغى أن يتوقف ملك الموصى له إلى وقت تسليم الوارث الموصى به إليه» لأن الوصية عقبد تبرع 


كالهبة» وهناك يتوقف ملك الموهوب له إلى وقت التسليم» ؛ فكذلك فى الوصية ينبغى أن يكون كذلك. 
فأجناب بأن الوارث أجنبى عما صح فيه الوصية» فكيف يصح فيه تسليم الأجنبى» فلما لم يوجد تسليم من يصح 
تسليمه ثبت الملك للموصى له فى الموصى به قبل القبض» فلم يكن إلزام التنعليم عليه إلراما على ار ك2 
(5) أى الوصية» أى مال الوصية. 
:. (۷) أى مجلس الهبة. 
E.‏ 
:(4) قوله: "فى الوجهين " أى فيما إذا قيض فى مجلس بغي ذل الواسبا» وفيما إذا قش بعد الافتراق و (ب) 
)٠١ .‏ قوله: ” باق" بدليل صحة تصرفه من البيع والإعتاق. (عينى) 1 
)١١(‏ القبض. 
49 ف اليس 
(18) كلما لا ينبت الملك فى البيم إلا بالقبول. | 


اا ١أ‏ تسد الاب من عقد لةه 


(o)‏ للموهوب له تحقيقا لمقصوده. اك 
(ED.‏ :أ التو هوب له.:: 


حزن .سس 


۰ آله وسلم فقال: دإن نحلت ابنى هذا اعلا كان لی فقال انی مَل أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا فقال رسبول لله 


٠‏ كتاب الهبة 


ل شرل والبول شید جلي کنا ابلح به يلاق نا ادع 
القيض”" فى > لأن الدلالة”" لا تعما فى مقابلة الصريح . 

0 وينعقد الهبة بقوله ET E‏ د 
فية؛ والثانى مستعمل فيه" )قال عليه السلام: «أكُل أولاإدك" نحلت“ مثل 
هذا»*» وكذا الثالث”"'. يقال : أغطاك اللهء ووهبك الله بمعنى واحد. 


e‏ اك افك هذا الطقام: ,ت هذا التزب لك 
وأعمرتك هذ الشىء'» وحملتك”''' على هذه الدابة إذا نوى بالحمل الهبةء أما 
الأول فلآن الإطعام إذا اماظن إلى ما يطعم عينه يراد 4 تمليك ال 
بخلاف ما إذا قال : ١‏ اليك عن اا د بج يرد عا اهيدا اسيم 


)00 أى القبول» وهو القبض. 
202 قوله: ” بخلاف ما إذائباه [بأن قال له: لاتقبض] إلخ* أى فإن قيل: يلزم على هذا ما إذا نى عن القبض» فإن 
التسليط موجود» ولم يجز القيض فى الجاسء وبعده أجاب عنه بقوله: بخلاف إلخ. (ع) 
(۳) أراد بالدلالة الإذن الحاصل من إيجاب الواهب للقبض. 
. (4) هو قوله: لا تقبض. 
(5) أى القدورى. (عينى) 
)03 أى مجارًً. 
. (۷) قوله: ”أولادك“ قلت: أخخرجه الأئمة الستة عن النعمان بن بشير قال: إن أباه أتى النبى صلى الله عليه وعلى 


00000 


صلی الله عليه وعلى آله وسلم فار جعه» .ت( 
(A)‏ تحله نحلا - بالضم- عطيه داد او را. (م٧ن)‏ 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١۲۲‏ والدراية ج۲ الحديث ۸٥ ٥‏ ص۳١۱۸.‏ (نعيم) 


: (5) أ هو مستعمل فى الهبة مجازأ. 
)١٠١(‏ الهبة. 
)1١1( ”‏ قؤله: ”وأغمرتك'هذا الشى “ أى جعلت لك هذا الشىء مدة عمرك فإذا مت أنت فهو لى؛ » يقال: أعمره 
الدارء قال له: هى لك عمرك ومنه أمسكوا عليكم أموالكم لا تغمروهاء فمن أعمر شيئًا فهو له» ومنه العمرى. (ك) ` 
, (۱۲) حمله بر ستور خود نشاند او را. (من) 
(۱۳) قوله: "إذا أضيف إلخ لح Ee EI‏ 


وأا فى آية الكفارة» أى قوله تعالى: طإناطعام عشرة مساكين»؛ فالآمر ليس كذلك» فالإطعام على أصل وضعه وهو 
الإباحة» أى جغل الغير طاعما لا جعله مالکا. (نت) 


)١5(‏ قوله: "يراد به * هذا يخالف ما فى الحيط البرهانى نقلا عن الأصل من أنه لو قال: أطعمتك هذا الطمامء غإن 
ال اقيض اذو يذه رن تل فته تحمل الهية والعارية. ظ 
)٠١( 0‏ لغيره فيكون هبة. 
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|| فيكون المراد”'' أكل غلتها”" . 
وأما الثانى فلأن حرف اللام للتمليك» وأما الثالث فلقوله عليه السلاه: 


فمن أعم رجمري” هن لمعم له ولورق» ” من بعد“ وكذا إذاقال: 
جعلت هذه الدار لك عمرى لا قلا" . 


وما الرا: کک حقيقة”"': فيكون عارية» لكنه يحتمل 
الهبة“ ٠‏ يقال الأمير فلانًا > ويراد به التمليك» فيحمل”' عليه 
عند نيته e E ENT‏ لأنه يراد به:التمليك» قال الله 
0۷ . : او کسوتپم ”407 قال کی الأمير فلا نیا ایم کا هه ولو 
قال : منحتك هذه الجارية كانت عارية” ا 


ولو قال : دارى لك هبة سکنی» أو سكن ٠‏ هة فهي عارية + لأن:العارية 


(0) الأرض. 
)١(‏ قوله: ” فيكون المراد إلخ“ أقول وإن أمكن أن يراد بالإطعام المضاف إلى مثل الأرض تمليك العين مجازا لكن 
هذا اتسجوز ليس بمتعارف فى مثل ذلك وإنما المتعارف أن يراد إطعام الغلة على طريق ذكر امحل» وإرادة الحال؛ وكلام 
| العاقل إنما يجب حمله على المتعارف لا على كل ما احتمله اللفظ. (نت) 

٠ الماصل.‎ )۲( 

(۳) قلت: أخرجه الجماعة إلا البخارى عن جابر. (ت) 
ش (4) العمري أن يقول لصاحبه: أعمرتك دارى» أى جعلتبا لك مدة عمرك. 

(5) قوله: ” ولورثته من بعده” أى لورثة المعمر له من بعد المعمر له يعنى يغبت به الهبة» ويبطل ما اقتضاه من شرط أ 
الرجووع.(ك) 0 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2١77‏ وفى الدراية ج۲ تحت الحديث ۸٥ ٥‏ ص٤۱۸‏ . (نعيم) | 

(1) قوله: “لما قلنا [وهو أن حرف اللام للتمليك. - [Eg‏ “ إشارة إلى قريبه» و هو قوله: فلقوله عليه السلام: «فمن 
أعمرى عمرى فهى للمعمر له ولورثته من بعده» ور «لضلى مناه كر هذه الفتيورة لون فيل لاله (نت) ْ 
٠‏ (۷) قوله: "هو الإ ركاب حقيقة [أى في اللغة. [E‏ ' فإن قيل: كيف يستقيم قوله: إن حقيقته الإركاب» وقد سبق 
فى العارية أن قوله: : حملتك لتمليك العين» لأنا تقول حقيقة الإ ركاب نظرا إلى الوضع وهو لتمليك المين فى العرف 
والاستعمالء ولكن الحقيقة ما صارت مهجورة بالعرف» فكان هذا فى معنى الاسم المشترك. (ك 

)^( أى عرفا. 

(9) وهذا الحمل مجاز لغوى وحقيقة عرفية. 

)٠١(٠‏ أى على الهبة. 

)١١(‏ فى كفارة اليمين. 

(؟١):عشرة‏ مساكين. 
| (15) لكن إذا نوى تمليك العين يثبت لأنه محتمل. 
)١4( ||‏ أراد به ما ذكره فى كتاب العارية من قوله عليه السلام: المنحة مردودة. (ك) 
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محكمة فى ليك المفعة"؟. والهبة تحتملها ٠‏ وتحتمل تهاب 5 
- ل عي سكس أو جلى سك أر سكن مطدفة 0 أن 


: ا » أو عارية هة" ؛ لاقتنا"‎ E 


ولو قال: هبة تسكنبا فهى هبة ؛ لآن قوله: وتيا م ور ولیس بتتفسير ا 
ل وهر تبيه على اشر م بخالاف و : هبة سكن ٠‏ لأنه تة ا 0 
قال" : ولا يجوز الهبة'''' فيما يقسم”"' إلا محوزة مقسومة EEE‏ 
)٠١(‏ قوله: "هبة سكنى إلخ” نضب الهبة فى الموضعين على الحال أو التمييزء لما فى قوله: دارى لك من الإبسهام. (ب) 
(17) قوله: ” سكنى “ السكنى مصدر سكن الدار» وفيا أذا قام أو اسم بمعنى الإسكان كالرقبى بمعنى الإرقاب» 
وهی فى قولهم: دارى لك سكنى فى محل النصب .على الحال على معنى سکنته» أو مسكونا فيها. (مغرب) 
(١)قوله:‏ ” لأن العارية إلخ“ كان مر حقه أن يقول: لأن السكنى محكم فى تمليك المنفعةء فلعله توهم أن المذكور : 
قله هبة عاريةء أو عارية هبة» فعلل بذلك» أو لأن قوله: ب E‏ ا لود ال i‏ : 
السكنى على العار ية . (ك) 
(۲) أى تحتمل هبة المنفعة. 
(۳) اسم من النحلة الإعطاء» نحلى كبشرى بخشش وعطية. (من) 
(4): بأن قال: داری لك سكتنى صدقة: 


022 بأن قال: دارى. لك عارية هبة. 

(۷) قوله: "لما قندمناه" إشارة إلى قوله: لأن العارية محكمة فى تمليك المنفعة» وذلك لأن لام الملك يحتمل تمليك 
ال منفعة فکان أول کلامه محتملا تمليك السكنى. 

وقوله: :سیک سى محكم فى تمليك النفعة» لأنه لا يحعمل تمليك الرقبة» أو أنه حرج تفسيرا لأول الكلام؛ فيتغمير به 
حكم أول الكلام» فصار الحكم قاضيًا على المختمل» فكأنه قال: لك سكنى دارى» فيكون عارية. (ك) 

(۸):قوله: "ولیس بتشفسيسر له إلخ “ لأن قوله: تسكدها فعل؛ وأنه لا يصلح تفسير للمذكور سابقاء ولكنه مشورة 
آشار به عليه فى ملكه فإن شاء قبل مشورته» وسكدهاء وإن شاء لم يقبل» وهو بیان لمقصوده أنه ملكه الدار ليسكنباء 
وهذا معلوم» وإن لم.يذكره فلا يتغير به حككم التمليك بمنزلة قوله: هذا الطعام نك تأكله» أوهذا الثوب.لك تلبسه. (ك) 

(9) وهو ملك الداز لیسکنہا: 

> (١٠).قوله:‏ ”لأنه تسیر له“ أى لأن قوله: سكنى اسم» فجاز أن يكون تفسيرًا لاسم آخر» فيتغير به أول الكلام 
كما فى الاسطناء والشرط» فيكون عارية: (عينى) 

(۱۱) أى القدوری. (عينى) 

(۲) قوله: "ولا يجوز إلخ" معدن قرله: لا يجوز الهبة لا ينبت الملك فيه إلا محوزة مقسومة» لأن الهبة فى نفسها 
فيما يسقسم يقع جائزة» ولكن غير مغبتة للملك قبل تسليمه مفرزاء فإنه إذا وهب مشاعا فيما يقس » ثم أفرزه وسلمه 
صحت ووقعت مشبتة للملك» فعلم ببذا أن هبة المشاع فيما يقسم وقعت جائزة فى نفسهنا لكن توقف إثباتها الملك على 
ْ ااا زالتقد ر يرطف بعد وار كالبيع بشرط الخیار. (ع) 
1١ |‏ قوله:”فيمايقسم” نعنى ما لا يحتمل القسمة ما لا يبقى منتقعا بعد القسمة أصلا كعبد واحد» ودابة 
ا واحدة» أو لا يسقى منتفعا بعد القسمسة من جنس الانتفا ع الذى كان قبل الل الاي ؛ 

1 nearer LTT 
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فيما لا يقسه”" جائز» وقال الشافعى: يجوز" “فى الوجهين”” ؛ لأنه عقد تمليك 
فيصح فى المشاع وغيره كالبيع بأنواعه”*'» ا اع قابل لحکمه» وهو 
الك LL‏ ل ا ل 0 
والوضنية زلا أن اقنش مسومو عاد اله عط كمال 


والرحىء» ونعنى بالمقسوم أن يبقى منتفمًا قبل القسمة وبعدها. (كافى) 

)١5(‏ قوله: ”إلا محوزة [أصل الحوز للجمع» كذا فى "اللغرب"] إلخ' “ نعنى با حوز أن يكون مفرغًا عن أملاك 
الواهب وحقوقه؛ وقد احترز به عما إذا وهب التمر على النخيل دون النخيل» أو وهب الزرع على الأرض دون الأرض» 
لأن الموهوب ليس بمحوزء أى ليس بمقبوض على الكمال لاتصاله بملك الواهب. 

وقوله: “مقسومة “ احتراز عن المشاع» فإنه إذا جاز وقبض التمر الموهوب على النخيل؛ وكان التمر مشتر مشتركا بينه وبين 
غيره لا يجوز أيضاء لأنه غير مقسوم. (ك) د 

)١(‏ قوله: "وهبة المشاع فيما لا يقسم “ معناه هبة مشاع لا يحتمل القسمسة جائزة» لأن المشاع غير مقسوم» 
فيكون معناه ظاهراء هبة النصيب الغير المقسوم فيما هو مقسوم» وذلك ليس على ما ينبغى» وتصحيحه بما ذكرا. (عناية) 

(۲) أى يثبت الملك. 


)أت نا شو ا 

(4) قوله: ”بأنواعه“ من الصحيح والفاسد والصرف والسلمء او ع لا يمنع تمام العقد فى هذه العقود 
بالإجماع. (ع) 

(5) أى صحته فى المشاع. 

)١(‏ المشاع. 

(۷) قوله: ”وکونه تبرعا إلخ' ' جواب عن سؤال يرد على الدليل المذكور بطريق المعارضةء وهو أن يقال: أن عقد 
الهبة عقد تبر ع فلو قلنا بجوازه فى المشاع لزم فى ضمنه وجوب ضمان القسمة والواهب لم يتبرع به» فيكون إلزاما عليه 
ما لم يلزمهء وهو باطل» فقال: كونه عقد تبرع إلخ, ب لامر 
كذالك لا يمنع فى الهبة. (نتائج م الأفكار) 

(۸) قوله: ” كالقرض“ فصورة قرض المشاع أنه لو دفع ألف درهم ملا على أن يكون نصفه قرضًا عليه» ونصفه 
بضاعةء أو يعمل فى نصف الآخر بشر كتهء فإنه يجوز مم أن القبض شرط لوقو ع الملك فى القرض ولا يشترط القسمة فيه. (ك) 

ف بأن أوصى لرجلين بألف درهم. 

) 4 قوله: " منصوص “لما روينا من قوله عليه السلام: «لا تصح الهبة إلا مقبوضةة. - )0( 

قوله: ” منصوص عليه“ روى عبد الرزاق فى آخر الوصايا من مصنفه» فقال: أخبرنا سفيان الثورى عن منصور عن 
إبراهيم النخعى قال: لا تجوز الهبة حتى تقبض والصدقة تجوز قبل أن تقبض» وفى الباب آثار منها ما رواه مالك فى 
“الموطأ ' فى كتاب القضاء عن ابن شهاب الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: | إن أبا بكر كان نحلها جداد عشرين وسقا 
بالعالية. فلما حضرته الوفاة قال: ما من الناس أحب إلى منك ولا أعز إلى 'فقرا منك وإن كنت نحلتك جداد عشرين 
|أوسقاء فلو كنت جددته كان لك» وإما هو اليوم مال وازث» وإنما هما أخواك) وأخخماك فاقتسموه على كتاب الله تعالى؛ 
قالت: يا ابت والله لو كان كنذا وكذا لتركته إنما هى أسماء؛ فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية؛ 
فولدت جارية؛ وأخواها عبد الرحمن» ومحمد وبنت خارجة بن زيد زوجة أبى بكر كانت فى ذلك الوقت حاملة 
فولدت أم كلثوم. ش 
. وعن مالك زواه محمد بن الحسن فى " موطته أ ورواه عبد الرزاق ف مضنفه “ أخبرنا ابن جريج أخيرنى ابن أبى 


+ 


ل غير موهوب ولان فى 
تجويزه”” إلزامه شيئًا لم يلتز يلتزمه”©» وهو القسمة» ولهذا امتنع جوازه" قبل القبض 
كيلا يارهه السا ؛ بحلاف ما لا يقسمء لأن القبضص القاصر هو الممكن» فيكتفى 
0 ولأنه لايلزمه مؤنة القسمة »والمهاياة “'' تلزمه فيما لم يتبرع به وهو المتفعة ٠"‏ 
والهبة لاقت العين» والوضيّة ليس من شرطها القبض 7" وكذاالبيع الصحيح» 
والبيع الفاسد والصرف» والسلم؛ ٠‏ فالقة بض فیا" غير منصوصي عليه . 1 


ملك أن اا ب تیآ واا بكر فال م يا بنية إنى E‏ خرن بردي على ,لكي 
فقالت: لو كانت لى حير ييجدادها لرددتبها. 
وروى عبد الرزاق أيضاء قال: أخم EE,‏ عروة بن الزبير قال: أخيرنى ار 
وعبد الرحمن بن عبد القارى أنبما سمعا عمر ب بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أولادهم» فإذا مات الابن قال 
الأب : ما لى وفى يدىء وإذا مات الأب قال: ماكنت نحلت ابنى إلى كذا وكذا ألا لا تحل | إلا لمن أجازه» وقبضه. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: زعم سليمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز يز كتب أبما رجل نحل» فلم 
يدفعه إليه» فتلك النحلة باطلة» وزعم أن عمر أخذه من نحل أبى بكر عائشة. (تخريج زيلعى) 
)1١(‏ قوله: فيشترط كماله [القبض] “ لأن التنصيص يدل على الاعتناء بوجوده» وقبض المشاع ناقصء لأنه لا 
ْ يقبله إلا بضم غیره إليهه فكل جزء قبضه يشتمل على ما وجب قبضه» وما لا يجوز قبضه» فكان مقبوضا من وجه دون 
وجه» وفيه شبهة العدم المنافية للاعتناء بشأنه. (عناية) 1 


5 أى کان الق 
(۲) أى غير الموهوب إلى الموهوب. 
(۳) أى الغير. 
)٤(‏ وغير ”تاز عن الموهوب. 
(ه) أى عق الهبة فى المشاع. 
: (59) قوله: ' إلزامه إلخ yS‏ ل لياه (عناية) 
' أى لکون إلزا ٠ e‏ 
و قال كيلا يلزمه [أى واهب] التسليم أ وهو لا يتحقق بدون مؤئة القسمة. . 
(9) الضرورة. 
) ۰( قوله: والمهايأة قد مر تحقيقه من قبل] إلخ” أى فإن قيل: لزمه المهايأة فيما لا يحتمل القسمة وفى إيجابها 
إلزام ما لم يلتزم» وهمم ذلك العقد. جار ثزء فليكن مؤنة القسمة كذلك» أجاب عنه بقوله: والمهايأة إلخ. 06 
)01 لذن لباب قيس اكات 
)١١(‏ قوله: " والوصية ليس إلخ” جواب عن قوله: E‏ لتر را 
ا 0 كذلك. ٠‏ (عينى) 
)١5(‏ | قوله: 5 'أى فى ل يراع حو على أكمل لهات وقوه عليه السلا 
0 


000 


|المجلد الثالث - جزء + كاب الهبة أ 


ولأنها”' عقود ضمان” + فتتاسب لزوم مؤنة القسمة” ا 
| من وخه» وعقاد ضما "من وجهء فشرطنا القبضى القاصر دون القسمة عملا 


اهرت شر كم يدار على نفس الشيوع ٠ء‏ 

EL a a‏ » فالهبة فاسدة؛ لما ذكرنا" فإن 
LE‏ ا لأن تمامه بالقبض» وعنده لا شوء"“'. 

قال : ولو وهب ذقيقا فنى حنطة» أودهنا فى سمسم فالهبة فاسدة» فإن 


يدا بيده بيان التعبين إلا أن التعيين فى الثمن يكون بالقبض» ولأن القبض شرط بقاء الصرف والسلم على الصحة لا شرط 
|[الابتداء والبقاء أسهل من الابتداءء ولا كذلك فى الهبة؛ فإن التنصيص على القبض فيما ليقع صحيحا فافترقا. (ك) 
ا (۱) أى البيو ع ۶ 

(۲) لا تبرع. 

(۳) بخلاف الهية فإنها عقد تبر ع. 

(4) بدليل أنه لا يصح من الصبى والعبد. (ع) 

(5).فإن المستقرض مضمون بالمئل. (ع) أ 
| (7) قوله: "عملا بالشبهين [أى شبه التبرع و شبه الضمان]“ فلشببه بالتبرع شرطنا فيه القبض» ولشببه بعقد أأ 
الضسماة. ثم خر فيه القسمة» وذلك اعتبار صحيح فيما له شببان.. (ك 
| (۷) لیراعی وجوده على أكمل الجهات. (عيتى) 

5 ()قوله: "ولو وهب إلخ” ججواب عن قول أبى ليلى فإن عنده هبة المشاع فيما يحتمل القسمة تجوز من الشريك |أ 
الالعدم استحقاق ضمان القسمة.. (عينى) 1 
1 () وان لم يلوم فيه مؤنة القسمة. 
)٠١(‏ قوله: ' يدار على نفس الشيوع“ أى فيما يحتمل القسمة» وهذا لأن القبض فى الهبة لا يتم فى الجزء الشائ f‏ 
فقيض الشريك لا يتم باعتبار ما لاقاه الهبةء وما يعم به وبغیره» وهو ما كان مملوكًا له وما يشترط لإتمام المقدء فما يعتبر 
| اجا يما بتتاوله العقد دون غيره. (كفاية) 

)١( |‏ أ القدورئيهلؤعينى) ۰ ٍ 
)١١(‏ قوله: "ومن وهب إلخ” كانت هذه المسألة معلومة من ذلك لكن أعادها تمهيدًا لقوله: فإن قسمه وسلمه إلخ. (ع) 
(۱۲) پاره. 
(14) نصيبًا. 
:)١8( 11‏ قوله: ”فاسدة ' أى لا ينبت حكماء وهو الملكء وإن اتصل به القبض مشاعًاء ويكون مضموثًا على الموهوب | 
[له.إذا قبض.. (ك) ْ 
ش (15) من أن الهبة فيما يقسم لا تجوز إلا محوزة مقسومة. 
(۱۷) وأفرز نصيبه. 

)١8(« 1‏ قوله: وعنده لا شيوع" وبه تبين أن ا مانم را 
ولي تي وهب ءالب اللصاق الخو وسلمهد حخلة نمازت )6 


ia 


كتاب الهبة 


al ss e ات‎ 


طحن" E‏ "لم يجزء وكذا السمن فى اللبن؛ لأن الموهوب معدوم ‏ 8 
| ولهذا“ لو استخرجه الخاصب يملكه* ا ليس بمحل للملك» فوقع العقد 
باطلاء فلا ينعقد إلا بالتجديد» بخلاف ما تقدم"ء لأن المشاع محل للتمليك"» 
وهبة اللبن فى الضرع والصوف على ظهر الخنم» والزرع والنخل فى الأرض ؛ والتمر 
فى النخيل بمنزلة المشاع“؛ لأن امتناع الجواز للاتصال'"''» وذلك ينع القبض 
كالمشاع .قال" : وإذا كانت العين فى يد الموهو EEE‏ وإن لم 


(14) Ee 


يجدد فيه قبضا' ۳ لأن العين فى بعد مص مار ط» بخلاف ما إذا باعه 


(۱۹) أ القدوری. (عینی) 

)١(‏ الحنطة. 

(؟) الدقين. 

™( قوله: "لأن الموهوب معدوم [وقت عقد الهبة] ' لأن الدقيق حادث بالطحن» والدهن بالعصر» ولهذا لو فعله 
الغاصب كان ملو كا له وهذا لأن قبل الطحن هو حنطةء والدقيق غير الحنطة» وكون الشىء الواحد شيكين فى وقت 
اراحد مستسحيل» » فعرفنا أنه أضاف العقد إلى المعسدوم» فكان لغوا غاية ما فى الباب أن الدهن يحصل بالسمسم والعصر إلا 
أن الع ر آخرهما و-جوداء فيضاف الو جود إليه كزراعة الحنطة تضاف إلى الزراع» وإن لم يكن بد من الحنطة والأرض. (ك) 
قوله: ”لان الموهوب معدوم' ' لأنه ليس بموجود بالقعل» وفاتسدتث الست والطحن ولا يكير يکود سوجوذا 
.بالقوة» لأن عامة الممكنات: كذلك, فلا تسمى موجودة. (عناية) 

(4) أى لكونه معدوماً. 

4 قوله: ”لو استخرجه إلخ” بأن غصب سمسما فاستخرج دهنه» فإنه يملكه: لأنه وقت الغصب لم يكن 
موجوداء فلم يرد عليه الغتمسب.. (عينى) 

6 ام فإنه لا يحتاج فيه إلى تجديد العقد. 

(۷) قوله: "محل للتمليك “ لكونه موجودا وقت العقد» وينصور القبض فيه لكن لا على سبيل الكمال» ولهذا | 
يصح بيعه بالإججماع وا مانم فيه لمعنى فى غيره» وهو العجز عن التسليم» فإذا زال المانع انقلب جائرًا. (عينى) ظ 
ْ (۸) قوله: ” بمنزلة المشاع [يعنى لا يجوز]“ فإذا حلب اللبن وجز الصوف وسلمه وقبضه الموهوب له جاز 
استحسانا كما فى المشاع إذا وهبه وسلمه» وكذا لو قطع التمر والزرع وسلمها. (عينى) 

(8) قوله: "للاتصال [لا لكون هذه الأشياء معدومة]* أى لاتصال الموهوب جا ليس بموهوب من ملك الواهب 
مع إمكان الفصل» وذلك منم القبض كالشائم. (ك) 

)0٠١(‏ وفى نسخة: كالشائع» والشيو عم منم فكذا الاتصال. 

(1١).أى‏ القدورى. (عينى) 

0 بالوديعة» أو العارية» أو نحوهما. 

(۲) قوله: " رإن [الواو وصلية] لم يجدد فيه [بأن ینتہی إلى الموضع الذى فيه العين» ويمضى وقت يتمكن فيه من 
أقبضها. ك] إلخ “ والأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر » وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى» ولا لا ينوب 
الأدنى عن الأعلى» بيانه أن الشىء إذا كان متصضر نا فى يده» أو عونا بالعقد الفاسد» فباعه منه بيعا محا ارا لا 
يحتاج إلى قبض آخر لاتفاق القبض» إذ كل واحد منهما مضمون. 

وكذلك إذا وهبه أيضًا .لا يحتاج إلى اليش اسر اود تاك افيض علد اع كوه عسو وكذلك إذا كان 


ا ف ا كتاب الهبة 


2 لان القيض تى اج موا فلا ینوت عه" ١‏ قبض الأمانة أما قبضر 
aT‏ ف ا ا لي 
بالعقد“؛ لأنه”” فى قبض الأب» فينوب”' عن قبض الهبة" ولا فرق بين ما إذا 
كان فو ده > أو فى بدسو دعي" لاق یه ةة فلاف ها إذا كان 
مزهو" أوستصوباء أو مببعا نينا فاا "4 لأنه فى نيد غير واوق تلك 
غيره'*''» والصدقة فى هذا مثل الهبة”*" . 


الشىء وديعة فى يده» أو عارية» فوهبه مالكه من صاحب اليد فإنه لا يحتاج إلى قبض آخر لاتفاق القبضين؛ لأن كلا 
القبضين أمانة» ولو كانت وديعة عنده أو عارية فباعه منه فإنه ياج إلى قبض جديد لأن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض 
الضمان. (ك) 

)١ ٤(‏ المالك. 

(۱) أى مما فى يده. 

(۲) أى عن قبض البيم. 

(؟) قوله: ” فينوب عنه“ أى ينوب قبض الأمانة عن غير الضمون» وهو الهبة. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ” ملكها الابن إلخ” والقبض فيبا يإعلام ما وهبه له وليس الإشهاد بشرط إلا أن فيه احتياطًا للتحرز عن 
جحود الورثة بعد موته أو جحوده بعد إدراك الولد. (عناية) 

© أى لأن الذى وهبه. 


© أى قبض الأب. 

(۷) فلا يحتاج إلى قبض آخر. 

(۸ أى الأب. 

(9) الأب. 

)۱١(‏ قوله: "لأن يده [يد المودع] كيده [الأبع* الى لايد امود ميد لد و اي 
لولده باليد التى هى قائمة مقام يده فإن قيل: قد قلتم إذا وهب الوديعة من المودع جازء ولو كان يده كيد المودخ لم يكن 
قابضا لنفسه بحكم يده. قلنا: : اليد للمودع فى الحقيقة فباعتبار هذه الحقيقة يجعل قابضا لنفسه» ويده قامت مقام يد 
المودع ما دام هو فى الحفظ عاملا للمود ع؛ وذا قبل التمليك بالهبة؛ فأما بعد ذلك فهو عامل لنفسه. 1 ١‏ 

فإن قيل: ينبغى أن لا يتم الهبة إذا كان فى يد مودعه لاشتراط الكمال فى القبض» وكون هذا القبض حكمياء وهو 
عضن مر e‏ قلنا: : القبض حكما كاف لاتمام الهبة» ولهذا يجوز بالشخلية N‏ 
شن الكل والصمنى کان لک رن 

م01 قوله: " بخلاف ما إذا كان [الذى وهبه] مرهوتا إلخ” يعنى إذا کان مال الأب مغصوباء أو كذا وكذاء لم يتم 
الهبة بالعقد لأنه فى يد غيره فى الرهن والغصب» أو فى ملك غيره فى البيم الفاسد. (ك) 

)١۲(‏ وقد سلم إلى المشترى. 

(۱۳) قوله: 000 أى فى يد غير الأب فلا ينوب قبض لرن والغاصب عن قبض الهبة للولد.(ب) 

)1١5(‏ أى غير الأب وهو المشترى بالشراء الفاسد. 

)٠١(‏ قوله: ”والصدقة إلخ“ أراد أن الصدقة فى ٠ ٠٠‏ تيا إذا تصدق على ابنه الصغيرء 
لعل الل عمستو لس ساك مطاف ار واكك ع 115 إذا تصدق E‏ 


ا.مجلد الغالث - جزء 1 + =0 كتاب الهبة 


لبس مص ع سه م م م م 0 


وكذاإذا وهبت له أمه» وهو فى عيالها""» والأب ميت» ولا وصى 
له وكذلك كل مر و ٠‏ 


78 : 03 و ا 27 ۹ 5 06 )0( 05 5 
وإ رفت نه اع معت فك بنتض الا الام غلك غه الدانر نين 


النافع والضائر” فأولى أن يلك النافع ٠‏ 


وإن وهب لليتيم هية”"» فقبضها له وليه» وهو وصى الأب أو جد اليتيم » أو 
RSET‏ )0 


س ست 


وصيه” جاز ؛ لأن لهؤلاء ولاية عليهء لقيامهم مقام الأب» وإن كان فى جحر 
إأمه» فقبضها”" له جائز؛ لأن لها" الولاية فيما يرجع إلى حفظه» وحفظ مالهء 
وڌا من باه" لأن لا يبقى إلا با لال" فلا بد من ولاية تحصيل النافع » وكذا 
إذا کات ف حور ای ا انل عليه بدا مفيرة آلا ری أله لا يتمكن 


والمشترى بالشراء الفاسد, والتعليل هو التعليل. (عينى) 
)١(‏ أى للابن الصغير. ٠‏ 
(۲) قوله: ”وهو [الواو حالية] فى عيالها [عيال کسانیکه در نفقه ومؤنت أو باشند]” قيد بقوله: وهو فى عيالها 
ليكون لها عليه نو ۶ ولاية» وقيد بموت الأب وعدم الوصىء لأن عند وجودهما ليس لها ولاية القبض. (#) 
| #2 قرله:"وكذلك كل من يعوله“ نحو الأخ والعم والأجنبى» أى إذا وهب الصغير من يعوله شيعاء فهو كما إذا 
وهب الأب لابنه الصغير فى حكم القبض» وقال فى ”الشباية “ وغيرها: أطلق فى الكتاب جواز قبض هؤلاء» ولكن ذكر 
فى ”الإيضاح” و فيصن الكرغى” :أن ولاية القبض لهؤلاء إذا لم يوجد واجد من الأربعة» وهو الاب ووصيه؛ والجا. 
أب الأب بعد الاب ووصيه. وأما مع وجد واحد منهم فلا سواء کان الصبى فى عيال القابض أو لم يكن» وسواء كان 
ذا رحم محرم منه؛ أو أجنبيا لانه ليس لهؤلاء ولاية التصرف فى ماله فقيام ولاية من يملك التصرف فى المال يمنع ثبوت 
احج, القبض له فإذا لم يبق واحذ منهم جاز قبض من کان الصبى فى عياله لثبوت نوع ولاية له حنيئف» ألا ترى أنه يؤديه 
ويسلمه فى الصنائم» فقيام هذا القدر من الولاية يطلق حق قبض الهبة لكونه من باب المنفعة. (مل) 
قوله: ” يعوله ” عال عيالةً. (كافى) وبسند كرديد عيال خود راء ونفقه وخورش داد وعيال دارى كرد. (من) 
(4) الأب. 


(ه) الابن الاصغير. 
6 ضاره ضورًا: گزند رسانید او را کار وزيان كرد. (من) 
(۷) أى مال. (ع) . ش ش 
(8) الجد. 
(9) حجر e‏ كئار مردم. (من) أى فى كنفها وتربيتها. ( ۶) 
600 أى الام. 
(۱۱( الأم. 
)0( أى قبض الهبة له. 
(۱۲۳) أى من باب الحفظ. 

: 059 فإن .حفظ اليتيم لا يبقى إلا بقوت وملبوس. 

)١5(‏ قوله: "وكذا إذا كان إلخ" أى يجوز للأجنبى الذى يعوله» ويربيه قبض الهبة له عند عدم هؤلاء الأربعةء وفى 

م2--- ‏ لش - 


ا aba IE EEE‏ سي اننا 


مسو 


المجلد الثالث - جزء > - 0 كتاب الهبة 


نجنتى آخ ر آن ينزعه من يده» فيملك”' ما يتمحض قحا فی حت 

وإن قبض الصبى الهبة بنفسه.جاز”"» معناه إذا كان عاقلاء لأنه“ نافع ذ 
حقه"ء وهو" من أهله”» وفيما وهب ا يجوز قبض ”") زوجها لھا 
بعد الزفاف” ؛ لتفويض الأب أمورها إليه""" دلالة ”© بخلاف ما قبل الزفاف") 
| ويلكه مع حضرة الأب بخلاف الأم» وکل مره يعولها يري ب ل 
يملكونها'"'' لا بعد موت الأب» أو غيبته غيبة منقطعة فى الصحيح”*"'؛ لأن تصرف 


'السوط": وإذا ثبت أن للأجنبى الذى يعوله أن يقبض هبة الغير له» فكذلك إذا كان هو الواهب فأعلمها رأبانبا فهر أ 
جائر» وقبضه له قبض» ويستوى إن كان الصبى يعقل أولا يعقل..(ك) 

(1) أى لهذا الأجنبى. 

)0( أى هذا الأجنبى. 

(۲) وهن جملته قبول الهبة له. 

(۳) قوله: ” جاز“ أى استحساناء وأما جواب القياس لا يجوز لأنه لا معتبر بفعله قبل البلوغ خصوصا فيما يمكن 
تحصيله له بغيره» فإن اعتبار عقله للضرورة» وذلك فيما لا يمكن تحصيله له بغيره. (ك 

(4) أى لأن قبض الهبة. 


(5) أى الصبى. 
() الواو حالية» وهو -الضمير المنفصل- راجم إلى الصبى 
(۷) القبض. ١:‏ 


' () ممن يجامع مفلها أم لا. 
(۹) وإن قبضت بنفسها جاز» ولو قبض الأب صح أيضً لبقاء ولايته. (ك) 
)٠١(‏ زفاف -بالکسر-: فرستادن عروس را بسوى شوى. (من) 
(١١)الزوج.‏ 1 
)١1(‏ قوله: “دلالة” حيث زفها إليه وهى صغيرة» وأقامه مقام نفسه فى حفظهاء وحفظ مالها وقبض الهبة من 
حفظ المال. (عينى) 
ْ (15) قوله: ' بخلاف ما قبل الزناف [فإنه قبل الزفاف لا يكون للزوج عليما ولاية]" لأن اعتبار ذلك بحكم أنه 
يعولهاء وإن له عليها يد مستحقة» وذلك لا يوجد قبل الزفاف. (ك) ١‏ 
)١5(‏ قوله: ” ويملكبه إلخ“ أى يملك الزوج قبض الهبة مع حضرة الأب» واحترز به عما ذكر فى ” الإيضاح“ أن | 
قبض الزوج لها إنما يجوز إذا لم يكن الأب حيا. (عينى) 
)٠٥(‏ أى حياة الأب. ش 
)1١(‏ الأم. 
10) أى قبض الهبة لها. 
۰ (14). قوله: فى المسحيح “ يتعلق بقسوله: حيث لا يملكونما إلخ» وإنما قال فى الصحيح» لأن فيه خلامًا فإن شيخ 
الإسلام حواهر زاده قال فى " مبسسوطه": فمن مشايخنا من سوى بين الزو ج وبين الأجنبى والأم وا جد والأخ» وقالوا: ا 
.يجوز قبض هؤلاء عن الصغير إذا كان فى عيالهم» وإن كان الأب حماضراء كما فى الزوج. (نتائيجع 


2-2 مسد سد مسح محص 
|| اللجلد الثالث - جزء > - o‏ 


i ma aera ا ل‎ E 


كتاب الهبة. 


هو لاء” "اروز كد بتفويض الأب" لأب" ومع حضو حضوره لا ضرورة. 
فال" : وإذا وهب اثنان مين واحد دارا جازء لأنہما سلماها جملةء وهو“ 
|| قد قبضها جماة» فلا شيوع' “» وإن وهبها واحد من اثنين لا يجوز عند أبى حنيفة . 


وقالا: يصح؛ لأن هذه هبة الجملة منبما؛ إذالتمليك واحده فلا 
|| بتحقق الشيوع» كما إذا رهن من رجلين دارا" . | 
لوعن ع E Lg‏ ل EE‏ 
فيما لا يقسم» فقبل أحدهما صح''' '» ولأن الملك يشبت لكل واحد منبما فى 
النصف" '» فيكون التمليك كذلك» لأنه حكمه"'. ١‏ 
وعلى هذا الاعتبار”"'' يتحقق الشيوع» بخلاف الرهن"" لأن حكمه ‏ 


ل 0007 7 لكل سينا ال کیا فلا شیوع» و (19) ا 
(1) أى الأم و كل من يعولها. 

(؟) قوله: ”لا بتفويض الأب“ احترز به عن تصرف الزوجء لما ذكرنا أن ولاية الزوج بتفويضه أمورها دلالة اليد. (ب) 
(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ الموهوب له. 

]| (ه) قوله: "فلا شيوع” والمؤثر الشيوع عند القبض» لا عند العقد حتى لو وهب الكل ثم سلم النصف لا يجوز | 
| ولو وهب النصفء ثم النصف وسلم الكل جاز. (ك) 

(1) قوله: " كما إذا رهن إلخ“ فإنه يجوزء فالهبة أولى» لأن تأثير الشيوع فى الرهن أكثر منه فى الهبة حتى لا 
يجوز الرهن فى مشا ع لا يحتمل القسمة دون الهبة. (عينى) 

(۷) :هذا الاسندلال من جانب التمليك.. (ع) 

() أى لأجل كون :هذه الهية هبة النتصف من كل منبما. 

(9) أى هبة الراحد للاثنين. 

(1) فار “كما لو وهب النصف لكل واحد منبما بعقد على خدة. ( ع) 

١( |‏ قوله: "ولأن الملك يثبت لكل واحد مدهما فى النصف“ وهو غير ممتازء فكان الشيوع وهو ينع القبض على 
سبيل الكمال» وهذا الاستدلال من جانب اللك. ر و 
)١۲(‏ التمليك.. 

)١99‏ قوله: ”وعلى هذا الاعتبار [أى على اعتبار أن الملك يثبت لكل واحد منہما فى النصف. ك]“ أى على 
اعتبار المد كور وهو ثبوت الشيوع فى التمليك بثبوت الملك مشاعا يتحقق الشير ع فنفذ الهبة. (عينى) 
(4) جراب ما امضاه, ٠‏ 
)٠١(‏ الرهن. 

)١5(‏ البس,. 

)١7(‏ المرتبنين. 

۔ (۸) أى كاملا. 


المجلد الثالث - جزء + ش ٠ ٠‏ كتاب الهبة 


أحدهما'"' لا يسترد شيئًا من الرهن . : 

وفى الجامع الصغير إذاتصدق على محتاجين بعشرة دراهم» أو وهبها 
لهما جاز» ولو تصدق بها على غنيين» أو وهبها لهما لم يجر. . 

وقالا: يجوز للغنيين أيضًا"”'" جعل كل واحد منبما مجارًا عن الآخر © 
والصلاحية ثابتة» لأن كل واحد منهما تمليك بغير بدل . 

وقرف ن الهبة والصيدف: 2 : فى الحكم فى الجامع"» وفى ”الأصل“: " 
تسرف I‏ وكذلك الصدقة”: لان الم مانع فى الفصلين"") 
لتوقفهما”"'' على القبض ار 0 0 
رح الاتعالى» وخر E OG LS‏ ل 


رول الراهن. ٠‏ 

(1) المرتهنين. 

(۲) قوله: "وفى "الجامع الصغير. إل ذكر رواية "الجامع الصغير” ' لبيان ما وقع من الاختلاف بينها وبين رواية 
الأصل» وذلك لأن رواية ' الجامع الصغير” تدل على أن الشيوع فى الصدقة لا يعنع الجواز عند الإمام كما كان يمنع عن 
جواز لي ارزواية اميل ندل على أن لا أرق ين اله را ف منع الشيوع فيهما عن الجواز لأنه سوى بین ہما 
عيت عطقي وقال! ر كلك اضق ي 

(6).أى كما يجوز للفقيرين مطلقا.. 

(4) قوله: “جعل [أى أبو حنيفة] كل واحد منهما [أى من الهبة والصدقة] إلخ“ الخاضل أن أبا حنيفة جغل الهبة 
ea RL‏ لكل سي مراك الجر 
بغير بدل. (عینی) 

(ه) قوله: "وفرق [أى محمد] بين الهبة والصدقة“ حيث جوز CT E‏ ولم يجوز 
الهبة على الغنيين الاثنين. (مل) 2 

. (7) الصغير. 1 

0 أى المبسوط. 

| (8) بين الصدقة والهبة. 8 

.: (9) عقيب مسألة الهبة. 0 

)٠١(‏ قوله: "وكذلك الصدقة [أى لا يجوز الصدقة على رجلين عنده» كما لا يجوز الهبة]“ وهذا يدل على أن 
SS‏ 
إذ اللنسد واحد وهو الشيؤع” (2):” : 

أ )١١(‏ أى الصدقة و الهبة. ُ 

3 أى الهبة والصدقة.‎ )١١( 

٠‏ (1) قوله: ”ووجه الفرق" أى بين الهبة من اثنين حيث لا يجوز عند أبى حنيفة؛ وبين الصدقة على اثنين حيث 
يجوز. (عينى) 
)١14(‏ أى رواية "الجامم الصغير“. 


المجلد الثالث -- جزء ٦‏ كتاب الهبة - 00 - باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


هيل هلو الصحيح 2« والمراد ETN‏ الأصل “0 فيلك ة على غنيين 0 


TS CE ET SI mM 
: . حنيفة وأبى يوسف‎ 

وقال معحمد: يجوزء ولو ا : لأحدهما نصفهاء وللآخر نصفها عن أبى 
يولك فينه روايتان» فاو حنيفة م على أصله» وكذا متخمد' E‏ 
يوسف أن بالتنضيض على الأبحاض " يظهر أن قصده ثبوت الملك فى البعض» 
فيتحقق الشيوع » ولهذا' يدر إذا رهوديك فلن وف على ل اض ”7 . 

3 _ باب ما يصح رجو عه وما لا يصح _ 0 
فال وذ" وه ھا جنیی" فله الج جوع فیا قال التاق 


)١ 5 ..‏ لأن فرض المسألة فى اثنين. 
)١( ٠‏ أى المذكور فى ”الجامم الصغير" من جواز الصدقة على الفقيرين. 
(؟) المبسوط. 
() فهو لا يجوز لأنه مجاز < ا 
| (4) قرله: ”واو وهب لرجلين إلخ " اعلم أن النفصيل فى الهبة إما أن يكون يدايا من غير سابقة الإجسمال» بأن 
تال: وهبت لهذا نصف الدارء ولهذا نصغه أو يكون بعد الإجمالء فإن كان ر سواء كان 
| التفصيل بالتفضيل كالثلث والثلثين, أو بالتساوى كالنصف. 
ْ وإن كان لثانى لم يجز عند أبى حنيفة *- مطلقاء أى سواء ء كان متفاضلاء أو ارا وار خد جيعد © مطلناء 
| فرق أبو يوسف! بين المفاضلة والمساواة؛ ففى اا وفى المساواة جوز فى رواية. (نت) 
ْ )6 هذا تقصيل يبد الإجمال. 
(5) قوله: ”ونو قال إلخ “ معطوف على ما فى آخر المسألة الأولى من التفصيل الوقع بعد الإجمال» » فيكون الفرق 
بين المسألتين بوقو ع التفصيل بعد الإجمال فى الأول بطريق المفاضلة» وفى الأخرى بطريق المساواة. (نت) 
(۷) قوله: “و كذا محمد" أى وكذا محمده © مر على أصله» لأن هذه هبة واحد من رجلين نص على التفاضل 
أو التساوی» وهو يجوز عند محمد”5» ولا يجوز عند أبى حنيفة©. (مل) 
)^( قوله: " بالتنصيص إلخ” هذا دلا ل على صورة التفصيل بالتفصيل وعلى صورة التساوى على رواية عدم 
| جواز» وأما رواية الجواز فلكو نا غير معدولة عن أصله» وهو أصل محمد رحمه الله تعالى» فليست بمحتاجة إلى الدليل. (ب). 
(9) قوله: ” ولهذا” توضيح لدلالة التنصيص على الأبعاض على تحقق الشيوع فى الهبة بالتنصيص على الأبعاض 
فى الرهن. (مل) 
)٠١(‏ قتوله: “ونص على الأبعاض” بأن قال: ركنن هة التوء على أن يكون الضف زعتا عند هناء والنضنف 
الآخر عند هذا كان هذا فاسداء لأن بالتفصيل يتفرق العقد, فكذا ههنا. (عينى) ٠‏ : 1 
(۱۱) قوله: باب“ قد ذكرنا أن حكم الهبة ثبوت اللك للسوهوب ملكا غير لازم» فكان الر جوع صحيحاء وقد 
يمنع من ذلك ما نع» فيحتاح إلى ذكر ذلك» وهذا الباب لبيانة. ( ع) 


)0( هذا مم ما بعده كله من ٠‏ ممختص, ر القدورى. 
095). قراو "هبة' هبة الممراد بال هة الموموب, لأن الرجو ع إنما يكيون هذ فى حجن الأعيان لا فی حت الأقوال. (نباية) 


المجلد الثالث - جزء ” كتاب الهبة = 0 - باب مايصح رجوعه وما لا يصح 


أرجوع فيها؛ لقوله عليه السلام''': «لا يرجع الواهب فى هبته إلا الوالد فيما يبب 
و ولأن الرجوع يضاد التمليك» والعقد لا يقتضى مايضاده 
بخلاف"" هبة الوالدلولده على أصله””؛ لأنه لم يتم التمليك لكونه جزء 
له. ولنا: قوله: عليه السلام: و اوم ا ثب" معام ١‏ 
أى لم يعوض»› ولأن الملقصود بالعقد) هو التعويض للا '"'» فشبت ولاية 
الفسخ عند فواته"'» إذ ا والمراد بما روى”"'' نفى استبداد الرجو ع١‏ 
وإثناته للوالد فا مل للا وذلك"' يسمى رچ وقدله29 
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(14) قوله: ” لأجنبى” المراد بالأجنبى من لم يكن ذا رحم محرم منه» فخرج منه من كان ذا رحمء ولم يكن 

| محرما لبنى الأعمام والأخوال» ومن كان محرماء ولیس بذى رحم كالخ الرضاعى. (عناية) 

)۱( قوله: ”فله الرجوع فیا" أى بالتراضى» أو بقضاء القاضى إذا لم يقترن بها ما يمنع الرجوع» وذكر الأحكام 

بعده أغنى عن ذكر القيود. (كفاية) 

(1) أخخرجه النسائى وابن ماجة. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤۲١‏ والدرايةج 7 الحديث857 ص٤ .١۸‏ (نعيم) 

(۲) جواب عما يقال: من أن هذه العلة موجودة فى هبة الوالد للولد. 

ْ (؟)قوله: ”على أصله“ أى على أصل الشافعى» فإن من أصله أن للأب حق فى مال ابنهء لأنه جزءه أو كسبه. 

| فالتمليك من نفسه من وجه. (عناية) ٤‏ 

ش (5) من جانب الواهب الوالد. 
)٥(‏ أخرجه ابن ماجة عن أبى هريرة. 
(7) قوله: "الواهب أحق [أى إذا ادعى] إلخ“ لايقال: إن المراد منه ما قبل التسليم» فلا يكون. حجة, لأنا نقول: لا 

يصح ذلك لأنه أطلق اسم الهبة على الكمالء وذا لا يكون قبل القبض» والتسليم» ولأنه عليه السلام جعله أحق لهاء وهذا | 

ايقتضى أن يكون لغيره فيه حق» وذلك إغا یکرت بعد البمض» ولأنه لو كان كذالك خلا قوله: مالم يثبت منبها عن الفائدة 

]| إذ هو أحق وإن شرط العوض قبله. (ك) 

(7)-من الإثابة وهو التعووض» أثابه الله: ياداش دهد او را. (من) 

يوافه راجع نصب الراية ج٤‏ ص١٠۲١‏ والدرايةج؟؛ الحديث ۸٥۷‏ ص184. (نعيم) 

(8) وفى نسخة: بالهبةء أى بعقد الهبة. 

(۹) عوضا ماليّاء أو الخدمة من الموهوب له. 

u, غالبا‎ ٠١ 

)١١(‏ قوله: ”فنبت ولاية الفسخ إلخ“ فكان له الرجوع إذا لم يحصل مقصوده كالمشترى إذا وجد المبيع معيبا برجم أ 

| بالشمن لفوات مقصوده» وهو وصف السلامة فى المبيم. (تبيين) 

)1١7( ْ‏ الفسخ. ش 

(۱۳) قوله: ” بما روى" أراد به الحديث الذى احتج.به الشافعى. (عينى) ْ 

)۱٤(‏ قوله: "نفى استبداد [أى استقلال] إلخ “ أى عدم استقلال الواهب بالرجوع من غير قضاء ولا رضاء إلا 

|| الوالد إذا احتاج إلى ذلك» فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته بلا قضاىء ولا رضاء. (عینی) 


هم د 


فى الكتاب”": فله الرجوع لبيان الحكمء أما الكراهة''' فلازمة لقوله عليه السلام : 


a e eee سبد‎ en سوج سمي‎ 
ند كنا‎ ER HETE ERODED SES 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 
اج و اوري 1 دلا 1 . 


حسم سمي ب بم مسمس سس س 


( 


«العائد فی هبته کالعائد فی قيعه)* 3 وهذا ا 3 ثم للرجوع موانع”*) 


فشاك" : ان حر عا لحضول المقصود أو يزيد زيادة متصلة 
لأنه لا وجه إلى الرجوع فینپا دو ن الزيادة لعدم الإمكان» ولا مع الزيادة لعدم 
دغ لھا © رن العقد . ١‏ 

قال: أو يوت أحد المتعاقدين ؛ لأن بموت الموهوب له ينتقل ا ملك إلى الورثة ؛ 
فضاز كما إذأانعقل فی یال حياثه "2 وإذلامات لتووار اجى عن 


)٠١(‏ الوالد. 

)١١(‏ مال الولد. 

2١07‏ أى التملك عند الحاجة. 

)١ ۸)‏ قوله: ” يسمى رجوعا“ أى باعتبار الظاهر» وإن لم يكن رجوعا فى الحكم. (ع) 

(۱۹) أى قول القدورى. 

(۱) أى مختصره. (عينى) 

(۲) فى الرجوع. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص1١»‏ والدرايةج ٠۲‏ الحديث ۸٥۸‏ ص184١.‏ (نعيم) 

0 قوله: "وهذا [التشبيه] لاستقباحه [لا لتحرة] “ أى هذا التشبيه فى معنى الاستقباح» والاستقذار لا فى حرمة 
الرجوع كما زعم الشافعى, ألا ترى أنه قال: فى رواية كالكلب يقىء» ثم يعود فى قيئه» وفعل الكلب يوصف بالقبح لا 
بالحرمة» وبه تقول أنه مستقبح. (ك) 

(4) قوله::” موانعم” منها هلاك المرهوب» ومنبا المحرمية بالرحم. (مل) 

(ه) القدورى. 1 

(5) أى القدورى. (عينى) 

)۷( أى اللوهوب له الوأهب. 
(۸) أى عن الهبة. ‏ 

(4) قوله: ”أو يزيد زيادة [كالغرس والبناء] إلخ” المراد بالزيادة المتصلة هو الزيادة فى نفس المو هوب بشىء يورث 
زيادة فى القيمة. (ملى) . 9 
| قوله: ” زيادة منصلة “ ولو كانت الزيادة منفصلة بأن كانت الهبة أمةء فولدت عند الموهوب له من زوج؛ أو فجورء 
|| فللراهب أن برجع فيا دون الولدء لأن الرجوع فى الأصل دون الزيادة مكن» وإن كانت الزيادة من سعر فله أن يرجع ||| 
لأن زيادة السعر ليست بزيادة فى عين الموهوب» وإنما هى زيادة رغبة الناس فيه» والعين بحالها كما كانت» فلا يمنع 

الرجو م. (كفابة) ش ٠‏ 
)٠١( |‏ أى فى الموهوبة. 
0۷ الزيادة. 

ثلث الملك.. 


سس اك 
س س ر ن ت ت ت ا 


كه 


الجلد الثالث - جزء > كتاب الهبة. 0 باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 
العقد إذ هو ما أوجبه'"'. أو يخرج الهبة عن ملك الموهوب له؛ لأنه"“ حصل 

بتسليظه0© فلا ينقضنه” .وله يتجدذ المللك دد . ظ 
قال '': فإن وهب لآخر أرضا بيضاء'" فأنبت فى ناحية منبا نخلاء أو ب: 
بيتاء أو دكاناء أو آريا” » وكان ذلك زياد فيها''''» فليس له أن يرجع فى شىء 
مہا" ؛ لأن هذه زيادة متصلة » وقوله: وكان ذلك زيادة فيا إشارة إلى أن الدكان 
ن الأرض عظيمة يعد ذلك 


قد يكون صغيراً حقيرا لا يعد زيادة أصلاء وقد تكو 
زيادة فى قطعة منبا"'» فلا 2 ل 0 7 کر 


)١9(‏ فلا رجوع, 

)١(‏ قوله؛ " إذ هو [الوارث الواهب] ها أوجبه [أى العقد] “ أى ما أوجب الحلك للموهوب له فلا يكون له 
حق الرجوع بالنص» لأنه أوجب الرجوع للواهب» وهو ليس بواهب. (عينى) ش 

٠‏ (؟) أى لأن روج الهبة عن تلك الموهوب له, 

٠ الواهب.‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: ”فلا ينقضه “ أى الواهب لأن سغى الإنسان فى نقض ما تم من جنهته مزدود. (مل) 

)٥(‏ قوله: ولانة يقضامة انك بتجدد سببه» وهو التمليك» وتبدل الملك كقبدل العين. وفى تبدل الغين لم يكن 
الرجو ع» فكذا فى تبدل السبب. (ع) 

(5) أى محمد فى ”الجامم الصغير “» كذا فى ” نتائج الأفكار “. 

(۷) أى خالية مكشوفة عن الشواغل. 

(۸) قوله: " أو آریا“ آری سبالتشديد ويخضف- وآرية بالتاء أخييه كه جار پایه را بآن بندند وبمعنى معلف که در 
كتب فقه آمده مجاز ست» آخیه بالتخفیف جونى كج يارسنى يا دوالى باشد که هر دو طرف آن در ديواز يا در كوه يا 
|| در زمين نبک فرو برده شود وميان هو دو حلقه مانندی بيرن باشد» وچہار پایه" ابذان بیدند. (منشبى الأرب) 

أو آريا -بفتم الهمرة و كسر الراء وتشديد الياء-: وهو ا لعلف عند الغامة» وهو مراد الفقهاء. (غينى) 

(5) قنوله: ”وکان ذلك زيادة “ الزيادة فى الأرض قد لا تعد زيادة» وقد تكو زيادة فى الكل بأن ازدادث يمنا !]| 
قيمة الكل ؛ وقد تعد زيادة فى قطعة منباء أما إذا بنى دكاتا يعد ذلك زيادة فى الدارء لأن الزيادة.فى جانب الدار توجب 
زيادة فی كل الدار» فإنه يزداد بسها قيسمة كل الذارء كما إذا كان فى إحدى عينى الجارية بياض» فزال البياض» فالزيادة فى 
عينها تكون زيادة فى كل الجارية» وإن كانت فى موضم خحاص» كذا هذا. (ك) 

09 الأرض. 1 : 

(01:1) اثخ:المؤهوب له إن هدم الزيادة وقلم الشجرء وعادت كما كان للواهب أن يرجم لزوال المانم. (ك) 
(ND:‏ الأرض. 1 

)٠۳(‏ .أى غير القطعة التى فيبا الزيادة. 

ْ أى أرض موهوبة.‎ )١4( 
قوله: “غير مقسوم“ أقول وجه هذا التقييد إرادة إثبات الحكم فى المقنسوم بالطريق الأولى» فإنه لا صح‎ )٠١( 


الرجوع فى الباقى فيما إذا باع نصفها غير مقسوم كان صحة الرجوع فى الباقى فيما إذا باع نصفها مقسوما أولى كمالا 


E? 


للدلد:الثالث: ج جرع كات النهبة : + 25264 5 ناب ما يضح رجوعه وما لا يصح 
ميشه 


المانع».وإن لم بیع شيا من" له أن يرجع في فی ؛ لأن له أن يرجع في كلهاء 
|فكذا فى نصفها بالطريق الأولى» وإن وهب هبة لذى رحم محرم منه لم يرجع فيها؛ أ 
لقوله علبيةالشلام ٠‏ «إذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع فيا .ولان 

| المقصود“ صلة الرحمء وقد حصا ا 
ظ م ما وهف دالو جين لار لان القنضود فيبا الضلة كنمنا فى أ 
ال را وف بطر إلى هذه المقضود وقته اتعقد.+ حتق لو تزوجها بعد ماوهب "ها 

فله الرجوع فيا" ولو أبانها بعد ماوهب فلا رجوع”” ظ 


قال : وإذا قال الموهوب له للواهب: خذ هذا عونا عن هبتاك" ريه 
عنهاء أو فى مقابلتهاء فقبضه الواهب سقط الرجوع؛ ؛ لحصول المقصود وهذه 


العبار ات تؤدى سي واحدا. 
وإن عوضه أجنبى Egat ETE‏ 


| ال م لأن العوض لإسقاط الحق > فيضح من الأجنبى كبدل اخ والضلح”" . 


ليسي ب يي ببسي 


ا سب SY SRE‏ “اك 


| يخقى. (نتائج الأفكار) 
)١(‏ أرض موهوبة. 

(۲) ويترك النتصدف. 

(۳) رواہ البیہقی والدارقطنی فی ” سننبما“» والحاكم فى ”المستدرك '. (على قاری شارح نقاية) 

* راجع نسب الراية ج٤‏ ص۲۹٠‏ والدرايةج ۲» الحدیث ۸٩۹٩‏ ص٤۱۸‏ (نعيم) 

)٤(‏ من هذه الهبة. 

)٠(:‏ و كل عقد أفاد المقصود لزم: 

() قوله: ” كما فى القرابة“ يعتى أن سا بينهما من ربط أحد الزوجين بالآحر نظيرًا لقرابة» بدليل العوارث من أ 
الجانيين من غير -حجب..وعدم قبول الشهادة. (عينى) ٍ 

:(9) قوله: ” فله:الرجوع فيا“ لوقو ع الهبة للأجنبية» وكان مقصوده العوض ولم يحصل. (عينى) 

(۸) لأنها رقت الهبة زوجته. (عينى) 

(5) أى القدورن: (غينى) 

)٠١(‏ قوله: "خذ هذا عوضا إلخ “ وصررة التعويض أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه عرض هبته بأن يقول الموهوب 
له هنا عرض هبتاك أو جزاء هبتنك؛ أو أواب هبتلك» أو بدل هبتك» أما إذا وهب من الواهب شيئًاء ولم يعلم الواهب أنه 
عرض بته كان لكل واحد منہما أن يرجع فى هبته. 

Ê‏ :وفى "المبسوطا : وسواء كان العوض شيقا قليلا أوكثيرا من جنس الهبة أو من غير جنسهاء » لأن هذه ليست بمعاوضة 
محفسّة» فلا يتحنقق فنييها ا( رباء وإنها تأثير العوض فى قظع الحق فى الرجوع لتحصل المقصود, ويشترط شرائط الهبة فى 
ْ 1 ركم 
(١١)قوله:‏ “متبرعا' من الحككم فى التبر ع ليشبت الحكم فيما إذا عوضه بأمر الراب له الط ريا ان ذلك 


| ممنزلة تعويض و له بنفسه. (ك) 


المجلد الثالث - جزء 7 كتاب الهبة 


وإذا استحق نضف الهبة ر و 
نصفه” وان استحق نصف العوض لم يرجع فى الهبة إلا أذ يرد مايق" انيم 
يرجع » وقال زفر : يرجع بالنصف”*' اعتبارا بالعوض الآخر . 

وا عرد ما للكل.فن الاسدا وبالاس تي تاق 9 قله إا 


عوض " الهو "إلا أنه ييف لان ته اسقط حقه فى الرجوع إلاليسلم له 
e .‏ ۰ 0 
له“ ٠‏ فله أن , يرده 


-. :قال: : وإن وهب دارا فعوضه من نصفها رجع الواهب فى التصف الذي لم 
يعو ض. + لان الا .خص النصف» قال : ولا يصح الرجوع” د 
حشوم ل 0 ع7 وفى أصله وهاء بن 


(۱۲) أى من الأجنبى يكون على الأجنبى. 
)١(‏ أى للموهوب له. 
)۲( أى,نصف العوض. 
(9) الواهب. 
(4) من العوض.. 
(5) قوله: " يرجع [أى الواهب] بالنصف“ أى بنصف الموهوب اعتبارا بالعوض الآخر وهو الموهوب فإنه لو 
. | استحق نصفه يرجع بنصف العوضء لأن كل واحد منهما يضير مقابلا بالآخر» كما فى , بيع العرض بالعرضء فإنه إذا 
استحق نصف أحدهما يكون للمستحق عليه أن يرجم على صاحبه بنصف ما يقابله. ك2 

(7) قوله: "أنه [أى الباقى من الموض] يصلح عوضا إلخ ' لح اك م 
أن يكون عوضا عنه فى البقای لأن البقاء أسهل من الابتداء. ف 

(۷) أى باستحقاق نصف العوض. 

(۸) قوله: "ظهر أنه لا عوض إلخ“ عورض بأن أجزاء العوض تسم على أجزاء المعوضء فإذا كان الكل فى 
الابتداء عوضا عن الكل كان النصف فى مقابلة النصف» فكأنه عوض من النصف ابتداء. ۰ 
رأجيب بأن ذلك فى البادلات تحقيقا للممادلة والقابلة: وما نحن فيه ليس كذلك فليس له الرجوع فى شیء من 

TT‏ د" 
)٩(‏ أى الباقى. ' 

)٠١(‏ قوله: "إلا أنه [أى أن الوهب] يتخير “ ن ین أن برد سا بقى من الموض» وبرع فى الهسة وين یسک« 
ولا یرجم بشىء. (ع) 

)01 الواهب: 

(؟١)‏ أى للواهب. 

(۱۲) أى ما بقى من العوض. 

)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ فى الهبة. 
)١١(‏ أى الواهب والموهوب له. 


1 
جح حم م ا لالظ تت 
. 


اممجلد الثالق - جزء :3 كتا ب الهبة - ۲١‏ - ش باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


- سس سس 


-حصول المقصود وعدمه خفاء'' فلا بد من الفصا ا ضاء أو بالقضاء» حتى 

Sy, 

أقيام e‏ ف ١‏ 
UD 0 (1): . (1) > 0)0 ٠‏ ركيء ES‏ : 
وكذا إذا هلك فى يله بعدالقضاء لان ول القبض غير 

او eR‏ ا د YN‏ تعد وإذازت 

بالقضاء؛ أو بالشراغی کون فسخ من الأصل ۴ حتى لا ترط" تبغر 
i‏ "أو بحكم الحاكم” أراد أن ال اهب برفع أمره إلى الحاكم ليحكم على الموهوب له بالرد إلبه» تى لو 

استردها بغير قضاء ولا رضاء كان غاصباء فلو هلك فى يده يضمن قيمته للموهوب له. ) عينى) 

0 0 

3 ا A‏ أى فى أصل الرجوع ضعف لأنه ثبت بخلاف القياس لكونه تصرفا 


ی اماك غيره. O.‏ 
قوله: ”وهاء“ فى 'المغرب” : الوهاء بالمد خطأء وما هو الوهى مصدر» وهى الحبل يبى وهيًا إذا ضغف. (ك) 


)1١(‏ قوله: ” حفاء * لأن مقصوده منبا إن كان الثواب فقد حصلء وإن كان العوض» فلم يحصلء فإذا تردد لا بد 
من الفصل. (ع) ٠ ٠‏ ش 

(؟) قوله: ”فلا بد من الفصل“ لأن الرجوع فسخ العقدء فلا يصح إلا من له ولاية عام وهو القامن: ارا 
ولايتجما على أنفسهما كالرد بالغيب بعد القبض. (ك) , 

(۳) الموهوب له. ۰ 

(4) بعد طلب الرجو ع. 

(0) عتقه. 

() أى لو منم الموهوب له الموهوب وال 

(۷) أى ملك الموهوب له. 

(۸) أى فى الموهوب. ش 

)٩(‏ أى لا يضمن الموهوب له. 

)٠١(‏ أى الموهوب. 

413 أ بد الوهوب له قبل طلب المدغى: 

(۱۲) بالرجوع. 

00 فلا ينقلب مضمونًا بعد الاستمرار علیه. (تبيين) 

)١4(‏ قوله: وهذادوام عليه“ ' أى المتحقق ار ل ار لمش ف الا (عينى) 

)١١(‏ قوله: "إلا أن منعه الاجم الرعوب ا الرعوب ss a‏ (مل) 

(15) المنم. : 

(۱۷) قوله: کرت فسا ' وخالف زفر فى الرجبوع باتراضي» وجمله مزل الهبة البتدأة لأ املك عاد إله 1 
بتراضيهما. ( ع) 


a rs ape mae cas | 


الجلد اثالث - جزء ١‏ كناب الهبة 1 TY‏ ابا ف رغ 
| الواهب» ويصح فى الشائع © لأن العقد وقع جاتر موجبًا حق الفسخ من الأصلء 
فكان بالفسخ مستوفيًا حًا ثابيًا له فيظهر على الإطلاق ۰ بخلاف الرو ° 
EE ١‏ > لأن الحق هناك" فى وصف السلامة"» لا فى الفسخ © 

84 

|| فافترقا شْ 

() „ 
قال. 


آ ‏ س 
: وإذا تلفت العين الموهوبة فاستحقها مستحق» وضمن الموهوب له 


(۱۸) قوله: جى لا مشترط إلخ “.يحنى بعد الرججو.ع» فلو كان كالهبة المبتدأة مثل ما قال زفر شرط القبض. (عينى) 

(۱) قوله: " ويصح [الرجوع] فى الشائع “ بأن رجع عن نصفه» ولو كان كالهبة المبشدأة.لمااصح الرجوع بالنصف 

|| بالشيو ع. (مل). 

(۲) أى الفسخ. (ك) 

(۳) أى حالتى القضاء والرضاء فى الشائم وغيره. (ك) . 

(4)«قوله: 'الرد ۰ فإنه فسخ لو كان بالقضاء» وعقد جديد لو کان بالرضاء. 

1 الف :قوله: بعد القبض [أى بعد قبض المشترى. 0 نا قي د يقوله يمد الغنيض .لأ الرد بالعيب :قبل القبض فسخ 

0 من الأصلة» سواء كان بالقضاء أو بالرضاء. (عينى) 

ْ (5) قوله: "لأن الحق إلخ* ' يعنى أن فى فصل الرجوع فى الهبة هما يعلانبعين ما يضهله القاضى» فيكون سخا 
1 وفى الرد بالعيب :القاضى يلزم على الخصم» أولا تسليم وصف السلامة» فإذا عجز البائع عن ذلك يفسخ البيع فهنما لم 

١‏ بنعلا مل فمل القاضين» «فلهذا: لم یمر فسخاء بل یکوت رة الیم اددام (ك) 

ْ (۷).قوله: "فى وصف السلامة “ حتى لو زال العيب.قبل رد المبيم بطل الرد لسلامة حقه. (ع) ش 

(8)-قؤله: "لا:فى الفسخ' ' لأن العيب لا يمن تمام العقد. فإذا كان العنقد ثابتا لم يقتض الفسخء :فإذا تراضيا على ما 

1 لم فقتضه :الغقد من روفعه كان ذللك"كاجداء الخد یپا :(عينى) 

4) :قوله: "فافترقا"“ أى الرجوع فى الهبة بالتراضى» والرد بالعيب بعد القبض بالتراضى. (عينى) 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

٠ ٠ ولق الهية,‎ 

: (۲):قوله: “فلا يستحق إلخ” لأن لم يلرم السلامة لا صريحا ولا دلالة: أما صريسمًا فظاهر» وأما دلالة قلأن دلالة 

الالتزام فى المعاوضة.بنبلامة البدل ل وتا اتی ممدرخ: مهد (ك) 

)١37( 0‏ قوله: “وهو غير عامل له ' اكراز .عن المودع إذ شلكت الوديعة فى يده واستحقها فق وضمنه فاا 
يرجم على الود ع لأن الود ع عامل للمودع فى الحفظ. (ك) 

أ (١٠).قوله:‏ "والغرورإلخ” جواب سؤال مقدر تقسريره أن يقال: إنه غره يإيجاب الملك فى له وا یاره بأل 

ملكه والغرور يوجب الضمان كلام إذاغر المشترى. (عينى) 

)١5( |‏ قوله: "سيب إلخ" كما فى.ولد المغرور».فإنه برجم بقسيمة الولد على البائع».وإن لم يوجد المعاوضة فى الولد». 

1 رلم سل لداش رلك مغرور في ضمن العاوضة فيصل سيا للضمان» لأن الماوضة عقا ضمان فما كال فى ضمنه 


|| المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الهبة = باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


قال : وإذا وهب بشرط العوض”" اعتبر التقابض فى المجلس”" فى 
|| الجر مين" ويبطل بالشيوع ؛ مد” فإن تقايها مج العقد وصار 
| فى حكم البيع يرد بالعيب» وخيار الرؤية» .ويستحق فيه الشفعة لأنه بيع انتهاء . 

١‏ وقال زفر والشافعى هو بيع ابتداء وانتباء» لأن فيه معنى البيع» وهو التمليك 
| بعوض» والعبرة فى العقود للمعانى”' » ولهذا" كان بيع العبد من نفسه”” إعتاقًا . 

0 ولنا: أنه اشتمل على يتين »«فيجمع بينهماما آمکن عملا بالشبيين ع 
|| وقد أمكن لأن الهبة من حكمها تأخر الملك إلى القبض'' '“» وقد يتراخى عن البيع 
|[القاسد"» والبيع من حكمه اللزوم» .وقد تنقلب الهبة لازمة بالتعويض”"'': فجمعنا 
اا 1 
ئ بمخلاف ١"‏ ابيع اش میڈ مت لان لمكن امعبد الچ يده ذخو لا بصا 
ا مالكالتفسه . 


4 ¢ الدروئ. (عينى) 


(۲) مغل أن يقول: as‏ الم لاه 
ْ (7):قوله: ”اعتبر السقابض إلخ " ذكر الإمام الحبوبى فى ' 'الجامع الصغير هذا الذى ذكره فيما إذا ذكره بكلمة 
|أعلى؛ وأما لو ذكره بحرف الباء بأن قال: وهبت منك هذا العبد بثوبك هذاء أو بألف درهم» وقبله الآخر e‏ 
أ وانعباء بالإجماع. (ك) 
.)٤(‏ ولو لاا يديت ات اة سينا اع 
(0):قوله: " ابعداء إلخ” فإن قيل: لم لم يعكس الأمرء قلنا: : لأن انعقاد المقد باللفظ والمقصود هو الحكم» وأنه بعد 
| هام العقد»«فعند الانعقاد اعتيرناالنقظل لأن الحققد به ينقد وعند العمام اغتيرناالمقصود» كذا فى ' 'المبسوظ". (ك) 
0 (5):قوله: "للمعانى“ ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالةء والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة. (ك) 
90) أى لكون العبرة فى العقود للمعانى. 

(8) أى ب بيع المولى: عبده من ذلك العبد. 

(9) جهة الهبة لفظاء وجهة البيم معنى. (ع) 

2٠‏ لأن أعمال الشبمين لو يوجد أولى من إهمال أحدهما. (ع) 

(11)“قوله: ” لأن الهبة إلخ“ حاصله أنه لا تنافى ؛ الي لالوي للع اله با لون لكي قاف ا 
|| الجمم. مل 

)١1‏ إشارة إلى أنه قد يوجد تراخى الملك إلى القبض فى البيع أيضا. 

)١7(‏ أى إذا قبض العوض. 

.)١4(‏ أى بون الهبة والبيم. 

(15) جواب عماقاله زفر والشافعى رحمهما الله تعالى. 

زع کی یرای م يلاد کی ملك نل ما 


المجلد الثالث - جزء 5 كتاب الهبة - 854ب 02020200 باب مايصح رجوعه ومالايصج 


فصل“ 
فال ETE‏ ا 0 EE‏ ؛ أن 
اع يعمل اا مل ع قاقد ارال لا تعمل فى ام 
لكونه وصقًا””' على ما بيناه فى البيوع» فانقلب شرطًا فاسدا"» والهبة لا تبطل 
بالشروط الفا“ وهذا 8 الحكم فى النكاح» والخلع والصلح عن دم 
TT‏ اشر راتخاف e‏ 


4. م وههها لم يجز‎ 5 0 7 E e 


)١1(‏ قوله: "فصل" الما كانت امسائ ل المذكورة فى هذ الفصل متعلقة بالهبة نوع من التعلق» وصارت بمنزلة مسائل 
شتی ذكرها فى فصل على حدة. (نت) 

(۲) أى القدورى. (عينى) ٠‏ 

(۳) قوله: ”إلا فى محل إلخ“ يعنى كل ما يصح إفراده بالعقد يصح استشناءه» لأن المستثنى يكون من جنس 
المستثنى منه» وحكم المستثنى منه صحة إفراده بالعقدء ولو جاز الاستثناء فى شىء لا يصح العقد فيه لما كان المستثنى من 
جنس المستثنى منه» لأن الوصف ليس من جنس العين؛ فلا يتناوله صدر الكلام فإذا لم يتناوله لا يصح الاستفناء. (حميدية) 

(4) بأن وهب حمل الجارية دونها فإنه لا يجوز فإن ما فى البطن ليس بمالء ولا يعلم وجوده حقيقة. (ع) ٠‏ 

(5) قوله: ” لكونه “ أى لكون الحمل وصفا لهاء وتابعا لها كأطرافها من اليد والرجل. (مل) 

(5) قوله: ”فانقلب شرطً إلخ“ ' لأن اسم الجارية يتناول الحمل تبعًا لكونه جزء منهاء فلما استفنى الحمل كان 
الاستشناء مخالقا لمقتضى العقدء وهو معنى الشرط الفاسد. إعينى) 1 

. (7) قوله: ' والهبة لا تبطل إلخ' لأن الملك فى الهبة معلق بفعل حسى وهو القبض» والفعل الحسى لا ييطل 
بالشرط الفاسد. (عينى) 

(8) قوله: " وهذا " أى صحة العقد وبطلان الاسثناء هو الحكم فى النكاح» بأن قال: رجت على هله جار إلا 
حملها بطل الاستناءء حتى تصير الجارية مع الحنمل مهراء والخلع؛ بأن جعلت الجارية الحامل بدل الخلع واستثنى نى الحمل 
يكز البارية را حل بدل الخلم» والصلح عن دم العمد بأن قال: صالحتك على هذه الجارية إلا حملها. (مل) 

(4 قوله:” بخلاف البيع إلخ " بأن اشترى جاريةء أو آجرهاء أو رهدبا إلا حملها فإنه لا يصح. (عينئ) 

)٠١(‏ الجارية. 

)١١١‏ الواهب. 

(11) قوله: ” فأشبه الاستثناء [أى استناء الحمل حال هبة ال جارية]“ وجه المشابسية أن فى صورة إعتاق الحمل قبل 
الهبة لا يبقى الحمل على ملك الواهب» وكذا فى استثناء الحمل» لأن الحمل لا يبقى أيضا على ملك الواهب بعد الاستثناء 


لعدم صحة استثناء الحمل. (عينى) 
.قوله: ”فأشبه الاستثناء” من حيث إن الاستثناء يبين أن المستضى ا E‏ فكذلك ههنا 


بإعتاق الولد سابقا بين أنه لا يكون داخلا تحت قوله: وهبت. (مل) 
)١١(‏ الجارية. 


)١٤(‏ أى لا تصح الهبة أصلا. 


ار ای ا ا ت - 0 - 3 ع 


ال شا افلم يكن شبيه الامعشاء ”.ولا يكن تة الهية فيه" 


03 


لمكان التدبير» فبقى هبة المشاع”". 1ه 


فإن وهببا”" له على أن يردها عليه" 3 » أو على أن يعتقهاء أو يتخذها أم ولدء. 
أو هت له دارا أو تصدق علية بذاز على :أن يرد عليه شيا منبا" أو برض ا 
شيئًا منبا””'' فالهبة جائزة» والشرط باطل ؛ لأن هذه الشروط تخالف مقتضى 
العقد كانت فاسدةة والهبة لا بطل بها الاترى أن التتى عليه اللا" 
اجاز الو 0 ا o‏ اف 0 0 
kX‏ 0000ل : 
o O‏ 52 
الهبة أصلا لا فى الأم ولا فى الجنين. (نمايةم 
)"( أت فى الخمل. ٍ 
(۳) قوله: "فبقى هبة إل“ فإن قيل: فافع كاف الل قت رس جار ارت ل 
عرضية الانفصال فى ثانى ال حال ثابتة لا محالة» فأنزل منفصلا فى الحال» فكان المصنف لما استشعر على هذا السؤال أزدفه 
بقوله: أو هبة شىء إلخ. (عينى) 
)٤(‏ قوله: ”هو مشغول إليخ” كما إذا وهب الجوالق» وفيه طعام الواهب فإنه لا يصح. (مل) 
(ه) الجارية. 
(5) الواهب. 
(۷)قوله: “على أن يرد عليه [أى الواهب] إلخ” ولا يدوهم التكرار فى قوله: ل »أو 
يعوضه شيئًا منمها لأن الرد عليه لا يستلزم كونه عوضاء فإن كونه عوضا إغا هو بألفاظ تقدم ذكرها. 4 
(N)‏ أى من تلك الدار. 
)٩(‏ قوله: أرط ا معناه أن جضن الغا رسو طون ار E A‏ (نت) 
. (۰ أى من الدار. 
)١١(‏ قوله: ” تخالف مقتضى العقد“ لأن مقتضاه ثبوت الملك مطلقًا بلا توقيت» فإذا شرط عليه الرد أو الإعتاق» أو 
غير ذلك تقيد بها. (ع) 
e OD‏ 
ET‏ (ت) 
١ (‏ قوله: ”أجاز العمرى“ العمرى تمليك.بطريق الهبة بشرط الرد عليه متى مات المعمر له لأن معنى العمرى أن 
تقول: ملكتك هذه الدار ما دمت حياء أو عمرك» فإذا مت فهى لى. (كفاية) 
)٠١(‏ قوله: ”وأبطل شرط إل“ يعنى فى رجوعها إليه بعد موت المعمر له وجعلها ميرانًا لورثة المعمر له. (مل) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۱۲۷١ء‏ والدرايةج؟» الحديث 87 ص80 .١‏ (نعيم) 
)١7(‏ فإنه يبطل بالشروط الفاسد. 
(۱۷) رواه الطبرانى فى معجمه الوسط. (ت) 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


المجلد الثالث چزء 1 كتابا الهبة 


المعاوضات دون التبرعات7 . 
قال : ومن كان له على آخر ألفدرهي فقال: إذاجاء غب نغهى لك أو 
أنت بريء منباء أو قال: إذا أديت إلى النصف» فلك النصف» أو أنت برىء من أ 
|| النصف الباقى فهو باطل © ؛ لأن الإيرا ميك من وجه" إسقاط من.وجه ”. 
|| وهبة الدين من عليه إبراء'''» وهذا”" لأن الدين مال من وجه” » ومن هذا الوجه 
| كان قليكا». ووصف من وجه“ ومن هذا الوجه كان إسقاطاء ولهذا”" . 
أ قلنا: إنه يرتد بالرد"". ولا.يتوقف.على القبول"'» والتعليق بالشرط يختص 
بالإسقاطات ا 35 يحلف بها كالطلاق والعتاق» فلا یتعداها' . 
فال ٠‏ والسحر و جا لمجم امال بات ولور كيين ا 


فت e‏ ج٤‏ ص۱۲۸ وانظر الدراية ج تحت.الحديث ۸1۰ صن1/808. (نعيم) 
قوله: تع ريا" ' لأنه لما قبل المبيع بالثمن خلا الشرط عن العوض» وفيه منفعة لأحدهماء أو للمعقود 
| عليه» وهو من أهل الاستحقاق» وذلك ليس إلا ربا. (مل) 
)١(‏ .والهبة تبر ع. 
(۲) أى محمد فى ”الجامم الضغير". (عينى) 
(۳) ويكون الألف عليه على حاله. 
(5) :لارتداده.بالرد. (ع) 
(0) لأنه لا يتوقف على القبول. (غ) 
(1) قوله: " إبراء فنإن قيل: قولهم: هبة الدين تمن عليه لا يتوقف على القبول منقوض بدين الصرف والسلم فإن 
:1 ارب الدين إذا أبراً :المديون .مده أو:وهبه.له توقف على قبوله. 
1 أيب بأ وت على ذلك لمن حيث إن هيل ال من حيث إن وجب افساخ اعد وات اقيض امتح 
8 بعقد الضرف» وأجد العاقدين لا ينفرد يفسخهء.فلهذا توقف .على القبول. (ع) 
(۷)۔آی کون الإبراء تمليكًا من وجه.وإسقاطًا من وجه. 
(۸) أى بالنظر إلى الال حتى وجب فيه الزكاة. (ك) 
(9):أى.بالنظر إلى الخال حتى لا.يحنث:لو-.ججبلف أن لا مال له..وله ديون على الناس. 
(١٠)-أى‏ .لهذين الوجهين. 
)١1( ٠‏ -قوله: "إنه [وهو آية:التمليك. ك] يرتد بالرد".يفيد.بإطلاقه إن عمل الرد فى المجلس وغيره سواء» وهو المروى 
٠‏ أ عن السلف» وقال بعضهم:: ويجب أن يرده فى مجلس الإبراء. (ع) 
)١١(‏ وهى أمارة الإسقاط. (ك) 
)١( ٌْ‏ قوله: ”يختص إلخ ".لأن#الفحليق: بالشرطنمين فسا لا يجوز أن يحلف يهلا يحمل العقليق بالش زل وأما 
٠‏ || الإبراء.وإن كان إسقاطًا من وجه ولکن ليس من جنس ما يحلف بباء فلا يصح تعليقه بالشرط. (عينى) 
)4( أئ فلا يتعدى التعليق بالشزط الإسقاظات الحضة. 
|| ۰( أى القدورى..(عينى) 


المجلد الثالث سج كاب الي ا باب ما يصح رجوعه وما.لا يصح 


رونا ال و ممتاذا" ا ا ا ترد" عليه فيصم 
ِْ بيبط ا فللا روا قدي أذ ليك دن .بالشروط الفاسدة. 
o |‏ یا أن اة ةوقل آنا وف 
اأجائرة”؛ لأن قوله : دازى لك ليك ؤقرله : رقبى e‏ 

ْ ولهما أنه عليه السلام أجاز العمرى». ورد الرقبى” "كوو لأن معي الرقين 
۰ 00 کأنه يراقب موته» وهذا تعليق 
التمليك بالخطر''''» فبطل» وإذالم تصح کون" غارية عدذهماء لأنه يتضمن 
| إطلاق الانتفاع به . 


5 فى | ل“ 
ال وال i‏ لا تصح إلا ET‏ لأنه تا »> فلا تجوز 
)١(‏ من أنه عليه السلام أجاز العمرى وأبطل الشرط. (ع) 
(۲) عمرى. 
(۳) الدار. 
(0) .من أنه صلی الله عليه والسلم أبطل الشرط» وهو قوله:.وإذا مات ترد عليه..(ع) 
)١(‏ هو أن يقول الرجل لغيره:.دارى لك رقبى. (ع) سمیت رقبی لأن كل واحد يرقب موت صاحبه. (عينى) 
(۷) قوله: ”باطلة“ “ لا تفيد.ملك الرقبة» وما تكون عارية عنده فيجوز للسعمر أن يرجع فیه» ويبيعه فى أى وقت 
شاء لأنه .يتضمن إطلاق الانتفاع..(عينى) 
Û‏ هم 0 19 أبو يوسف إل 0 السلا راع ای تفسير ا أنها.من المراقبة» 
اتی العمري. ay‏ 1 ازاقبة.ف انس شرت لأن معنى الرقبى هذه الدار لآخرنا موتا ككأنه يقول: اا سينك 
ا وتراقب موتی»› فإن.مت قباك هى لك» .وإن.مت قبل فهى لى فكان.هذا تعليق التمليك ابتسداء بالخطر» وهو موت المالك 
| لقبله.وهذا باطل. (نت) 
)٩(‏ :قلت غريب..(ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ .ص ١78‏ والدرايةج١تحت‏ الحدیث ۰ ۸٩1‏ ص80 1. (نعيم) 
)٠١(‏ قوله: ”المراقبة“.مراقبة یک دیگر را نگہبانی كردن وچشم داشتن. (من) 
)١١(‏ أى بموت المملك قبله. 
(۱۲) الرقبى. 
:)١:5(‏ .جواز وإباحة. 
(6١)-قوله:‏ ”فصل فى الصدقة" لما كانت الصدقة تشارك الهبة فى الشروط» وتخالفها.فى الحكم ذكرها فى كتاب 
: ق الهبة»:وفصل لها يفل (عناية). 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الهبة - A‏ 1 باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


فى مشاع يحتمل القسمة ؛ لما يبنا فى الهبة” ولا رجوع فى الصندفة)» لأن المقصود 
هو الثواب» وقد حنصل"" . وكذلك إذا تصدق”" على غنى استحسائًا“) لأنه قد 


يقصد بالصدقة على الغنى الثواب”» وقد حصل” » وكذا”" إذا وهب لفقير لأن 
المقصود هو الشواب» وقد قال ومن نذر أن يتصدق عاله يتصدق 
سن برحب ف الركة وف نذر أن يتصدق ملكة لزمه أن يتضدق اجيم : 
ووزوف أنه" "١‏ و الأول" عر انهو فك كوا القوق و روان ف ا 
القضاء”'' . ويقال له”'2: أمسك ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب مالا 
فإذا اكتسب يتصدق ثل ما أنفق» وقد ذكرناه من قبل" . 
)١(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١۷(‏ أى لا يثبت الملك إلا بالقبض. 
)١(‏ قوله: "لما بينا فى الهبة [من أن الشيوع يمنع تمام القبض المشروط. ع]“ أراد به قوله» ولأن فى تجويزه إلزامه 
شيعًا لم يلتزمه؛ وهر القسمة. (ك) 

(۲) قوله: “وقد حصل ' فصارت كهبة عوض عنهاء وفيه تأملء فإن تفيل رات را قل ا 
تعالى ليس بواجبء فلا يقطع بحصوله؛ ويمكن أن يقال: المراد به حصول الوعد بالثواب. (ع) 

(۳) قوله: "وكذالكٍ [أى لا يرجع] إذا تصدق إلخ“ أى لا رجوع فى الصدقة على الغنى أيضّاء كما لارجوع 
فى الصدقة على الفقير» ومن أصحابنا من يقول: الصدقة على الغنى والهبة سواء؛ يعنى فيهما الرجوع. 

قال: لأنه إنما يقصد به العوض دون الثواب» ألا ترى أن فى حق الفقنير جعلٌ الصدقة والهبة سواء فى أن المقصود 
لشواب» فكذلك فى حق الغنى الهبة والصدقة سواء فيما هو المقصود, ثم له أن يرجع فى الهبةء فكذلك فى الصدقةء ولكنا 
e E yS‏ رك 

)٤(‏ والقياس أن يرجم لأن الصدقة فى حق الغنى هبة. 

)٥(‏ قوله: "لأنه قد يقصد إل “ فإن من له نصاب» وله عيال كثيرة فالناس يتصدقون عليه على قصد الثواب. دل 

(1) الثواب. 

(۷) أى لا يرجم. 

(8) من الهبة للفقير. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

٠١‏ اعبار لإيجابه پایجاب الله تعالى. 

)١١(‏ أى أن الملك. 

9؟1) أى المال. 

)١١(‏ بين المال والملك. 

)١4(‏ فى مسألة مالى صدقة على المساكين. 

o)‏ 0 أى للناذر. 

)١‏ فى كتاب القضاء فى باب القضاء بالمواريث. 


اللجلد الثالث - جزء 5 "٠ ٠‏ ۰ = ۲4 - ش 20323232323277 كتا ب الإجارات 


ر عقد و المنافع" بعوض؛ لأن الإجارة فى اللغة بيع 
المنافع” والقاض نات جوازه» لأن المعقود عليه المنفعة» وهى معدومة» وإضافة 
ا التمليك إلى ما سيوجد لا يصح" إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه» وقد شهدت 


و وهى قوله عليه السلام”" : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرق *» وقولهعليه الستلام. : ا ات ا اخ ا فلتعلمنه 
جره **).وينعقد ساعة فساعة7'' على حسب حدوث المنفعة”''"؛ والدار 
انت دال از حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول*'» ثم 


)۱( قوله: " كتاب الإجارات” لما فرغ من بيان أحكام تمليك الأعيان بغير عوض» وهو الهبة شرع فى بیان أحكام 
ليك المناقع بعوض» وهو الإجارة» ارقم الأولى على الثانية؛ لأن الأعيان مقدمة على المنافع» ولأن فى الأولى عدم 
العوض» والعدم مقدم على الموجود. 5 م لعقد الإجارة فا خاصة بفصل الصدقة من حيث إنبما يقعان لازمين» فلذلك 
أورد كاب الإجارات مخصاة بقعتل اسا وإنما جمعها إشارة إلى أن لها أنواعا مختلفةء نوع تصير المنفعة فيه معلومة 
بالمدة» كاستعجار الدور للسكنى» ونوع تصير المنفعة معلومة فيه بالتسمية كاستعجار رجل على صبغ ثوب أو خياطة» 
ا ونوع تصير المنفعة معلومة فيه بالتعيين والإشارة كاسئجار رجل لنقل هذا الطعام إلى موضع معلوم. (نت) 
قوله: 'الإجارات سببها تعلق البقاء المقدور بتعاطيباء وركنها الإيجاب والقبول بلفظى الماضى. ( ع) 
(۲) أى عقد تمليك. ا 
(۳) احترز به عن بيم الأعيان. (ك) 
5( احترز يه عن العارية. (2) . 
(5) قوله: "بيع المنافع ” فيه نظر لأن المذكور فى كتب اللغة | إنما هو أن الإجارة اسم للأجمرة لا أمر آخر, وإنما الذى 
هو بيع المنافع الإيجار, : ثم إن المصنف سلك مسلك الاستدلال على كون الإجارة فى الشرع عقدا على المنافع بعوض» 
ولكن EE‏ لأن معنى الإجارة فى الشر ع هو معناها فى اللغةء ومعناها فى اللغة بيع المنافم. (نت) 
(5) قوله: الايصح” لأن المسدوم ليس بمحل العقد لأنه ليس بشى» فيستحيل وصفه بأنه معقود عليه ولايمكن 
جعل العقد مضافًا إلى زمان الو جو د لأن المعاوضات لا تحتمل الإضافة كالبيم. (ك) 
(۷) أخرجه ابن ماجة فى ” سننه “ فى كتاب الأحكام عن ابن عمر. (ت) 
(۸) فإن الأمر يإعطاء الأجر دليل على صحة العقد. (ع) 
23 


راجع نصب الراية. ج٤‏ ص ١۲۹‏ والدرايةج۲» الحديث 851 ص85 .١1‏ (نعيم) . 

(9) رواه محمد بن الحسن فى ' كتاب الاثار”. (ت) ش 

)٠١(‏ وفيه زيادة بيان أن مغلومية الأجر شرط جوازها. (ع) 

رادا SS CLE‏ ص186١.‏ (نعيم) 

)١١(‏ قوله: وينعقد ساعة فساعة إلخ” المراد من انعقاد العلة ساعة فساعة فى كلام مشايخنا على حسب حدوث 
الناف» هو عمل العلة ونفاذها فى ا محل ساعة فساعة لأن ارتباط الإيجاب والقبول كل ساعة. (نت) 

)١١(‏ التى هى المعقود عليه. 

3 لأن جعل السبب مقام المسبب أمر شائع فى الشرع.‎ )١١( 


اوم 


المجلد الثالث - جزء V0 - ٦‏ كتاب الإجارات 


ا 


| فى المبيع يبت فى الالء ويتأحر الاستحقاقة إلى زمان نقد التمن. 0 


كون معلومية الأجرة شرطًا يدل بدلالته على اشتراط معلومية ا منافع؛. لأن المعقود عليه فى الإجارة هو المناقع؛ وهو الأصلء 
والمعقود به وهو الأجرة كالتبع والثمن» فإذا كانت معلومية التبعشرطًا كان معلومية الأضسل أولى بذلك. )2 


كاستمكجار السكنى للزراعة بزراعنة الأرض» وإن اتحد جنسها لا يجوز كاستعجار الدار للسكنى بالسكنى» وكاستعجار | 
۰ الأرض للزراعة بزراعة أرض أخرىه SS‏ عا 


غ١‎ e ll 0 ا‎ 


| أجرة. (نتائس الأفكاز) 


فى حق المنفعة تملكاء واستحقاقًا حال وجو د المنفعة" . : 
ولا يصح حتى تكون المنافع e ES‏ 
الجهالة فى المعقود عليه“ و في ندله ته . 
فى البيعء وما چا أن يكرن شيا" فى الیم جناز أن يكون أجرة فى 
الإجارة”*؛ لأن الأجرة تمن المنفعة» فيعتبر يثمن الم 
اوعد ا أجرة با“ کالاعیان 6 فهذا الفط" لار 
3 يصلح )1۲( OA‏ 3 
»> والمتافع تار تصير معلوهة بالئنة» كاسحجان 


الدور للسكنى, ETE‏ يصح العقد على مدة معلومة» أى مدة کانت؛ 
لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما إذا كانت المنفعة لا تتفاو ت 


1 


GD‏ قوله: ”ليرتبط الإيحاب بالقبول “ لأنبسما بدون الإضافة إلى انحل لا يرتبطان» فأقيم الدار مقام الحل ليتحقق 


١ العقد.‎ )١( 
قوله: ” تملكًا واسستحقاقًا حال وجود المنفعة “ يعنى يثبتان معا حال وجود المنفعة بخنلاف بيع العين» فإن الملك.‎ )1( 


(۳) قوله: لماروينا,ٍ .من قنوله عليه الصلاة والسلام: امن استأجر أجيرا فليعلم أجره»» فإنه كما يدل بعبارته على 


)٤(‏ المناقع. 

)٥(‏ الأجرة. 

(5) المراد بالشمن ههنا ما يجب فى الذمة. (نت) 
(۷) كالنقود:والمكيلات والموزونات. 

(۸) من ابتداء الباب إلى ههنا لفظ القدورى. (عينى) 
(9) قوله: ”وما لا يصدح ثمتا إلخ“ كالنفعة فإنها لا تصلح ثمتاء وتصلح أجمرة إذا كانت مسختلفة الجنس | 


| .أ قوله: ما جاز أن يكون ثمتا فى البيم إلخ.‎ )١1( 
(هدلة قوله: "لأنه عنوض مالی' ' أى الأن الأجرة عنوض مالى» فيعتمد وجرد الالء والأعيان منال» فصح ایکون‎ 


)1١7(‏ هذا لفظ القدورى. 
)١5( |‏ قوله: ”إذا كانت المنفعة لا تتفاوت“ هذا احتراز عن استعجار الأرض للزراعة إلى مدة معلومة حيث لا يصح || 
العقد حتی يسمئ ما.يزر ع فیا لان ما يزر ع فیہا متفاوت على ما يجىء بيانه فی الكتاب. (ك) 


| اللجلد الثالث - جزء > 1 کتاب الإجارات 


وقول ٠‏ 1 أن منداة كانت إشمازة إلى أ يجوز طالات الله أو ق 
لكونبا معلوسة» ولتحقق الحاجة إليها“ عسى” إلا" أن فى الأوقاف لا يجوزأ 
| الإجارة الطويلة »> كيلا يدعى المستأجر ملكها” : وهی" ما زاد:عغلى ثلاث 

سنين» وهو المختار” 0.337 ظ ظ LL‏ 
ا ار وتارة تصير' ١١‏ معلومة بنفسه' ٠‏ كمن استأجر رجلا يغ الويف 
أو خياطة» أو استأجر دابة ليحمل عليبا مقندارا معلوما». أو ي ركبا مسافة سماها؛ 
لأنه إذا بين الشوب”''' ولون الصبغ *) وار ا موا قدي 


ا ا ننن سس 


(۱) أى قول القدورى. (عينى) 
(؟) أى أن الإجارة: ٠‏ 
(۳) قوله: " ظالت المندة: أو قنصر ت إذا كانت بحيث يعنيش إليسها المنعاقدان».وأما إذا كانت بحيث لا يعيش 
|| ليما التتعاقندان فمتعه بعنضهم, لأن الظاهر فى ذلك عدم السقاء إلى تلك المدة» والظاهر مثل اليقين فى حق الأحكام: 
| فصارت الإجارة مؤبدة معنى» والتأبيد يبطلها. 
وجوز « أخزو ن منم الخصاف لان العبرة فى هذ الباب بضينغة كلام العاقدين» فإنه يقتضى التوقيت» ولا معتبر || 
بموت الماقدين» إو أحدهما قبل انقضاء المدةء لانه قد يتحقق فى مدة يعيش إليما الإنسان غالباء ولم يعتبر. (عناية) 
(8) أن إلى المدة الطريلة. 
(9):قؤله: "عنسى” كلمة عسى ههنا وقع مجردا عن الاشم.والخبر تقديره.عسى الاحتياج إلى المدة الطويلة يقع» 
وأهل العزبية يأبون:ذلك. (عينى) ١‏ : 
(5) يجوز أن يكون استفناء من قؤله: أى مدة كانت. (عناية) 
أا (۷) قوله: "لا يجوز الإجارة الطويلة [من متولى الوقنف] إلخ“ هذا إذا لم يشعرط الواقف أن لا يؤاجر أكثر من 
سنة» وأما إذا شرط فليس للمتولى أن يزيد على ذلك إن كانت مصلحة الوقف تقتضى ذلك يرفع إلى الحاكم حتى يحكم || 
| بجوازها. (عتايق . 1 
(8) أى ملك الغين المستأجر 5 
(4) أى الإجارة الطويلة فى الأوقاف. 
لأ )٠١(‏ قؤله: ”وهو انختار [للفتوى. ك]" أى الختار فى المذهب أن لا يريد على ثلاث سه '» وهو اختيار مشايخ بلخم 
| لأؤقال غيرهم: يجوز» وفى شرح حيل الخصاف الحيلة لجواز الإجارة على الأوقاف أن يعقد.عقدا متفرقة على الأوقاف كل 
أ عقد على سنةء فيكتب استأجر فلان بن فلان» كذا بشلائين عقودا كل عقد علي سنةء فيكون العقد الأول لازماء والثانى أ 
غير لازم لأنه مضاف» كذافى " الذخيرة". رك 
)١١(‏ أى القدورى. (عينى), 
)1١:7(‏ المتافع. 
(15) قوله: بنفسه” أى بنفس عقد الإجارة: وفى بعض نسخ النحنتصر: وتازة تصير متعلومة بالدسسسية؛ أقول: لعل 
|| الصواب هذه النسخة, .لأن المنافع لا تصير معلومة فى هذ النوع بنفس العقد فقط بل إنما. تصير معلومة بتسميته أمور] 
|| أكبيان الثوب» وألوان الصبخ على ما أشار إليه المصنف بقوله: لأنه إذا بين إلغر. (نت) : 
)١4(‏ قنوله:”إذا بين الثوب” أى بأنه من القطن» أو الإبريسم» أو الصوف» أو.الكتان, لأن فى الأثواب تفاوتا فى 
قبول الصبغ كثرة وقلة. (مل) ١‏ 


| الجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الإجارات VY‏ ۰ بات الاجر يش لد 


الخال ا “» والمسافة صارت المنفعة معلومة فصح العقد" ٠‏ وربا 
يقال: الإجارة قد يكون عقدًا على العمل كاستئجار القصار”' والخيآط؛ ولا بد 


أن يكون العمل معلوما ''. وذلك. ٠‏ فى الأجير ير المشترك» وقديكون عقدا على 
المنفعة > كما فى أخير الوخد كيولا ند مز نان الوقن . 


قال : وتارة تصير المنفعة معلومة بالتعيين» والإشارة كمن استأجر رجلا بأن | 


ينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم؛ ا ا 
كانت المنفعة معلومة» فيصح العقد”''" . ١‏ 
ا (A OS‏ 


باب الأحر متى يستحق 
فل الأجرة لا عب لير ذل وتشعيدة 9“ يإخحدى مغاني ثلاثة): إما 


بشرط التعجيل» أو بالتعجيل من غير شرط » أو باستيفاء ا معقود عليه . 


)١5(‏ بأنه أحمر أو أصفر ونحوهما. 

(15) بأن يلقيه فى جب الصبغ مرة أو مرتين. 

)١۷(‏ بأنها فارسية أو رومية. 

01١‏ على الدابة بأنه قنطاران. 

(۲) أئ جنس ال محمول بأنه حنطة أو شعير 

(8) لارتفا ع الجهالة المفضية إلى الا 

)٤(‏ أى فى تقسيم الإجارة. 

)٥(‏ قصار كشداد گاذر. (من) 

() كال خياطة الفارسية أو الرومية. 

)۷( أى كون العقد على العمل 9 

(۸) كاسعجار الرجل يومًا أو شرا للعمل. 

(4) قوله: "كما فى أجير الوحد “ وفى بعض النسخ: الأجير الواحد والأصح الأول فى ' 'المغرب* : أجير الوحد 
على الإضافة بخلاف الأجير المشترك من الوحد بمعنى الوحيد» ومعناه أجير المستأجر الواحد؛ وفى معناه الأجير الخاص» 
ولو حرك الحاء يصحء لأنه يقال: رجلبوحدء أى منفرد. (ك) 

(۱۰) أى القدوری. (عينى) 

)۱۱١(‏ بدون ا 

(۱۲) قوله: “باب “ ما كان وقت استحقاق الأجرة ممانوقع فيه الاحتلاف بين أئمة الشرع؛ وكان تعلق به كثير من 
المسائل حسن إفراد باب لبيان وقت استحقاق الأجرة وما تعلق بهن المسائل: (نت) : 

00 أى القدورى. (عينى) 


)005 قوله: ”الأجرة لا تجب إلخ “اراد نفس الوجوب لاو جوب الأ انه عقد معاوضة» فير فيه المساواة؛ ولم 
يوجد فى جانب المعقود عليه لا نفس الوجوب ولا وجوب الأداءء فكذلك فى جانب العوض. (كفاية) : 
)۱٥(‏ أى تملك. 


ح ضير - 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الإجارات الات باب الأجر متى يستحق 


سم س اص مس 


وقال الشافعى : تملك بنفس العقد؛ لأن المنافع المعدومة ارت مورد 


حكمًا ضرورة تصحيح العقد» فثبت الحكم ''' فيما يقابله من البدل . 


ولا" : أن العقد ينعقد شيئًا فشنيئًا على خنشب حدوث النافع على ما 
ا e‏ ومن قضيتها”"' المساواة") فمن ضرورة التراخى فى 
جانب المنفعة التراخى فى البدل الآخر ا وإذا استوفى المنفعة يذ يثبت الملك فى الأجرة 


لتحقق التسوية؛ وكذا إذا شرط التعجيل؛ أو عجا مر غير شرطء -لأن المساواة يغبت 


حال وقد أبطله” ‏ . وإذا قبض المستأجر الدار» فعليه الأجر' نلم 


7 ا ا فأقمنا تسليم المح| مقامه إذ التمكق من 


الانتفاع يثبت 0 4 فإن. 0 غاضنت صب من يد رر © "© اظ الأجر )ي لن 


تسليم ,امحل ! إنما أقيم مقام تسليم النفعة للتمكن من الانتفاع» فإذا فات التمكن فات || 
التسليم» وانفسخ العقدء سقط الأجر. 


س سس 


(1) قوله: ”صارت [ولو لم تكن موجودة كان ديا بدين» وهو حرام] إلخ“ فيه أن جعل المعدوم موجودا فى |]. 


ش الشرع إنما يكون فيما إذا دعت الضرورة إليه» وفيما نحن فيه لا تدعو الضرورة إليه» لإمكان تصحيح العقد بطريق آخر 
| أوضح» وهو إقامة العين التى هى سبب لوجود المنفعة كالدار مثلا مقام المنفعة فى حق صحة الإيجاب والقبول» ثم انعقاد 


العاند فی حق حق المعقود عليه على «حسب حل .وت ث المنافع وإقامة السبب مقام المسبب أصل شائع فی الشرع»› كإقامة السفر 


| مقام المشقة. (نتائج) 


(۲) أى الملك. ! 
)١(‏ قوله: ” ولنا إلخ” وفائدة ا ا ت ف ولاية المطالبة بتسليمها فى الحال» ولو كانت 
الأجرة عهداء وهو قريبه لا يعتق عليه فى الحال» وعنده له ولاية المطالبة فى الحال» ويعتق عليه فى الحال. (عينى) 
(4) فى أول هذا الكتاب. 
(0) أى عقد الإجارة. 
(") معاوضة. 
(۷) بين البدلين. 
(۸) وهو الأجرة. 
)٩(‏ أى للمستأجر. 
)٠١(‏ بشرط التعجيل» أو بالتعجيل من غير شرط. 
1١)‏ 0 قوله: "فعليه الأجر“ يعنى إذا تمكن من الاستيفاء فى المدة» وهذا إذا كانت الإجارة صحيحة:؛ أما فى الإجارة 
الفاسدة يث يشترط لوجوب الأجرة حقيقة الاستيفاء» والتمكن من المستأجر يجب أن يكون فى المكان الذى وقع العقد فى 
حقه» حتى إذا استأجر دابة إلى الكوفة؛ وقبضهاء و أمسكها يبغداد حتى مضت مدة يمكنه المسير فيا إلى الكوفة» فلا أجر 
عليه؛ وإن ساقها معه إلى الكوفة ولم يركبها وجبت الأجرة. (ك) 

)۱١(‏ أى بتسليم امحل. 

(11) العين المستأجرة. 

)١4(‏ المستأجر. 

(16) إلا إذا أمكن إخراج اغات م الغاصب من لار بشفاعة وحماية؛ كما فى ”التنوير '. (مجمم الأنير) 


|| الجلد الثالث - جزء 1 كناب الإجارات 77 عوك ول ا نأب الاجر مق تق 
وإن ودا ص د ت المدة سقط بقدره؛ إذ الانفساخ فى بعضهاء 


ومن استأجر داراء فللمؤاجر''' أن يطالبه بأجر كل يوم؛ لأنه'" استوفى منفعة 


مقصودة» إلا أن يبين“ وقت الاستحقاق فى العقد ؛ لأنه”' بمنزلة التأجيل ")> 


CU NL,‏ اسعا حو يفير ليفك لهال أن 
يطالبه بأجرة كل مرحلة*؛ لأن سير كل مرحلة مقصود» وكان أبو حنيفة يقول 
أولا: لا يجب الأجرة إلا بعد انقضاء المدة» وانتباء السفر»ء وهو قول زفر؛ لأن 
المعقود عليه جملة المنافع فى المدة» فلا يتوزع" الأجر" "على أجزاءهاء كما إذا كان 
المعقود عليه العمل . ووجه القول المرجوع إليه: أن القياس استحقاق الأجر ساعة 
فساعة » لتحقق المساواة'""' إلا أن المظالبة فى كل ساعة يفضى إلى أن لا يتفرغ لغيره» 
لفقي أي فقدرناه بجا ذك 9" , : 1 


قال" : وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يتفرغ من العمل ؛ لأن 
العوق قن العكر رحد به" فلا يستوجب الأجر به» وكذا إذا عمل فى بيت 


١ الأجر.‎ )١( 
(؟) قوله: ”فللمۇاجر“ قال السغناقى فى ”الہاية “: الصبواب أن يقال: فللمؤجرء لأن قولنا: آجر الدار هو أفعل لا‎ 
فاعل» واسم الفاعل منه مؤجر لا المؤاجرء قلت: قد بينا فى ما سبق أن المؤاجر ليس بفاعل من آجر» وإنما هو فاعل من‎ 
واجر» وقد بينت أنه لغة العوام» فإنهم يقولون: واجر مقام آجر. (عينى) ش‎ 
المستأجر.‎ )۴( 
المستأجر.‎ )4( 
البيان.‎ )5( 
0 والتأجيل يسقط استحقاق المطالبة إلى انتباء الأجل. ش‎ )1( 
قوله: ” وكذلك إجارة الأراضى“ يعنى إذا آجر الأرض له أن يطالب المستأجر بأجرة كل يوم» لأنه منفعة‎ )۷( 
مقصودة إلا إذا بين وقت الاستحقاقء فلا يطالبه إلا فى ذلك الوقت» لأنه بمنزلة التأجيل. (عينى)‎ 
ر هو فوله: لأنه منفعة مقصودة إلخ.‎ | 
أى منزل» كذا فی الغياث.‎ )٩( 
أى فلا ينقسم.‎ )۱۰( 
أى استحقاقا.‎ )١١( ٠ 
. كما فى الخياطة قإن الخياطة لا يستحق الأجر قبل الغراغ.‎ 00 
بين البدلين.‎ (OM 
المستأجر.‎ )١5( 
من انيوم فى الدار أو المرحلة فى البئر.‎ ) ١ رد‎ 
أى القدورى. (عينى)‎ )15( 


اد اجيم صما 


| ل بسع mn‏ 
ات ا ا اال ا لل ييا 
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اميه مسمس 


الستأجر لايستوجب” الأجر قبل الفراغ لما بينا"» فال إلا أن رط 


التعجيل؛ لما مر أن الشر ط فيه لازم. 

قال: ومن ا سي ا من دقيق بدرهم لم 
يستحق الأجر» حتى د يخرج ازن ر؟ ؛ لأن تمام العما ل بالإخراج» فلو احترق 
أو سقط من يده قبل الإخراج فلا aT‏ > فإن أخرجه"» ثم 
ای م غير قعل قله الا الأنه الم ودار ار 
عليه" لأنه لم يوجد منه الجناية . 

٩ز‎ a ,)۰( ش‎ 


قال رضى الله عنه ا حليفة» لاغ أمانة فى ق 


وعندهما يضمن" مثل دقیقه» ولا أجر له ٠ E,‏ فلا يبر" إلا بعد 


(10) قوله: ” لأن العمل فى البعض إلخ” هذا يشير إلى أنه إذا كان ثوبين ففرغ أحدهما جاز أن يطلب أجرته» لأنه 
منتفع به. (عينى) 

(۱) قوله: "لا يستوجب” هذا وقع مخالفًا لعامة روايات الكتب ۾ من ” المبسوط” و "الذحيرة" وا المغنى ٠‏ ر 
"شرح الجامع الصغير ' لفخر الإسلام قاضى خان» والتمر تاشى» والفوائد الظهيرية» فإنه ذكر فى ”المبسوط .فى باب من 
استأجر أجيرا يعمل له فى بيته» وقال: لو استأجر خياطًا يخيط له فى بيت ا مستأجر قميصاء وخاط بعضه» فسرق الثوب 
كله الأجر يقد ما اط قان كل جرع من الشمل يضر مشلا ! إلى صاحب الثوب بالفراغ منه» ولا يدوقف التسليم فى 
ذلك الجزء على حصول كمال المقصود. وذكر الإمام قاضى خان : وكذا لو استأجر خياطًا ليخيط له فى منزله كلما عمل 
عملا يستحق الأجرة بقدره» ولكن تقل من التجريد أن الحكم قد ذكر فيه كما ذكر فى الكتاب» فيحتمل أن المصئف 
اتبع صاحب ”التجريد “ أبا الفضل الكرمانى. (نہاية) 

(۲) إشارة إلى قوله: لأن العمل فى البعض. 

(۳) أى فى بيت المستأجر. (ك) ٠‏ 

٠‏ (4) القفيز ثمانية مكاكيكء والمكوك صاع ونصف. (عينى) 

(ه) قوله: ”فلا أجر له“ وفى ”الميسوط“ وهو ضامن لأن هذا جناية يد. (عينى) 

(7) من التنور. 

(۷) بنار أخرىء أو رماه أحد فى التنور. 

(۸) بعد الفراغ من العمل بالإخراج. 

(9) قوله: ”ولا ضمان عليه" قيل: هذا قول الكل؛ أما عند أبى حنيفة فلأ لم يبلك بصنعه؛ وأما عندهما فلأ 
هلك بعد التسليم» وذكر القدورى فى شرحه أن على قولهما يجب الضمانء لأنه أجير مشترك والعين فى يده أمانة عنده 
مضمونة عندهما يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم» وهو اختيار صاحب ' الهداية ' كالغاصب لا يبرا عن الضمان إلا بالتسليم 
دون الوضع فى بيته. وقال القدورى رحمه الله تعالى: : لا ضمان عليه فى الحطب واملح عندهماء لأن ذلك صار مست هلكا 
قبل وجوب الضمان عليه» وحال ما وجب الضمان عليه لا قيمة كذا فى "الذخيرة". (ك) 

)٠١(‏ أى المصنف. 

)١١(‏ أى عدم الضمان فى الهلاك بعد الإخراج. 

۰ إلى وقت حقيقة التسليم.‎ )١۲( 


- ۷ - باب الأجر متى ب يستحو 


حقيقة الت ون ا من الخبز وأعطاه الأجرء قال: ومن استأجر طباخا 
ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه اعتبار للعرف. شْ 

قال ومن استاحر ‏ ' إنسانا يضرت له لا استتحدق الأجرة [ذا أقامها””' عند 
أبى حنيفة» وقالا: لا يستحقها”' حتى يشرّجها”" ؛ لأن التشريج”' من تمام عملهء 
إذ لا يؤمن من الفسادقبله» فصار كإخراج الخبز من التنور» ولأن الأجير هو الذى 
يتولاه عرقاء وهو المعتبر فيمالم ينص عليه. ٠‏ ) 

ولأبى حنيفة : أن العمل قدت بالإقامة» والتشريج عمل زائد كالنقل» ألا ترى 
أنه ينتفع به" قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل" . بخلاف ما قبل الإقامة؛ 
لأنه”''' طين منتشرء وبخلاف الخبزء لأنه غير متتفع به قبل الإخرا_"'. : 

ق وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين 
بعد الفراغ "عن عمله حتى يستؤفى الأجر ؛ لأن المعقود عليه وصف قائم فى 


(۱۳) أى صاحب الدقيق إن شاء. 
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ْ بوضعه فى بيته.‎ )۱٤( 

(۱) والوضم فى بيته ليس كذلك. (عناية) ‏ . o‏ ش 

)١(‏ قوله: ” فالغرف [بفتح الغين المعجمة: هو جعل الطعام فى القصعة. عين] عليه“ أى إخراج المرقة من القدور 
إلى القصاع عليه» وإن استوجر بطبخ قدر حاص» فإخراج المرقة من القدر ليس عليه» كذا فى " الإيضاح". (كفاية) 

(۳) هذه من القدورى. ٠‏ . 

)٤(‏ هو الاجر الئےء. 
)٥(‏ قوله: ”إذا أقامها“ يريد بالإقامة النصب عند الجفاف» وبالتشريج أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف. 
(مضمرات) 
۱ (1) قوله: " وقالا: لا يمستحقها إلخ“ فائدة الحدلاف أنه إذا أفسد المطر قبل التشريج أو انكسر فله أجر عند خلاقا 
لهما» وفى "البسوط” هذه كله إذا كان يقسم العمل فى ملك المستأجرء أما فى غير ملكه فيما لم يعد عليه» ويسلمه 
إليه لا يستحق الأجر بالاتفاق» حتى لو فسد قبل العد لا أجر له. (عينى) 

(۷) تشريج اللبن تنضيده»وضم بعضه إلى بعض. (مغرب) 

. (8) بعد الجفاف. . ١‏ 

(9) اللبن. 

)٠١(‏ أى العمارة. 

)١١(‏ اللين... 

)١١(‏ من التنور. 

(1) أى القدورى. (عينى) ش 
)١16(‏ قوله: "فله أن يحبسر.إلخ" أما القصار فإن كان يقصر بالنشاستج» أو بياض البيض فله حق الحبس» لأنه اتصل 
بالثوب مال قائم كما فى الصبغ؛ فأما إذا كان بيض الثوب لا غير فقد قيل: ليس له حق الحبس» لأن البياض الذى حدث 


E. a o RK EC HERRIN, SKE TE aE ` ht 7ف‎ 
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الثوب» فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما فى البيع ٠"‏ ولو حبسه”" فضاع فى يده 


| اباو مل عا سيد لأنه غير متعد فى الحبس 9 » فبقى أمانة”؟' كما 


اكان”” عنده» ولا أجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم'" . 


وعلد ان يريت ويحيكد الع كانت مار 3[ اطي > فكذا بعذه» 
الک ار إن ا ا E‏ ¢ » ولا أجر لهء وإن شاء ضمنه 


لمر e A‏ اشا الله تعالى . 


E‏ ال" : وکل صانع ليس لعمله أثْر فى العين فليس له أن يحبس العين للأجر 
كالجمال» والملاح'""؛ لأن المعقود عليه نفس العمل» e‏ 


بتو كسيف فلي ولا ان وسيل ارت “ رال توف 
بخلاف الآبق E‏ حيث يكون للراد حق حبس" لاستيفاء الئل" ولا أثر 0 


فى الوب غير مضاف إلى عمله بل البياض كان حاصلاءولكن استحر بالدرن والوسخ» فزال ذلك بعمله» فظهر البياض 
|الذى كان فى الأصل. وقيل: له حق الحبس لأن ذلك البياض صار كالهالك باستتاره بالأوساخ» فيقع العمل أحدانًا وصفة 
| البياض من حيث المعنى» فيكون له حق الحبس كما فى الخياطة. (ك) 
)1١(‏ قوله: " كما فى المبيع ' حيث يجوز للبائع حبسه عن المشترى حتى بقبض الثمن. (عينى) 
(۲) العين. 1 
(۳) والضمان إنما هو على المتعدى. 
)٤(‏ بعد الحبس. 5 م 
(ه) أى كما كان أمانة عنده قبل الحبس. 
() إلى المالك. 
(۷) أى رب الثوب. 
(۸) الثوب. 
)٩(‏ أى غير مصبو غ» أو غير مقصور. 
(۱۰) فى باب ضمان الاجیر. (ع) 
(۱۱) أى القدورى. (عينى) ی ۰ 
)١١(‏ المتولى أمر السفن. E me,‏ ۰ 
|( قوله: * ختل ی ر ا ميرجان]' ارغاسل انوب أى لير اي 
| فليحفظ لا يحبس العين للأأجر. (در مختار) 5 
)١5( ِ‏ يعنى إذا لم يستعمل فى الغسل شيعا من الدشاستج وغيرة.' 

(1.5) قوله: "وهذا بخلاف إلخ” جواب عما يقال: الآبق إذا رده إنسان كان لاتق اريم وإن لم يكن بعمله أثر 
قائم فى العين. (عينى) 

الك الآبق. 

0 قوله: ” الجعمل [مزد أى جلدد. كنز ' ل‎ )٠١٠ 
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ETO‏ على EE‏ الهلاك» وقد ا کن () ا 
7 فله” حق الحبس» وهذا الذى ذكزناه'' مذهب علماءنا الثلاثة . 
وقال زفر: ليس له حق الحبس فى الوجهين”'" لأنه وقع التسليم'"'' باتصال 
ابيع علكه ٠‏ قط حق الحسن: 3 1 
ال أن الاتصال بالمحل ضرورة ة إقامة العمل . ا 7 


عليه جعله أربعون درهمّاء وإن رده لأقل من ذلك ف تكله وإن كانت لبح أل من أريعى تي ليت ا (قدوری) 

)١18(‏ الواو حالية. 

)١(‏ الراد. 

زهة الآبق. 

(۳) شرف بر امر بزرگ رسيدن از خير یا از شر. (من) 

(4) قوله: "وقد أحيام [برده إلى المالك] “ والإحياء الذى يتصور من العباد تخليص من أشرف على الهلاك إذ 
0 الحقيقى من خواص الألوهية. (ك 

(ه) الراد. 

() الآبق. 

(۷) المالك. - 

(۸) الراد. 

)٩(‏ كاليائع له حبس المبيع. 

٠0‏ أى حق الحبس للضانم بالأجر إذا كان لعمله أثر. 

)١١(‏ قوله: "فى الوجهين” ' أى سواء كان لعمله أثر أو لم يكن» لأن المبيع وقع فى يد المشترى برضا البائع قبل نقد 
الشمن» فييطل حقه فى الحبس كما إذا عمل فى بيت صاحب الثوب» وهذا لن البيع هنا إما أثر عمله فى العين» كما فى 
الحخياطةء أو مال قائم اتصل بالثوب كالصبغ؛ وقد وقع فى يد المشترى؛ أى صاحب الشوب برضا البائغ؛ وهو كمن 
استقرض من آخر كر حنطة؛ وأمر يإلقاءها فى أرضه بذرا ففعل صار قابضا. (ك) 

)١۲(‏ من الصانع. 

)١7( .‏ معقودعليه. 

(04 الستأجر ` 

)١5(‏ الصانع. 

)١15(‏ أى باتصال المعقود عليه بملكه. 

(۱۷) فلا يسقط به حق الحبس للبائع. 

(۱۸) أى القدورى. (عينى) 

)١15(‏ قوله: ” وإذا شرط إلخ“ صورة ما إذا شرطه على الصانع أن يعمل بنفسه أن يقول: ا 
الثوب بنفسك»› أو بيدك. ك 
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ع . 
6 5 يو 
باب أد جر ن يستحق 


بل جسم سي لس سوس مسمس 


595 لأن العقود عليه اتصال الى | فى محل بعينه' أ فيستحق عينه كا منفعة فى 
محل بعينه "أ وإن أ طلق له الجمز 17 فلة أن ا جر من ا ا 
نفل فوج دن وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين”*) 
فصل 
وهر ا رده لتم بن ای ود بالف ی وجا بعضهم 
كنات ا من بقى فله الأجر بحسابه'” ؛ لأنه أوفى بعض المعقود عليه" 
فيستحق العوض ا لو اذ إذا كان امعلوفين 1 
وإن استأجر ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة» ويجىء بجوابه» فذهب فوجد 
فلانًا متا فرده”")» فلا أجر له؛ وهذا عند أبى حنيفة وأبى یوسف» وقال محمد: له 
الأجر فى الذهاب ؛ لأنه أوفى بعض المعقود عليه وهو قطع المسافة"» 


(۲۰) مثل أن يقول: على أن تعمل بنفسك أو بيدك. 

(11) قوله: "فليس له إلخ “ فيه تأمل» لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل ه.. هو أصنع منه فى ذلك الفن» أو سلم 
دابة أقوى عن ذلك كان ينبغى أن يجوز. (عناية) 

)١(‏ قوله: "فى محل بعینه“ أراد با محل نفس الصانع يعنى شرط أن يكون محل هذا العمل هو لا غير فلا يجوز أن 
يستعمل غيره. (عينى) ش 

(۲) قوله: كالنفعة فى محل بعينه ' كان استأجر دابة بعيدها للحمل؛ ی لوجر أن يشل عيرهاء و کن 
| استأجر غلاما بعينه ليس للمؤجر أن يدفم غلاما غيره. (عينى) 

(۳) قوله: "وإن أطلق إلخ ' بان يقول: : اسشأجرتك لعخيط هذا الثوب بدراهم» فهذا من قبيل إطلاق العمل عرقاء 
وإن كان المذكور خياطته لفظًا . (كفاية) 

)٤(‏ فإن الإيفاء يحصل من المديون وبالتبر ع من آخر. 

)٥(‏ قوله: ”فصل “ لما ذكر استحقاق تمام الأجر ذكر فى هذا الفصل عدم استحقاق تمام الأجر» أو بعضه» وعقبه 
لأصل الباب» لأن استحقاق تمام الأجر هو الأصل» والنقصان لعارض. (ع) 

)٩(‏ قوله: "فله الأجر بحسابه' 'وقال تاج الشريعة: أى أجرة الذهاب بكمالهاء وأجرة امجىء درم لأن الأجر 
مقابل بنقل العيال: لا بقطم المسافة» ولهذا لو ذهب ولم ينقل واحدًا مهم لا يستوجب شيئا. . (عينى) 

(7) وبطل بقدر ما لم يوف. (ك) 

(۸) أى بقدر ما أوفى. 


وهذا 


(9) أى مراد القدورى. (۶) 

)٠١(‏ قوله: "إذا كانوا إلخ * يعنى کان عدد عيالهم معلوما قيد به لأنهم إذا كانوا غير معلومين پسبخحق جميع 
الأجرة. (عينى) 

4١١١‏ أى رد الكتاب قيد به كا عرق لكان للدي يستحق أجر الذهاب. 

(۱۲) قوله: ”له الأجر فى الذهاب ' كما لو لم يرد الكتاب» وكما لو درن كوا مع ارا 
المرسل إليه» أو جده إلا أنه لم يبلغه الرسالة» ورجع له الأجر بالإجماع. ش 


وذكر الفقيه أو الليث قول أبى يوسف مم محمد رجمهما اله تعالى» قيد بالذهاب بالكتاب ليشير به إلى أن هذا 
معد ا ا 
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لأن الأجر مقابل به" لما فيه" من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته. 
ولهما أن المعقود عليه نقل الكتاب» لأنه”" هو المقصود” ؛ أو وسيلة إليه“» 
وهد") العلسوها فى الكاب لكن الحكم معلق به“ N EREY‏ 
فيسقط الأجر كما فى الطعام””''» وهى ' المسألة التى تلى هذه المسألة 99 , ٠‏ أ 
.وإن ترك الكتاب في ذلك المكان» وعاد يستحق الأجر بالذهاب بالإجماء ؛ لأن 
ْ تتقض '"'. وإن استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة» فذهب» فوجد 


4 


فلانًا ميتا فرده'''"» فلا أجر له فى قولهم جميعًا؛ لأنه نقض تسليم المعقرد عليه» وهو 

(OD eh. TK Ct “f ل‎ ٥ 
حمل الطعام” ؛ بخلاف مسالة الكتاب على قول محمد لأن المعقود عليه هناك”‎ 
. قطع المسافة على ما مر" والله أعلم بالصواب‎ 


الحكم فيما إذا استأجره للذهاب بشىء ليس له حمل ومؤنة؛ وقيد امجىء بالجواب» لأنه لو لم يشترط عليه لمجىء بالجواب 
وترك الكتاب ثمة فيما إذا كان ميتاء أو غائبًا فإنه يستحق الأجر كاملا. (ك) ْ 

(۱۳) ذهابا. 

)١( ٠‏ أى بقطع المسافة. 

هه أى فى قطع المسافة. 

زهة أى لأن نقل الكتاب. 

ْ ۰ لما فيه من تعظيم المكتوب إليه» وصلة الرحم.‎ )٤( 

(5) قوله: ”أو وسيلة إليه " أى وسيلة إلى المقصود لأن إعلام ما فيه لا يتصور إلا بنقل الكتاب. (مل) 

5١‏ أى المقصود. 

(۷) أى وجوب الأجرة. 

(۸) أى بنقل الكتاب. (ك) ْ 

(9) قوله: ”وقد نقضه [أى نقض الأجير نقل الكتاب» لأنه رده] " أى نقل الكتاب إما حقيقةء فظاهر, وإما اعتباراء 
فلأن ترك الكتاب ثمة مفيد لأنه ربما يصل إلى ورثته فينتفعون به؛ أو الكاتب ينتفع به» فإذا رد فأت ما هو المقصود 
بالإجارة؛ فيكون ناقضا للعمل اعتبارا. (ك) ٍ 

)٠١(‏ قوله: " كما فى الطعام“ أى كما يسقط الأجرة فيما إذا استأجر ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة» فذهب به 
ووجد ميتا فرده» فإنه لا أجر له بالاتفاق كما سيجىء. (عينى) ش 

ش 01١1١‏ أى مسألة الطعام. 

)( أى مسألة نقل الكتاب. 

(1) قوله: ”لأن الحمل أى حمل الكتاب ونقله] لم ينتقض“ لأن ترك الكعاب ثمة مفيد لأنه ربما يضل إلى 
ورنته» فينتفعون به. (عينى) . : 
)١ ٤(‏ الطعام. 
)٠١(‏ إلى الموضع الذى عينه. 
(15) أى فى مسألة نقل الكتاب. 


باب الأجر متى يستحق 
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باب ما يجوز من الإجارة وما يكون حلاف فیا . 

00 ال 1 وتر امار الدور واخوات لكي رادل بين مايل 
أفيبا؛ لأن العمل التعارف فيها السكني ؛ فينصرف ل 
أأفصح العقد, وله أن يعمل كل شىء”” ؛ للإطلاق " لاك ١‏ يكن ا 
قصار]”"'', ولا طحا ؛ u‏ ظاهراء لأنه يوهن”''' البناء» فيتقيد العقد 
با وراءها دلالة. 

الس ابر رارض تجار الأراضى للزراعة ؛ لأنبا منفعة مقصودة معهودة فيها 
وللفستاخز الشرتب 57" والطريق ق وإن لم يشترط ؛ لأن الإجارة تعقد للانتفاع» ولا 
انتفاع إلا بہماء فيدخلان فى مطلق العقد” '» , بخلاف البيع'"") ا دين 


(۱۷) من قوله: لأنه أوفى بعض إلخ. 
)١(‏ قوله: "باب ما يجوز إلخ ٠‏ لما فرغ من ذكر الإجارة وشرطهاء ووقت استحقاق ق الأجرة ذكر ههنا ما يجوز 
من الإجارة بإطلاق اللفظ وتقييده» وذكر أيضا من الأفعال ما يعد خلاقًا من الأجير للموجب» وما لا يعد خلافًا. (نت) 


د 


2( أى القدوري. (عينى) 

(۳) حانوت: دكان. 

)٤(‏ قوله: " للسكنى” قال ع الشريعة: للسكنى صلة الدور والحوانيت لا صلة الاستعجار يعنى ويجوز استكجار 
الدور والحوانيت المعدة للسكنى: إلا أن يقول زمان العقد: استأجرت هذه الدار للسكنى» فإنه لو نص هكذا وقت العقد لا 
ایکون له أن يعمل فيها غير السكنى» وصورة المسألة ما قال: استأجرت هذه الدار بكذا شيئاء ولم يبين شيعا بعمل فيا 
السكنى» أو غيره. (عينى) 

(5) المطلق. 

(7) أى إلى السيكنى. 

(۷) قوله: " وأنه [أأى السكنى] لا يتفاوت“ أى غالبا جواب عما عسى أن يقال: سلمنا أن السكنى متعارف» لكن 
قد يتفاوت السكنى بتفاوت السکان» فلا بد من بيانه. (عينى) 

(4) قوله: "كل شىء [من أعمال السكنى]“ أى ما لا يضر بالبناءوذلك نحو الوضوء وغسل الشوب» وكسر 
المحطب ووضع الامتعة؛ ونحو ذلك. (ك) 

)٩(‏ أى لإطلاق العقد. 

2٠١‏ قصر الثياب أن يجمعها القصار فيغسلها. (مغرب) 

(۱۱) قوله: ”ولا طحانًا [طحان كشداد آسيابان. من]“ لأن فى نصب الرحى ضرراء والمراد بالرحى رحى الماء» 
ورحى الثور؛ أ ما رحى اليد فلا يمنم من النصب فيهاء لأن هذا لا يضر البناء» وهو من توابع السكنى عادة» فلا بد منه. (تبيين) 
(۱۲) أى یضعف» توهين: سست گر دانيدن. (من) 

)٠۳(‏ الأراضى. 

|| قوله: ”الشرب [أي النصيب من الماء]  فى "المغرب“: الشرب -بالكسر- النصيب من الماء» وفى الشريعة:‎ )١4( 

. :عن نوبة الانتفاع بالماء سيا للمزار ع والدواب. (منافم) 
6 وإن لم يذكرا. 0 
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ملك الرقبة قبة لا الانتفاع فى الحالء حتى يجوز بع اجج لر ا 


E‏ من غير ا ا 


ولغيرها” "وما يزرع فيب مثفاوت” فلا بد من التعين كيلا بقع الازعة. 

٠‏ ويقول: على أن يزرع فيا ما شاء ؟ لأنه لما فوض الخيرة إليه"" ارتفعت الجهالة 
المفضية إلى المنازعة» ويجوز أن يستأجر امسا 0 
أو ضع "1 لاني انقفعة تنمت بالا راض 


إذا اتقضت ميد ر EET‏ ن بلع الباه والغرس» ويسلمها 
فارغة"؛ لأنه لا نباية لها" ففى إبقاءها”'' إضرار بصاحب الأرض» بخلاف ما 
ذا اقبت المدة"" والزرع "بقل" حيث تفرك" بأجسز المثل إلى زمان 


)١7(‏ يعنى لا يدخلان فيه إلا بالذكر. 
(107) أى من البيع. 
(۱) بجة' خر وبجه' اسب. 
(۲) قوله: ”والأرض السبخة [هى الأرض ا 5 تنبت شيكا] “ سبخة محركة ويسكن: زمين شوره 'ناكك» سبخة 
-يكسر الباء- مثله. (من) 
- ) أى فى البيع. 
)٤(‏ فى باب الحقوق. 
(5) أي عقد استعجار الأرض للزراعة. 
(1) كالبناء وغرس الأشجار. 
|. (۷) قوله: "وما يزرع فيها متفاوت [لأن البعض يضر بالأرض» والبعض لا]“ لأن الأرض قد 1 لزراعة البرء 
ولزراعة الشعيرء ولزراعة الذرة والأرز وغيرهاء وبعضها يضر بالأرض لأن البعض قريب الإدراك» والبعض بعيده أو 
لأن البعض يضر بالأرض كالذرة والبعض لا يضره كالبطيخ نحلم ا لا لاتبصير العطود عل ر 
وإعلام المعقود غليه شرط جواز الإجارة. (ك) 
(8) أى إلى المستأجر. 
(9) هى الأرض الخالية عن البناء والشجر. ْ 
)٠١(‏ من قبيل عطف العام على الخاص أقحمه لدفع توهم التخصيص. 
لله اا ر ١‏ 
)١1١(‏ قوله: ”ويسلمها“ أى يسلم الأرض إلى صاحبها حال كونها فازغة من البناء والغرس. (عينى) 
)١5(‏ أى للبناء والغرس. 
)۱٤(‏ أى الأرض. 
)٠١(‏ أى مدة الإجارة. 
٠‏ (١1)-الواو‏ حالية. 


نمقلوعا"» ویتملکه" فله ذلك؛ او ماعن ا ا ج إلا ان 
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| اللا 
قال" : إلا أن يختار صاحب الأرض” أن يغرم 4 ةلك 


(۱۷) سبزه. 

(18) الأرض. 

1 أدرك الشىء رسيد وقت أن ومنتبى شد. (من)‎ )١( 

(۲) قوله: ”فأمكن رعاية ا جانبين“ أى رعاية جانب صاحب الأرض بأجر المثل» وجانب صاجب الزر ع بالترك. (عينى) 

(۳) أى القدورى. (عينى) ظ 
(4) قوله: ”إلا أن يختار إلخ” يعنى عند مضى المدة يجب عليه قلع البناء والغرس» إلا أن يغرم له المؤجر قيمة البناء 
والغرس مقلوعا. (تبيين) 

(ه) أى لصاحب الشجر أو البناء. 

2 الشجر والبناء,‎ )١( 

(۷) أى مرميًا على الأرض. 

(۸) أى يتملك كل واحد من البناء والشجر. ١‏ 

(9) قوله: ” صاحب الغرس” الغرس أعم من الشجر فإن الشجر اسم لما له ساق» والغرس يتناول لما له ساق» وما 
ليس له سأق» والحكم فى النوعين سواء. (عينى) ٠‏ 

)٠١١‏ أى حين وجود نقض الأرض بالقلم. 

0١١19‏ الأشياء المذكورة. 

(؟١)‏ المستأجر. 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 

)١4(‏ قوله: ” وفى الجامع الصغير” أورد مسألة ”الجامع الصغير “ لبيان أن الرطبة كالشجر. (عناية) 

)٠٠(‏ قوله: "رطبة قال فى ”المغرب“: الرطبة بالفتح الإسفست والجمع رطاب» ومنه حذيفة وابن حنيف 
رضى الله عدهما وظفا على كل جريب من أرض الزرع درهماء ومن أرض الرطبة خمسة دراهم» وفى كتاب العشر 
البقول غير الرطاب؛ فإنما البقول مغل الكراث ونحو ذلك والرطاب هو القثاء والبطيخ والباذنجان؛ وما يجرى مجراه» 
والأول هو المذكور فيما عندى من كتب اللغة فحسب» انتمهى. 
ْ وقال فى ”الدر المتار“: ثم المراد بالرطبة ما يبقى أصله فى الأرض أبداء وإنما يقطف ورقه» ويباع أو زهره وأما إذا 
كان له نباية معلومة كما فى الفجل والجزر والباذنجان» فينبغى أن يكون كالزرع يترك بأجر المثل إلى نہايته» كذا حرره 
المصيف فى حواشى ”الكنز“» وقواه بما فى معاملة الخانية» فليحفظ. ۰ 


arate 
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اا سس 
أمعهودة؛ فإن أطلق الركوب”' جاز له" أن يركب من شاء عملا بالإطلاق» ولكن 
إذاركب بنفسه» أو ارکب واخدا لین له أن يركب غييره؛ لأنه'"' تعين مرادا من 


الأصل“ والناس متفاوتون فى الركوب» فصار كأنه نص على ركوبه» وكذلك 


إا اشا حر ونا بس٠‏ وأطلق فيما ذكرنا”” لإطلاق اللفظء وتفاوت النا 
| 


للبس . وإن قال: على أن يركبها فلان» أو يلبس الثوب فلان» فأركبها غيره؛ أو 
ألبسه غيره» فعطب “كان ضامتا ؛ لأن الناس يتفاوتون فى الركوب واللبس» فصح 
التعيين» وليسن .له أن يندا وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل لا 
ذكرنا'"'". فأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل ”''' إذا شوط سكنى واحدء 
فله أن يسكن غيره» لأن التقييد غير مفيد لعدم التفاوتء والذى يضر 
بالبناء'''' خارج”"" على مادنا 

آذآ م لاا 

(17) أى القدورى. (عينى) ۰ ش 

)١‏ أى لأن كل واحد من الركوب والحمل. 

(۱) قوله: فإن أطلق [أى لم يقيد ب ركوب شخص] الركوب إلخ” المراد بقوله: فإن أطلق الركوب هو أن يقول: 
على أن يركب من شاءء وأما لو قال: استأجرت للركوب فالعقد فاسد لأنه مما يختلف اخشلافًا فاحشاء فإن أركب 
شخصا ومضت المدة فالقياس أن يجب عليه أجر الل لأنه استوفى المعقود عليه بعقد فاسد ولا ينقلب إلى الجواز» 
كما لو اشترى شيئا بخمرء أو خنزير. وفى الاستحسان يجب المسمى وينقلب جائزاء لأن الفساد كان للجهالت وقد 
ارتفعت حالة الاستعمال» فكأنها ارتفعت من الابتداء لأنها عقد ينعقد ساعة فساعة» فكل جزء منه ابتداء» ولو ارتفع 
الجهالة من الابتداء صح العقدء فكذا ههنا. (ع) ش 

(۲) أى للمستأجر. 


(۳) أى لأن ركوبه بنفسه» أو إركابه أحذا. 
)٤(‏ أى الإطلاق والتعميم. 
(5) الابتداء. 
(7) أى عمم ولم يقيد بلبس شخص. 
(۷) أى فى حكم العموم» فله أن يلبس من شاء. 
(۸) الدابة أو الثوب. 
(9) فإذا تعدى ضمن. 
)١1١(‏ .من تفاوت الناس. 
)١١(‏ كالبيوت. 
(۱۲) قوله: ” والذى يضر إلخ“ أى فإن قيل: قد يتفاوت السكان أيضاء فإن سكنى بعض يتضرر كالحداد ونحوه: 
أجاب بقوله: الذى يضر البناء إلخ. (عناية) 
(۱۳) كالقصار والحداد لا يتناوله مطلق السكني. (ك) 
(15) إشارة إلى قوله: إلا أنه لا يسكن حدادا ولا قصارا ولا طحائًا. (ك) 
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م م ب سس 


فال" زان شط د عاو ةدر لسعلونا يشيلة على انناب مر أن يقول: 
خمسة أقفزة حنطق فله أن يبحمل ماهو مثل الحنطة فى الضرر ولاش 
كالغ وال ع لأنه دخل تحت الإذن لعدم التفاوت” “كك أو لكو يرا 
من الأرد رلك له أن يحما ماهو أضر مر ك لحديدء لانعدام 
الرضا به“ . وإن استأجرها“ قطنًا سماه» فليس له أن يحمل عليها 
ED‏ 

متو حلي اوا اا ل ا جر مي عزن 
ظهره» والقطن ينبسط على ظهره. 

قال : وإن استأجرها ليركبباء فأردف معه" ‏ رجلا" فعطبت ضمن 
نصف قيمتها"'» ولا معتبر بالقل“'؛ لأن الدابة قد يعقرها”'" جهل الراكب 


(0 أى القدورى. (عينى) . 
(۲) قوله: “مثل الحنطة إلخ' لزيا بحو ون بو لجوج ربدم 
من حنطة أخرى. (ك) 


)۳( ا 

)٤(‏ قوله: ” كالشعير” بأن استأجرها ليحمل عليمأ عشرة أقفزة حنطة فحمل عليها عشرة أقفزة : شعير أو سمسم» 
فإن مثإ ل كيل حنطة من الشعير يكون أحف على الدابة حت قيل: لوس دارا من الحنطة وزتًا فحمل مثل ذلك الوزن 

من الشعير يضمن» لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما يأخذه الحنطةء وأما مثل كيلها من الشعير فلا يأحذ من ظهرها أكثر 
ما يأخذه الحنطة» وفى "الذخيرة": وذكر شيخ الإسلام فى شرحه أنه لا يضمن اشتحساناء ثم قال: وهو الأصح. (ك) 

(5) كل واحد ينصرف إلى الأقل» ومثال له. (عينى) 

(5) يعنى به إذا كان مثلا. (ع) ش 

(۷) يعنى إذا كان أقل ضرراً. (ع) آ 

(۸) قوله: ”لانعدام الرضا به [وفى نسخة: فيه“ لأنه يجتمع فى موضع واحد؛ فيدق ظهر الدابة. (مل) . 

(9) قوله: ” وإن استأجرها' وإنما ذكره مع كونه معلومًا ما سبق لأن ذلك كان نظير الكيل؛ وهذا نظير الوزن. (ع) 

)٠١(‏ ای القدورى. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”فأردف إلخ “ قيد بالإرداف لأنه لو ركبهاء وحمل على عاتقه غيره يضمن كل القيمة؛ وإن كانت 
الدابة تطيق ذلك لأن ثقل الراكب مع الذى حمله يجتمعان فى مكان واحد» فيكون أشق عليباء كما لو حملها مثل وزن 
المحنطة حدهدا. :إعينى) 

(۱۲) قوله: "رجلا قات كرة رعلا ا إذا ارون سني سمل يقار ثقله إذا كان لا يستمسك بتفسه» لأنه 
بكنزلة الحمل. (عناية) 

(۱۳) قوله: "ضمن نصف قيمتها “ وعليه الأجر كاملا لاسستيفاء المعقود د عليه؛ فإن ركوبه لا يختلف بأن يردف معه 
غيره أو لا يردف» ثم للمالك الخيار فى ذلك إن شاء ضمن المستأجرء وإن شاء ضمن الرديف» فإن ضمن المستأجر لا 
يرجع : على الرديف مستأجرا كان أو مستعيراء وإن ضمن الرديف رجع هو على المستأجر إن كان ذلك الرديف مستأجراء 
وإن كان مسععيرا لآ يرجم عليه, (ك) 

)١4(‏ خلاف الخفة» ثقل كعنب گرانی. (من) 
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الخفيف» ويخف عليما ركوب الثقيل لعلمه بالفروسية”""'» ولأن الأدمى غير 
فلا يكن معرفة الوزن» فاعتبر عدد الراكب كعدد الجناة”" فى الخنايات . 


وإن استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة» فحمل عليها أكثر منه» فعطبت 


ضمن ما زاد الثقل”*'؛ لأنبا عطبت باهو مأذون فيه وماهو غير مأذون فيى | 


والسيب الثدا فاس ليما : إن كان خملا و بطح مدل تلك الداية. 
كل قيمتها لعد الإذن فيها أصلا لخروجه عن العادة"') 


وإن كبح" الدا تا لامها اوا > فعطب ضمن عند أبى حنيفة › 


وقالا: لا يضمن إذافعل فعلا متعارقا“؛ لأن المحعارف" ما يدخل تحت مطلق 
العقد '» فكان حاصلا بإذنه» فلا يضمنه . ولأبى حنيفة أن الإذن مقيد بشرط 
الوزلامة | دقن السوق بدو رهما للل فد ر الات 


)١5(‏ العقر بالفتح الجرح كذا فى ' الصحاح”". (رد امحتار) عقر بالفتح خسته كردن وبست ريش كردن ستور را. (من) 

)١(‏ قوله: ” بالفروسية" أراد بالفروسية معرفة كيفية ال ركوب» كيف يقعد على ظهر الدابة» وكيف يضم فخذيه» 
وكيف يحط رجليه» وكيف مسك اللجام والختام. (عينى) 

(۲) عادة. ش 

4 قوله: ” كعدد الجناة' فإنه إذا جرح رجل رجلا جراحة واحدة» والآخمر عشر جراحات خطأء فمات فالدية 
بينهما أنضافاء لأن رب جراحة واحدة أكثر تأثيرا من عشر جراحات. (عناية) 

(4) إذا كان حملا يطيق مثلها حملها. 

(0) قوله: “فانقسم عليبما" ' مثل أن يستأجر دابة ليحمل عليها مائة من الحنطة» فحمل مائة وعشرة يسم على 
أحد عشر جزءء فيضمن جزء. (كفاية) ش 
| (5) قوله: "لخروجه عن العادة” كما إذا كانت الزيادة عن خلاف جنس المسمى كمن استأجرها ليحمل عليما 
خحمسة أقفزة من شعير» فحملها مثل كيله حنطة فإنه يضمن جميع قيمتها لعدم الإذن بخلاف ما إذا كانت مثل حبسه» 
لله .مأزون فى متدار ای وخر مأذون فی اراد فيوزع الضمان .ونوقض بما لو استأجر ثور ليطحن به عشرة مخاتيم 

حنطة» فطحن أحد عشر مختومًا فهلك م ضمن الجميع» وإن كانت الزيادة من الجدنس. 

وأجيب بأن الطحن لما يكون شيا فشيمًا فإذا طحن المشرةء اتسبى الإذنء فبعد ذلك هو فى الطحن مسخالف فى 
استعمال الا بير لدی و بام (عناية) 

٠‏ (۷) كبح اللجام: جذبه إلى نفسه عنقاء أى جذبما إلى نفسه لتقف ولا تجرى. (شرح وقاية) 

(۸) وأما فى غير المتعارف فالضمان بالإجماع. 

4١‏ ا ا أو الضرب المتعارف. 

(۱۰) قوله: ”ما يدخل تحت مطلق العقد "لأ العروف عرنً كالشروط شرطء ورا لا غاد ادالاب فيكو 
الإذن ثابتا منه بالعرف. (كفاية) 

)١١(‏ أى بدون الكبح والضرب. 

)1١(‏ فى السير. 

(۳) الإذن. 


مسمس مح سن رح ما تق 
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30 
كا مرور فى الطريق ٠.‏ ش 
وإن استأجرها إلى الحيرة”"'» فجاوز بها إلى القادسية» ثم ردها إلى الحيرة ثم 
نفقت”" فهو ضامن» وكذلك العارية”؟'» وقيل : تأويل هذه المسألة إذا استأجرها 
ذاهبًا لا جائيًا لينتبى العقد بالو سول إل ارفلا ضير بالود مردودا 
إلى يد المالك معني" أما إذا استأجرها ذاهبا وجائيا يكون بمنزلة المودع إذا 
000 اه ek‏ ا د (9) NV u‏ 
خالف 7 » ثم عاد إلى الوفاق . وقيل : الجواب مجرى على الإطلاق » والفرق 
أن المودع مأمور ال هتر دنفي الان تفط لوان اراق ٠‏ 
فحصل الرد إلى يد نائب ال مالك وفى الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورا به تبعا 
للاستعمال”"'' لا مقصوداء فإذا انقطع الاستعمال2" لم یہی هو ناتا" فلا يبرا 
ا وعا اچ 
)١(‏ أى المرور فى طريق العامة فإنه مقيد بشرط السلامة. 
(۲) قوله: ”إلى الحيرة" بالكسر: مدينة كان يسكنما النعمان ابن المنذر» وهى على رأس ميل من الكوفة والقادسية 
موضع بينه وبين الكوفة حمسة عشر ميلاء كذا فى ”المغرب . (ك) 
(0) هلکت. 
(4) قوله: ”وكذلك العارية“ أى إذا استعار دابة إلى موضع معلوم» وجاوز عنباء ثم عاد إليهاء ثم هلكت يضمن. (ك) 
(5) المستأجر. ٠‏ 
(1) من القادسية إلى الحيرة. 
207 قوله: ”مردودا إلى يد المالك معنى“ فإنه لما كان مودعا معنى فهو نائب المالك» والرد إلى النائب رد إلى المالك 
معنی. (ع) 
(۸) حيث يخر ج من الضمان بعد العود. 1 
)٩(‏ قوله: ”على الإطلاق “ يعنى سواء استأجرها ذاهبًا لا جائياء أو ذاهبًا جائيّاء فإنه لا يبرأ بالعود عن الضمان. (عينى) 
)٠١(‏ أى بينه وبين المودع. . 0 8 
)١١(‏ بعد العود إلى ألوفاق. 
(۱۲) أى المودع نفسه» فبرئ من الضمان. 
)١(‏ قوله: ” يصير اللحقظ إلخ“ يريد به أن امالك ما أمر المستأجر والمستعير بالحفظ قصدًا ونصاء وإنما أمرهما 
بالاستعمال والانتفاع» فکان لهما ولاية الحفظ ضرورة الانتفاع» فإذا جاوز الحيرة صار افا للدابة ودخلت فى 
ضمانه؛ والغاصب لا يبرا عن الضمانء إلا بالرد على المالك؛ أو على من هو مأمور بالحفظ من جهة المالك» ولم يوجد. (ك) 
)١4(‏ بالتجاوز عن الموضع المسمى. | 
)١5(‏ فلم يوجد الرد إلى المالك ولا إلى نائبه. 
)١١(‏ أى المستأجر أو المستعير. 
)2 أى عن الضمان. 
(1) أى القول الأخير. 
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ومن اكترى حمارا بسرج» فنزع ذلك السرج» وأسرجه”'' بسرج يسرج بمثله 

الحمرء فلا ضمان عليه ؛ لأنه”'' إذا كان يمائل الأول يتناوله إذن المالك» إذ لا فائدة أ 
فى التقييد بغيره ٠"‏ إلا إذا كان زائدا عليه فى الوزن فحينئذ يضمن الزيادة» وإن 
أنه لم يتناوله الإذن من جهته“» فصار 


کال لا ست نله الحمر رد 0 لأنه 
مخالفًا . وإن أوكفه ''' بإكاف”''' لا يؤكف له ا حمر يضمن ؛ لما قلا فى السرح” ى 
وهذا أولى''''» وإن أوكفه بإكاف يؤكف ممثله الحمر ضمن عند أبى حنيفة "2 
وقالا: يضمن بحسابه''؛ لأنه إذا كان يؤكق مثله الحمر كان هو" والسرج 


سواء» فيكون المالك راضيا بهء إلا إذا كان زائدا على السرج فى الوزن» فيضمن 
الزيادة» لأنه لم يرض بالزيادة”"''» فصار كالزيادة فى الحمل المسمى إذا كانت من 

(۱) أسرجت الفرس إسراجا: زين نهادم اسب را. (من) ا 

(۲) أى لأن السرج الثانى. 

(5) قوله: "إذ لا فائدة فى التقييد بغيره [هو الذى اكترى به ونزعه. ك]" أى من حيث المنع؛ أى لا فائدة فى 
| القول بأن هذا مقيد بأن لا يسر ج بغير هذا السرج الذى عينه صاحبباء إذا كان غيره بمائله. (عينى) 

٠‏ (4) قوله: ”إلا إذا كان إلخ“ استثناء من قوله: فلا ضمان عليه؛ يعنى ضمن إذا كان السرج الفانى زائدًا على 
الاول. (عينى) 

(5) السرج الثانى. 

(1) بأن أسرج الحمار بسرج البرذون. (ك) 

(۷) القيمة كلها. 

(۸) المالك. 

(9) بعد نز ع السرج. 

)٠١(‏ قوله: “يإكاف” إكاف الحمار بالكسر ويضم: كليم سطبر كه زیر پالان بر يشت خر نہند» وبپارسی آنرا 
خوى كير گویند أكف جمع آكفء أكف الحمار إيكافًا بست خوى كير رابر يشت خخر كذا فى ” منتبى الأزب”. 
وقال فى " رد امحتار”: إن هذا المعنى هو الأصل» وفى عرف زماننا الإكاف للحمار ما يركب عليه بمنزلة السرج للفرس. 

۰ من أنه لم يتناوله الإذن.‎ )١١( 

(۱۲) قوله: ” وهذا [أى الضمان] أولى“ لأنه لما ضمن بالسرج الآخر مع أنه من جنسه» فالضمان بالإكاف مع أنه 
من خلاف جنسه أولى. (ك) ش 

195) جيم ال ٠‏ ش 

)۱٤(‏ قوله: ‏ وقالا: يضمن بحسابه“ تكلموا فى معنى هذاء فقيل: المراد المساحة حتى لو كان السرج يأخذ من 
ظهر الدابة قدر شبرين» والإكاف قدر أربعة أشبار يضمن نصف قيمتها. 

وقيل: بحسابه فى الثقل والخفة» حتى لو كان وزن السرج منوين» والإكاف ستة أمناء يضمن ثلثى قيمتها. (عينى) 

)١5(‏ اللإكاف. 

)1١(‏ الإكاف. 

)١۷(‏ فإن الضمان بالريادة» فكان متعديا. 


0 


ماح 


| فيكون”" مخالفًا كما إذا حمل الحديد“ وقد" شرط له الحنطة ٠"‏ . 


| إذا كان طريقًا يسلكه الناس» فلم يفص| اك 


وإن بلغ "'' فله الأجر ؛ لأنه ارتفع الخلاف معنى' 0 وإن بقي صورة» وان حه ه فى 
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عند ولأ نة أن الأكاف لين خسو الشرع» لان للحمل والسرج || 
للركوب”'» وكذا ينبسط أحدهما" على ظهر الدابة ما لا ينبسط عليه الآخرء 


. وإناستأجر حمالا ليحما له طعامًا فى طريق كذاء فأخذ في طر 00 
بسلکه" النا س فهلك المتاع» وان غا وإن بلغ '' فله الأجرء وذ“ 
إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت» لي 506 


تھا ونت "'' يضمن لصحة التقييدل» ا إلا أن الظاهر عدم التفاوت' 8 


LE‏ 0 لأنه صح التقييد فصار مخالفاء 


)١( .‏ قوله: "لأنه للخل إلخ" إشارة إلى المخالفة المعنوية» وقوله: ركذا بنبسط إلع إشارة إلى اغالفة الضورية, 
فحققت الخالفة صورة ومعنى فيضمن» كما إذا حمل الحديدء وقد شرط له الحنطة لوجود الحخالفة صورة ومعنى» أما 
صورة فظاهر وأما معنی» فلأن الحديد يجتمم فى موضم من ظهر الدابةء فيكون أشق» كذا هنا أيضا. رك 

(۲) أى الإكاف. | _, 

(۳) أى السرج. 

(4) قوله: ا إذا سيل لخدي إل "فيه نظ لأنه عكس ما نحن فيه من الال إلاإذا جعل ذلك مثالا للمخالفة 
فقط من غير نظر إلى الانبساظ وعدمه. 82 

2 0( الواو حالية. 

(5) أى حمل الحنطة. 

(۷) أى غير الطريق الذى عيته المستأجر. 

(N)‏ ولو کات لا ملک الاس فحكمة سء 

(9) لعدم إفادة التقييد. 

وز قولس وبل * نشدي - أ إن لخ مسال سا ذلك الوضم اذى اشترط أن حمل يه (عينى) 

ْ أى عدم الضمان ووجوب الأجر.‎ )1١( 


(۲( أى عدم التفاوت. 
(۱۳) قوله: "أما إذا كان تفاوت [بأن كان السلوك أخحوفع“ أى بين الطريقين بأن كان الطريق الذى أذ فيه 
بالسلوك» أوعر أو أبعد, أو أخرف» فهلك المتاع يضمن. (ك) 
)۱٤(‏ قوله: "انه نشي ميد "لأنه إفا يد ليحفظ متعه» ذا خالفه صار متعدياء فيضمنء وإن بلغ الكان فل الأجر 
لحصول المقصود. (عينى) 
)١5(‏ قوله: "إلا أن إلخ عر قا رذعل ا تقريره أن يقال: إن محمدا أطلق الرواي بأنه لا ضمان | 
عليه فيما إذا أخذ فى الطريق الذى يسلكه الناس» ولم يقيد ببذا التفصيل. (عينى) 
(11) قوله: "فلم يفصل“ أى لم يفصل محمد أن الطريق مخوف» أو غير مخوف بل قال: ل يك لان (حميدية) 
تال لطبي سبي 
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4 لفحتن العفاوت بين الثر والس" وإن 
بلغ" فله الأجر لحصول المقصودء وارتفاع الخلاف معتّى . 
ومن استأجر أرضا ليزرعها حنطة» فزرعها رطبة”*' ضمن ما نقصها؛ لأن 


الرطاب أضر بالأرض ”من الحنطة لانتشار عروقها فيماء وكثرة الحاجة إلى سقيباء 


الك لفيا تفده لساين ل ال ايد 
,0 2 س فى صمن 


فكان خلاقا إلى * كي فيضمن ما نقصهاء ولا ال ل غاصب للأرض 
ا 0 ا E‏ 7 ِ 


ا شار 
درهما. قيل: معناه'"' القرطق'" الذى' هو ذو طاق واحدء لأنه يستعما *“ 


)١0(‏ أى الحمال المتاع إلى الموضم الذى عينه. 
(۱۸) قوله: "لأنه ارتفع إلخ“ أى ارتفع مخالفة المتسأجر من حيث المعنى لحصول غرض المستأجر وإن بقى الهلاك 
من حيث الصورة» لانه سلك غير ما عينه. (عينى) 
)١(‏ وهو أمره بالسير فى البر. 
)1( خوفا وأمنا. 
(۳) إلى الموضم الذى عينه. 
(5) لا صورة. 
(5) الرطبة كالقغاء والبطيخ» والباذنجان» وما جرى مجراه عن السمر قندى. (رد امحتار) 
٠‏ (1) قوله: "أضر بالأرض “ فالحنطة يزرع فى كل سنةء والرطبة لا تزرع فى كل سنة؛ ولكنها تنمو فى كل سئة 
إلى أن يبلى أصلهاء فكان الجنس مختلفاء ومع اختلاف الجنس لا يكون هو مستوفيا للمعقود عليه. (ك) 
(۷) قوله: "إلى شر [يصير به المستأجر غاصبا]“ وإن زرع فى الأرض ما هو أقل ضر من الحنطة يلزمه الأأجر 
المسمى, لانه حلاف إلى خير» فلم يصر به غاصبا. (ك) ش ش 
(۸) قوله: ”ولا أجر له [أى للمؤجر على المستأجر]* لأن الأججر والضمان لا يجتمعان إذ الأجر يستلزم عدم 
التعدى» والضمان يستلزم التعدى» وتنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات. (ع) 
(9) أى لأن المستأجر. 
)٠١(‏ قوله: ”على ما قررناه“ إشارة إلى قوله: لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة إلخ» فلا يكون مستوفيًا ما 
اتناوله العقد. إ(ك) 
)١١( .‏ ويكون القباء للخياط» لأنه ملك الوب بأداء الضمان. 
)١۲(‏ أى المراد من القباء. ۰ 
(۱۳) قوله: "القرطق" هو.تعريب كرته يك تاهىء والقرطق الذى يلبسه الأتراك مكان القميص يقال له بالفارسية: 
يكتهى . (عينى ) ْ 
)١4(‏ قوله: " الذى” القمص إذا قد من قبل كان قباء طاق» فإذا حيط جانباه كان قميصاء وهو المراد بالقرطق مثل 
شيروانى. (رد اخحتار) ش 00 
)٠١(‏ قوله: ‏ يستعمل استعمال إلخ” لأنه يلبس مغل ما يلبس القباء ويدخل اليدان فى الكمين فيه كما فى القباء. (عينى) 
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ال وف أبى سيفن أنه رقن ون لبر هي نال امات "جسن 


ووجه الظاهر أنه قميص من وجه» لأنه”" يشد وسطه» وينتفع به اتتفاع 
القنيص”*؟؟. فجاءت الموافقة لات ٠‏ فيميل إلى أى الجهتين شاء إلا أنه يجب 
أجر المثل لقصور جهة الموافقة” '"©» ولا يجاوز به الدرهم المسمى > كما هو الحكم فى 
سائر الإجارات الفاسدة على ما نبينه فى بابه" إن شاء الله تعالى . 
) ولو خخاطه سراريل» و قد" أمر بالقباء قيل “يضمن من غير خبار للتفاوت فى 
المنفعة» والأصح أنه يخير" للاتحاد فى أصل المنفعة”'''» وصار كما إذا أمر بضرب 
طشنت هن ف تعب ماف كر وان فانم اها 


)١ (‏ وفى التبيين لأنه إستعمل استعمال القميص والقباء. 

(۱۷) أى القباء. 

(۱۸) قوله: “مجرى على إطلاقه ' لأنه E‏ الحكم فى الكل واح لأنهما يتقاربان 
فى المنفعة من حيث دفم ال حر والبرد» أو ستر العورة» ولكل واحد مهما كمان وذيل ودخريص. (ك) 

(19) أى لأن القباء والنميص. 

(1) لصاحب الثوب. 

. (۲) قوله: ”حلاف“ فكان مخالقًا من كل وجه» فكان غاصبًا من كل وجه» وحكم الغاصب من كل وجه والضمان. 

(۲) قوله: ”لأنه “ أى لأنه يمكنه شدهء والانتفاع به انتفاع القميص» فصار موافقا من هذا الوجه» وهو مخالف من 
حيث التقطيع» والقالب» فيميل إلى أيهما شاء. (تبيين) 

(4) من ستر العورة ودنع الحر والبرد. 

(8) قوله: فيميل [صاحب الشوب] اه“ فإن مال إلى الخلاف ضمنه قيمة ثوبه» وترك القباء عليه» وإن مال إلى 
الوفاق وأخذ الثوب» وأعطاه أجر مثله. (عينى) 

(7) قوله: ” لقصور إلخ “ لأن صاحب الثوب رضى بالمسمى مقابلا بخياطة القميص دون القباء. ( ع) 

(۷) أى فى باب الإجارة الفاسدة. 

(۸) الواو حالية. 

(9) قوله: ”أنه يخير“ إن شاء ضمن الخياط قيمة الفوب والأجر عليه؛ وإن شاء أخذ الخيط؛ وأعطاه أجر مثله» ولا 
يجاوز به المسمى. (عينى) 

)٠١(‏ وهو اللبس والستر. (ك) 
)١١(‏ قوله: "شبه ["كوز شبه -بالكسر ويحرك- كوزه بريختن هو ضرب من النحاس. من] ” الشبه -بفتحتين- 
نو ع من النحاس يشبه الذهب وكانوا يتخذون منه الاصنام. (شرح سنن أبى داود) 
)١١( |‏ قوله: "فإنه [الآمر] يخير" أى بين أن يأخذ الكوزء وأعطاه أجر مله» وبين أن يضمن المأمور قيمة الشبه ولا 
أجر عليه. (عينى) 

(۱۳) قوله: ” كذا هذا" أى فيما إذا خاطه سراويل» وقد أمره بالقباء. (عينى) 


الجلذ النالك د جره + كاب جارات * .. ةت باب الإجارة الفاسدة || 


باب الإجارة الفاسدة“ ش 

“> فال" اا المسروط کا لني ف لان عل لي ي زلا | 

و اص سان رومع '"'» والواجب فى الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز 
به المسمى' ٠‏ وقال زفر والشافعى : يجب“ بالعًا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيا ف 

و" 00 إن المنافع لا تتقوم بنفسها! E TT ll‏ الاش فيكتفى 

اراي لحو ا اا الاي ل اتيت عد اتن 


ك3 و E‏ ا ا ی لالجا إلى ر ا فى نيلها 
| () ای ر (عينق) 

٠‏ (۳) قوله: ”تفسدها الشروط [الخالفة لمقعضى العقد" مل أن يستأجر رحى ماء على أنه أن انقطع الاء فالأجر 
عليه» لأن هذا الشرط مخالف لموجب العقد» فموجب العقد أن لا يجب الأجر إلا بالنمكن من استيفاء المعقود عليه كل 
قرط كاف مرجب الق ر م لهت لآن الإجارة خن الفا رالا ةسه بال جا ن 
اشتراطه:يكون سيبا للمنازعة» ألا ترى أن النكاح لما بنئ على المسامحة والمساهلة.لا يفسد بالشرط. (ك) ' 

)٤(‏ البيع. 

9 أيضاح لكونه بمنزلته. 

١ كالبيع.‎ )٦( 

(۷) قوله: ” والواجب إلخ” المعنى أن الواجب فى الإجارة الفاسدة أجمر المثل لا يجاوز به المسمى إذا كان هناك 
ست او عار زه الننحى انا توق ف امرض مام سا 0 Gg‏ 
تقار خض ال أن الواجب فى الإجارة الفاسدة أجر المثل. 

لاك کر ساد سے ار مدا رہ اکن وز کی مه د تاک رااان 
ا لي e‏ من أجر المثل» ومن ن المسمى إن 
ل (نت) 

00 "ميان كماد ' لأن البيع إذا فسد وجبت القيمة بالغة ما بلغت وهذا بناء على أن المنافع عنده 
كالأعيان. ١ع‏ 

|| قوله: ”ولنا أن إلخ“ أى لنا أن تقوم المنافع ضرورة دفع الحاجة بعقد» والضرورى يتقيد بالضرورة» والضرورة‎ 06١١ 
تندفع بالصحيحة» 'فيكتفى بهاء وهذا كما ترى يقتضى عدم اعتبار الإجارة الفاسدة» إلا أن الفاسد يقع تبعًا للصحيحة»‎ 
فيثبت فيما ما يغبت فى الصحيحة عادة» وهو قدر أجر المثل» وهذا يقتضى لزوم الأجر بالغا ما بلغ لكدهما إذا اتفقا على‎ 
|]مقدار فى العقد الفاسد سقطت الزيادة» وهذا يقستضى لزوم الأجر المسمى بالغا ما بلغ» لكن لا كانت التسمية فاسدة لم‎ 


٠‏ . يجب من المسمى ما زاد على أجر امثل» فاستقر الواجب على ما هو الأقل من أجر المثل والمسمى. (ع) 


)١١(‏ قوله: ”لا تتقوم إلخ “ لأن التقويم يستدعى الإحراز» وما لا يبقى كيف يحرز. (عينى) 
(؟١١)‏ أى عقد الإجارة التى هو بيم المنافع. 


(1) أى للصحيح... 
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الصحيح عادة» لكنهما”" إذا اتفقاعلى مقدار فى الفاسد» فقد أسقطا الزيادة» 
إذا نقص أجر المثل لم يجب زيادة المسمى لفساد التسمية» بخلاف" البيع» لأن 
العين متقوم فى نفسه» وهو الاما تإن ا ا 
وإلا فلا . ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح فى شهر واحد فاسد 
فى بقية الشهور إلا أن يسمى جملة الشهور معلومة "'؛ لأن الأصل أن كلمة كل إذا 
دخحلت فيما لا نباية له» تنصرف إلى الواحد”" لتعذر العمل بالعموم» وكان الشهر 
الواحد معلومًا“» فصح العقد ا وإذات”' كان لكل واحد منہما أن ينقض 
| الإجارة”"'' لانتباء العقد الصحيح”'"'» فلو سمى جملة شهور معلومة جازء لأن المدة 
صارت معلومة. ش 

قال" : فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه”''»_وليس للمؤاجر 


أن يخرجه إلى أن ينقضى ٠”‏ وكذلك "كل شهر سكن فى أوله ؛.لأنه تم العقد 


)١(‏ قوله: ” فيعتبر [فى الفاسد] ما يجعل إلخ” وهو أجر المثل» وهذا بيان أن المعتبر فى الفاسد أجر المثل» وقوله: 
ولكنبما إذا اتفقا إلخ بيان أنه لا يزاد على المسمى. (ك) 

(۲) المتعاقدان. 

(۳) جواب عن قياس زفر. 

5 القيمة.‎ )٤( 

(ه) أى انتقل الواجب عن الموجب الأصلى إلى المسمى. 

() أى وإن لم يصع التسمية فلا ينتقل الواجب عن الموجب الأصلى الذى هو القيمة. 

(۷) بأن يقول: عشرة أشهر كل شهر بدرهم. ' ا 

(8) قوله: ”تنصرف إلى الواحد“ لأنه لاايمكن تصحيح العقد على جملة الشهور لجهالتهاء ولا على ما بين 
الأدنى والكل لعدم أولوية بعضهاء فتعين الأدنى. (ك) ْ 

(9) قوله: "وكان الشهر الواحد معلومًا" والعام يحتمله» فيحمل عليه»وهذا معنى قولهم: والعام إذا لم يمكن 
إجراءه على العموم يحمل على أخص الخصوص» وهذا احمل ظنى» فإذا ظهر حلاف هذا الظن» ووجد إمكان العمل به 
فيما زاد عليه يحمل عليه أيضًا. (أعظمى) . 
)٠١(‏ أى فى الشهر الواحد. 
)١١(‏ أى إذا تم الشهر الواحد. ْ 
(۱۲) قوله: "أن ينقض إلخ” وهل يلزم أن يكون النقض بمحضر الآخر أو لا؟ اختلف المشايخ فمنهم من يقول: إنه 
لا يصح من غير محضر من صاحبه على قول أبى حنيفة ومحمد» ويصح على قول أبى يوسفء ومدهم من يقول: إنه لا 
يصح بغيز محضره بلا خلااف. (ع) : 
2١79‏ الذى كان فى شهر واحد. 
)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(15) أى فى الشهر الثانى. 
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راا السك فى لتقي لفان :إلا أن الى و فى اتات فو 
الفباش : وقد مال إليه بعض المشايخ » وظاهر الرواية أن يبقى الخيار لكل واحدأ 


منهما فى الليلة الأولى من الشهر الثاني ويومها'”؛ لأن فى اعتبار الأول بعض 
الخرج وإن استأجر دارا سنة بعشرة دراهم جاز» وإن لم يبين قسط”” كل شهر من 
لم > فصار كإجارة شهر واحدء فإنه جائز» وإن 

لمعتب ر اداه الله ماسج ٠‏ وإن لو يسم شيا فو :مق الواقت الذى 
استأجره""؛ لأن الأوقات كلها فى حق الإجارة على السواء 2 فأشبه به البمين ٠‏ 
بخلاف الصوء'» لان الال لست 0 


ثم إن كان العقد'''' حين يبا الهلادل7", 1111 لأنبا ع 


لای 5 إن كان فى أثناء الشهر فالكل بالابام عبد أبى حيفة وهر روا 


)١15(‏ الشهر الثانى. 

201570 أى يصح العقد. 

(۱) أى القدورى. ١‏ 

(۲) قوله: "هو القسياس” لأن رأس كل الشهر فى الحقيقة هو الساعة التى يبل فيه الهلال» فإذا أهل مضى رأس 
الشهر» فلا يمكن الفسخ. (عينى) 

(۳) قوله: "أن ييقى الخيار إلخ' ران شورق ترشا اللو e LE‏ 
| للعرف. (عينى) ش 

)٤(‏ الحقيقى. 

(6) ببره ونصیب. 

039 بأن يقول: من شهر رجب من هذه السنة مثلا. 

(۷) قوله: “فهو من الوقت إل" لأن الظاهر من حال العاقد أن يقنصد صحة العقدء وصحته بذلك لتعيينه لعدم 
المزاحم. (عينى) 

(۸) قوله: “على السواء [فيتيقن الزمان الذى يتعقب السبب]“ ' لأن كل الأوقات محل للإجارة: إذ لا منافاة بين 
الإجارة» وبين وقت ما أصلا. (نت) 

١غ‏ بأن حلف لا يتكلم فلانا شهرا فهو من يوم حلف. رك 

2 °( قوله: 'بخلاف الصوم' م“ فإنه إذا نذر أن يصوم شهرا لم يتعين الشهر الذى يلى النذر لأنه يختص الشروع فيه 
ببعض الأوقات» حتى إن الليل لا تصلح لذلك. (ك) 

)1١( '‏ فالأوقات كلها ليست فيه على السواء. 

015 اعفد الإجارة 

(۱۳) قوله: "“حين يهل [أى يبصر. نہاية] إلخ” ليس المراد بقولهم: حين يهل الهلال فى هذه المسألة معناه الحقيقى» 
وهو أول الليلة من الشهر بل المراد معناه العرفى» وهو اليوم الأول من الشهر. (نتائج الأفكار) 


ا 


ا 
SEES)‏ م سم سم تا 
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الى 
(DD 5 0 1 0 9 8 E‏ 9 
عن أبى یوسف› رغنك خد وو وؤانة عل أب وتالا رل ایام 2 والبافى 
بالأهلة؛ لأن الأيام TIE‏ وهى فی الأول منها'"» وله أنه متى تم 
الأول بالأيام” ابتدأ الثانى بالأيام ضرورة» تكد ا لست 
|| العدة» وقد مر فى الطلاق . قال“ : ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجاه”" . فأما 
| الحمام فلتعارف الناس» ولم يعتبر الجهالة لإجماع لمن قال جاه الام 
(ما رآه o‏ سا فهو عند الله ب ا وميا الحجاء فلماروى"'" أنه 
عليه السلام اختجم ٠"‏ وأعطى الحجام الأجرة”*'**2 ولأنه استئجار على عمل 


)١4(‏ فى الشهور العربية فلا يعدل عن الأصل ما أمكن. 

7 7 أى ثلاث مائة وستين يومًا. (ع)‎ 1١١ 

1) قوله: ”الأول بالأيام” فيكون أحد عشرشهرا بالهلال» وشهربالأيام» ويكمل ما بقى من الشهرالاول من الاخير .( ۶) 

(۲) فلا يتعدى إلى غيره. 

(۳) الشهور. 

(4) قوله: "أنه متى إلخ” أى لما تعذر اعتبار الشهر الأول تعذر الثانى أيضا بالأهلة, لأن الشهر الأول يجب تكميله 
مما يليه؛ وإلا لزم لان يكون الثانى والثالث وجميع الاشهر التى بعده قبل الاول» وهو محال» فإذا كمل من الثانى انتقص 
الآخر» فيجب تكميله من الذى يليه» وكذا كل شهر إلى آخر المدة. (تبيين) 

(ه) من الشهر الثانى. 

() فى الاعتبار بالشهور أو العدد. 

(۷) قوله: ”وقد مر إلخ” قال فى أول كتاب الطلاق: ثم إن كان الطلاق فى أول الشهر يعتبر الشهور بالأهلة» وإن 
كان فى الوسط فبالايام فى ححق | ت لتفريق» وفى حق العدة كذلك عند أبى حنيفة» وعندهما يكمل الأول بالاخر» 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: ” ويجوز أخذ أجرة إلخ“ إنما ذكرهما فى الإجارة الفاسدة مع كونه جائرًا لأن لبعض الناس فيه خلافاء 
فإن بعض العلماء كره غلة الحمام أخذ بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «الحمام شر بيت4) ومنهم من فصل بين حمام 
الرجال والنساءء فكره اتخاذ الحمام للنساء لأنهن نهين عن البروز» وأمرن بالقرار. 

وروى عن أحمد ابن حنبل أنه لم يبح أجرة الحمام والصحيح عند عامة العلماء أنه لا بأس باتخاذ الحمام للرجال 
والنساء جميعًا للحاجة؛ والحاجة فى حق النساء أظهرء لأن المرأة تحتاج إلى الاغتسال عن الجنابة والحيض والنفاس» ولا || 
يمكن ذلك فى الأنبار والحياض» ويمكن للرجل. 
مكشوف العورة» فأما بعد التستر فلا بأس بالدحول» ولا كراهة فى غلته كما لا كراهة فى غلة الدور والحوانيت. (عناية) 
)٠١(‏ قوله: ”ولم يعتبر إلخ“ إشارة أن الجواب جواب الاستحسانء فإن القياس عدم الجواز للجهالة. 

)١١(‏ قوله: ”ما رآه المسلمون” قلت: غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوقًا على ابن مسعود. 
* راجع نصب الراية ج4 ص ۳۳١١ء‏ والدراية ج ۲» الحديث ۸٦۲‏ ص۱۸۷. (نعيم) 


(۱۲) أخرجه البخارى ومسلم عن ابن عباس. (ت) 
)١19(‏ قوله عليه السلام: «إن من السحت كسب الحجام» منسو خ. (ك) 
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| معلوم بأجر معلو ۾ فة ل ٠‏ 
قال :ولا يجوز آحذ أجرة عسنب التي » وهو أن يواجر فخلا ل © 
) 
على إناث ؛ Fe eo e‏ والمراد أخحذا 
الأجرة” عليه" . 
ج 
قال 37 الا ار على الأذان 1 وكذاالإمامة وتعليم القرآن 
و افق“ ۴)4 (۱۰) 
عندناء ير ل لأنه استشيجار على 
ONDA ia‏ 
عمل معلوم غير متعين عليه فيجوز. 
لمك له الو "اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به" أوفى آخر ما عهد 
٠‏ ۰( ولو كان حراما لم يعطه. ١‏ 
fk‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤۳١‏ والدراية ج۲ الحديث8514 ص87١,‏ (نعيم) 
(۱) أى القدورى. (عینی) ‏ 
(۲) قوله: "ولا يجوز أخذ أجرة إلخ" أى كراء عسب التيس» فإنه أخذ المال بمقابلة ماء مهين لا قيمة له والعقد 
عليه باطل» لأنه يلتزم ما لا يقدر على الوفاء به وهو الإحبال فيان ذلك ليس فى وسعه» وهو يبتنى على نشاط الفحل 
أيضًا .(ك) عسب: برجستن كشن ماده. (من) أئ ضرابه وهو مباح بطريق الاستعارة. (f)‏ 
(۳) نزا نزواً: : برنجست. (من) 
)٤(‏ قوله: "إن من السحت إلخ“ قلت: :غریب بهذا الفط وماء أخرجه البخارى عن عمر أن ایی صلى ال 
عليه وعلى آله وسلم نہی عن عنسب الفحل. (ت)' ١‏ 
3 راجع نصب الراية ج4 ص 6 »١1‏ والدرايةج؟؛ الحديث ۸٦١‏ ص8 .١‏ (نعيم) 
)١(‏ قوله: "والمراد إلخ“ أشار به إلى تفسير الحديث» و ات ليس من السحتء وإنما المراد أحذ الأجرة 
عليه» فالمضاف ع (عينى) 
)۷( ا 0 
00 قوله: و يد بالق لل مشو لاسعجارلأجل رة ل الأدبية كاللغة والتحو والصرف ف والعلوم 
6 ى الأمر الكلى. 1 5 
/ 2 ۰) قوله: "يختص بنا المسلم ” أ بخص بل لاسام ما إذ لم يخس بها فيجوزه كما إفااستأجر في على 
تعليم التوراة يجوز لأن تعليمها لا يختص بملة الإسلام. (ك) 
)۱( قوله: “فى كل ما لا يتعين [أى ما لا يجب واجبًا عينا] إلخ” E‏ عمالو كان متعيتا للإمامة والإفتاء 
والتعليم» لأنه حينئذ لا يجوز استتجاره بالإجماع. (ك) 
0 أى غير وانجب. 
1 ا ص۱۲۵ والدرایاج ۷ ال یٹ۸11 ص AA,‏ م 
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رسول الله عليه السلام إلى عثمان بن أبى العاص"'' : «وإن اتخذت مؤذنًا فلا تأخذ 
على الأذان أجرًا»*. ولأن القربة متى حصلت وقعت” عن العامل» ولهذا تعتبر 
أهليته 70" فلا يجوز له أن يأخذ الأجر من غيرة» كما فى الصوم والضلاة 1 

ولأن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنى من قبل المتعلم”'» فيكون ملتزما 
ما لا يقدر على تسليمه» فلا يصح. وعض ا انصيو ا" ار 
على تعليم القرآن اليوم”؛ لأنه ظهر التوانى”'' فى الأمور الدينية» ففى الامتناع 
يضيع حفظ القرآن'' ''. وعليه الفتوى . 

قال : ولا يجوز الاستنجار على لفن والدوح اك وق سان الع قا 

جرعي الس رالئعي e 1 a‏ 


05 رواه أحمد فى ' سند" . (ت) 

)١(‏ قوله: "وفى آخر ما عهد إل" أخرج ج أبو داود عن عشمان بن أبى العاص» قال: قلت: يا زسول اللّه! اجعلنى 
مأم قرمى» قال: أنت إمامهم» واتخذ ل أجرا. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۱۳۲۹ والدراية ج؟؛ الحديث ۸٦۷‏ ص۱۸۹ . (نعيم) 

(۲) أى ثوابها. 

M‏ قوله: ”ولهذا تعتبر أهليته “ أى أهلية العامل» ويعتبر نيته لا نية الآمرء ولو انتتقل فعل المأمور إلى الآمر يشترط 
نية الآمر وأهليته كما فى ال زكاة» فإن ثمة يشترط نية الآمرء وأهليته حتى لو كان المأمور كافرا يصح أداء الزكاة» لان 
المؤدى هو الآمر» وههنا بخلافه» فعلم به أن المؤدى هوالمأمور. (ك) 

(4) أى كما لا يجوز أخذ الأجرة على الصلاة والصوم. 

)٥(‏ من الذكاء وغيره. 

(1) يريد مشايخ بلخ. 

(۷) قوله: "استحسنوا إلخ وكذا يفتى بجواز الإجارة على تعليم الفقه؛ وقال الإمام الخيزاخزى: فى زماننا يجوز 
للإمام والمؤذن والمعلم أحذ الأجرة» كذا في ”الروضة . (ك) 

(۸) أى فی زماتنا. (ع) 

(9) أى الكسل والفتور. 

)٠١(‏ قوله: “ففى الامتناع إلخ ' فإن المتقدمين من أصحابنا بنوا جوابهم على ما شاهدوا فى عصرهم من رغبة الناس 
فى التعليم E SCS LG‏ بالط م قر لبان 
جميعًا. (ك) 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۱۲) قوله: والنوح [هو البكاء برفع الصوت على الميت]" عع راكد ربياه رسي لزه رم زور 
بلند يرشوئى» كذا فى منتبى الأرب ' » وفى ”رد الحتار' : التو حم البكاء على الميت وتعديد محاسنه. 

)١(‏ كضرب الطبل والطنبور. 

)١4(‏ قوله: ”لا تستحق إلخ" لأن غقد الإجارة يستحق به تسليم المعقود عليه شرعاء ولا يجوز أن يستحق على 
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| اجا الحو جار , وضور أ نانوج ص ودره 6 أل ی مدان 
مشتركة من غير الشريك. 
اونا السلا بلح ولهذا يجب" أجر الثل» والتسليم ممكن”” 
اة او الاو > فضار كما ]ذا جزمن ركه > او مرلن وضار 
كالبيغ : ولأبى حنيفة أنه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز» وهذا لأن تسليم 
المشاع وحده”" لاي عفن" اة اعفيرت PERE‏ ەک 


وهو" الفعل الذى يحصل به التمكن› ا '' بخلاف ابيع 


لرء شىء يكون به عاصيا شرعًا كيلا يصير المعصية مضافة إلى الشر م. 5 
(۱) أى القدورى. (عينى) . 
(۲) فيما يقسم كالأرض وفيما لا يقسم كالعبد. 
(۳) وفى المغنى الفتوى على قولهما. (ك) ۰ 
)٤(‏ قوله: ” جائزة “ بشرط أن يبين نصیبه» وإن لم يبين نصيبه لا يجوز فى الصحيح. (تبيين) 
)٥(‏ أئ نصف عبده أو نصف دابته. 
3,١‏ فيجوزء فإن مدار الإجارة على المنفعة. 
(۷) قوله: " ولهذا يجب “ أى لكون المشاع له منفعة معلومة يجب أجر الل عند أبى حنيفة إذا سكن المستأجر 
فيهاء فهذا دليل على أن للمشاع منفعةء إذ لو لم يكن له منفعة لما وجب شىء كما إذا استأجر جحشا أو أرضًا سبخة. (مل) 
(۸) قوله: "والعسليم ممكن” جواب عما يقال: إنه إجارة مالا يقدر على تسليمه» فأجاب بأن التسليم مكن 
| بالتخلية» بأن يرفع الشريك المؤجر متاعه من الدارء وخلى بينها وبين المستأجرء أو بالتسبايؤء وهو أن يتواضعوا على أمر» 
فيتراضوا به» وحقيقته أن يرضى كل واحد بحالة واحدة» ويختارها. (عينى) 
)٩(‏ باهم ساز دارى وموافقت كردن. «من) ١‏ 
)٠١( '‏ قوله: "كما إذا آجر من شريكه” فلو كان الشيوع مانعا لما جاز من شريكه. (عينى) 
)١١(‏ قوله: ”أو من رجلين” أى كما إذا آجر من رجلين فإنه يجوز وكل واحد من المستأجرين يملك منفعة النصف 
شائعا. (عينى) ٠‏ 
(؟١)‏ قوله: ”وصار كالبيم“ أى صار حكم التخلية ههنا كحكم التخلية فى البيع من حيث إن التخلية تسليم فيه. (عينى) 
. (1) قوله: ” لأن تسليم المشاع [سواء كان ما يحتمل القسمة كالدار أو لا كالعبد] إلخ“ وما لا يتصور تسليمه لا 
يصح إجارته لعدم الانتفاع به والإجارة عقد على المنفعة. (مل) 
)١٤(‏ قوله: ”لا يتصور“ لأن التسليم إلا يتم بالقبض والقبض أمر حسىء وهو لا يرد الأعلى المعين والمشا ع غير معين. (ك) 
)١5(‏ قوله: والتخلية إلخ “ جواب عن قولهماء والتسليم ممكن بالخليةء وهو أن التخلية اعتبرت تسليمًا إذا كان 
أتمكيثا من الانتفاع» وإنما يكون تمکیتا إذا حصل بہا التمكنء والتمكن لا يحصل به» فلم يعتبر فعله تمكيئًا بخلاف البيغ 
لحصول التمكن ثمة من البيع والإعتاق» وغير ذلك. (ك) 
)1١59(‏ لالذاته. . ّظ 
(۱۷) أى التمكين. 


: مس‎ ١ 
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ا ا 


00 0 تناع س حكما للعفة بواسطة الملك» وحكم العقد 
يعقبه"» والقدرة على التسليم شرط العقد. وشرط الشىء يسبقه» ولا 
عير اراح سابقاء وأما عرض ركد فالخل يحدث على ملكه فلا 
شيوع” 2 ١بذوالا E E‏ ل هدرو" ¢ عم 
الحسن”''" عنه''''» وبخلاف الشيوع"'''' الطارئ”"'. لأن القدرة على التسليم ليس 


08١‏ من الاثيفا ع حسا. 

(۱۹) قوله: ' بخلاف البيع' ' لأن المقصود به ليس الانتفاع بل ملك الرقبة» ولهذا جاز ؛ بيع ا لجحش» فكان التمكن 
بالتخلية فيه حاصلاء فإن الملك أمر حكمى» وأما الانتفاع فهو أمر حسى. (مل) 

)١(‏ البيع. 

(۲) قوله: ”وأما التبايؤ إلخ “ جواب عن قولهما: أو بالتبايؤء وحاصله أن التبايؤ من أحكام العقد بواشطة الملك» 
فهو متأخمر عن العقد الموجب للملك» وهو منتف لإنشفاع شرطه؛ وهو القدرة على التسليم» ولا يمكن إثباته بالتهايق 
لأنه لا بم كن أن يكون ثبوت الشىء ما يتأخر عنه» ثبوتا. (عناية) 

(۳) أى العقد. 

)٤(‏ أى التبايق. 

)٥(‏ جواب عن قولهما: فصار كما إذا آجر من شريكه. 

(5) قوله: ”فالكل [أى كل المنافع] يحدث على ملكه إلخ , وهذا بخلاف الرهن» لأن بالشيوع هناك ينعدم 
العقرد عة وهو اميس الدائم.] إذا لا تصور له» وفى هذا الشريك ی براك 

اا فا ي ع لا مه لتر د عليه رات ر ها يسدر فا ولاك لا رخف عدو ار 

وبخلاف الهبة فالشيو ع فيما يحتمل القسمة بمنع تمام القبض الذى يقع به الملك والهبة من الشريك وغيره فى ذلك سواء. (ك) 

ش قوله: " على ملكه “ فإن البعض له بحكم الملك والبعض بحكم الإجارة» فكل المنفعة يحدث على ملكه فلا شيو ع. (عينى) 
(۷) قوله: "والاحتلاف إلخ” جواب عما يقال: سلمنا أن الكل يحدث على ملكه لكن مع اخمتلاف النسبة» لأن 
الشريك منتفع بنصيبه بنسنبة الملك» وبنصيب شريكه بالاسعجار» فيكون الشيوع موجودا. ١ع‏ 1 

(۸) قوله: ”لا يضره“ أى لا يضر كون حدوث كل الانتفاع على ملكه» لأنه لا عبرة لاختلاف الأسباب مع اتحاد 
الحكم. (مل) 

(9) أى أن عقد إجارة المشاع من شريكه. 

)0٠١(‏ قوله: ”لا يصح ! إلخ" فجعله كالرهن على هذه الرواية» لأن استيفاء المنفعة التى تناولها العقد لا يتأتى إلا 
بغيرهاء وهو منفعة نصيبه» وذلك مفسد لعقد الإجارة كمن استأجر أحد زوجى المقراض لمنفعة قرض الفياب لا يجوزء 
لأن استيفاء المعقود عليه ثما يناوله العقد لا يمكن إلا بما لم يتناوله العقد. (ك) 


)١١(‏ أى عن الإمام أبى حنيفة. 

7ر ا لمك 

om‏ قوله: و م e‏ کنز] " أن ایر رل سو رجا ات 
أحد المستأجرين» أو آجر رجلان من رجلء» ثم مات أحد المؤاجرين» فإنه يبقى الإجارة فى نصيب الآخر شائعا زنع 


| الجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الإجارات 00 باب الإجارة الفاسدة 
بشرط للبقاء» وبخلاف ما إذا آجر من رجلين”'» لأن التسليم يقع جملة"» ثم 
الشيوع بتفرق الملك فيما بينبما طارئ ". 

قال AS a‏ معلوية "4 وله تال : قان 
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن” E E‏ را غل عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبله» وأقرهم' ع ل :إن 
العقد يقع على المنافع » وهى خدمتما للصبى» والقيام به" واللبن يستحق على 
E e‏ 0 
| وقيل"': إن العقديقع على اللبن والخدمة تابعة» ولهذا لو أرضعته E‏ 
EEE E TE‏ 


)١(‏ جواب عما قالا. 

(۲) قوله: "بقع جملة [لأن القد أضيف إلى كل الدار ولا شيوع فيه] ' فإن تسليم المعقود عليه كما أوجبه العقد 
مقدور عليه للمؤاجر» ثم المهايأة بعد ذلك يكون بين المستأجرين بحكم ملكهما وهو نظير الرهن من رجلين» فهو جائز 
لوجود المعقود عليه. (ك) 

(۳) قوله: ” طار [أى بعد ثبوت الملك لهما] " فإن قلت: الشيوع مقارن لا طار فإنبا عقد مضاف تنعقد ساعة 
فساعة» فكان الطارئ كالمقارن قلت: بقاء الإجارة له حكم الابتداء من وجه دون وجه» لأنها عقد لازم» فلا يكون 
مقارئًا. (تاج الشريعة) 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) ظقر -بالكسر- شير ده بجه غير را. (من) 

(5) ولو كانت الأجرة مجهولة لا تصح. 

(۷) قوله: "فإن أرضعن [زوجات] لكم إلخ وي سؤر ا ا 
أجورهن أمر باتيان أجورهن» فيكون دليلا على جواز إجارة الظكر. (عينى) 

(۸) أى باستعجار الظثر. 

(9) كذا قال على القارى فى " شرح النقاية ". 

)٠١(‏ النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١ ٤٠١‏ والدرايةج؟ تحت الحدیث ۸1۷ ص۱۸۹. (نعيم) 


(£). وهو اختيار صاحب “الذخيرة"‎ )١١( 

(۱۲) أى بأموره. : 
(۱۳) قوله: ”على طريق التبم“ “ لأن اللبن عين» والعين لا يستحق بعقد الإجارة كلين الأنعام. (عينى) 
5 أى استأجر صباعًا يصبغ له الثوب فالعقد وارد على فعل الصبغ» والصبغ يدخل تبعا. (نت) 
)٠١(‏ هواختيار شمس الأئمة السرخسى 

` أى الصغير.‎ )١١( 

(10) فدل على أن اللبن غير تابع بل معقود عليه. 
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إتلاف الأعيان مقصودا كما إذا استأجر بقرة ليشرب لبها ا 
الإرضاع بلبن الشاة قئال و اذا نیت ما 0 
الأجرة معلومة اغتبار بالاستعجار على الخدمة . 
| قال : ويجوز بطعامها وكسوتها”' استحسانًا عند أبى حنيفة» وقالا 0 
.يجوز؛ لأن الأجرة مجهولة” » فصار كما إذا استأجرها”” للخبز"' والطبخ . 

وله آن لهال لا تقضى إل المتازعةء لأن فى العادة اللتوسنعة على الآظار ٠‏ 
اشفقة على ی الأولاد؛ فصار كبيع قفيز '''' من صبر ضبر و بخلاف الخبز والطبخ» E‏ 
| الجهالة فيه تفضى إلى المنازعة . وفی ا لجامع الصغير قن سمى الطعام دراهم» 
Ê‏ وصف جنس الكسوة» وأجلها وذروعها فهر جائز» يعنى بالإجماع» ومعنى تسمية 


الطعام دراهم أ ن يجعل الأجرة دراهم ثم يدفع الطعا م مكانهاء وھذا “لا جهالة 
ذ 0 ا ل ٠‏ ولا يشتر ع ظ تأخيله؛ لأن 


(14) أى العلم بسر الشريعة. 

)0 فإنه لا يجوز. 

(۲) قوله: ” وسنبين العذر SSSR‏ الوا أرطت واه اسع ان (عينى) 

(5) قوله: ”وإذا ثبت إلخ” فإن قيل: قد علم من أول المسألة جوازها حيث صدر الحكم فاستدل فما فائدة هذا 
الكلام» قلت: أثبت جوازها بالكتاب والسنة أولاء ثم رجم إلى إثباتها بالقياس. (ع) : 

٠ أى جواز الإجارة بأحد الطريقين.‎ )٤( 

)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 

(7) أى جازت بأجرة معلومة كسائر الإجارات» وبطعامها وكسوتها. (ع) 

(۷) قوله: ”لأن الأجرة مجهولة“ لأن الطعام مجهول الجنس والقدر والصفة؛ وكذا الكسوة. (عينى) 

(۸) بطعامها وكسوتها. (كافى). 

(9) خبز --بالفتح- نان پختن. (من) 

)۱٠(‏ جمع ظثر. 

)١1(‏ القفيز: ثمانية مكاكيك» والمكوك: ا اال لمن 

(؟١)‏ فإنه يجوز وللبائم أن يعطى من أى جانب شاءء لأن هذه الجهالة لا تفضى إلى المنازعة. 

)١(‏ ذكر رواية ”الجامع الصغير” إشارة إلى ما هو مجمع عليه بمعرفة الجدس والأجل والقدر. (ع) 

)١4(‏ قوله: ”ومعنى تسمية الطعام دراهم أن يجعل إلخ“ قال صاحب ” النباية “: هذا التفسير الذى ذكره لا يستفاد 

من ذلك اللفظء وقد وجه بعضهم بأن الطعام منصوب على تزع الخنافض أى للطعام» أو المراد بالتسمية هو التعيين أى عين 

الطعام بدراهم. (مل) 

)٠١(‏ أى جعل الأجرة على هذا الوجه. ( ع) 

)٠١(‏ الذى هو أجرة. 

)۷(٠‏ إشار به إلى قوله: لا جهالة فيه. (عينى) 
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أوصافها أثمان”''» ويشترط”'' بيلن مكان الإيفاء عند أبى حنيفة» خلانًا لهماء 
وقد ذكرناه فى البيوء" . 

دف الكسوة ٠‏ 6 بشترط بيان الأجل 00 القدر والجنس ؛ ايان بي 


قال“ O‏ جر اناكم روي 26 ؛ لأن الوطى حق الزوج: 


فلا يتمكه”"ا من إبطال حقه» ألا ترى أن له أن يفسخ الإجارة إذا لم يعلم به“ 
أصيانة لحقه إلا أن المتسأجر يمنعه عن غشيانبا”' فى منزله» لأن المنزل حقه . 


فإن حبلت”''' كان لهم" أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبى من لبنها 
لأن لبن الحامل يفسد الصبى» فلهذا كان لهم الفسخ إذا مرضت"" أيضاء 7 
أن تصلح طعام الصبى ؛ لأن العمل عليها”''. والحاصل أنه يعتبر فيما لا نص عليه 
العرف فى مثل هذا الباب» فما جرى به العرف من غسل ثياب الصبى'» وإصلاح 
الطعام وغير ذلك» فهو على الظئر» أما الطعام"'' فعلى والد الولد» وما ذكر محمد 


(۱) قوله: لأن أوصافها أثمان [فلا يشترط تأجيلها. نت] “ يعنى أن المكيل والموزون إذا كان موصوفًا غير مشار 
يغبت ديثا فى الذمة والدين تارة تصير مؤجلا وتارة معجلا كالد راهم والدنانیر» بخلاف الثوبء فإنه لا يغبت ديئا فى 
الذمة إلا فى السلم» ويشترط بيان الأجل فى السل» فكذا إذا استأجرها بثياب موصوفة. (ك) 

قوله: ” لأن أرصافها” مرجم الضمير الطعام بتأويل كونها أجرة. (نت) 

(۲) إن كان حمل ومؤنة. (ع) 

(۳) فى باب السلم. 

)٤(‏ يعنى إذا استأجرها بثياب يشترط فيا جميم شرائط السلم. 

(5) أى لأن وجوب الكسوة. 

(5) الظكر. 

)۷( المستأجر. 

(۸) أى بعقد الإجارة. 

(9) غشى فلانة عشیاتًا -بالكسر- كائيد آن را وفر وگرفت او را مجامعت. (من) 

)٠١(‏ الظئر. 

)١١(‏ أى لأهل الصغير. 

)١۲(‏ الظئر. 

)١7(‏ الظئر. 

)١5(‏ يعنى العمل الراجع إلى منفعة الصبى. 

)١5(‏ قوله: ”من غسل ثياب إل“ أى إذا تلطخ من النجاسةء أما لا يجب غسل الثياب بسبب الوسخ والدرن. (حميدية) 

(17) أى نفس الطعام. 


e 
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أن و الظئر فذلك من عادة أهل الكوفة . 

وإن أرضعته" الى الده a‏ لها”"؛ لأنبا لم تأت بعمل مستحق 
عليباء وهو الإرضاع» فإن هذا إيجار ٠“‏ وليس بإرضاع» فإنها e‏ لهذا 
المعنى آنه" اختلف | 

قال" رمد دفو إلى اتك غ إينسجه با بالنضفب» فله أحر مث 
كذا إذا استأجر حمارا ليحمل عليه طعامًا بقفيز منه''''» فالإجارة فاسدة ؛ لأنه جعل 


ا ا قل د نض الین 
عليه السلام عنه 0 eS‏ 
وول" أضل كبير'يغرف به فساد کشر من الإجازات؛ لا سيما فى ديارنا”"''. 


)١(‏ قوله: "والريحان” باع كياهى ست خوشيوى يفارسى شاههرم وبيندى نار بوست بوى أن دافع وباء 
ومانع درد سر محرورین» وباهر گیاه کو خرن دار كذا فى " منتبى الأرب“. 

وبمعنى گلہائیکه سواى گل سرخ باشند» كذا فى ”الغياث » وقال فى ”المغرب ": الرياحين جمع ريحان وهو كل 
ما طاب ريحه من النبات أوالشا هسفرم وعند الفقهاء الريحان مالساقة رائحة طيبة كما لورقه كالآس والورد ما لورقه 
رائحة فحسب كالياسمين. 

(؟) الظثر. 

(۳) هذا هر العذر الموعود قبله وسنبين العذر. 

)٤(‏ قوله: "فإن هذا إيجار [إيجار دارد در دهان کسی ريختن. من]” إيجار مصدر أوجرته إذا صببت فى وسط 
فمه دواء. (عينى) 

() قوله: ”فإنما لم يجب الأجر إل“ أى إنما لم يجب الأجر لاختلاف العمل لا لانتفاء اللبن» فعلم بهذا أن 
المعقود عليه هو الإرضاع والعمل دون العينء وهو اللبن. (عينق) 

(5) بدل من قوله: هذا المعنى. 

(۷) أى محمد. (عينى) 

(۸) رشته. 


)٩(‏ نسج بافتن. (من) 

)١٠(‏ أى الأجر وهو نصف الثوب المنسو ج فإن هذا حكم الإجارة الفاسدة. 

(11) أى من ذلك الطعام المحمول. 

(۱۲) قوله: ” فيصير فى معنى إلخ” فإن قيل: إذا كان عرف دياره على ذلك. فهذا يترك به القياس» قيل: لأنه فى 
معناه من كل وجه» فكان ثابتا بدلالة النتصوصء ومثله لا يترك بالعرف. فإن قيل: لا رك بل يخصص عن الدلالة» قيل: لا 
| عموم لها حتى خص عرف ذلك فى موضعه. (غ) 

OM‏ قوله: ”وقد نی النبى إلخ " قلت أخرج الدارقطنى» ثم البيبقى فى "سند بما” فى كتاب البيوع عن أبى سعيد 
الخدرى قال: نہى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص »١ 1٠‏ والدرايةج؟» الحدیث ۸1۸ ص۱۹۰. (نعيم) 


)١5(‏ نر گاۇ. 


وسا 
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والعنى "فيه أن المستأجر عاجز عن تسليم الاجر 0 وهو بعض النسوج' 5 
أو المحمول” “» وحصوله بفعل الأجير» فلا يعد هو قادرا بقدرة غيره. 
وهذا”' بخلاف ما إذا استأجره”' ليحمل نصف”" طعامه بالنصف الآخر 
ت ل نمق له لخدي" لآن العا :زلف الأ في الخال ا حا 
فصار”''' مشتركا بينبماء ومن استأجر رجلا لحمل طعام مشترك بينهما"''' لا یجب 
الأجرء لأن ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه”''' فيه ؛ فلا يتحقق تسليم المعقود 
عليه . ولا يجاوز بالأجر”'' قفيرً”*'؛ لأنه لما فسدت الإجارة فالواجب الأقل غا 


سمى» ومن أجر المثل لأنه*'' رضى بحط الزيادة" '» وهذا بخلاف ما إذا اشت رى" 


)٠١(‏ أى جعل الأجر بعض ما يخر ج من عمل الأجير أى قفيز الطحان. (حميدية) 
(15) كما إذا استأجر لأن يعصر له سمسما بمن من دهنه. 
(۱۷) من بلاد فرغانه وراء جيحون ومدينة مرغينان. 
)١(‏ أى المعنى الفقهى فى عدم جواز ذلك. 
(۲) عند العقد. 
(۳) فى مسألة الحائك. 
)٤(‏ فى مسألة اسعجار الحمار. ' 
(5) قوله: "هذا" أى الذى ذكزنا من فساد الإجارة فيما إذا استأجر حمارًا ليحمل طعاما بقفيز منه. (عينى) ` 
(1) قوله: * بخلاف ما إذا استأجره إلخ “ وفى المشألة الأولى الحنطة صارت مجهولة بعمل الأجيرء فكان فى معنى 
قفيز الطحان» نيكون فاسداء فيجب أجر المثل. (عينى) 
(۷) قوله: ”نصف [أى نصف هذا الطعام]“ قيد بالنصف لأنه لو استأجيره ليحمل الكل بنصفه لا يكون 
شريكاء فيجب أجر المثل. (رد امحتار) 
(۸) قوله: EAS; EEE‏ افيه نظير كيب ول لا یجب 
لأنه قد وجب وقبض وهو نصف الطعام. (عينى) 
(9) قوله: "ملك الأجر إل “ فإن تسليم الأجرة بحكم التعنجيل يوجب الملك فى الأجرة. (ع) 
)٠١(‏ قوله: "فصار [أى الطعام] ' وفيه إشكالان» أحدهما: أن الإجارة فاسدة» والأجرة لا تملك بالصحيحة منبا 
بالعقد عندنا سواء كان عينا أو ديناء فكيف ملكه ههنا من غير تسليم» ومن غير شرط التعجيل. 
والثانى أنه قال: ملكه فى الحال» وقوله: لا يمستحق الأجر ينافى الملك» لأنه لا بملكه, إذا ملكه إلا بطريق الأجرة, فإذا 
لم يستحق شيئًا فكيف يملكه, وبأى سبب يملكه. (رد امختار) 
)١١(‏ أى بين المؤجر والمستأجر. 
(۱۲). كما هو عامل لغيره. 
)١9‏ قوله: ”ولا يجاوز بالأجر إلخ ' متصل بقوله: وكذا إذا استأجر حمارا يحمل عليه طعامًا بقفيز منه. (عناية) 
)١4(‏ وفيما هو فى معنى قفيز الطحان لا يجاوز بالأجر المسمى. (ك) 
(15) أى لأن مؤجر الحمار. 


)١5(‏ على المسمى. 


f 


س - 
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فى الاحتطاب” حيث يجب الأجر بالعًا ما بلغ عند محمد" لأن المسمى”" هناك 

غير معلوم > فلم يصح الحط . 

٠‏ قال : ومن استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة الخاتيم * اليوم ر 

ا وهذا عند أبى حنيفة› وقال اتوھ الأجارات “ هو 

| جائز ؛ لأنه يجعل المعقود عليه عملا" ويجعل ذكر الوقت للاستعجال تصحيحا 

| للعقد. فترتفع فع الحهالة . وله أن المعقود عليه مجهول”'''؛ لأن ذكر الوقت يوجب كون 

| التق غ" معتردا لاء وذكر العمل وجب کونه معقودا عليه ؛ و ترجيح”, 

| ونفع المستأجر فى الثانى "'2, ونفع الأجير فى الأول“ فية يفي إلى النازعة ع9 , 
وعن أبى حنيفة أنه يصح الإجارة» إذا قال 55 وقد ا سعد 

م Ca‏ ل 

(1) حيث احتطب أحدهما وجمعه الآخر. (كافى). 


(۲) قوله: "عند محمد “ وأما عند أبى يوسف فلا يجاوز بأجرة نصف ثمن ذلك لأنه رضى بنصف المسمى حيث 
اشتركاء وهذا إذا احتطب أحدهما؛ ؛ وجمم الآخرء وأما إذا احنطبا جميمًاء وجممًا جمبيعا فهما مشتر كان على السواء. . (عناية) 


) 3 


(۳) أى نصف الحطب. ( ۶) ٠‏ 

)٤(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير ". (عينى) 

(0) قوله: ' العشرة الخاتيم إلخ “ الخاتیم جمع مختوم» وهو الصاع سمى به لأنه يختم أعلاه كيلا يزاد» ولا ينقص» 
وإضافة العشرة إلى الخاتيم من باب الخمسة الأثواب على مذهب الكوفيين. (ع) 

(") منصوب على الظرفية. 

(۷) أى هذا العقد. 

(۸) أى فى كتاب الإجارات من ”المبسوط “» ولم يذكره فى ”الجامع الصغير '. (تبيين) 

0( رل "لأنه يجعل المسقود عليه عملا [لأن العمل هو المقصود فى الإجارات] دون اليوم فإذا فرغ عنه نصف 
۰ الدهار فله الأجر كاملاء فإن لم يرغ عنه فى اليوم» فعليه أن يعمله فى الغد لأن المعقود عليه هو العمل لأنه المقصودء 
أأوهو معلوم» وذكر اليوم للتعجيل؛ فكأنه استأجره للعمل على أن يفرع منه فى أول أوقات الإمكان» فيحمل عليه 
تصحيحًا للعقد عند تعذر الجمع بينبماء ويرجح بكون العمل مقصودا دون الوقت. (تبيين) 
)١١(‏ قوله: مجهول [وجهالة المعقود عليه يفسد العقد. ك ل ا ل ل 
مختلفین يصلح کل واحد منہما أن يكون معقودا عليه. (مل) 

1 أى منفعة الأجير.‎ )١١( 

)١١(‏ قوله: ”ولا ترجيح ا ل 

(15) أى كون العمل معقودًا عليه حتى لا يجب الأجر عليه إلا بتسليم العمل. ١‏ ش 

)١4(‏ أى كون المنفعة معقودًا عليماء لاستحقاقه بتسليم نفسه وإن لم يعمل. (ع) 
7 (16) قوله: ”فيفضى إلى المنازعة “ فإن مضى اليوم» ولم يفرغ من العمل از آن يُطالتت الأجير جره نظرا إل 
الأول وهو أن المعقود عليه الوقت» وتنم المستأجر نظرا إلى الثانى» وهو أن المعقود عليه العمل. (غ) 
ا )١17(‏ الواو حالية. 


الجلد الثالك - جز 3 كناب الإجارات ' 5-0 باب الإجارة الفاسدة 
لأنه للظرف . فكان المعقود عليه العمل » بخلاف قوله: اليوم” » وقد مر مثله ة 
الطلاق”" . قال : ومن استأجر أرضا على أن يكريها'؛ ويزرعهاء ويسقيبا فهو 


كل واحد منہما مستحقاء وکل شرط هذه صفته " يكون من مقتضيات العقد» 
فذكره لا يوجب الفساد فإن شرط أن يثنيباء أو يكرى”" أنبارهاء أو يسرقنہا“ فهو 
فاسد؛ لأنه يبقى أثره" بعد انقضاء المدة» وإنه ليس من مقتضيات العقد» وفيه 
منفعة لأحد المتعاقدين ٠”‏ وما هذا حاله يوجب الفساد» ولأن مؤاجر الأرض يصير 
مستأجرا منافع الأجير على وجه يبقى بعد المدة» فيصير صفقتان فى صفقة» وهو 
منهى عنه . ثم قيل : المراد بالتثنية أن يردها" ' مكروبة» ولا شبمة فى فساده 9" 
وقيل: أن يكربها مرتين؛ وهذا””'' فى موضع يخرج الأرض "' الريع”*'' بالكراب 
مر واد وا وإن كانت ثلاث سنين لا يبقى”'' منفعته7"' » ولیس 


(۱) قوله: "لأنه للظرف [أى لأن فى للظرف لا للمدة. عينى]” والظرف لا يقتضى استيعاب المظرزوف فلا يكون 
ذلك إعلاما للمنفعة» فلا يصلح المنفعة معقودا عليما حينعذء فيصير العمل هو المعقود عليه. (ك) 

(؟) قوله: ” بخلاف قوله: اليوم" لأنه للمدة» لأنه بدون فى» فيستغرق جميع الظرف» فيصلح أن يكون معقودًا 
عليه ويلزم الجهالة. (عينى) 

(۳) قوله: ”فى الطلاق “ أى فى فصل إضافة الطلاق إلى الزمان فى مسألة أنت طالق فى غدء وقال: نويت آخر 
النهار. (ك) 

)٤(‏ أى محمد. (عينى) 

)٥(‏ قوله: "أن يكربها [من كرب الأرض كرابا قلبها للحرث. عينى] ' الكرب هو إثارة الأرض للزراعة 
كالكراب. (رد انحتار) 1 

(1) أى يكون من مناسبات العقد. 

(۷) أى يحفر. 

(۸) السرقنة جعل السرقين فى الأرض وفيه نفع عظيم. 

(۹) أى أثر كل واحد من التثنية والكرى والسرقنة. 

٠١‏ أى رب الأرض. 

)١١(‏ أى الأرض إلى رب الأرض. 

)١1(‏ قوله: "ولا شبمة فى فساده“ لأنه شرط لا يقتضيه العقد» وفيه نفع أحد العاقدين» وهو المؤجر. (شرح الوقاية) 

١ أى الفساد.‎ )١9 

)١5(‏ قوله: " موضع يخرج إلخ” قيد بذين القسيدين لأنه لو كانت الأرض فى بلد تحتاج إلى تكرر الكراب لتخرج 
الريع لا يكون هذا الشرط مفسدا للعقد لأنه يكون من مقتضيات العقد حيشذ» وكذا لو كانت المدة ثلاث سنين بحيث 
لا يبقى منفعته لا يفسد العقد. (ك) 

(15) ريع دخلى كه از زر ع بيدا شود. (كنز اللغات) 


جائز؛ لأن الزراعة مستحقة بالعقد ولا يتأتى الزراعة إلا بالسقى والكراب» فكانأ 


BH? 


| الجلد الثالث االات ال ش باب الإجارة الفاسدة 


|المر د .بكرى الأنبار الجداول"» 6 لمى اد منها الأنبار العظام هو الصحيح”'". لأنه 
يبقى 7 منفعته فى العا م القابل . 
ل وإن استأجرها ليزرعها بزراعة أرض أخرى فلا خير فيه” قال 
الشافعى: هو جائزء وعلى هذا إجارة السكنى بالگ ١‏ ا الل 
| والركوب بالركوب. .له أن المنافع بنزلة الأعبيان” “حي جاذت” ') الإجارة بأجرة 
دی ولا دینا بدين . ولنا : أن ا لجنس بانفراده يحرم النساء'''' عندناء 
فصار”"'' كبيع القوهى بالقوهى نسيئة» وإلى هذا أشار محمد“ ولأن الإجارة 


)١(‏ أى مدة الإجارة. 

1079 فيبقى أثر الكراب الثاني بعدها. . " 

(۱۸) قوله: ”لا يبقى“ وكذا يصح فى بلاد لو كربت الأرض مرارا لا يبقى منفعتها إلى العام الثانى. 

(۱۹) أى منفعة الكراب الثانى. 

(۱) جمع جدول وهو الدبر الصغير. 

(1)- قوله: “هو الصحيح” احتراز عن قول من قال: بأن المراد منها الجداول. (كفاية) 

(۳) دليل الفساد فی شرط كرى الأنبار العظام. 

)٤(‏ أى منفعة الكرى الأنبار العظام. 

(5) أى محمد. (عينى) 

| أى فلا يجوز.‎ )١( 

(۷) قوله: ”إجارة السكنى إلخ“ بأن آجر داره ليسكنها بسكنى دار أخرى؛ أو ثوبا ليلبسه بلبس ثوب آخر» أو دابة 
لي ركبها ب ركوب دابة أخرى. (عينى) 

(۸) فيكون بيع الموجود بالموجود. 

(9) قوله: ”حتى جازت“ ولو لم تكن المنافم بمنزلة الأعيان لكان ذلك دينا بدين» وهو لا يجوز. . 

)٠١(‏ أى بأجرة هى دين على المؤاجر. 

(11) أى الإجارة بأجرة دين. 

0 قوله: ” يحرم النساء“ بخلاف ما إذا اختلف الجنس» لأن النساء فى الجنس الختلف ليس بجرام كما لو أسلم 
اقوميًا فی مروى. (ك) 

قوله: "يحرم النساء [ففى لمنافع وجد اتحاد الجنس الخرم]. النساء مع المد التأخير» يقال: بعته بنساى وت بمعنى ) 
ومنه نسأ الله فى أجلك» كذا فى ”المغرب“ . وقال فى ”منتبى الأرب“ ل ا يقال: نسأه الله فى 
أجله» ونساء كسماء درازى عمرء ونساء القوم آخرهم. 

قوله: " يحرم النساء“ بخلاف ما إذا اختلف الجنس؛ لأن النساء فى ال جنس الختلف لیس بحرام» کاواس قرم 
فی مروى.(ك) أجيب أنهما لما أقدما على عقد يتأخر المعقود عليه فيه وجيت هين ننيا كاد ذلك إل فق رجرب 

التأخير من المشروط» قاق به دلالة احتياطا عن شبببة المرمة . (عینی) 

(17) قوله: ” فصار” أى صار حكم هذه الإجارة كحكم بيع الثوب القوهى بالشوب القوهى إلى أجل) وهو بضم 

القاف وسکون شان واكشر الهاء نسبة ة إلى معط ا هسن كور فارس» 2 ل يج البيع ههنا | لأن أحد ع 


الجلد الثالث - جزء ‏ كتاب الإجارات ماه ْ باب الإجارة الفاسدة 


جوزت بخلاف القياس للحاجةء .ولا حاجة عند اتحاد الجنس ». بيخلاف ما إذا اختلف 
جنس المنفعة . 

قال'"': وإذا كان الطعام بين رجلين فاستأج, أحدهماصاحبه» أو حمارأ 
صاحبه على أن يحمل نصيبه " فحمل الطعام كله» فلا أجر له . وقال الشافعى :. 
السو لأن التفعة عين عندهء وبيع العين شائعا جائز”». فصار كما إذا استأجر 
ذارا مشعركة ننه وبين غیره رحن نع لاا اي SS‏ 
الات ر ا ا سيدا دو '“. لأن الحمل فعل حسى لا 
يتصور فى الشائع 7" بخلاف اليب ٤”‏ لأنه تصرف حکمی"'» وإا لم يتصورا 
سابع ال الجر ولأن مامن جزء يحمله إلا وهو شريك فيه»: | 
فيكون عاملا لنفسه”*''» فلا پت ا ا ت لان المعقود 


_- - > 


علة الربا كاف فى حرمة النساً وهو الجنس. (عينى) 

)١5(‏ قوله: ”وإلى هذا [أى إلى هذا الطريق] أشار محمد" وهو ما حكى أن ابن سماعة كتب من بلخ إلى محمد 
بن الحسن فى هذه المسألة وقال: لم لا يجوز إجارة سكنى دار بسكنى دار؟ فكتب محمد فى جوابه أنك أطلت الفكرة 
فأصابتك الحيرة» وجالست الحنائى فكانت منك زلةء أما علمت أن السكنى بالسكنى كبيع القوهى بالقوهى نسأء 
والحجنائى اسم محدث ينكر النوض على ابن سماععة فى هذه المسائل» ويقول: لا برهان لكم عليہاء كذا فى ”شرح 
الجامع الصغير” لفخر الإسلام و * الفوائد الظهيرية . (نت) 

)١(‏ بأن استأجر ر كوبا بلبس فيجوز لتحقق الحاجة. 

(۲) أى محمد فى ” الجامع الصغير ". (عينى) 

(۳) من الطعام. 

)٤(‏ لا المسمى ولا أجر المفل. 

(ه) فكذا إجارة المشاع. 

(7) أى بين المستأجر. 

(۷) حيث يجب الأجر. 

(۸) أى للمستأجر. 7 

(4) أى أن أحد الشريكين استأجر الآخر أو حماره. 

)٠١(‏ أى لا يتميز وجوده. 

)١١1(‏ قوله: ”لا يتصور فى الشائم“ لأن الحمل يقم على معين والشائع ليس بمعين. (عينى) 

(15) جواب عن قياس الشافعى على البيم. 

(۱۳) قوله: ”لانه تصرف حكمى ' ا E ET‏ (مل) 

)۱٤(‏ قوله: فيكسون عاملا إلخ' ' لأن كونه عاملا لنفسه يمنع تسليم عمله إلى الغير» وبدون التسليم لا يجب 
الأجرء غاية الأمر أنه عامل للغير أيضًا لكن جعله عاملا لنفسه أولى لأن الأصل أن الإنسان يعمل لنفسه مع ما فيه من 
ليك المنافم المعدومة؛ ولأنه لو كان عاملا انفسه لا يجب الأجرء ولو كان عاملا للغير يجبء فلا يجب بالشك» ولا 


|العبد” لأن المعقود عليه إنما هو ملك نصيب صاحبه' "روات ا سكين فک 
ا إيقاعه فى الشائع ” . 


ge mm ا‎ 


أفالجارة فاسدة› و الأرض تستعاجر للزراعة» 0 2 '» وكذا ما يزرع فيها 
|أمختلف» فمنه ما يضر بالأرض "وماك ا ''' فلم يكن المعقود عليه 


| إذا ارتفعت فى حالة العقد"'» وصار كما إذا أسقط الأجل a‏ 


7.4 - باب الإجارة الفاسدة 


علي مالك اق ET‏ سلسها TT‏ ولاف 


لبي- ‏ ج 
ومن استأجر أرضا” '» ولم يذكر أنه يزرعهاء أوأى شىء يزرعها” ؛ 


معلوما .إن روعيا!"" وفضى الكدر "أله امس وهلا امان .ون الان 
لا يجوز» وهو قول زفر» لآ ''' وقع فاسداء فلا ينقلب - ل 
| وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت” قبل تمام ا فینقلب جائرًا 


ل س 


| جاز أن يكون ما زرعها مضرا بالأرض» فيقع ا منازعة بهذا السبب» قلت: المانع هو المفسد توقع المنازعة بينم ما فى تعيين 
|[[المعقود عليه». وقد زال هذا التوقم» فجاز العقد. (مل) 


يقال امول ا كان نشكا وجب أن بقم مدل مشک أن وتو + لحمل مشت کا محا لله عرض وهو لا جوا (ك) 
(1) أى منافم الدار والبدل بمقابلتها. 

أ (۲) قوله: ”ويتحقق تسليمها [أى تسليم المنافع] إلخ“ فإنه إذا سلم البيت» ولم يضع فيه الطعام أصلا وجب عليه 
الأجر» بخلاف الحمل فإن المعقود عليه هو العمل» وتسليمه فى الشائع لا يتحقق. (عينى) 

| «*) جواب عن قياس الشافعى على استثجار العبد المشترك. 

)4( قوله: "إنما هو [أى المنفعة] ملك نصيبه“ وهو المنفعةء فإن المستأجر للعبد المشترك بملك منفعة نصيب صاحبه. (عينى) 
(5). كما فى البيع بخلاف الحمل فإنه فعل حسى. 

() هذه من مسائل " الجامع الصغير“» كذا فى " العناية . 

(۷) من أنواع الحبوب. 

)^( كالبناء والغرس و حفظ الأمتعة. 

(9) قوله: ”فمنه ما يضر بالأرض“ كالذرة والأرزء فإن ضررهما لها أكثر من ضرر الحنطة والشعير. (عناية) 
2٠١‏ أى غير ما يضر بالارض. 

ا )١١(‏ قوله: "فإن زرعها “ أى زرع الأرض نوعا من أنواع الزراعة فى المسألة المذكورة» ومضى الأجل فله المسمى» 
أي للمؤجر ما سميا عند العقد. (مل) 

(15١).المضروب‏ فيها. 

)١۳(‏ العقد. 

)1١14(‏ فيجب أجر المثل. 

)١5(‏ قوله: ”ارتفعت [أى بوقوع ما وقع فيها من الزرع. ع] إلخ“ فإن قيل: لو ارتفعت الجهالة بمجرد الزراعة لكن 


)١١(‏ أى قبل تمام مدة العقد أى الأجل. 


المجلد الثالث - جزء ‏ كتاب الإجارات 
والخيار الزائد”'' فئ المدة . 


ومر ماخر ا ايديم رنريت مايحمل عليه > فحمل ما 
تحمل النافن“ ققق في بعض الطريقة فلا ضمان عليه؛ لأ آلعين الختا جرة 

أمانة فی پااج ون كانت اا جار فام 
فإن بلغ إلى بغداد فله الأجر المسمى ؛ استحسائًا على ما ذكرنا فى المسألة 


الأول 0 ا وإن اختصما قبل أن يحمل عليه؛ وفى المسألة الأولى”" قبل أن يزرع 
نقضت الإجارة دفعا للفساد» إذ الفساد قائم بعد" . 
باب“ ضمان الأجيرد 


فال" الاچراء ٠‏ على خرن :اج راا ٠"‏ وأجير خاصء فالمشترك 


(۱۷) قوله: “كما إذا ارتفعت إلخ” أى ارتفعت الجهالة المفضية إلى النزاع من وقت الزرع؛ وارتفاعها من ذلك 
اوقت كارتفاعها من حالة العقد» لأن كل جزء منه منزلة ابتداءه؛ ولو ارتفعت من الابتداء جازء فكذا ههنا. ١ع‏ 

(18) قوله: ”الأجل المجهول”' “ بأن باع إلى الحصاد والدياس» فأسقط الأجل قبل أوان الحصاد والدياس. (عينى) 

)١(‏ قوله: " والخيار الزائد” بأن شرط خيار الشرط اربعة أيام مثلاء ثم أسقط اليوم الرابع قبل مجيكه؛ فإن قلت: إن 
هاتين المسألتين اختلف فيبما زفرء فإنه لا يقول بالإنقلاب من الفساد إلى الجواز فيهماء فكيف يصح جعلهما نظيرين؟ 
أ قلت: لما ظهر بطلان قول زفر فيما فصارتا بمنزلة المجمع عليمماء فصح جعلهما نظيرين علا أنه يحتمل أن يكون هذا 
من قبيل رد امختلف إلى الختلف لزيادة الإيضاح. (مل) 

: (۲) قوله: "فحمل ما يحمل الناس إل ما قيد به لأنه | إذا حمل غير المعتاد» فهلك الحمار يجب أن يضمن» وإنما 
لم يجب الضمان فى الحمل المعتاد لعدم اللخالفة» لأن مطلق الإذن ينصرف | إلى المعتادء ولم يتعد المعتاد. (عينى) 

( أى مات. 

)٤(‏ والأمانة لا تضمن إلا بالتعدى» وحمل ما يحمل عليه الناس ليس من التعدى. رك 

(5) الواو وضلية. : 
| () قوله: “على ما ذكرنا إلخ” وهو قوله: وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد, فإنه لما حمل عليه 
حل ادن بن ستل يقد تن SE‏ البازعةء تائقات إلي البواا: a‏ 
القياس يجب أجر المثل. (عينى) ٠‏ 

(۷) أى استأجر أرضًا لم يذكر إلخ. 

(AN‏ أى بعد الإجارة قبل الحمل على الحمارء وقبل الزراعة فى الأرض. (عينى) 

RE ET قوله: ”باب“‎ )٩( 
العوارض التى كرتب على عقد الإتعارة) فيا جي بيانه. (نت)‎ 

)٠١(‏ قوله: ”الأجير“ قال الإمام المطرزى فى ” المغرب* وأا الأجير هر ثل الجليس وات فى أنه شعي مع 
مفاعل» انتہی. (نت) 
(۱۱) أى القدورى. (عينى) 
(۱۲) على وزن فعلاء جمع أجير. (عينى) ش 
(15) قوله: 'أجير مشترك إلخ” الأجير المشترك من يكون عقده واردا على عمل هو معلوم ببيان محلهء لأنا المعقود. 


باب ضمان الأجير. 


من 0 '' كالصباغ والقصاد” 0 لأن المعقود عليه" إذا 
|| كان“ هو العمل أو أثره» كان له" أن يعمل للعامةء لأن منافعه”" لم تصر 


باب ضمان الأجير 


ا 


مستحقة لواحد» فمن هذا الوسي شی أخيرا ر : 

_ قال”": وامتاع أمانة فى يده» فإن هلك لم يضمن شيئًا عند أبي حنيفة» 
وهو قول زفر ويضسمته عندهما إلا من شىء غالب كالحريق الغالب'» والعدو”"" 
المكابر . لهما ما روى عن عمر""' وعلى رضى الله عنهما”*"': ”أ 


أنبما كانا يمان 

الأخير المشترك"*., ولأن"" الحفظ مستحق عليه" إذ لا يمكنه العمل إلا 
به" فإذا هلك بسبب يكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من 
جهته'» فيضمنه كالوديعة"'' إذا كانت بأجر بخلاف ما لا يكن الاحتراز عنه 


= تححي ب ب ج سحت ح اس ج حي ج 


عليه فى حقه الوصف الذى يحدث فى العين بعمله» فلا يحتاج إلى ذكر المدة كالقصار و الصباغ, والأجير الخاص م من 
يكون العقد واردا على منافعه؛ ولا يصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو المسافة. (مل) 
)١(‏ قوله: " حتى يعمل" ' لأن الإجارة عقد معاوضة؛ فتقتضى المساواة بينهما. (تبيين) 
(۲) كاذر. 
(1) قوله: ”لأن المعقود عليه [ليس دليلا لما سبق فإنه تعريف لا حكم فيه] إلخ ' بيان لمناسبة التسمية»ء وكأنه قال: 
من لا يستحق الأجرة حتى يعمل سمى بالأجير المشترك» لأن المعقود عليه إلخ. (ع) 
(4) قوله: ”إذا كان هو العمل كالقصارة] ' يعنى إذا شرط أن يعمل هو بنفسه» وقوله: أو أثره إذا لم يشترط 
أن يعمل هو بنفسه. (ك) 
(ه) كالصبغ. 
(5) أى للأجير. 
(۷) أى منافع الأجير. 
(۸) أى من جهة أن منافعه لم تصر مستحقه لواحد. 
)٩(‏ بين الناس غير مخصوص بواحد بعينه. 5 
20٠١١‏ هذا من القدورى. 
)١1١(‏ قوله: ” كالحريق الغالب [حريق اتش زبانه دهنده. كنز اللغات]“ لأن الحفظ فيه غير واجب» فلا يضمن 
لعدم الجناية والتقصير. (مل) . . 
)١١(‏ قوله: ”والعدو“ وقالا: يضمنء إلا من حرق غالب» أو لصوص مكابرين استحسانا. (رد الحتار) 
(۱۳) كذا قال الزيلعى فى ”شرح الكثر . 
)١4(‏ قوله: "وعلى رضى الله تعالى عنه ' قلت: روى البيبقى من طريق الشافعى عن على أنه كان يضمن الصبا م. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص »١ 4١‏ والدرايةج؟ تحت الحديث858 ص۰ .١5‏ (نعيم) 
)١5(‏ يريد به أن المعقود عليه الحفظ أيضنًا. (ك) 
(159) ولا حفظ إذا هلك المتاع. 
(۱۷) أى بالحفظ. 
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كالموت حتف أنفه' ا العا ا © لأنه لا تقصير من جهته' 2 


ولان هة أن الین اناق نن الف جخ ر رقا 
جلا ري ا عكر رسو شب رار مر عع لما ىن 
الغصوب”» والحفظ " مستحق عليه تبعًا لا مضو )+ ولهنذا" لإ يقارل “۹ 
الأجر بخلاف المودع بالأجرء لآن الحفظ مستحق علية مقصو ةا حت يقابل" 
الاجوقال: وما تلف يعمله كتخريق الشوب هن دفه ‏ : ورلى ‏ الال 
وانقطاع المبل الذي يشد به لار الحملء ELE‏ من مده فخ 

عليه . وقال زفر والشافعى لا ضمان عليه: 1 مره بالفعل مطلقًا” '' فينتظمه 


. 


(۱۸) أى هو صار تار كا ذلك الحفظ الذى ضمنه له بعقده. (ك) 

)١9(‏ قوله: ” كالوديعة إلخ“ فإن المودع بأجر صار بالتقصير تا ركا ذلك الحفظ المستحق فيضمن. (مل) 

(۱) حتف -بالفتح-: مرگ مات فلا حتف أنفه مرد بر فراش بدون قتل وضرب وغرق وحرق. (من) 

(۲) كالغارة على بلد هو فيه. 

(۳) فلم يكن متعديا فلا يضمن. 

| المستأجر.‎ )٤( 

(5) قوله: اقا ا لزعي برا كا وسح و كان عدر 
عليه مطلقا. (تبيين) . 

(1) قوله: " كما فى المغصوب” أى كما يضمن المغصوب فى ال حالين. (مل) 

(۷) جواب عن دليلهما: ولأن الحفظ إلخ. 

(۸) قوله: ”لاامقصودا"' آی غير سوه عليه اکن وس له ولك لأ مد ورد على اسل لكوت أب 
مشتركاء والحفظ ليس بمقصود أصلى بل لإقامة العمل» فكان تبعاء فلم يكن مقصوداً. (عينى) 

)٩(‏ أى لكون الحفظ مستحقا عليه تبعًا لا مقصودا. 

)٠١( .‏ الحفظ. 

)١١(‏ إذ العقد عقد حفظ. (ك) 

(۱۲) الحفظ. 

)۳( هذه مسألة القدورى. 

)١٤(‏ أى دق القصار. (مجمم الأنبر) 

)١5(‏ قوله: زلق [لغريدن] 7 کی را ان کا ی ازن ب الات لاض ر دل 
من تر که التغبت فى الشىء. (مجمم الأنمر) 

)15١‏ مكارى الفاعل بكرايه دهند. (من) 

(۱۷) بفتح الراء. (ع) 

)١18(‏ قوله: “مده [أى من مد الملاح السفينة] " وني إشارة إلى أ التنفية رر من مو ارح أل ارا 
يضمن كما فى القهستانى. (مجمع الأنبر) 

199) أى لان صاحب المتاع. 
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| بنوعيه المعيب والسليم» وصار كأجير الوحد معن الان 
ولنا أن م د وهو العمل الصالح؛ 
لا وا الوسيلة ال ا وهو الخقرة عله E‏ حقيقة”؟» حتى لو حصل بفعل 
الغ © يجب الأجر» فلم يكن المفسد مأذونًا فيه 7 بخلاف المعين ؛ لأنه متبرع » 
فلا یکن تقییده" باللصلح %٤ ٠‏ نه" يتنع عن التبرع» وفيما نحن فيه يعمل 
الاجر فام يده "؟. وبخلاف الأجير الوحد على ما نذکره"' إن شاء الله 
تعالى» وانقطاع الحا ت قلة اهتمامه”''» فكان من صنيعه . 
قال: إلا أنه لا يضمن اكليم بنى آدم ممن غرق فى السفينة» أو سقط من 


باب ضمان الأجير 


)۲٠(‏ قوله: ”أمره بالفعل مطلقًا" بأن استأجره ليدق الثوب» ولم يزد على ذلك ما يدل على السلامة. (عينى) 
(1) أى الأجير الخاص» حيث لا ضمان عليهما. ش 
(۲) أى الأمر. (ع) 
(۳) عمل صالح. 
(4) الحاصل فى العين من فعله 
4 قوله: ر أقول: فى تعليل كون الداخل تحت العقد هو العمل الصالح بما ذكره المصنف 
قصور» لأن كون العمل وسيلة إلى الأثر إما يتصور فى صورة تخريق ا م 
لغلاث الباقية منباء إذ قد مر فى أواخر باب الأجر متى يستحق أن كل صانع لعمله أثر فى العين كالقصار والصباغ» فله 
أن يحبس العين حتى يستوفى الأجرء لأن المعقود عليه وصف قائم فى الشوب فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما فى البيع؛ 
وكل صانع ليس لعمله أثر فى العين فليس له أن يحبس العين للأجر كالحمال والملاح» لأن المعقود عليه نفس العمل» وهو 
| عبز. تائم فى العين» فلا يتصور حبسه. (نت) 
)٩(‏ أى غير الأجير. 
. (0) من العمل لأنه ليس بوسيلة إلى الأثر. (ك) 
(۸) أى معين القصار. 
(۹) أى تقييد عمله. 
)٠١(‏ من العمل. 
119) حال هذا التقييد. 
)١"(‏ بالمصلح. 
)١( |‏ فى آخر هذا الباب. 
)١4(‏ قوله: ”وانقطاع إلخ“ جواب لما عسى أن يقال: إن انقطاع الحبل ليس فى صنيع الأجير فما وجه ذكره من 
| جملة ما تلف بعمله. (عينى) 
)١5(‏ بتركه التوثيق فى شد الحبل. 
)١5( |‏ قوله: ”إلا [استغناء من قوله: مضمون عليه] أنه لا يضمن إلخ' قیل: إنما عدم الضمان حال السقوط إذا كان 
هو من ٠‏ يستمسك على الدابةء وي ركب وحده» وإلا فهو كاتا ع» والصحيح أنه لا فرق» وكذا رواه ابن سماعة عن أبى 
٠‏ يوسف فى الوضعء كذا ذكره التمر تاشئ. ولا يقال: إن ضمان بنى آدم يجب بالتسبيب» وقد وجد لان المسبب إثما 
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: ٍ 


الدابة و إن" كان بسوقه وقودهء شي o‏ وأنه لا يجب 
بالعقد» 0 ! 
لاقل قال2©9. OE ۳ E‏ 
الطريق” TT‏ اذا فت قسمته فى الا الذى له ولاأجرله. 
وإن شاء مه فيه فى الود ضع الذى انكسر» وأعطاه أجره بحسابه . 

أما الضمان فلما قل 0© والسقوط"''' بالعثار 39 أو بانقطا اع الحبل» وكل 
ذلك من صنيعه» وأما الخيار فلأنه إذا انكسر فى الطريق» وا لحمل " : واد ان 
أنه وقع تعديًا من الابتداء من هذا الوجه 7" وله“ وجه آخرء وهو أن ابتداء الحمل 


حصل بإذنه» فلم يكن من الابتداء تعذياء وإنا صار تعديا عند الكسر فيميل*'' إلى 


أى الوجهين شاء» وفى الوجه الانى '' له الأجر بقدر ما استوفى" ٠‏ وفى الوجه 


يضمن إذا تعدی» وكلامنا فيما إذا لم يوجد التعدى. (ك) 

(۱۷) أى بفعله. 

)١(‏ الواو وصلية. 

(؟) هم من يؤدون الدية والتفصيل سيجىء فى كتاب المعاقل. 

(؟) قوله: ”لا تتحمله العاقلة الان لا يشحملون إلا ضمان الجنايات]“ لأن العاقلة إنما يدفعون الدية باعتبار ترك 
الف ولا يجب عليهم الحفظ من العقودء فإذا كان كذلك لا تحمل العاقلة ضمان العقود. (حميدية) 

0( أى محمد. (عينى) 

)٥(‏ دن -بالفتح-: حم بزرگ قار اند وديا دراز تر از سيو. (من) 

(5) قوله: ” من الفرات حوى كوفه“ إغا وضع المسألة فى الفرات لأن الدنان تبا ع هناك. (ك 
١‏ : (۷) قوله: "فوقع فى بعض الطريق“ قيد بقوله: : فى بعض الطريق لأنه لو انكسر بعد ما اتهى إلى المكان المشروط 
من جناية يده» فلا ضمان عليه وله الأجر. (عينى) 

(۸) قوله: "فانكس * ليس بقيد» فإنه لو كسره عمدا فالحكم كذلك. (عينى) 

)٩(‏ من أنه أجير مشترك» وقد تلف المتاع بصنعه» فيضمن. 

١١٠).أى‏ سقوط الدين. 

)۱۱( كريد وبسرور افتادن. (من) 

)۲( قوله: *والحمل إلخ“ أى وا حال أن الحمل شىء واحد حكما إذا احمل المستحق بالعقد ما ينتفع به وهو أن 
بجبلة حمرلا إلى قوشم عيند. (عينى) 

(۱۳) قوله: ”من هذا الوجه “ أى أن الحمل شىء واحد» فيكون انکساره ة فى الطريق كانكساره ابتداء. (عينى) 

)4 أى للتعدى والضمان. 

06١١‏ أى لما كان جهة الضمان دائرة بين الأمرين فيميل إلخ. 

(015) أى ما إذا شاء تضمين قيمته فى المكان الذى انكسر. 

.)١10(‏ من العمل. 


00 EE 
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س 


الأ ول" لا أجر له» لا لأنة ما انترفن ضلا 


ل وإذا فق" " الفصادء أو برغ البزاغ EC‏ يجاوز اوضع العتا 
فلا ضمان عليه فيما عطب”' من ذلك . وفي ' الجامع الشات © ليطا" ا 
GET‏ فنفقت27 ارحيام حم عدا ار فياك" لا خان عليف 
أوفى كل واحد من العبارتين نوع بيان وو eS‏ 
لأنه يبتنى على قوة الطبائع 1 فى تحمل الألم؛ » فلا يمكن التقييد 
بالمصلح اسيل" رلا كذلك دق الثوب ونحوه مما قدمناء! ”2 لأن قوة الثوب 
ورقته تعرف بالاجتباد» فأمکر القول بالتقييد" . قال : والأجير الخاص الذى 
| يستحق الأجرة بتسليم نفسه فى المدة" و الك بع کو 8 EET‏ 


اث سس سس 


(1) أى ما إذا شاء تضمين قيمته فى المكان الذى حمله. 


ْ | 


باب ضمان الأجير 


0 أى القدورى. (عينى) 
زف فصد فصدا: رگ زد. (من) 
0( قوله: | 0 بذع غ البزاخ“ البزاغ: شتر زن بزغ بيطار الدابة شقها بالمبزع» وهو مثل مشرطة جام رم 
قوله: ”البرا غ“ أى البيطارء فهو خاص بالبهائم. (رد امحتار) 
(0) ولو تجاوز الموضع المعتاد ضمن. 
(5) أى هلك. 
(۷) بيطار -بالفعح-: علاج كشيده چہار بايان را. (م) 
۰ () هو سدس الدرهم. 
(9) هلکت. 
)٠١(‏ العبد. 
)0١(‏ قوله: ”نوع بيان“ ' لأن رواية الختصر ناطقة بعدم التجاوز ساكتة عن الإذن؛ ورواية "الجامع الصغير” ناطقة 
بالإذن ساكتة عن التجاوزء فصار ما نطق به رواية الختصر بيانا لما سكت عنه رواية الجامع الصغير "» وما نطق به رواية 
"الجامع الصغير” بيانًا لما سكت عنه رواية الختصرء فيستفاد مجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن لعدم وجوب 
الضمان» حتى إذا عدم أحدهما أو كلاهما يجب الضمان. 2 
)۲( أى وجه عدم الضمان. 
)0 قوله: ”لأنه يبتنى على قوة إلخ” فر با يكون ضعيف المراج فيسرى الفعل إلى النفس» وربا يكون قويه فلا 
يسم رك ). (أبو اللكارم) 
)١5( .‏ والقوة والضعف مجهول» والاحتراز عن المجهول لا يمكن. 
)١5(‏ كيلا يتقاعد الناس عن هذا العمل. 
(159) فى الصفحة السابقة. 
)١0(‏ بالمصلح من العمل. 
. (۱۸) أى القدورى. (عينى) 
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للخدمة أو لرعى الغنم'''» وإنما سمى أجير وحد" لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره7", 
لأن منافعه”) فى المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بالمنافع» ولهذا”' يبقى 
الأجر مستحقا و إن زم العما,. 

أ قال ٠‏ ولاف ادعلى الأجيرالخاض فا تناف به و تلك أ 
من عمله"'' أما الأول" فلأن العين أمانة فى يده» لأنه قبض بإذنه""» وهذا ظاه 
عنده» وكذا عندهما لأن تضمين الأجير المتييرك نوع استحسان عندهما لصيانة أموال أ 
الناس”'"'» وأجير الوحد لا يتقبل الأعمال”'» فيكون السلامة غالبّاء فيؤخذ فيه 


(15) المضروبة. 

)3١(‏ الواو وصلية. 

(۲۱) قوله: ”ون لم يعمل“ أى سلم نفسه. ولم يعمل مع التمكن أما إذا امتنع من العمل؛ ومضت المدة أو لم 
يتمكن من العمل لعذرء» ومضت المدة لم يستحق الأجرة» لأنه لم يوجد تسليم النفس. (ك) 

)١(‏ قوله: "أو لرعى الغنم“ واعلم أنه إذا استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهرا فهو أجير مشترك إلا أن يقول: ولا 
ترع غنم غيرى» فحيئئذ يصير أجير وحدء وإن ذكر المدة أو لاح بأن استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم فهو أجير وحد إلا 
أن يقول: وترعى غنم غيرى. (ك) 


(۲) صفة بمعنى واحد. 

زهة أى لغير المستأجر. 

)٤(‏ أى منافع الأجير الخاص. 

(°) أى للمستأجر. 

(5) قوله: " ولهذا [أى لكون الأجير مقابلا بالمنافع] “ أى ولأنه يستحق الأجر بتسليم نفسه فى المدة» وإن لم يعمل 
ويستحق الأجر وإن نقض العمل بخلاف الأجير المشدرك فإنه لا يستحق الأجر إذا نقض عمله قبل أن يقبض رب الثوب 
لأنه لم يسلم العمل إلى رب الثوبء فإنه روى عن محمد فى خياط خاط ثوب رجل بأجرء ففتقه رجل قبل أن يقبض رب 
الثوب فلا أجر للخياط» لأنه لم يسلم العمل إلى رب الثوب» ولا يجبر الخياط على أن يميد العمل» لأنه لو أجبر إما يجبر 
بحكم العقد الذى جرى بینہماء وذلك العقد قد انتبى بتمام العمل. 

وإن كان الخياط هو الذى فتق فعليه أن يميد العمل وهذا لأن الخياط لما فتق الثوب فقد نقض عمله» وصار كأن لم 

أيكن» بخلاف ما إذا فتقه أجنبى لأن بفتق الأجنبى لا يمكن أن يجعل كأن الخياط لم يعمل أصلا. (ك) ٍ 

(۷) الواو وصلية. 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) بأن سرق منه أو غصب. : 

)٠١( ٠‏ قوله: “ولا ما تلف من عمله“ بأن تخرق الثوب من دقه» أو انفسد البطيخ» أو احترق الخبز ونحو ذلك. (عينى) 

(۱۱) أى ما تلف فى يده. 

ْ المستأجر.‎ )١١( 

)١(‏ قوله: ” لصيانة إلخ“ فإن الأجير المشترك يتقبل أعيانا كثيرة رغبة فى كثرة الأجرء وقد يمجز عن قضاء حق 
الحفظ فيها فيضمن حتى لا يقصر فى حفظهاء ولا يأخذ إلا بقدر ما يقدر على حفظه. (عينى) 

205 بل يسلم نفسه. 
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|| بالقياس” . وأما الغانى”" فلأن المنافع” " متى صارت ملوكة للمستأجرء فإذا 
ْ ع اد فشار فيل" فقول | إليه» كأنه 


| فعل بنفسه. فلهذا لا يضمنه»ء والله أعلم . 
| باب الإجارة على أحد الشر طين“ 
و ي ت 
]| وإذاقال للخيا تقال للخباط : إن حت مدا ط: إن خطت هذا الذوب فارسيا ”ف 5 فار جديهم ‏ وإن خطته 
ْ ا "فد عمين جار وأى عما مر هذين | راك قد م ع لمعل E‏ ستحق الأجر به» 
:وكذاإذا قال للصباغ ا رهم وإن صبغته بزعفران 
فبدرهمين. وكذا إذا 0 بين شيئين بأن قال : أجرتك هذه الدار شهرا بخمسةء أو 
هذه الدار الأخرى بعشرة' “2 وكذا إذا خخيره 7 بين مسافتين مختلفتين ا 
١‏ سس حي سخ سسب ص سح ووب س 
Ê‏ آجرتك هذه الدابة إلى الكوفة بكذا"' أ وإلى واسط"" بکذا"') وكذا إذا خیرہ" 
0 وهو عدم الضمان. 
(۲) أى إذا تلف بعمله. 
6( بتسليم النفس. 
(ه) الاجير. 
20( الأجير. 
ا (۷) قوله: ”باب الإجارة إلخ إلخ“ لما فرغ عن ذكر الإجارة على شرط واحد ذكر فى هذا الباب الإجارة على أحد 
|| الشرطين» لأن الوخد قبل الاثبين. (نت) 1 
(8) قوله: ”فارسيًا“ أى خميظًا فارسيًا بمعنى خمياطة فارسية أى منسوبة إلى صنعة فارس» وهى التى يكون فيا | 
|| اسفياطة غرزة غرزة. (عينى) 

(8) أى فأجرك درهم. 

)١ 7‏ قوله: ”روميًا“ أى خيطًا روميًا معنى خياطة رومية» أى منسوبة إلى صنعة الروم وهى التى تكون الخياطة فيم 
غرزثين غرزتين. (عينى) 

)١١(‏ أى الخياطة الفارسية والرومية. 

(۱۲) قوله: ” بعصفر [كسسم] “ عضفر بالضم گیاهی ست معروف كه جامه را بآن رنگ كنند» وتخم آن را قرطم 
گویند. (م) 

)1١(‏ أى خير المؤجر المستأجر. 

)١4(‏ فأى دار سكنها يلزمه ما عينه من الأجرة. 

(15) أى عشرة مثلا. 

(۱۷) بلد بالعراق. 

(۱۸) أى نحمسة مثلا. 


nearer ON 
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بين ثلاثة أشياء”'' + وإن خيره بين أر بعلم يج 
والمعتبر”" فى ا e‏ “ دفع الحاجة' eS‏ 
شتراط الخيار فى البيع”' » وفى الإجارة لا يشترط ذلك؛ لأن الأجر إغا يجب أ 
او يضمير العقود اهر و الع يحت ای يدن 
العقد؛ يتح لهاك على رجه لير المنازعة إلا بإثبات الخيار. 


اه لأن الخياطة : شوو از(ه > وقد ذكر لاب ل 


(۱۹) أى خير المؤجر المستأجر. 

)١(‏ قوله: "بين ثلاثة أشياء” أى فى الصور المذكورة بأن قال : إن خطته فارسياء فلك درهم» وإن خطته رومياء 
فلك درهمان» وإن خطته تركياء فلك ثلاثة دراهم» فأى الأعمال عمل استحق الأجر المسمى. 

وكذا إذا قال: : إذا صبغته بعصفرء فلك درهم» وإن صبغته بزعفران» فلك درهمان» وإن صبغته بورس ونحوه فلك 
ش ثلاثة دراهم» وكذا إذا قال: إن سكنت هذه الدارء» فعليك كل شهر خمسة؛ وإن سكنت هذه» فعليك عشرة» وإن سكنت 
GE‏ ارول آجرتك هذه الدابة إلى بداد بعشرةء وإلى واسط بخمسة عشر» وإلى الكوفة بعشرين. (عينى) 

(۲) قوله: "بين أربعة أى بين أربعة أنواع من الفعلء بأن قال: : إن خطته فارسيّاء فلك درهم» وإن خطته؛ روميًا 
فلك درهماء وإن خخطه تركياء ذ فلك ثلاثة» وإن خطته هندياء فأربعة. (عينى) 

)"( أى المقيس عليه. : 

)٤(‏ قوله: "البيع“ بأن باع أحد الشوبين على أن يأخذ أيهما شاء جازء وكذا إذا قال: بعت أحد الأثواب الشلائة 
على أن يأخذ أيها شاء» وفى الزائد على الثلاثة لا يجوز. (حميدية) ` / 
ش )٥(‏ فى إلناق الإجارة بالبيم فى هذه الصور. 

(5) قوله: "دفع الحاجة“ وهى تندفع بالفلاثة لاشتمالها على الجيد والوسط والردىء ولا حاجة إلى الأربعة 
لاندفاعها بما دونها. (كفاية) 

(۷) قوله: “لا بد من اشتراط الخيار [أى خيار التعسيين] إلخ “ نه إذا خيره ين ثوين على أن بأخذ یسا شاء يكون 
للمشترى الخيار» وكذا إذا خيره بين ثلاثة. (عينى) 

(8) لا بالعقد. 

(9) العمل. 

)٠١(‏ قوله: "فله درهم” ' لأن الشرط الأول جائزء والثانى فاسد» ولهذا يجب المسمى فى الأول» وأجر المثل فى الثانى. مل 

)0012 لأنه هو المسمى فى اليوم الثانى. 

)۲( أى بأجر المثل. 

)١١( ٠‏ أى عند أبى حنيفة فعنه روايتانء والأول هو الختار. 
)١5(‏ ففى أيبما حاط يستحق المسمى فيه. 
)١15(‏ قوله: شىء واحد “ لأنه استأجمره على مطلق الخياظة» فالفعل غير مختلفء وإنما يختلف الزمان. (عينى) 
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فيكون مجهولا 0 وهذا لأن ذكر اليوم للتعجيل! اواك العد عرقت Rr‏ 
فيجتمع فى كل يوم”'' تسميتان”" . ولهما أن ذكر اليوم للتأقيت” "© وذكر 
الغد للتعليق”"» فلا يجتمع فى كل يوم تسميتان'"» ولأن التعجيل والتأخير 
مقصودان' '"؛ فنزل منزلة اختلاف النؤعين” اولان ت أن ذكر ادل 
| حقيقة» ولا يمك ال التأقيت'» لأن فيه فساد العقد لاجتماع الوقت 
| حقية. حمل اليوم 4 


)١9(‏ درهم ونصف. 
(۱۷) أى على طريق البدل. 

)١١( |‏ قوله: فيكون [البدل] مجهولا” فصار كأنه قال: خطته بدرهم أو نصف درهم وهو باطلء فكذا هذاء 
|]والجواب أن الجهالة تزول بوقوع العمل فإنه به يتعين الأجر للزومه عند العمل» كما تقدم. (ع): 

(۲) قوله: ”لأن ذكر اليوم للتعجيل“ لأنه حال إفراد العقد باليوم بقوله: خطته اليوم بدرهم كان للتعجيل لا 
| للتوقيت ت حتى لو خخاطه فى الغد يستحق الأجر فكذا ههنا. (عينى) 

١‏ قوله: "للتعجيل" ' لاللتوقبتء وإلا يلزم اجتماع العمل والوقت فى الإجارة؛ وهر مفسد كمامرء فإذا كان ذكر 
اليوم للتعجيل كان الأجر مقابلا بنفس الخياطة فى اليوم» وكذا فى الغد, لأن ذكره للترفية؛ فيجتمع فى فعل واحد أجران 
على البدل» وهو يوجب الجهالة. (أعظمى) 

(؟) قوله: ”للعرفية“ [آسائش دادن] لا للإضافة والتعليق» ولهذا لو أفرد العقد فى الغد بأن قال: خطه غدًا بنصف 
درهم ثبت هذا ا حتى لو خاطه اليوم الأول استحق نصف درهم. (عينى) 

(4) قوله: ”فيجتمع إلخ “ بيان ذلك أما فى اليوم الأول فلأن ذكر الغد إذا كان للترفية كان العقد المضاف إلى غد 
ا وأما فى الغد فلأن العقد المنعقد فى اليوم باق» لأن ذكر اليوم للتعجيل» فيجتمع مع المضاف إلى 
أ الغدء فهذا بيان اجتماع التسميتين فى كل يوم. (عينى) 

(0) فيبطل العقد للجهالة. (عينى) 

(") قوله: “ولهما أن ذكر اليوم للتأقيت * لأنه حقيقة» فكان قوله : إن خطه اليوم» فبدرهم مقتصرا على اليوم؛ 
فبانقضاء اليوم لا يبقى العقد إلى الغد بل ينقضى بانقضاء الموقت» وذكر الغد للتعليق أى الإضافة؛ لأن الإجارة لا يقبل 
التعليق» لكن يقسبل الإضافة إلى وقت.فى المستقبل» وإذا كان للإضافة فلم يكن العقد ثابتًا فى الحال» فلا يجتمع فى كل 
يوم تسميتان. (ع) 

قوله: ” للشأقيت “ فإن قيل: قد جعلا ذكر اليوم فى مسألة خبز الخاتيم للتعجيل فما لهما لم يجعلا كذلك ههناء 
|لأفلنا: : هناك حملا على المجاز تصحيحًا للعقد وههنا حملا على الحقيقة للشصحيح أيضاء إذ لو عسكس الأمر فى 
الفصلين يلزم إبطال ما قصد العاقدان من صحة العقد» والأضل تصحيح تصرف العاقل ما أمكن. (تاج الشريعة) 

(۷) أى الإضافة. 

(۸) قوله:” فلا يجتمع إلخ ' يعنى أن الكلامين تعليقان بحسب الظاهر لوجود حرف الشرط فيهماء لكن الإجارة 
إثبات» فلا يحتمل التعليق؛ لحرت تررم كار مرا رار تدصر عازه عا اجا أ 
يوم تسميتان. (أعظمى) 

(9) والمعقود عليد هو العمل. (ع) 
)٠١(‏ كالخياطة الرومية والفارسية. 
)١(‏ أى للإضافة. 
)١١(‏ الذى هو حقيقة. 
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والعمل”"'»؛ وإذا كان كذلك يجتمع فى الغد تسميتان دون الو ا 
ويجب المسمى » ي ۳ ويجب أجر المثل''' لا يجاوز به نصف درهم؛ 
لأنه هو المسمى فى اليوم الغائى °“ فى ر : لايزاد على درهمء ولا 
أنشضس من نضف رت لآن یت ورا ده فى اليوم الثانى > فيعتبر لمنع 
لزيد ٠‏ وتعتبر السسمية الثانة ع التقصان”"» فان خامه فى البو ات ل 


يجاوز به نصف درهم عند أبى حنيفة ‏ هو الصحيه'' '» لأنه إذا لم يرض بالتأخير 
الال خد" فبالزيادة عليه إلى ما بعد الخد أولى . 


ولو قال: إن أسكنت فى هذا الدكان عم : إن أسكنت ف الام اسه الشهرء.وإن أسكنته 


وقالا : الإجارة فأاسدة» وكذا! ا 
فبدرهم» وإن اسك ”° 


(۱) قوله: الاجتماع ارتا“ فإذا نظر إلى ذكر العمل كان الأجير مشتركاء وإذا نظر إلى ذكر اليوم كان 
أجير وحدء وهما يتنافيان لتنافى لوازمهماء فإن ذكر العمل يوجب عدم وجوب الأجرة ما لم يعمل» وذكرالوقت يوجب 
وجوبها عند تسليم النفس فى المدة» وتنافى اللوازم يدل على تنافى الملزومات؛ ولذلك عدلنا عن الحقيقة التى هى التأقيت 
إلى امجاز الذى هو التعجيل؛ وحينشذ يجتمع فى الغد تسميتان دون اليوم» فيصح الأول ويجب المسمى» ويفسد الثانى» 
ويجب أجر المثل. (ع) 

(۲) أى الشرط الأول. 

(۳) أى الشرط الثانى. 

(4) لأنه مقتضى الإجارة الفاسدة. 

(0) قوله: "لأنه هو المسمى إلخ“ فإن قلت: فالدرهم أيضًا مسمى فى اليوم الشانى» لأن اليوم جعل للتعجيل» ۴ 
وجوده کعدمه» فيكون ذكر الدرهم موجودا فى الغد فلا يكون راضيًا بحط نصف درهم» قلت: مسلم لكن ذكر 
النصف فى الغد بطريق ق التصريح بخلاف ذكر الدرهم» فهو مصرح فى اليوم دون الغد. 

0 (5) على درهم. 

(۷) قوله: "لمنع النقصان [عن نصف درهم] " أقول: فيه نظر إذ قد تفرر فى أول باب الإجارة الفاسدة أن التسمية 
فى الإجارة الفاسدة تمنع الزيادة عندناء ولا تمنع النقصان أصلاء بل يجب أجر المثل» وإن نقص عن المسمى فما معنى أن 
تعتبر التسمية الثانية ههنا لمنع النقصان. (نت) 

(8) قوله: ”عند أبى حنيفة الماح لمعاف حل وريه ترف وزيم (عينى) 

(9) وفى رواية: أنه لا يزاد على درهم» ولا ينقض عن نصف درهم. ش 

)٠١( .‏ بأكثر من نصف درهم. (ك) 

)1١9(‏ أى على الخلاف. 

(۱۲) بنفسه» وفى نسخة: إن سكدت فيه عطارًاً. 

)١‏ وفى نسخة: وإن أسكنت. 


SE TOTS‏ فير جاكز عن أ سيا 


AEE‏ باب الإجارة على أحد الشرطين 
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سس 
وقالا : لايجوز. ومر استأجر دابة إلى الحيرة "' بدرهم» وإن جاوز بها إلى 
سانلاف 0 
۳ 


0 وإن استأجرها إلى الحيرة على أنه إن حمل علیہا كر شعير فبنصف درهم» 
| وإن حمل عليبا كر حلا SE‏ : لا يجوز. 

ْ وجه قولهما أن المعقود عليه مجهول, وكذا الأجر أحد الشيئين» وهو مجهول» 
أوا 0 توجب الفسادء بخلاف الخياطة الرومية والفارسية" لأن الأجر يجب 
| بالعمل"» وعنده يرتفع نم التديالة) اانا ا ا 


| والتسلي*ء E‏ ''", وهذا الحرف هو الأصل"''' عندهما . 


ولأبى حنيفة E‏ خر فين قدي صحيحين ممختلفين › فيصح”*'' كما فی 


مسألة الرومية رالاس وها أن سكا بلقن الف كانه ا ال 
mE‏ وکذافی أخمواتباء والإجارة تعقد 
| للانتفاع” "'. وعنده يرتفع الجهالةء ولو احتيج *'' إلى الإيجاب ES‏ 


)١(‏ شهرى است نزديك كوفة. (من) 
< (۲) قوله: ”القادسية” قادسية منسويًا دهى ست نزديك كوفة مر بها إبراهيم عليه السلام فوجد عجوزاء ففلت 
رأسهء فقال: قدست من أرض» فسميت بالقادسية» ودعا لها أن تكون محلة الحاج. (من) 

(6) قوله: ”ويحتمل الخلاف“ وإما قال ذلك لأن هذه المسألة ذكرت فى ”ا جامع الصغير“ مطلقاء فيحتمل أن 
يكون هذا قول الكل» ويحتمل أن يكون قول أبى حنيفة خاصة كما فى نظائرها. ( ع) 

6 قال الأزهرى: الكر: ستون قفيرّاء والقفيز: ثمانية مكاكيك, والمكوك: صاع ونصف. (مغرب) . 

(ه) أى الجهالة الواحدة توجب الفساد» فكيف الجهالتان. 

() قوله: ” بخلاف إلخ“ أى فإن قيل: مسألة الخياطة الرومية والخياطة الفارسية فيها جهالة المعقود عليه وكانت 
صحيحة؛ أجاب عنه بقوله: بخلاف إلخ. (ع) 

(۷) فى مسألة الخياطة. 

(8) فى الدار والدكان. 

() فى الدار والدكان والدابة. 

١٠ح‏ فى الأجر والمعقود عليه. 

١(‏ 0 قوله: ”هو الأصل“ أى الأصل عندهما أن الأجر متى وجب بالتسليم من غنير عمل ولا يدرى عند التسليم 
أيبما يجب يفسد العقد. (ك) 

(۲( المؤجر. 

)١۳(‏ المستاجر. 

)١ ٤(‏ عند الاجتماع كما يصح عند الانفراد. 

)١5(‏ أى کونہما مختلفين. 
)١5(‏ وكل واحد منبما عند الانفراد صحيح فكذا عند الجمع. (ك) 
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يجب أقل الأجرين للتيقن به. | 
باب إجارة العبد“ 
.ومن استأجر عبد ليخدمه فليس له أن يسافر به(" إلا أن يشترط ذلك" » لأن 
خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة9©) فلا ينتظمها الإطلاق”'. ولهذا" جعل 
السفر”" عذراء فلا بر“ من اشتراطه”"' كإسكان الحداد والقصار فى الدار» ولأن 
التفاوت "بين الخدمتين”''' ظاهر» فإذا تعينت الخدمة فى الحضر لا يبقى غيره داخلا 


(۱۷) قوله: "والإجارة تعقد إلح“ جواب عن قولهما: يجب الأجر بالتبخلية والقسليم» فيبقى الجهالة» وهو أن 


والتمكن من غير انتفاع ليس بأصل بل هو من العوارض» والاحتراز عن العوارض غير واجبء ولو تحقق ترك الانعفاع 
واحتيج إلى إيجاب الأجر بالتمكن يجب المتيقن وهو المقابل بأدنى العملينء إذ الفضل لا يجب بالشك. 

وقيل: يجب الأقل وينتتصف الفضل» وقيل: يتنصف كل واحد مهما فلا يسمكن الجهالة بكل حال؛ فصار الأصل 
| عنده أن العقد إذا اشتمل على شىء معلوم ببدل معلوم» وضم إليه الزيادة بزيادة فى البدل» فإن العقد يقع على الأصل 
المعلوم» والفضل يتعلق باعتبار الفضل فى المعقود عليه. (ك) 

(۱۸) قوله: "ولو احتيج [بأن يسلم ولم ينتفع به] إلخ“ يعنى لو احتيج إلى إيجاب الأجر بمجرد التخلية والتسليم بأن 
يسلم العين المستأجرة إلى المستأجره ولم ينتفع به قط حتى يعلم المنفعة يجب أقل الأجرين الذين سميا فى العقد للتيقن به. (نت) 

)١9(‏ أى إيجاب الأجر. 

(۱) قوله: ” باب" لما فرغ من بيان أحكام تعلق بالحر شرع فى بيان أحكام تتعلق بالعبد» إذ العيد مشححط الدرجة 

عن الحر» فانحط ذكره عن ذكر الحر لذلك. (نہاية) 

قوله: " إجارة العبد“ الإضافة لأدنى الملابسة فيشمل ما كان العبد متصرفا فى نفس عقد الإجارة» كما فى بعض 
مسائل هذا الباب» وما كان العبد محل التصرف وموقع عقد الإجارة» كما فى البعض الآخر من مسائل هذا الباب» ومن | 
هذا البعض السألة المبتدأ بها أول الباب. (نت) 

(۲) قوله: "فليس له إلخ” حتى لو سافر به يضمن لولاه» لأنه صار غاصباء ولو رده إلى مولاه سالا لا أجر له 
عندنا. (عينى) ْ 

)"( أى السفر. 

)٤(‏ مفضية إلى النزاع. (أعظمى) 

(5) أى إطلاق العقد. 

3( أى لاشتمال السفر على زيادة مشقة. 

(۷) قوله: ” جعل السفر إلخ" يعنى إذا استأجر غلامًا ليخدمه فى المصر وأراد المستأجر أن يسافر فهو عذر فى فسخ 
الإجارة» لأنه لا يتدمكن من المسافرة بالعبد لما ذكرناء ولو منم من السفر يتضرر المستأجر فلهذا جعل عذرا. رك 

(۸) متعلق بقوله: فلا ينتظمها الإطلاق. 

(9) السفر. 

)٠١(‏ قوله: ”ولأن إلخ“ الفرق بين الدليلين أن مدار الأول على أن خدمة السفر مما لا يدخل فى إطلاق العقد رأسا 
بناء على انصراف مطلق العقد إلى المتعارف الذى هو الخدمة فى الحضر. ش 
ومدار الثانى على أن كل واحدة من خدمتى السفر والحضر وإن كانتا داخلتين تحت إطلاق العقد إلا أن الخدمة فى 


الغالب فى الإجارة الانتفاع؛ لأنها مشروعة للحاجة؛ فالظاهر أن لا يخلو عن الانتفاع» وإذا جاز الانشفاع زالت الجهالة» 


الملجلد الثالث - جزء 1 كتاب الإجارات - “PTY‏ باب إجارة العبد 


كما في الركرب . 55-9 
وه استأجر عبد(" محجورا عليه شهراً» راا الأو ف لل اجر 
أن ادم الا اا ا حك اتا إذا فرغ من العمل » 
والقياس أن لا يجوز" لانعدام إذن المولى"» وقيام الحجرء فصار كما إذا هلك 
العبد" . وجه الاستحسان أن التصرف”" نافع على اعتبار الفراغ" سالماء ضار 
على اعتبار هلاك العبد» والنافع E NOLL‏ 
يكن للمستا عر أن يأخذ منه الأجر . 
ومن غصب عبداء فآجر العبد"" نفسهء فأخذ الغاصب الأجر فأكله» فلا 
ضمان عليه" عند أبى حنيفة» وقالا: هو ضامن؛ لأنه أكل مال المالك بغير 
]|إذنه"» إذ الإجارة قد صحت على ما مر" وله أن الضمان إنما يجب بإتلاف 


مال و لأن التقوم به" وا بر خرن ف ی الا لأن 


مب 


ْ ا تعينت بقرينة حال الق ومكان الحقدء فبعد تعيدها لا مجال للأخرى كما فى الركوب» فإنه إذا أطلق ال ركوب ثم 
ركب بنفسه» أو أ رکب غيره يتعين هوء فبعد ذلك ليس له أن يغير من ركبه أولا لتعينه لل ركوب» فكذا ههنا. (نت) 
> وا أن ااه نة الس ٠‏ 
)١(‏ أى من نفس العبد بلا إذن المولى. 
(1) بعد العمل. 
رةه أى يسترد. 
)٤(‏ العبد. 
(ه) الإجارة. ش 
(7) فيصير المستأجر غاصبًا بالاستعمال» ولا أجر على الغاصب. (ع) 
VW 0|‏ قوله: ”فصار كما إذا هلك العبد [أى عند المستأجر» فينفسخ الإجارة» ويجب الضمان]“ أى فى ذلك العمل 
فإنه چت عل المستأجر قيمته» ولا أجر عليه فيما عمل» لأن المستأجر صار غاصبا له باستعماله» فيضمن قيمته عند 
الهلاك؛ وإذا ضمن قيمته صار مالك له من وقت الاستعمال» فيصير مستوقيًا منفعة عبد نفسه» فلا يجب عليه الأجر. (كفاية) 
(8) أى تصرف العبد. 
(3) أى فراع العبد عن العمل. 
)٠١(‏ فإنه يجوز من العبد. 
(11) أى دفم الأجر بسبب صحة الإجارة. 
05 قوله: ” فآجر العبد“ قيد به لأنه لو آجره الغاصب كان الأجر له لا للمالك» ولا ضمان على الغاصب بالأكل 
بالاتفاق. (عينى) . 
١89‏ بما أكله. 
)١4(‏ قوله: ” بغير إذنه“ كالزيادة المتولدة من العين المغصوبة إذا أتلفها الغاصب. (ن) 
)١١(‏ قوله: ”على ما مر" إشارة إلى قوله: وجه الاستحسان أن التصرف نافع إلخ. (ن) 
ا الل ل لاك تللتلتتتتتتهخئن سم 
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العبد لا يحرز نفسه عنه. فكيف يحرز ماف يده . 
إن وجد المولى الأجر قائما بعينه أخذه؛ لأنه وجد عين ماله» ويجوز قبض 
العبد الأجر”'' فى قولهم جميعا"؛ لأنه مأذون له فى التصرف على اعتبار 
(Oey :.‏ )0( 
الفراغ“ على مامر”. 
ومن استأجر عبدا هذين الشهرين”'' شهرا بأربعة» وشهرا بخمسة؛ فهو جائز» 
والأول منبما بأربعة”"'؛ لأن الشهر المذكور أولا ينصرف إلى ما يلى العقد ترب 
تنجز الحاجة > فينصرف الثائ | 
ضرورة. ومن استأجر عبدا شهرا بدرهم» فقبضه فى أول الشهر ثم جاء آخر الشهر 


« 


)١7(‏ لا ياتلاف مال غير محرز كالكلةٌ فى البادية. 
(۱۷) أى تقوم المال يثبت بالإحراز. 

(18) قوله: " وهذا [أى هذا المال] غير محرز“ لأن الإحراز إنما يشبت بيد حافظة كيد المالك؛ أو بيد نائبهء ويد | 
امالك لم ينبت عليهء ويد العبد ليست يد المولى» لأن العبد فى يد الغاصب حتى كان مضمونًا عليه» ولا يحرز نفسه عن 
الغاصب» فكيف يكون محرزا ما فى يده فإن قيل: يشيكل هذا بولد المغصوبة لو استبلكه الغاصب يضمنه» وإن لم يكن 
محرزا فى حق الغاصبء قلنا: الولد متقوم لحصوله من المتقوم بخلاف الأجرة» فإنها حصلت من منافع العبد» وهى غير 
متقومة» فكذا ما حصل منبا. (ك) 

(۱۹) قوله: فى حق الغاصب” أى غير محرز للمولى فى حق الغاصب» ولكنه محرز للمولى فى حق غير الغاصب 
حتى لو استهلك الكسب غير الغاصب فى يد العبد يضمن. (ك) ش 

)١(‏ العبد. ش 

(۲) قوله: ' ويجوز إلخ” وأسا إذا آجره المولى فليس للعبد أن يقبض الأجرة إلا بوكالة عن المولى: لأن القبض من 
حقوق العقد» فيثبت للعاقد. (ك) 

(۳) فيخرج المستأجر عن عهدة الإجارة إذا أدى إلى العبد. 

(5) عن العمل سالمً. 

(0) قوله: "على ما مر“ إشازة إلى قوله: والنافم مأذون فيه كقبول الهبة. (ن) 

(5) قوله: "ومن استأجر عبدا هذين الشهرين“ وفى عامة الكتب: استأجر عبدا لشهرين» شهرا بكذاء وشهرا بكذا 
بدون اسم الإشارةء وقوله: ريا للجوازء وتنجزا للحاجة لا يطابقه وضع المسألة فى المعين. ش 

ويحتمل أن يحمل قوله: هذين على مسا إذا قال الآجر: أجرت منك هذا العبد شهرين شهرا بأربعة» وشهرًا بخمسة 
فقال المستأجر: استأجرت منك هذا العبد هذين الشهرين» فيصرف قوله: هذين الشهرين إلى الشهرين المنكرين اللذين» 
دخلا تحت إيجاب الآجرء فيبقى التنكير» فيصلح التعليل بتنجز الحاجة لإثبات التعيين. (ك) 

(۷) حتى لو عمل فى الأول دون الثانى استحق أربعة دراهم. 

(۸) قوله: "تحريا للجواز“ وذلك لأنه لما قال شهرا بأربعة على سبيل التدكير كان مجهولا والإجارة تفسد 
با جهالةء فصرفنا إلى ما يلى العقد تحريًا للجواز. ( ع) ٠‏ | 

)٩(‏ قوله: "أو نظرا إلى تنجز الحاجة [أى قضاء الحاجة فى الحال]“ فإن الإنسان إنما يستأجر الشىء لحاجة تدعوه 
إلى ذلك والظاهر وقوعها عند العقدء وإذا انصرف الأولى إلى ما يلى العقد» والثانى معطوف عليه ينصرف الثانى إلخ. وع) 


||| الجلد الثالث ا امات 


دعي ' آبق» أو مريض » فقال المستأجر : أبق أو مرض آبقء أو مريض» فقال المستأجر: أبق أو مرض حين أخذته» وقال المولى اشد وقال الوك 


| إذ هو دليل على قيامه من قبل وهو يصلح مرجحا وإن e‏ 


|| الاذن يستفاد من جهته» ألا ترى أنه لو نكر" أصل الا ن ان الفولقوله ٠‏ فكذا أ 


: قول ن یشهد له احسال» فإن کان الام منقطعا وقت الخصومة فالقول للممستأجر فيما مضى؛ وإن كان جاريا القول لرب 


1 أصول الفقه .)ك 


باب 2 5 ق 


يكن ذلك إلا ة بل أن تأتينى بساعة فالقول قول المستأجر””» وإن جاء به وهو 
صحيح فالقول قول الاجر لأسا اختلفا فى أمر محتمل فترجح بحكم الخال. 


نفسه أصله”" الاختلاف فى جريان" ماء الطاحونة" وانقطاعه 
باب الاخختلاف0١1)‏ 
قال قال : وإذا اختلف الخياط ورب الثوب» فقال رب ال فقال رب الثوب : أمرتك أن تعمله 


قبا اء وقال الخياط وقال الخياط : قميضاء أو قال صاحب الثوب للصباغ : أمرتك أن تصبغه حمر 
فصبغته أصفرء وقال الصباغ م > بل أمرتنى أصفر فالقول لصاحب الثوب ن » لان 


إذا أنكر صفته"' لكن يحلّف*'' لأنه أنكر شيئًا لو أقر به لزمه""' . 


)١(‏ الواو حالية. 

(۲) أى الإباق أو المرض. 

(۳) أى لا يجب الأجر. 

(4) فيستحق الأجر. 

(5) أى من قبل الاختلاف. 

(1) الواو وصلية. 

(۷) أى أصل الاختلاف بين المالك والمستأجر. ْ 

(۸) قوله: ”فی جريان إلخ" فإن مستأجر الرحى إذا اختلف مع صاحب الرحى فى جريان لماء فى المدةء فإن القول 


ر ر علد ور ين و ححا ل نشي ).رجي ا الاريك کک کی 


(9) آسيا. (من) 
)٠١(‏ قوله: ”باب الاختلاف [بين المؤاجر والمستأجر] "لما فرغ من بيان أحكام اتفاق المتعاقدين وهو الأصل ذكر فى 
هذا الباب أحكام اختلافهاءوهو الفر ع» إذ الاختلاف إنما يكون بعارض. (نتائج الأفكار) 
(۱۱) أى القدورى. (عينى) 
)١١(‏ قوله: "أنه لو أنكر إلخ' أ لو نكر عقد الإجارة كان القول قول رب الثوب» فكذاإذا نكر صفع. (ك) 
)١7(‏ بأن قال: كان ذلك وديعة. 
)١15(‏ الإذن. 
)١15(‏ صاحب الثوب. 
(15) ذلك الشىء. 
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قال : وإذا حلف» فالخياط ضامن» و م مول انه بلكخيار إن 
ا 0 وان نك اح" “ وأعغطاه أجر مغله9© > وكذا يخير فى مسألة الصبغ 
إذا حلف”" إن شاء ضمنه قيمة الثوب أبيض» .وإن شاء أذ الثوب 7 »: وأعطاه أجر 


مثله لا يجاوز به المسمى» وذكر فى بعض النسخ” يضمنه يضمنه'''' ما زاد الصبغ فيه لأنه 
00 
بمنزلة الغاصب 


وإذاقال صاحب الثوب : اعبانهاى + اجر رقا المنام : بأجر فالقول قول | 


صاحب الثوب ؛ لأنه ينكر تقوم ع '"''» إذ هو يتقوم بالعقد”", وينكر 
الاد" ا : إن كان 
الرجل ٠‏ ريا له أتى خليطا له فلة الأجر وإلا فلا" لآن سبق ما ن۹ 


(۱) أى القدوری. (عينى) ش ش 

(۲) قوله: ”ما مر من قبل“ أى قبل باب الإجارة الفاسدة فى مسألة ومن وقع إلى خياط ثوا ليخيط قميصًا بدرهم 
فخاطه قباء. (ك) 

[فنة أى أن رب الثوب. 

(4) أى قيمة الثوب. . 

(5) القميص. 

(7) لا يجاوز به المسمى. 

(۷) رب الثوب. 

(۸) الأصفر. 

(5) أى نسخ القدورى. 

)0٠١(‏ قوله: ”يضمنه' أى يضمن صاحب الشوب للصباغ قيمة زيادة الصبغ» فالأولى أعنى قوله: لا يجاوز به 
المسمى ظاهر الرواية» والثانى أعنى قوله: يضمنه ما زاد الصبغ فيه رواية ابن سماعة عن محمد. (ع) 

)١١(‏ قوله: "لأنه [أى الصباغ] بمسزلة إلخ" فالصباغ إذا حالف بصبغ الأصفرء وكان إذنه أحمرء فإن شاء رب 
الثوب ضمنه قيمة ثوب أبيض» » وإن شاء أخخذ, وأعطاه ما زاد الصبغ فيه» ولا أجر له. (عينى) 
| . قوله: ' بمنزلة الغاصب [والحكم فى الغصب كذلك] " لأنه لما حالف أمر الآمر فى الوصف صار بمنزلة الغصب. (ك) 

)١11(‏ الصانم. 

(۳) قوله: ' إذ هو [العمل] يتقوم إلخ “ ولا عقد ههنا حيث اذعى العمل بغير أجر» ودعوى العمل بغير أجر عانق 
والإعانة تبرع. (ك) 

)١5(‏ أى وجوب الأجر. (ك) 

.)١5(‏ الصانع. 
)١5( +‏ قوله: رقا ' الحرفة بالكسر اسم من الاحتراف» وهو الاكتساب» وحريف الرجل معامله» وفسره ههنا 
بالخليط» وأراد به من يكون بينك وبينه أحذ وإعطاء مثل أن كان الرجل يعامل قصارا وكان يدفع | إليه النوب بأجرة 
ويقاطعه ودفم الثوب إليه فى هذه النوبة ولم يقاطعه فله أجر مثل عمله؛ أ القول قوله فى أنه عمله بأجر. (ك) 

(۱۷) أى وإن لم يكن حريقا له فلا أجرة. 


an peme! 
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يعن جهة الظلب ا ال ما 

ال دع سا ابه عدر ات الله 
لأنه لا فتح الحانوت لأجله جرى ذلك ) مجرى التنصيص على الأجر اعتبارا 
للظاهرء والقياس ما قاله أبو حنيفة لأنه منكر» والجواب عن استحسانهما أن 
الظاهر للدفع”"'» والحاجة ههنا إلى الاستحقاق والله أعلم . 

باب خ الإخارة“ 

قال ومن اس اجر دارا فر دا عا 7 را ؛ فله الفسخ ؛ 
لأن المعقود عليه المنافع» وأنبا توجد شيعا فشيئاء » فكان هذا عيبًا حادثًا قبل 
ايض فيوجب الخيار» كما فى البيع ”"'» ثم المستأجر إذا استوفى المنفعة فقد 

ى بالعيب» فيلزمه جميع البذل» کیا فی الییع» ون فعل المؤاجر ما أزال به 
ال ا 


سس 


)۱۸( أى ما بين رب الثوب والصانم مثلا من التعامل بأجر. 
)١(‏ من التعامل بالأجر. 

(۲) قال شيخ الإسلام: وعليه الفتوى. 

() بأن اتخذ دكانًا وانتصب بالعمل. 
(4) الفتح. 

(ه) للإجارة والمنافم لا تتقوم إلا بالعقد. 


PV‏ باب فسخ الإجارة 


)٩0(‏ عن نقسه. 

(۷) لأن الأجير يدعى استحقاق الأجر. 

: (۸) قوله: ” باب فسخ الإجارة” ذكر باب الفسخ آخرا لأن فسخ العقد بعد وجود العقد لا محالة فناسب ذكره 
احرا. (نتائج) 

(9) أى القدورى. (عينى) 
)2٠١( |‏ كانهدام بيت من الدار. 
للف قوله: ”يضر بالسكنى“ قيد العيب بالإضرار بالسكنى لأنه | إذا كان عيبا لا یضر بالسكنى كحائط سقط ولم 
ع محتاجًا إليه فى السكنى لم يثبت الخيار» وكذا لو كان المستأجر عبد للخدمة» فسقط شعره» أو ذهب إحدى عينيه 
| وذلك لا يضر بالخدمة لم يغبت له الخيار. (عينى) 
| (۱۲) قوله: ”فان هذا [أى ما وجد من العيب] إلخ “ فكل جزء منه بمنزلة الابتداء» وعلى هذا لا فرق بين أن يكون 
| الميب حادثًا بعد قبض المستأجر أو قبلهء لأن الذى حدث بعد قبض المستأجر كان قبل قب قبض المعقود عليه وهو المنافم. (ع) 
)١( |‏ فإن فيه خيار الرد بالعيب. 
)١4( ٠‏ قوله: “كما فى البيع “ إذا رضى بالعيب لا يرجع بالتقصان كذلك ههنا إذا رضى بالعيب لا یکون له أن 
' ينقص فى أجرة الدار شيئًا فى مقابلة العيب. (عينى) 

(ه١)‏ بأن أصلح فى الدار المستأجرة ما كان يضر بالسكنى. 
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ا لاس سس يي سس سساح 
قال: وإذا خربت الدار“ أو انقطع شرب الضيعة"» أو انقطع الماء عن 
الرحى انفسخت الإجارة ؛ لأن ا معقود عليه قد فات -وهى المنافع اللخصوصة- قبل 
القبض» فشابه فوت المبيع قبل القبض °» وموت العبدالمستأجر. ٠‏ 
‘vo. MH (O, ۹‏ م Ceo SUN‏ 
يتصور عودها فاشبه الإباق فى البيع قبل القبض""' . 
وعن محمد أن الآجر لو بناها” ليس للمستأجر أن يمتنع “ا ولا 
للا TY‏ جضن :مله آ۹ ينه 3 2 م ولو انقطع 
ماء الرحى والبيت مما ينتفع به لغير الطحن» فعليه من الأجر بحصته ؛ لأنه جزء من 
المعقود عليه . ٠‏ ا 
قال وإذا مات" أجد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه” 2 الفسخت 
الإجارة» لأنه لو بقى العقد تصير المنفعة المملوكة له" أو الأجرة المملوكة له لغير 
العاقد مستحقة”"'' بالعقد. لأنه”*'' ينتقل بالموت إلى الوارث› وذلك لايجوز*. 


4%( أى سبب الخيار. 


)١(‏ المستأجرة. 
(۲) قوله: ”شرب“ الشرب لغة النصيب من الماء اتآ الراكد للحيوان أو الجماد, وشريعة زمان الانشفاع 
بالماء سقيا للمزار ع أو الدواب. (مجمع الائ 
(۳) بالفتح: زمين سير حاصل وبسار بر آمد از غله وجز آن. (من) 
(5) فينفسخ البيع. 
(5) شمس الائمة السرخسى. 
)١(‏ أى إباق العبد المبيع وهو لا يوجب الفسخ. 
(۷) الدار المستأجرة الخربة. ش 
(۸) أى عن القبض. (ك) - 
(9) أى ليس للآجر أن يمتنم عن التسليم. 
)٠١(‏ ای ما روى عن محمد. 
)١١(‏ الإجارة. 
)١۲(‏ أى يستحق الفسخ. 
)1١5(‏ هذه مسألة القدورى. 
)١5(‏ الواو حالية. 
(15) أى ليس هو وكيلا ولا وصيّاء ولا متوليًا فى الوقف. 
)١5(‏ بالعقد. 
(۱۷) حال. 
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مثل الوكيز ''' والوصى والمتولى في الوقف 
لانعدام ما أشر نا إليه" من المغنى » قال: ويصح” 'شنوط الحار فى الإجارة””'. 
وقال الشافعى: لا يصح»› لأن المستأجر لا يمكنه رد المعقود عليه بكماله لو كان 


الخيار له لفوات بعضه"› ولو كان" للمؤاجرء فلا يمكنه التسليم أيضا على || 
الكمال, وكل قل كيم لحار ۳ 
ظ ولنا أنه عقد معاملة" لا يستحق 


الخيار فيه كالبيع “' وال جامع e‏ الحاجة”"''؛ وفوات بعض المعقود عليه 
ا س : 
)1۸( أى لأن الذى يت ركه الميت. 
٠‏ (19) قوله: ”وذلك لا يجوز“ أى صيرورة المنفعة المملوكة؛ أو الأجرة المملوكة لغير العاقد حال كونها مستحقة 
پالعقد لا یجوز.(عینی) 

0١‏ الإجارة. 

)٠‏ قوله: ”مل ال وكيل“ أئ إذا عقد الوكيل للموكل؛ ثم مات الوكيل لا ينفسخ» وكذا إذا عقد الوصى للصبى 
فمات الو صى لا يبطل العقدء E a‏ (مل) 

(") قوله: ”لانعدام ما أشرنا إليه“ وهو صيرورة المنفعة لغير العاقد مستحقة بالعقدء فإنه فى الابعداء کان واقعا لغير 
العاقد» وهى بعد الموت كذلك. (ع) 

)٤(‏ هذه أيضًا مسألة القدورى. 

(0) من المؤاجر أو المستأجر. 

(1) ويعتبر أو ل المدة من وقت سقوط الخيار. (ك) 
| (۷) قوله: ”لفوات بعضه ' فإن بعضه فات فى مدة الخيارء فلا يتمكن من رد كل الممقود عليه فإذا لم يتمكن 
بطل. ..(عينى) 
(A)‏ لخيار المعقود عليه. 

(9) لأن ما مضى فى مدة الخیار لا يمكنه تسليمه. (تبيين) 

)٠١(‏ قوله: ”و كل ذلك“ أى عدم إمكان رد المعقود عليه بكماله إذا كان الخيار للمستأجر» وعدم إمكان التسليم 
أيضًا على الكمال إذا كان الخيار للمؤجر. (عينى) 
)١1١( |‏ قوله: *يمنع الخيار “ وهذا بناء على أصله أن المنافع جعلت فى الإجارة كالأعيان القائمة؛ وفوات بعض العين 
فى المبيع ينع الفسخ كذا ههنا. (عداية) 
ا )١۲(‏ قوله: “عقد معاملة * هذا احتراز عن النكاح فإن مطلق المعاملة ينصرف إلى المعاوضات» وفى بعض النسخ أنه 
قد مقابلة» أى معاوضةء لأن فيسها تقابل العوضين, وأما التكاح فا مال فيه ليس بمقصود فلا يكون من باب المعاوضة 
بوالقابلة, (ك) 
٤‏ (1) قوله: ”لا يستحق القبض إلخ" احتراز عن الصرف والسلم فإن قبض البدل شرط فى الجلس» فلم يجز فيه 
شرط الخيار. (ك) 
١١( |‏ فإنه يجوز شرط الخيار فيه. 
)١6(‏ أى بين الإجارة والبيم. 
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ف الا ا ع او كوا ال "تعدا" ار ا بخلاف البيع"» 
وهذا“ لأن رد الكل بمكن فى البيع دون الإجارةء فيشعرط قية"” و 
يجبر المستأجر على القبض '''» إذا سلم المؤاجر بعد مضى بعض المدة . ظ 
قال : وتفسخ الإجارة بالأعذار ) عندناء وقال الشافعى: لا تفسخ إلا 
بالعيب». لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيان» حتى يجوز العقد عليها” » فأشبه 
البيع'"'". ولنا: أن المنافع غير مقبوضة وهى المعقود عليها» فصار العذر فى الإجارة 
كالعيب قبل القبض فى البيع» فس وال لعي وهو عجز 
العاقد عن المضى”*'' فى موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستيحق بو2190, وهاهو 


(17) قوله: ' دفم الحاجة“ فإنه ما كان عقد معاملة يحتاج إلى التردى للا يقم فيه الغين. (عينى) 

)١(‏ بالإجماع. 

69 أى لا ينم الرد. 

(۳) قوله: " بخلاف البيع ' متعلق بقوله: وفوات بعض المعقود عليه؛ أى فوات بعض المعقود عليه فى الإجارة لا 
بمنع الرد بالخيار بخلاف البيع فإن فوات بعض المعقود عليه فى البيع يمنع الرد بخيار العيب والشرط لما أن التكليف إنما 
شرع بحسب الوسع والطاقة؛ ففى البيع رد المبيع كما هو ممكن فاشترط فيه عدم فوات بعض المعقود عليه للرد لإمكانه» 
ولم يشترط فى الإجارة ذلك لعدم إمكانه حتى لو اشترى شیئا ولم يعلم بأنه معيب ثم حدث فى يد المشترى عيب آخر لم 
يجز له الرد بالعيب لفوات بعض المعقود عليه بالعيب الحادث. (ك) 

)٤(‏ أى الفرق بين الإجارة والبيع. 

(0) البيع. 

(5) قوله: "ولهذا [أى لعدم شرط تسليم الكل فى الإجارة] يسجبر إلخ“ أى إذا سلم المؤجر بعد مضى بعض المدة 
كما إذا استأجر دارا سنة فلم يسلمها إليه» حتى مضى شهرء وقد طلب التسليم» أو لم يطلب» ثم تحاكما لم يكن 
للمستأجر أن يمتنع عن القبض فى باق السنة عندناء لأن الخيار لو ثبت إما ثبت لتفرق الصفقة فى المعقود عليه» والعقد كما 
وقع وقع متفرقا فإنه ينعقد ساعة فساعة على ما بيناء فصار الجزء الشانى من المنفعة مستحقا بعقد آخر, وما ملك بعقدين 
فتعذر التسليم فى أحد العقدين لا يؤثر فى الآخر. رك , 

(۷) أى القدورى. (عينى) , . 

(۸) العذر ما يكون عارضا يتضرر به العاقد مع بقاءه» ولا يندفع بدون فسخ العقد كذا قيل. 

(9) كما يجوز على الأعيان. ٠‏ 

)٠١(‏ فكما أن البيع لا يفسخ إلا بالعيب بدون الأعذار كذلك الإجارة. 

)١١‏ أى بالعذر. ش 

)١(‏ اجوز للفسخ. 

)١15(‏ الإجارة والبيع. (ع) 

)١5(‏ قوله: "وهو عجز العاقد إلخ“ فإن جواز هذا العقد للحاجة؛ ولزومه لتوفير المنفعة على المتعاقدين فإذا زال 
الأمر إلى الضرر أخذنا فيه بأصل القياس» وقلنا: العقد فى حكم المضاف فى حق المعقود عليه والإضافة فى عقود ْ 
التمليكات يمم اللزؤم فى الحال كالوصية. (ك) . ا 


. 


لماسسج ع 
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وام پا لا اا ل 


سسس م سم 


معنى العذر عندنا._ : 
ع لع م استأجر حداد"" ليقلع ضرسه"" لوجع به“ فسكن 
الوجم جع دس انه 
الإجارة ؛ لا ن في المضى عليه ام فور زاقذ و ال 

ا ¿ استأجر ر دكاتا في السوق ليتجرفيه فنعب ماد ا لد 


العقد» eS‏ الل SENC EE‏ 
| يستحق بالعقد» E‏ مم لأنه قد لا يصدق على عدم UE‏ 
فول فسخ القاضى العقد إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء ء القاضى فى 
النقض» بخان فى 'الزيادات” فى عذر الدين . 
وقال”' ' فى ” الجامع الصغير : وكل ما ذكرنا أنه عذر» فإن الإجارة فيه 
EES‏ ممصو لد تع ا الو ا ا 1 


)١6(‏ العقد. 
)١19(‏ العقد. 
)١(‏ العذر. 
(؟) قوله: ”حدادا" أراد به قلاع السنء وإطلاق الحداد عليه باعتبار تلك البلاد» * فإن عندهم لا يقلع السن غالبا إلا 
الحداد. (عينى) 

(۳) ضرس -بالکسر-: دندان. (من) 

(4) أى بالضرس. 

(5) فالإجارة تفسخ. 

( المرأة. 

(۷) الزوج. 

(۸) العقد. 

ف4 قبت له حى الفس دفعا للضرر: 

)٠١(‏ قوله: "فسخ القاضى العقد“ اخمتلفوا فى فسخ القاضى قيل: يبيع الدارء فينفذ البيع فتفسخ الإجارة ضمتاء 
وما لا ينتقض قصدا لأنه لو نقضها قصدا رما لا ينتقض البيع؛ > فيكون النقض إبطالا احق المستأجر قصداء وأنه لا يجوز» 
| وقيل: يفسخ الإجارة» ثم يبيم الدار. (عينى) 
(۱۱) دار ودكان. 
19) قوله: "وهو الحبس" لأنه إذا بقيت الإجارة مم ذلك يحبسه القاضى لقضاء الدين» والحبس ضرر زائد. (عينى) 
0 لاسيما إذا كان له عقار مستأجرة. 
)1١4(‏ أي قول القدورى فى " امختصر". (2) 
)١8(‏ محمد. (عينى) 


ا Eran‏ محمد., 


تنتقض» وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضى”" . 
ووجهه'" أن هذا بمنزلة العيب قبل القبض فى المبيع على ما مر" فيتفرد العاقد 
بالفسخ› ووجه الأول أنه فصل مجتبد فيه , فلا بد من إلزام القاضى”', 
ومنهم من وق ”2 فقال: إن كان العذر ظاهرا"“ لا يحتاج إلى القضاءء وإن 
كان" غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء لظهور العذر. 
ومن استأجر دابة ليسافر عليباء ثم بدااله من السفر فهو عذر؛ لأنه لو مضى 
على موجب العقد يلزمه ضرر زائد» لأنه ربا يذهب للحج. فذهب وقته» أو لطلب 
غريمه ذ فحض ري أو للتجارة فافتقر. 1 
وإن بدا للمکاری') فل ذلك بعذر؛ لأنه يمكنه أن يقعد. ويبعث الدواب 
على يد تلميذه أو أجيره. ولو مرض المؤاجر فعد”"'" فكذا الجواب على رواية 
الال وذكر الكرخى أنه عذر لأنه لا يعرى"'' عن ضرر" فيدفع عنه عند 
کک لس 
(۱) وصححه قاضى خان. 
)۲( أى وجه ما ذكر فى ”ال جامم الصغير“. 
(۳) أنفا من قوله: فصار العذر فى الإجارة كالعيب إلخ. 
)٤(‏ أى ما فى ”الزيادات“. 
(5) لأن فيه حلاف الشافعى على ما ذكرء فيرتفم الخلاف. (ك) 
١ت(‏ وصححه شمس الأئمة. 
(۷) بين رواية * الجامع الصغير“ و "الزيادات. 
(۸) قوله: ”ظاهرا“ بأن اختلعت المرأة أو ماتت فيما إذا استأجر بطبخ طعام الوليمةء أو مات الولد إذا استأجره 
ليختنه» أو برأت اليد إذا استأجر لقطعها من الأكلة» أو سكن وجع سنه إذا استأجر لقلعه. (عينى) 
)٩(‏ العذر. 
)٠١(‏ قوله: ثم بدا له [أى ظهر له فيه رأى منعه عن ذلك. ع]" معناه إن بدا له صلاح خلاف ما قصده من السفر 
فالفاعل مضمر لا محذوف بدلالة محل الكلام عليه فصح عود الضمير إليه؛ كما فى قولهم: إن كان غدا فأتتى» أى إن 
كان ما نحن فيه عليه غدا فأتنى. (أعظمى) ش 
)١١(‏ الغريم. 1 
(۱۲) بكرايه دهنده. (من) 
)١19(‏ عن المضى. ْ 
)١14(‏ أى ليس بعذرء لأنه يمكن له أن يبعث الدواب إلخ. 
)١1(‏ قوله: "لان لا يعرى إلخ" يعنى أن البعث على يد الغير لا يعرى عن نوع ضررء فيعتبر عذرً فى حالة المج 
وإن لم يعتبر عذرا فى حالة القدرة. إمل) 
(۱۷) لان غيره لا يشفق على دابته. (تبيين) 
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الضرورة”'' دون الاختيار””'» ومن آجر عبده» ثم باعه فليس بعذر""؛ لأنه لا 


يلزمه”*' الضرر بالمضي على موجب العقدء وإنما يفوته الاسترباح» وأنه أمر 
زائد . قال : وإذا استأجر الخياط غلامًا" فأفلس”'' وترك العمل فهو عذرء لأنه 


يلزمه الضرر بالمضى على موجب العقد لفوات مقصوده. وهو رأس ماله وتأويل 
المسألة خياط يعمل 0 امنا الذق سقط اس فاس ال 
والمخيط''' "'' والمقراض› ٠‏ قلا رت يتحقق الإفلا (۲( . NP‏ 
وإن أراد ترك الخنياطةء وان يعمل فى الصرف فهو لس بعذن 6 لأنه كته أن 
e‏ ناحية» وهو يعمل فى الصرف فى ناحية» وهذا بخلاف ما 
إذا استأجر دكانًا للخياطة» فأراد أن يتركهاء ويشتغل بعمل آخر حيث جعله*' عذرا 
ذكره فى ” الأصل **'2, لأن الواحد لا يمكنه الجمع بين العملين أما هنا" '' العامل 

)0 كازرم 

۰( وهو ما إذا بدا له من السفر. (ك) 

(۳) قوله: ”فليس بعذر”* ' فإن باعه مع هذا هل يجوز ففيه اختلاف ألفاظ الروايات» فال شن الات الس 
رحمه الله فى شرح إجارات "الأصل“: والمسحيح من الرواية أن البيع ر ی ا وليس 
للمستأجر أن يفسخ البيع» وإليه مال الصدر الشهيد. (ك) 

)٤(‏ المؤجر. 

(ه) قوله: ”وأنه أمر زائد" كشف هذه المسألة موقوف على معرفة المنفعة والضررء فنقول المنفعة اللذة وما يتوسل 

به إليباء والضرر الألم وما يتوسل به إليه؛ ومنفعة الشخص لذة حاصلة له بالفعل» أو وسيلشها الحاصلة له بالفعلء وأما عدم 
حصول المنفعة المترقبة» فا يس بضرر کالربح» وإلا يكون كل شخص فى كل آن متضررا لعدم حصول الربح والبداهة 
أ شاهدة على بطلان كونه ضضررا لعدم وجدان الألم إذ المنفعة العرقبة أمر زائد على حقيقة النفعةء فلا يكون فواتها ضررً لا 
عرفت من معنى الضرر. (أعظمى) 

(1) ليخيط للخياط. 

(۷) وذهب رأس ماله. 

(۸) بأن يشترى الثياب» ويخيطهاء ويبيعها فى السوق. 

(9) وليس له رأس مال. 

)٠١(‏ رشته. 

(۱۱) سوزن. (من) 

)١۲(‏ قوله: ”فلا يتحقق إلخ“ قيل: ويتحقق إفلاسه بأن يظهر خيانته عند الناس» فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه» أو 
يلحقه ديون كثيرة» ويصير بحيث إن الناس لا يأتمنون على أمتعتهم. (عينى) 

(۳) فترك عمله ليس بعذر. 
)۱٤(‏ محمد 
)١5(‏ المبسوط. 
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۾ ان فا <‘ 0 ْ 

ومن استأجر غلاما ليخدمه فى ا مصر» ثم سافر فهو عذر'”؛ لأنه لا يعرى 
|| عن إلزام ضرر زائد» لأن خدمة السفر أشق» السفر أشق» وفى المنع من السفر ضررء وكل ذلك | 
لم يستحق بالعقد فيكون عذرا . وكذا إذا أطلق”'' لما مر أنه يتقيد بالحضر بخلاف 
ما إذا آجر عقارا» ثم سافر”", لأنه لااضررء إذ المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة من 


المعقود عليه بعد غيبته” ی لو اراد ال جرا فهو عذ رلا فيه من المنع من 
السفرء أو إلزام الأجر بدون السكنى» وذلك ضرر” . 
مسائل منثور ق 
قال : ومن استأجر أرضاء أو استعارهاء فأخرق الحصائد '» فاحترق شىء فى 
أرض أخرى» فلا ضمان عليه ؛ لأنه غير متعد' فى هذا التسبيب» فأشبه حافرا لبئر 


)١١(‏ أى فى مسألة ترك الخياطة وإرادة عمل الصرف. 

)١(‏ أحدهما المستأجر والآخر غلام المستأجر. 

(۲) أى العمل لعدم التعذر. 

(۳) قوله: “فهو عذر [أى السفر عذر يفسخ به الإجارة]“ قيل: فإن قال المؤجر: لامرياد السفر لكنه ريد فسخ 
الإجارة؛ واصر المستأجر على دعوى السفر فالقاضى يسأله عمن يسافر معه فإن قال: فلان فلان» فالقاضى سألهم أ أن فلانا 
هل يخرج معكم أم لا؟ فإن قالوا: نعم يقبت العذرء وإلا فلا. 

وقيل: إذا أنكر المؤجر السفرء فالقول قولهء وقيل: لد لاقي ا ت لزي سين ن ال 
الكرخى والقدورى. (ع) 

)٤(‏ قوله: "و كذا إذا أطلق" أى أطلق إجارة العبد للخدمة مثل أن يقول: امنعأجرت هذا الد للخدمة ولم يقل: 

فى الحضرء أو فى السفرء فلا يكون له أن يسافر به. (عينى) 

(0) فى فصل إجارة العبد. 

(1) قوله: ”آجرا عقارًا“ وفى ”الذخيرة": ولو أراد رب العبد أن يسافر لا يكون ذلك عذرا له فى ذ فسخ الإجارةء 
أنه مك غاء اتود عليه من غير أذ يحيس تقس فى مکان مين بأ يخرج إلى السفره ويحلى ين لسأجر وین عبد 
فعلم أن ذكر العقار ليس بقيد. (ك) 

(۷) المؤجر. 

(8) المؤجر. 

)۹( الاجر 

) 03 قوله: مسائل منثورة" أى مسائل نثرت عن أماكنهاء وذ کرت ههنا تلافيًا لما فات. (نتائج) 

قوله: ” منشورة' اوی صال سماو بالإجارة لی اال م بارال غر آلو جارف ادل يت اال 
منثورة. (أعظمى) 

)١١(‏ قوله: "فأحرق الحصائد [حصد مزرع: جزه. ك]“ الحصائد جمع حصيد وحصيدة» ؤهما الززع الحصودء 

وأريد به ههنا ما بقى فى الأرض من أصول القصب المحصود. (ن) 
)١١( [||‏ قوله: "غير متعد إلخ“ والضمان بطريق التسبيب يعتمد التعدى فى السببء ألا ترى أن من حفر بغرا فى داره؛ 
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ن د سمس سسس ) 


فى وار سه وي 00 : هذا إذا كانت الرياح"" هاد نة » ثم تغیرت؛ أما إذا 
> لأن موقد النار 3 أنها لا تستقر فى أرضه . 
| قال “: وإذا أتعد الخياط”): أو الصباغ فى حانوته من يطرح عليه العمل | 
[[بالنصفب» فهو جائز'؛ لأن هذه شركة الوجوه"" فى الحقيقة”"2» فهذا بوجاهتهأ 
| يقبل”"' وهذا“" بحذاقته يعمل» فينتظم بذلك المصلحة» فلا تضره الجهالة”*'' فيما 


هه 


ا م بس يسيس 5< 


| فوقم فيه إنسان فهلك» لا يضمن الحافرء لأنه غير متعدً. (ك) 
4 قوله: ”وقيل“ قائله شمس الأئمة السرخسىء هذا أى عدم الضمان بإحراق الحصائد إذا احترق شىء من 
أرض أخرى. (عينى) 
ٍ 55( حين أوقد النار. 
() من هدن إذا سكن. (ن) 
0 أى قويت واشتدت. 
(5) الرياح. 
(5) حين أوقدها. 
(۷) فى اليوم الريح. (ك) 
(۸) أى محمد. (عينى) 
(9) قوله: "وإذا أقعد إلخ “ صورة المسألة إذا كان القصارء أو الصباغ؛ وكات روف وهو رجل مشهور عند 
الناس» وله وجاهة» ولكنه غير حاذق» فيقعد فى دكانه رجلا حاذقا يقبل العمل من الناس» ويعمل يعمل ذلك الرجل على أن ما 
أصابا من شىء فهو بيدهما نصفان. (ك) 
)0٠١(‏ قوله: "فهو جائ والقياس أن لايصح» لأن المتقبل من العمل إن كان صاحب الدكان فالعامل أجيره 
بالنصف» وهو مجهولء لأن الأجرة بعض ما يخرج من العملء فصار كقفيز الطحان؛ وإن كان المتقبل هو العامل؛ وهو 

مستأجر بموضع من دكانه بنصف ما يعمل» وذلك مجهول أيضا. (تبيين) 
)0001 قوله: ”لان هذه شركة الوجوه إلخ ' قال الإمام الزيلعى فى ” شرح الكبر” : فيه نوع إشكال» فإن تفسير 
كة الوجوه أن بسار ا على أن يشتزيا بو امتا ويبيعاء ولیس فى هذا بيع ولا شراء فكيف يتصور أن يكون شركة 
الوجوه» انتسبى» وبمكن أن يقال: إن معنى كلامه أن هذه المعاقدة وإن كانت بحسب الضورة» وظاهر الحال عقد إجارة 
بالنصف إلا أنها بحسب حقيقة الحال عقد شر كة الوجوه» أى عقد شركة التقبل بالوجاهة. ْ 
وقال صاحب ” معراج الدراية : تفسير شركة التقبل أن يكون ضمان العمل عليباء وأحندهما يتولى القبول من 
الناس» والاخر يتولى العمل بجذاقته؛ وهو متعارف وجب القول بصحته. (نتائج) 
(۱۲) وليست يإجارة. (ع) 
(۱۳) قوله: ”فهذا [أى الخياط أو الصباغ] بوجاهته يقبل [العمل من الناس]' ' وكان الآخر. يشاركه على أن يتقبل 
الأعمال» فقبل أحدهماء وعمل الآخبر» فيكون الأجر بينبماء كما لو صرحا بشركة التقبل» ثم تقبل أحدهماء وعمل 
الآخر يكون الأجر بيدبما. (ك) ٍْ 
)١ ٤(‏ أى من يطرح عليه العمل. 

)٠١(‏ كما فى الشركة. (ع) 
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كال وين سا جز شصيا حمل عله سياد رانين إلى مك ضار 
وله" المحمل المعتاد» وفى القياس لا يجوزء وهو قول الشافعى للجهالة"» وقد 
يفضى ذلك إلى المنازعة» وجه الاستحسان أن المقصود هو الراكب» وهو معلوم“ 
والمحمل تابع» وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى المدعارف» فلا تفضى إلى 
المنازعة» وكذا””' إذا لم ير“ الوطاء والدث ". 
٠‏ قال: وإن شاهد الجمال المحمل”"» فهو أجود ؛ لأنه أنفى للجهالة”'» وأقرب 
إلى تحقيق الرضا. [ْ 
قال: وإن استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدار من الزاد» فأكل منه فى الطريق جاز 
أن يزيد عوض ما أكل؛ لأنه استحق عليه حملا مسمى فى جميع الطريق» فله أن 
يستوفيه » وكذا غير الزاد”” '' من المكيل والموزون» ورد الزاد معتاد عند البعض”'' كرد 
لاء" فلا مانع من العمل بالإطلاق"'. ) 


(۱) قوله: محملا [امحمل -بفتح الميم الأول وكسر الشانى أو على العكس- الهودج الكبير الحجاجى. [محمل 
كجاوه كه بر شتر بند ند وهودج. غياث]” وأما التسمية بغير احمل به فمجازء وإن لم نسمعه» ومنه قوله فى ”الإيضاح" 
فى استطاعة السبيل: ما يكترى به شق محمل» أى نصفه. (مغرب) 

)۲( المستأجر. 

(۳) أى الجهالة قدر احمل فى الطول والعرض والثقل. 

(4) لأن أجسام الئاس متقاربة غالبًا. 

(5) أى يجوز. 

(5) الجمال. 

(۷) قوله: " الوطاء والدثر [گسترونی. من“ الوطاء: الفراش» والدثر جمع دثار: وهو كل ما ألقيته عليك من 
كساء وغيره. (كفاية) دثار -بالكسر-: جامه برتن» وهو ما فوق الشعار من الثياب. (من) ` 

(۸) يإراءة المستأجر. 

(9) لأن بمشاهدة الجمال إياه يرتفم النزاع أصلا. 

)٠١(‏ قوله: ' وكذا غير الزاد“ أى وكذا له أن يرد غير الزاد فيما إذا استأجر دابة ليحمل عليها قدرا معيئًا من المكيل 
أو الموزون إذا نقص منهما. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "ورد الزاد إلخ“ هذا جواب إشكالء وهو أن يقال: مطلق العقد محمول على العادة» وفى عادات 
المسافرين أنهم يأكلون من الزاد ولا يردون شيئًا من مكانه» فأجاب أن العرف مشترك؛ فإنه معتاد عند البعض. (ك) 

۳( فإنهم يردون بدل الماء عند الشرب والاستعمال. 

(۱۳) قوله: "فلا مانع من العمل بالإطلاق “ وهو إنهما أطلقا العقد على حمل قدر معلوم فى مسافة معلومة» ولم 
يقيدا بعدم رد قدر ما نقص من المحمول. فوجب جواز رد قدر ما نقص عملا بالإطلاق» وعدم المانع. (عينى) 
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كتاب المكاتب7" 
ا و 
قال" : وإذا كاتب عبده أو أمته على مال شرطه عليه» ا 


U OA‏ 5 هم إن علمتم فيهم حبرا 


وهذا" ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء" '» وإغاهو أمر ندب هو الصحيح“› 
فى" الحمل على الإباحة إلغاء الشرط '» إذ هو'''' مباح بدونه . 

آنا ا بببد-ذ1 010131 انل ضر 

ا بالمسلمين بعد العتق ؛ فإن كان يضر بهم » فالأفضل أن لا يكاتبه وإن”" كان يصح لو 
فعله“ '» وأما اشتراط قبول العبد فلأنه مال يلزمه» فلا بد من التزامه . 

ولا يعتق إلا بأداء كل البدل لقوله عليه السلام”*'': «أيا عبد كوتب على مائة 


سس سس 


)١(‏ قوله: ” كتاب المكاتب “ أورد عقد الكثابة بعد عقد الإجارة لمناسبة أن كل واحد مدبما عقد يستفاد به الال 
ل سي و يه 6 
له: ”المكاتب“ الكتابة عقد شرع بين المولى وعبده بلفظ الكتابة» وما يؤدى مؤداه يوجب الشحرير يدا فى الحال» 
0 سمى كتابة لما يكتب فيه من الكتاب على العبد للمولى» وللعبد على المولى. 
وركنبا الإيجاب والقبول» وسببها تعلق البقاء المقدور» وشرطها قيام الرق فى امحل؛ وكون المسمى مالا معلوما قدره 
|أوجنسه.وحكمها صيرورة العبد أخص بنفسه ومنافم نفسه من سيده حتى لا يبقى له عليه ولا على أكسابه سبيل . (مل) 
. (۲) أى القدورى. (عينى) 
(۳) قوله: "صار مكاتيا' ' إما استعمل هذا من باب المفاعلة التى تقنتضى الاشتراك بين الاثنين» لأن المولى كتب 
على نفسه العتق» والعبد الأداى فاشتر كا فى أصل الفعل. (عینی) 
(4) أى جواز الكتابة. 
)0١‏ أى العبيد الذين يبتغرن الكتاب. 
١ت‏ الأمر. 5 
(۷) قوله: ”بإجماع بين الفقهاء” - خص الفقهاء ا ا ومن تابعه إن 
هذا أمر لجاب بحي إذا طلب:النيدة من عرلا الكتاية, اوقد جلم الولى, فيه خيرا وجب عليه أن يكاتبه. (تاج الشريعة) 
(۸) قوله: ”هو الصحيح ' وقال بعض مشايخنا: الأمر قد يكون لبيان الإباحة والجواز كقوله تعالى : «إوإذا حللتم 
فاصطادوا#. وقوله: إن علمتم فيهم خيرا» مذكور على وفاق العادة» لأن المولى إنما يكاتب عبده إذا علم فيه خحيراء 
ولكن هذا ضعيف» لأن فيه إلغاء الشرط إذ الإباحة ثابتة بدون هذا الشرط. (ك) 
(1) الفاء للتعليل. 
)٠١(‏ أى قوله: إإن علمتم فيهم خيرا». 
)11١١‏ أى عقد الكتابة. 
(۱۲) فی قوله تعالى: إن علمتم فيه خير». 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
١ (‏ أى المولى عقد الكتابة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود. (ت) 
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|أدينار فأداها إلا عشرة دتائير فهو عبد» *؛ وقال غليه السلام": «المكاتت عبد ما 

إو بره دار مهو عم و مه السرم ب عب 
بقى عليه درهم»**» وفيه" اختلاف الصحابة رضى ألله عنم وما اخترناه 
قول زيد رضى الله عنه .و يعتق”'' بأداءه» وإن لم يقل المولى lS‏ 


فأنت حر؛ لأن موجب العقد يثبت من غير التصريح به كما فى البيع ” 3 ولا یجب 


حط شىء (1۰) ٠‏ البدل7'' اعتبار 57 e‏ 
قال 359" : ۰ 5 يشترط TY "Ull‏ وجلا 0( ,„ a‏ 
٠ |‏ ويجور ن د 4 ويجوز مؤ ومنجما 
وقال الشافعى: لايجوز حالاء ولا بد من تنج *» ا 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2١45‏ والدرايةج؟» الحدیث ۸1۹ ص151١.‏ (نعيم) 

(۲) أخرجه أبو داود. (ت) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۴٤‏ ١ء‏ والدرايةج۲» الحديث ۸۷۰ ص١51١.‏ (نعيم) 

(۳) أى فى وقت عتق المكاتب. 

)٤(‏ قوله: "اختلاف الصحابة " قال زيد بن ثابت مثل قولناء وقال على رضى الله عنه: يعتق بقدر ما أدى» وقال 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: إذا أدى قدر قيمته يعتق» وفيما زاد على على ذلك يكون المولى غربما من غرماءه» وقال عبد 


الله بن عباس رضى الله عنه: إذا أخذ العبد صححيفة الكتابة:يعتق فى الحال بنفس العقد» وهو غريم المولى بما عليه من بدل 
الكتابة. (حميدية) ' 


(5) وإنما اخترناه لأنه مؤيد بالأحاديث. 

(1) المكاتب. م 

(۷) قوله: " وإن لم يقل المولى إلخ” قال الشافعى: ل ل E‏ (عينى) 

(۸ الألف. 

(۹) قوله: " كما فى البيع” اجو الاب تش فرق ون ف ی (عیتی) 

)٠١(‏ قوله: ”ولايجب حط شىء [بل هو مندوب]“ وقال الشافعى: يجب حط ربع البدل لقوله تمالى: 
«إوآتوهم من مال الله الذى آتاكم)» وعن على رضى الله عنه موقوفًا عليه ومرفوعا إلى رسول الله عليه السلام أنه قرأ 
هذه الآية» وقال: «هو ربع الكتابة»» وعن الكلبى المراد بالإيتاء دفع الصدقة إليهم روامعن جماعة من الصحابة رضى الله 
عنهم؛ وهو الظاهر, لأن الإيتاء يدل على التمليك» وذا فى التصديق عليہي لأن الحط لا يكون تمليكًا. (ك) 

01١1١‏ أى بدل الكتابة. 

(۱۲) قوله: ”اعتبارا بالبيع' أراد أن عند الكاية عقد مماوضة» فلا يجب الخط يم كما لايجب فى اليم. (عينى) 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 

۰ أى بدل الكتابة.‎ )١ ٤( 

)١5(‏ قوله: ”حالا“ أى نقدًا كله كقوله: على ألف درهم فإنه يمكنه أن يحصله بالاستقراضء أو الاستيهاب عقت 
العقد, كذا نقل فى ”رد امحتار” عن الإتقانى. 

(17) قوله:" ويجوز مؤجلا [أى کله]“ أى غير منجم بأن أجله إلى شهر أو شهرين؛ أو سنة أو سنتين. (مل) 

(۱۷) أى مقسطًا موقتا. 

(۱۸) تنجيم: باره باره گزاردن دام را. (من) 


|| الجلدالثالك دجرء 220025 عو لال E‏ كتاب المكاتب 


: س ع و يي ب تس م ا ر 
(1) م . وام زفق 5 (7) » 1 : (O) ٠‏ : 
السام ف اد قليل لعدم الاهلية ١‏ قبله للرق»؛ بخلاف اكلم كحي 
| أصله” » لأنه أهل للملك” © )؛ فكان احثمال القدرة ثابتاء وقد دل الإقدام ' على 
العقد ق 5 . 
| ولناظاهر ماتلونا”'' من غير شرط التنجيم» ولأنه عقد محاوضة"" والبدل 
'معقود به" فأشبه الثمن فى البيع فى عدم اشتراط القدرة عليه بخلاف السلم على 
أصلنا””" ؛ لأن المسلم فيه معقود عليه“ فلا بد من القدرة عليه» ولأن مبنى الكتابة 
على الملساهلة”'» فيمهله المولى ظاهراء بخلاف السلم» و کا 
اا وف الال“ كما امتنع "من الأداء”” ' إل انرق 27 


ا ف ي و ا و ی 


)١9(‏ المكاتب. 
(1) أى أداء بدل الكتابة. 
زفة أى فى الخال. 
(”م قوله: ”لعدم الأهلية“ أى لعدم أهلية الملك قبل عقد الكتابة أجل الرق» لأنه كان ملو کا لا يقدر على شىء؛ 
وفى زمان يسير لا يغبت القدرة عادة على الكسب على مال كثير. (عينى) 
(4) حيث جوزه حالا. ش 
(ه) المسلم إليه. 
(5) قبل العقد» لكونه راء  )۶(‏ _ 
(/) أى إقدام المسلم إليه على عقد السلم. 
(۸) قدرة. 
ْ (9) القدرة. 
00 قوله: ”ولنا ظاهر ما تلونا [هو قوله تعالى: لإفكاتبوهم» إلخ] " فمن شرط التأجيل فقد زاد على النص 
والزيادة على النص نسخ من وجه. (ك) ۰ 
)١١(‏ قوله: ” ولأنه [أى عقد كتابة] عقد إلخ" تحرير هذا الكلام أن عقد المعاوضة يعتمد المعقود عليه» ولا بد منه 
لأنه عليه السلام نبى عن بيع ما ليس عند الإنسان» ووجود المعقود به ليس كذلك للإجماع على جواز ابتياع من لا يملك 
الثمن» وبدل الكتابة معقود به لا محالة. (عينى) 00 
O“)‏ فعدم قدرة العبد على شىء قبل عقد الكتابة لا يضر. 
)١‏ فإنه لا يجوز إلا مؤجلا. 
)١ ٤(‏ لما أن العقد يعتمد على المعقود عليه. ۰ 
)١١( |‏ قوله: ” المساهلة ساهله: آسانى كرد باوى. (من) لأنه عقد كرم إذ العبد وما يملكه مولامع“ فيكون الظاهر أنه 
لا يضيق علیه» ولا يطالبه بالأداء ما لم يعلم قدرته عليه إلا أنه لم يذكر الأجل ليكون متفضلا فى تأخير المطالبة فى 
الانتباء كما كان منعمًا عليه فى أصل العقد فى الابتداء بخلاف السلم» لأن مبناه على المضايقة» فلا بمهله إذا عجز» 
فيجوز مؤجلا لا حالا. (ك) 1 
(15) أى السلم. 
(۷( قوله: ”على المضايقة' والمماكسة فالظاهر أنه لا يو خر عند توجه المطالبة نحوه. (عينى) 
REAR‏ 
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قال: وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل البيع والشراء"» E‏ 
الإيجاب والقبول إذ العاقل من أهل القبول والتصرف نافع فى حقه» والشافعى 
يخالفنا فيه" وهو" بناء على مسألة إذن الصبى فى التجارة وهذا بخلاف ما 
إذا كان لا يعقل البيع والشراء””» لأن القبول لا يتحقق منه” » فلا ينعقد العقد حتى 
لو أدئ عنه غيره '' لا يعتق”” ويسترد ما دفع” . قال : ومن قال لعيده””'2: جعلت 


عليك ألما تؤديبا إل نجوما''''» أول النجم كذا وآخره كذاء فإذا أديتها فأنت حر 


وإن عجزت فأنت رقيق» فإن هذه مكاتبة”""؛ لأنه”"" أتى بتفسير الكتابة . 


قوله: ”المضايقة “ مضايقة: باهم دشوارى كردن وتنگ كرفتن. (من) ْ 

(۱۸) قوله: "وف [أى فى عقد الكتابة فى الحال] الحال“ أى فى الكتنابة الحالة يرد إلى الرق كما عجن لأن شرط 
النسخ عجر المكاتب عن أداء البدل» وقد وجد. (ك) 

)١19(‏ المكاتب. 

)5١(‏ بعد المطالبة. 

(۲۱) :قوله: “إلى الرق” قال الاتقانى: ولكن لا يرد إلا بالتراضى» أو بقضاء القاضى. ررد الحتار) 

)١(‏ قوله: إذا كان يعقل إلخ“ أراد من قوله: يعقل يعلم أن الشراء جالب» والبيع سالب» ومعرفة ذلك أن الصبى 
إذا أعطى فلوسا وأخذ الحلواء» ثم أذ يبكى» ويقول: أعطنى فلوسى» فهو علامة كونه غير عاقل؛ وإن اتخذ الحلواء» ولم 
يسترد فلوسه» فهو عاقل. (عينى) 

(۲) أى فى الحكم المذكور. 

(۳) أى هذا الخلاف منه. 

)٤(‏ قوله: “على مسألة إذن الصبى فى القجارة“ فإنه لا يجوز لأنه ليس من أهل التصرف» ولا يصح الإذن له 
وعندنا هو من أهل التصرف» إذا عقل العقد. (ع) 

(5) قوله: “وهذا بخلاف ما إذا إلخ " فى ”شرح الظحاوى": وإذا كان لا يعمل لا يجوز إلا إذا قبل عنه إنسان 
| فإنه يجوز ويتوقف على إدراكه فإن أدى هذا القابل عثق. (عينى) 


(7) إذ لا بد له من القبول. 

(۷) أى عن الصغير الغير المميز. ش 

(۸) قوله: ”لا يعتق“ لأن أداء البدل إنما يتصور فى عقد منعقد لا فى عقد باطل. (عينى) 
(9) من المال. 


)٠١(‏ هذه من مسائل ”الجامم الصغير". (عينى) 
)١١(‏ قوله: ' جعلت عليك ألفا إلخ“ فقوله: فإذا أديعما فأنت حرء لا بد منه» لأن قوله: جعلت عليك يحمل 
الكتاب» ويحتمل الضربيةء لأن المولى يستبد بضربة عبده» فلا يتعين جهة الكتابةء إلا بقوله: إذا أديتها فأنت حرء بخلاف 
| قوله: كاتبتك لعدم الاحتمال» وقوله: إن عجزت فأنت رقيق» لا يحتاج إليه ههناء وفى الكتابة أيضاء وإنما ذكره حا للعبد 
| على الأداء عند النجوم. (ك) | 
)1١١( |‏ قوله: فإن هذه مكاتبة' حتى لا يجوز بيعه ويجوز فسخها بالتراضى؛ ولو أدى بعض البدل لم يبق محلا 

| للتكفير » بخلاف المعلق عتقه بأداء المال» فإن هذه الأحكام تنعكس فى حقه. (ك) 


| ى نض لا يكو ن ماتا اعارا الین بالأداء ره 


ملكه» أما الخروج من يده فلتحقيق معنى الكتابة "» وهو الضمء فيضم" مالكية أ 
ا ال مالكية نفسه”'» أو لتحقيق مقصود الكتابة"» وهو أداء البدل» 


|سليمان أن العبد إذا أدى الألف مرة لا يعتق على رواية أبى حفص لأن الشرط أن يؤدى كل شهر مائة» وعلى الرواية 


aera aren 


an 
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ولو قال: إذا أديت إلى ألما كل شهر مائة فأنت حر فهذه مكاتبة فى رواية أبى 


قال : وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولى» ولم يخرج عن 


فيملك”*'' البيع والشراء» والخروج إلى السفرء وإن نباه المولى ”'» وأما عدم الخروج 
عن لک فا 0 ولأنه'' عقد معاوضة» ومبناه على المساواة» ويلعدم 
ذلك" مجر العتقء ويتحقق 8 لأنه يغبت له“ نوع وال ويثبت 


)١9(‏ المولى. 
)١(‏ تلميذ الإمام محمد. 
(۲) قوله: ”يدل إلخ“ لأن التنجيم للتخفيف والتيسير» وذلك فى الالء ولا يجب امال إلا بالكتابة, لأن المولى لا 
يستوجب على عبده ديئاء إلا بالكتابة» فعرفنا أن المولى قصد إيجاب البدل بهذا التدجيم. (ك) 
() أى وجوب الدين للمولى على العبد. ش 
)٤(‏ أى نسخ مبسوطه. 
(ه) الكبير تلميذ الإمام محمد. 
)١(‏ قال فخر الإسلام: هو الأصح. (ك) 
ْ (۷) قوله: ” اعتبارا بالتعليق إلخ“ يعنى إذا قال: إن أديت إلى ألفا لا يكون كتابة» ويكون تعليق الحرية بالشرطء ولا 
يلزم قبول العيده والتنجيم لا يدل على الكتابة لصحتها بدونه كما فى الكتابة الحالة والتفاوت بين رواية أبى حفص» وأبى 


الأخرى يعتق لأنه أدى بدل الكتابة. (عينى) 
. (۸) أى القدورى. (عينى) 
(5) لغة. ْ 
0٠١‏ قوله: "فيضم إلخ” فإن قيل: ضم الشىء إلى الشىء يقتضى وجودهماء ومالكية النفس فى الحال ليست 
بموجودة» فكيف يتحقق الضمء وأجيب بأن مالكية النفس قبل الأداء ثابتة من وجه» ولهذا لو جنى عليه المولى وجب عليه 
الأرش ولو وطيع المكاتبة لزمه العقرء فيتحقق الضم. (عناية) 
)١١( ٠‏ الحاصلة فى الحال. ش 
۲(٠‏ التى تحصل عند الأداء. 
1) فإنه لا يحصل لو لم يملك يدا. 
)١4(‏ المكاتب. 
)٠١(‏ عن السفر. 
)١١1(‏ قوله: ”فلما روينا“ وهو قوله عليه السلام: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم». (كفاية) 
)١۷(‏ عقد الكتابة. 
(148١)المساواأة.‏ 
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له" ا 20 ع 0 
فإن أعتة e ER TE‏ لأنه"' مالك لرقبته» ويسقط عنه بدل الكتابة ؛ 
|| لأنه"" ما الترمه" إلا مقابلا بحصول العتق له» وقد حصل”"' دونه . 
| قال" : وإذاوطى المولى مكاتبته لزمه العقر”"؛ لأنها ا 
توسلا إلى المقصود بالكتابة» وهو الوصول إلى البدل من جانبه ٠"‏ وإلى الحرية من 
جانبها بناء عليه“ ومنافع البضع ملحقة'' بالأجزاء والأعيان. 
إن اباك أو على ولدها لزمته”"") الحناية ؛ ا وإن أتلف ٠‏ 


)١9(‏ العتق. 

)٠١‏ أى للعبد الذى كوتب. 

(1؟) وهو مالكية اليد وهذا النوع أيضًا ضعيف لبطلانه بعوده رقيقًا. (ع) 

(۱) أي للمولى. 

(۲) أى ذمة اكيم وهو أل البدل. 

(۳) قوله: حق من وجه * ها E‏ ونه لسيعفة: » فإنه ثابت فى السذمة مع المنافى؛ | ذالمولى لا 
تر جب على العيد ذيناء ولهذا لا يضح الكقالة نهد (عينى) 

(4) أى المولى المكاتب بأن نجز عتقه. 

(5) أى لا بالكتابة السابقة. 

(5) المولى. 

(۷) العبد. 

(۸) بدل. 

(9) العتق. 

٠١9‏ بدل. 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 

(؟١)‏ قوله: ”العقر [ولو وطئ مرارا لا يلزمه إلا عقر واحد. رد الحتار]“ من أسماء المهر الصداق والعقرء وفى 
استيلاء ”الجوهرة“: العقر فى الحرائر مهر المثل؛ وفى الإماء عشر قيمة البكر ونصف عشر قيمة الثيب» والظاهر أنه يشترط 
عدم نقصان العشر أو نصفه عن عشرة دراهنم» فإن نقص وجب تكميله إلى العشرة» لأن المهر لا ينقص عن العشرة» 
سواء كان مهر المثل أو مسمی» وقيل: فى الجوارى ينظر إلى مثل تلك الجارية جمالا ومولى بكم تتزوج؛ فيعتبر بذلك | 
وهو الختار» كذا نقل فى ”رد امحتار . 

(۳) المولى. 

(14) أى على الوصول إلى البدل من جانبه. 

)٠١(‏ قوله: ” ملحقة بالأجزاء والأأعيان“ حيث قابلها الشرع بالأعيانء قال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم)» ولو 
استحقت الجارية يغر ل ل ل اي 
المنفعة لما غرم. (عينى) 

0% المولئ. ' 


3 کات المكاتت 
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ل وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير» أو على قيمته" فالكتابة 
فاسدة» أما الأول فلأن الخمر والخنزير لا يستحقه المسلمء لأنه ليس يمال" فى 
اق فلا يصلح بدلا" » فيفسد العقدء وأما الغانى”" فلأن قيمته""' مجهولة 
را ا ووصقٌ9"» فتفاحشت الجهالة» وصار كما إذا كاتب على 


ثوب" أو دابة"'» ولأنه تنصيص على ووا 


)١7( -‏ المولى. 

(1) إشارة إلى قوله: لأنبا صارت أخص توسلا إلخ. 

)1١9(‏ المولى. 

)١(‏ المولى. 

32 أى كالأجنبى. 

(0) وهو حصول الحرية لها. 

9( قوله: ”فصل فى الكتابة الفاسدة إلخ” أحر الكتابة الفاسدة عن الصحيحة لانحطاط رتبة انفاسدة عن || 
الصحيحة. (نتائج) 


> لأنةه مو 


(ه) أى القدورى. (عينى) 

() أى العبد بأن يقول: كاتبتك على قيمتك. ش 

(۷) قوله: ”اما الأول أى ما إذا كاتب على خمر أو ختزير]“ عبر عن مسألتى الكتابة على الحمر والكتابة على 
الخنزير بالأول دون الأرلين لاتحادهما فى جهة الفسادء وهى عدم تحقق المالية فى شىء من الخمر والختزير فى حق المسلم» 
فكأنما صار المسألة واحدة. (نتائج) 

(۸) أى ليس بال متقوم. (ك) : 

() لأنه صار عقدا بلا بدل» فصار فاسدا. 

)٠٠(‏ وهو ما إذا كاتبه على قيمة العبد. 

)١١(‏ أى قيمة العبد. 

(۱۲) يعنى مائة أو مائتين. 

)۳( يعنى دراهم أو دنانير. 

٤(‏ ۱) أى جيدا أو ردیئا. 

)1١6( :‏ قوله: ”كما إذا كاتب إلخ” وأنه لا يجوز لأن الثوب أو الدابة أجناس مختلفة» وما هو مجهول الجنس لا يثبت 
ديئا فى الذمة كما فى النكاح. (ك) 

: فإنها تفسد لفحش الجهالة.‎ )١١( 

(۱۷) قوله: "ولأنه أى لأن قوله: كاتبتك على قيمتك] تنصيص إلخ” فإن قيل: لو كاتبه على عبد وسطء أو عبد | 
مطلق يجوز وإن كانت القيمة تحب ببذه التسمية حتى لو أتى بقيمة عبد وسط يجبر على القبول» قلنا: القيمة فيما نحن 
0 يصدده يجب قصدا! لا حكماء لمكان التضريح بالقيمة) ويجب ثمة» حكما لا قصدا لاله تصريح بالعبد» وقد يثبت الشىء 
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لل ال فإن أدى الخمر'"'' عبق + وقال ؤفن: لا بعتي إلا بادا فة 
ال لأن البدل”"' هو القيمة . وعن أبى يوسف أنه يعتق بأداء ا لخمر ؛ لأر 
بل ضووة» و دآ أله" ق ا 
نما يعتق بأداء عين الخمر » إذا قال : إن أديتها فأنت حر » لأنه حيعذ رك ن اله-- 
09 يعبى د .هه ع »۰ حر 3 2 .و 

بالشرط”'"''. لا بعقد الكتابة» وصار كما إذا كاتب”''' على ميتة أو دم» ولافصا 9 
فى ظاهر الرواية"" . ووجه الفرق بينبما"' وبين الميتة أن الخمر والخنزير مال فى 
الجملة”*''» فأمكن 9" اعتبار معنى العقد فيهما”' ''» وموجبه العتق عند أداء العوض 


حكما وضمنا لغيره وإنكان لا يثبت قصدا كبيم الأجنبية ونحوها. (ك) : 

)1( قوله: "أنه موجب إلخ “ لأن موجب الكتابة الفاسدة القيمة» فالتنصيص عليها تنصيص على موجب العقد 
الفاسد, فيكون فاسدا. (تبيين) 

(۲) أى القدورى. (غينى) 

(۳) والختزير. (ع) | 

)٤(‏ قوله: ”عتق“ سواء قال له: إن أديت فأنت حر أو لم يقلء لأن العقد ينعقدء وإن كان فاسداء فيعتق بالأداء. (مل) 

(5) وإن أدى الخمر. 

(1) قوله: ”إلا بأداء قيمة الخمر” أنه مشكل جد مخالف لعامة روايات الكتب فإن فيما لا يعتق إلا بأداء قيمة 
نقسه ولو قيل: بأن المراد قيمة العبذ أضيفت إلى الخمر بأدنى ملابسة) وهو وجوبها عند ذكر الخمر فى البدل لكان وجها 
متكلفا. ك2 : 1 

(۷) أى فى الكتابة الفاسدة. ني ٠‏ 

(۸) قوله: ”وعن أبى يوسف” أنه يعتق بأداء الحسمر إلخ» هذا الحكم الذى ذكره هو ظاهر الرواية عند علماءنا 
الفلائة على ما ذكره فى ”المبسوط “ و "الذخيرة ٠"‏ فعلى هذا كان من حقه أن لا يخص أبا يوسف وأن لا يذكر بكلمة عن. (ن) 

(9) الخمر. ش 


)١9‏ أى قيمة نفسه. 


)١١١(‏ أى قيمة نفسه. 
)١1(‏ قوله: ”إا يعتق بأداء إل“ وعليه قيمة نفسه لأن العقد الفاسد إذا تلف فيه المعقود عليه وجب فيه القيمة 
كالمبيع إذا تلف فى البيع الفاسد فى يد المشترى. (عينى) 
(۱۳) أى بحصول شرط تعلق به العتق. 1 
)١ 5(‏ قوله: " كما إذا كاتب على ميتة أو دم“ فإنه لا يعتق بتسليم عينهما إلا إذا قال: إن أديت إلى فأنت حر أما إذا 
لم يقل فلا يعتق بأداءهما لأن العقد لم ينعقد أصلاء فيعتبر فيه التعليق. (عينى) | 
() قوله: ولا فصل إلخ" أى لا تفصيل فى الخمر والختزير فى ظاهر الرواية, وفى الميتة والذم تفصيل فمعنى 
قوله: وجه الفرق أى وجه الفرق فى ظاهر الرواية بين الخمر والميتة إلخ. (أعظمى) 
)١1(‏ بین أن قول: إن أديت الخمر فأنت حر أو لم يقل. (ع) أى يعتق بأداء الخمر صرح بذ كر الشرط أو لم يصرح. (ك) 
(10) الخمر والختزير. 
(۱۸) وإن لم يكن متقوما فى حكم المسلم. 
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0 


ظ وا لاسي وال اما لي فأعتبر فيه 


نى الشر ط» شرطء وذلك”'' با بالتنصيص عليه 


0 وإذا عتق بأداء عين الخمر لزمه EFE‏ لأنه وجب عليه رد رقبته 
| لفساد العقد””», وقد تعذر بالعتقء فيجب رد قيمته كما فى البيع الفاسد إذا أتلف 
ظ ابيع ا ay‏ 'عن المسمى ويزاد عليه ؛ لأنه عقد فاسد» فيجب القيمة 
عند هلاك المبدل بالغة ما بلغت» كما فى البيع الفاسد"» ا لأن المولى ا 
رضى بالنقصان” » والعبد رضى”' بالزيادة”''' كيلا 20 حقه فى العتق أصلاء 
تحب ال الف ها بلغتء وفيا إذا ايه على ته يعاق ادا 
لأ لو ٠"‏ هى اذك ا فار افد ف وان اال فى الاد > 

)١9(‏ باعتبار المالية. 

(۲۰) بجعله بدلا فيه. 

)١(‏ أى اعتبار معنى الشرط. 

(۲) أى على الشرط وهو أداء الميتة. 

(۳) وموجب العقد الفاسد رد المعقود عليه. 

(4) فى يد المشترى فيجب القيمة. 

(0) القيمة. 

(1) إذا تلف المبيع يجب قيمة المبيع لتعذر رده. 

(۷) قوله: ” وهذا” أى ما ذكر من عدم النقصان عن المسمى والزيادة عليهء لأن المولى إلخ. (نتائج) 

(۸) عن المسسيى» حيث أوجب العقد فى المسمى. 
| (1) قوله: ' والعبد رضى إلخ “ أى الظاهر من خال العبد أنه يرضى بالريادة على المسمى لينال شرف الحريةء أو لأن 
العبد لما أقدم.على الكتابة الفاسدة والواجب فيا القيمة فقد رضى بأداء قيمته وإن زادت القيمة على المسمى. (ك) 
)٠١( [1‏ على المسمى. 
)١١(‏ تفريع على قوله: والعبد رضى إلخ. (نت) 
(؟١)‏ العبد. 
)١(‏ قوله: ” يعتق بأداء القيمة “ وقيمته تعرف بتصادقهما لأن الحق فيما بينهماء وأما بتقوبم المقومين فإن اتفق الاثنان 
أمدهم على شىء جعل ذلك قيمة له» وإن اختلفا لا يعتق ما لم يؤد أقصى القيمتين» لأن شرط العتق لا يغبت إلا بيقين.(ب) 
)١4(‏ القيمة. ش 
)١5(‏ قوله: ”وأمكن اعتبار إل“ ' بأن أدى مالا يختلف المقومون فيه بأن يقوم أحدهم بثلاثين» والآخر بخمسة 
وثلاثين» والآحر بأربعين» فلما لم يجاوز أحدهم من أربعين؛ وقد أدى أربعين يكون مؤديا قيمتهأ. (عينى) 

)١59(‏ القيمة. 

(۱۷) قوله: ”وأثر الجهالة بلخ” أى فإن قيل: القيمة مجهولة» فكان الواجب أن 50000006 
أجاب بقوله: وأثر الجهالة فى الفساد لا فى البطلان كما فى البيع» فإنها تفسده لا تبطله. (عناية) 


المجلد الثالث - جزء 1 #85 - 
جلوفما 01 و ا " بأداء ثوب”", لأنه لا يوقف فيه 
دو نو يو 2 


على مراد العاقد ' 2 لاختلاف اجنام الثوب» »فلات التق يدون 0 
قال : وكذلك إن كاتبه على شىء بعينه"'' لغيره'" لم يجز”* ؛ لأنه لا 


8 


يقدر"' على تسليمه”'' 2 ومراده"'' الي : ان : كاتبتك 
على هذ الألف الدرهم ر وهر لن جا ز' لأنبا لا تتعين فى المعاوضات» 


فيتعلق 5 ل راهم دين فى الذمة) فيجوز. 
وعن أبى حنيفة رواه الجسن أنه يجوز حتى إذا ملكه”"'' وسلمه”' يعتق» فإن 


)١(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا كاتبه إلخ“ جواب عما يقال: الكتابة على ثوب كالكتابة على قيمة العبد؛ فكان ينبغى 
أن يعتق بأداء ثو ب كما يني بادا القيمة. فقال: بخلاف إلخ. (عينى) 

(۲) قوله: ”حيث لا يعتق إلخ ” تقريره أن الوب عوض» والعوض بقتضی أن يكون مراداء والمطلق منه ليس 
بموجود فى الخارج» فلا يكون مرادا فتعين أن يكون المتعين مرادًاء والاطلاع على ذلك متعذر لاختلاف أجناسه؛ فلا يعتق 


بدون إرادته» بخلاف القيمة.فإنها وإن كانت مجهولة يمكن استدراك مراده بتقويم المقومين. 
فإن قلت :فإذا أدى القيمة فيما إذاكاتب على ثوب يعتق أولاء قلت: ذكرفى الذخيرة أن الأصل عند علماءنا الثلاثة أن 


المسمى متى كان مجهول القدر أو الجنس لايعتق العبد بأداء القيمة ولا ينعقد هذه الكتابة أصلا لاعلى المسمى» ولاعلى القيمة: (ع) 
(") قوله: ”بأداء ثوب“ لأنه يختلف انختلافًا فاحشًا لا يوقف على مراد المولى» فكانت الكتابة باطلةء فلا يعتبر 
أصلا حتى لو أدى قيمته أيضا لا يعتق. (تبيين) 

)٤(‏ قوله: : ”"لأنه لاايوقف [أى لا يطلع] إلخ* لأنه لايمكن حمل كلامه على إرادة مطلق الشوب» لأن إرادة المطلق 
إنما تصح على تقدير صحة التخيير بين أفراده» ولا ر يصح التخيير ههنا لفحش التفاوت فيها» فيجب حمله على جنس معين | 
رو ت ا ا كر (أعظمى) 

(ه) أى محمد فى ”ال جامم الصغير". (عينى) 

. (6) كالثوب والدابة. 

)¥( أى لغير العبد. 

(۸) عقد الكتابة. | 

( قوله: ”لأنه [أى لأن المكاتب] لا يقدر إلخ“ لأن ملك الغير غير مقدور التسليم. (كفاية) 

)٠١(‏ إلى المولى. 

)1١(‏ أى محمد من قوله: على شیء بعينه. 

(۱۲) كالفرس والعيد. - 

)١‏ الواو حالية. 

)١5( ٠‏ العبد. 

)١5(‏ عقد الكتابة. 

)١5(‏ العقد. 

(11) العيد. 

(18) إلى المولى. 


المجلد الثالث - جزء 5 - EV‏ ب كتاب المكاتب 
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عجر" يرد فى الرق» لأن المسمى مال والقدرة”'' على التسليم موهومة» فأشبه 
الصداق" . قلا : إن العين فى المعاوضة معقود عليه» والقدرة على المعقود عليه 
شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ*» كما فى البیع"» بخلاف " الصداق 
فى النکاح > لأن القدرة على ما هو المقصود”” بالتكاح”' ليس بشرط» فعلى ماهو 
تابع فيه أولى . فلو أجاز صاحب العين ذلك”'''فعن فتكي أنه ت لأنه يجور 
البيع'"") عند الإجازة» فالكتابة أولى» وعن ا ال رر اغتبارا بعال 
عدم الإجازة على ما قال فى الكتاب“'. : 

1 والجامع ا لا ا ند المكاسب» وهو المقصود 


ا ~~ 


للق 
4 


لسلس 


(1) أى العبد عن تسليم العين المذكورة إلى مولاه. 
. (۲) أى قدرة العبد على تسليم العين إلى مولاه بما يحدث له فيه من الملك. | ۰ 
() قوله: ” فأشبه [أى بدل الكتابة] الصداق“ والجامع كون كل واحد مهما عوض ما ليس بمال» فلو تروج 
على عبد لغيره جاز حتى 'وجبت قيمته عنذ العجز عن التسليم» فكذا ههنا. (ك) ْ 
)٤(‏ إشارة إلى بيان وجه الظاهر. ۰ 
)( قوله: ” إذا كان العقد يحتمل الفسخ [تحرز به عن النكاح. كع“ والكتابة تحتمل الفسخ فيشترط القدرة 
المعقود عليه» فإن قلت: البدل فى الكتابة له حكم الشمن بدليل جواز الكتابة الحالة والشمن معقود به لا معقود عليه» فلا 
يكون القدرة عليه شرطا. قلت: هذا إذا كان من النقود» وليس الكلام فيه» وإنما كلامنا فى العين» فيصير عقد الكتابة بمنزلة 
المقايضة» فيصير للبدل حكم المبيع» فيشترط القدرة عليه. (عينى) 
. () قوله: ”كما فى البيم" فإنه يحتمل الفسخ» فيشترط فيه القدرة على المعقود عليه. (مل) 
(۷» جواب عن قوله: فأشبه الصداق. 
(8) قوله: ”لأن القدرة إلخ“ يعنى أن القدرة على تسليم ما هو المقصود بالنكاح» وهو البضع ليس بشرط لصحة 
العقدء حتى لو تزوج بنت سنة يجوز» وإن كانت القدرة معدومة ففيما ليس بمقصود وهو المهر أولى. (ك) 
(9) وهو التوالد والتناسل. ( ع) ٠‏ 
)٠١(‏ يعنى ما قاله المولى لعبده. 
١(‏ 0 قوله: ”أنه يجوز“ فصار صاحب المال مقرضا الال من العبدء فيصير العين من أكسابه. (عينى) 
(19) قوله: ”لأنه يجوز البيع” بأن اشترى شيا بمال الغير» فأجاز صاحب الال جازء فالكتابة أولى» لأن مبناها على 
لمسامحة والمساهلة» بخلاف البيي فإن مبناه على المضايقة والمماكسة. (مل) 
0٠9 -‏ وإن أجاز المالك. ش 1 
(4 1) قوله: "على ما قال فى الكتاب” أى فى ” الجامم الصغير “ أشار به إلى قوله: وكذلك إن كاتبه على شىء إلخ. (ع) 
)١5(‏ أى بين ما أجاز المالك» وما لم يجز.:٠‏ 
(15) عقد الكتابة. 
(۱۷) ههنا. 
(۱۸) للعبد. 
(19) فى الخال من عقد الكتابة, ' 
ا ال 1 
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I EEE‏ ا حاجة فيما إذا كان اوی ي 


وامسألة فيه على ما بيناه'"'. وعن أبى يوسف أن" يجوز أجا ز” ذلك أو لم يجزء 
غير أنه عند الإجازة'' ' يجب تسليم عينه”" » وعند عدمها د يب" تسل تة 
كما فى التكاح”"', والجامع بينهما””'' صحة التسمية لكونه”"مالا. 

ولو ملك المكاتب ذلك العين”''' فعن أبى حنيفة رواه أبو يوسف أنه" إذا أداه لا 
يعتق”*'» وعلى هذه الرواية لم ينعقد العقد”*" إلا إذا قال" له: إذا أديت إلى فأنت 
حر» فحيتئذ يعتق بحكم الشرط "» وهكذا عن أبى یوسف» وعنه أنه یعتق N‏ 
قال”*'': ذلك" أو لم يقل لأن العقد"" ينعقد مع الفساد لكون المسمى مالاء 


فيعتق بأداء المشروطء ولو كاتبه على 11 فى يد المكاتب ففيه رو واننان "اين 


)١(‏ أى لأن ملك المكاسب وإنما أنث لأجل المضاف إليه. 
(۲) قوله: ”عيتا معيتا“ قيد بقوله: معيئا بعد قوله: عيتا احترازا عن الدراهم والدنانير ا لمعينة فإنها وإن عينت لا 
تتعين عندناء فيجوز الكتابة حتى إذا كاتبه على ألف فلان هذه جازت فإن أدى تلك الألف أو ألفًا أخرى عتق. (عينى) 

(؟) قوله: " والمسألة إلخ” أى فرض المسألة فى ذلك على ما بيناه من أن مراده شىء يتعين بالتعيين. (ع) 

)٤(‏ أى أن عقد الكتابة المذكورة. 

(ه) المالك. 

(59). من المالك. 

(۷) أى الشىء المعين إلى المولى. 

(۸) على المكاتب. 

(9) قوله: " كما فى التكاح” فإنه إذا نكح امرأة على عبد رجل بعينه يصح العقدء فإن رضى مالك العبد يدفعه 

إليهاء وإلا فيجب على الزوج قيمة العبد. (عينى) 

)٠١(‏ بين المقيس وهو الكتابة والمقيس عليه وهو النكاح. 
)١1١١(‏ أى المسمى العين. 

)١۲(‏ بشراء أو هبة أى لم يجز ولكن ملك إلخ. 

(۳) المكاتب. 

)١ ٤(‏ بالعقد لعدم انعقاده. 

)٠١(‏ السابق. 

7( المولى 

(۱۷) عند الاداء لوجود الشرط. 

(1) بدفع العين إلى المولى. 

(۹) المولى. 

(۲۰)( أى إن أديت إلخ. 

)۲١(‏ أى عقد الكتابة السابق. 
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مسألة الكتابة على الأعيان”. 2 » وقد عرف ذلك فى 'الأصل' 0 6 وقد ذكرنا وجه 


الروايتين”" فين كفاية الى “. 

د ال : قال :_وإن كاتبه على مائة دينار على أن يرد المولى إليه"'' عبد بغير E‏ 
فالكتابة فاسدة عند أبى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : هى جائزة » وا أ 
الدينار على قيمة المكاتب» وعلى قيمة عبد وسطء فتبطل منها خا 

فيكون مكاتبًا ما بقى"» لأن العبد المطلق يصلح بدل الكتابة» وينصرف إلى 


الوسط» فكذا يصلح مستثنى نه وهو الأصل" "فى أبدال العقود' . 

ا اا م د ا و قا نی عه ول 
(۲۲) قوله: ل من و رن “ أى على عين هو من كسبه بأن كان مأذونًا فى التجارة. (ك) 
(۲۳) قوله: روان فى رواية كتاب الشرب يجوزء وفى رواية آخر كتاب المكاتب لا يجوز. (ع) 
(۱) قوله: ”وهی مسألة إلخ “ وهی التى ذ کرت فى قوله: وكذلك إن کاتبه على شىء بعينه لغيره. (ع) 
۱ (۲) قوله: ”وقد عرف ذلك فى الأصل“ أى ذ فى ”المبسوط' ' ذكر فيه عبد مأذون له فى التجارة» وفى يديه عين 
| حصل من كسبه كاتبه المولى على ذلك العين» ففيه روايتان» أما إذا کان دراهم أو دنانير حصلت من كسبه يصح على 
أ[ اتفاق الروايتين. (كفاية) 
(۳) قوله: ”وجه الروايتين [اجواز وعدمه]“ وجه الجواز أن هذه كتابة على بدل معلوم مقدور التسليم ووجه 
|الفساد أن الكتابة شرعت على وجه يختص بمكاسبه» فيثيت حرية اليد فى الحال» ويتراحى حرية الرقبة إلى وقت الأداء. 
أ فلو جازت الكتابة ههنا كان الأداء من مال المولى» لأن أكسابه وقت العقد مال المولى» فكانت الكتابة على مال 
||أمنقرد للمولى, لاعلى كسب يوجد بعد الكتابة» فلا يفيد ملك المكاسب على أنه يثبت حرية اليد والرقبة فى حالة واحدة 
| لا على وجه التعاقب» فيكون إعتاقا يبدل ولا يكون كتابة. (كفاية) 
)٤(‏ ولم يذكره ههنا لطوله. (ع). 
(5) أى محمد. (عينى) 
O)‏ عليه. 
(۷) قوله: غبدا بغير عينه' قید بقوله: بغير عينه لأنه لو كان العبد معيئًا يجوز بالاتفاق لجواز بيع يع المعين بالاتفاق» 
| فكذا امستخناءه. (عينى) 

(۸) الوسط. 

(8) قوله: ”فيكون مكاتبًا إلخ“ حتى إذا كان بدل الكتابة مائة وقيمة العبد حمسين يجب على المكاتب أداء 
حمسين» ويسقط خمسون فى مقابلة العبد. (عينى) . 

2١)‏ أى من بدل الكتابة. 

)1١(‏ قوله: ”وهو [أى كل ما يصلح بدلا يصلح مستنى] الأصل“ يعنى الأصل إن كل ما يصلح أن يكون بدلا فى 
عقد يصح استثناءه منه. (ك) 

)١19(‏ وفى نسخة: المعقود عليه. 

(۱۳) قوله: "أنه لا يستفتى إلخ * لأن الاستثناء من غير الجنس لا يجوز فیکون استثناء قيمته مها حتى يكون 
الا من احص ولا بجر و انا الق لأنيا لا سرع يدلا احم على نوع جهالة لاختلاف المقومين فيباء فإذا 


الجلد الثالث - جزء ١‏ 0" كتاب المكاتب 


لاتصلح بدلا" فكذلك مستثنی OG‏ : وإذا كاتبه على حيوان غير موصوف 
فالكقابة جا اانا ومجناة ان ى ال ولان ان رال 
eT Ee‏ يجبر” على قبول القيمة" › وقد مر فى النكاح”"ا 
ما إذا لم ين لجنس مثل أن يقول : دابة لايجوز» ل E‏ 
فيتفاحش الجهالة”" » وإذا بين الجنس كالعبد والوصيف”''"» فالجهالة يسيرة'""2 
ومثلها يتحمل فى الكتابة "'» فيعتبر جهالة البدل جا الأجل'""' فيه“ . 

وقال الشافعى : لا يجوز وهو القياس لأنه”' معاوضة» فأشبه البيع"'» 

استثنى قيمته من الماثة بقى الباقى من البدل مجهولا. (ك) ٠.‏ 1 

)١5(‏ قوله: ”العبد إلخ“ هذا قول بالموجب» يعنى سلمنا الأصل المذكورء ولكنه إنما يكون فيما يصح الاستثناء» 
وههنا ليس كذلكء لأنه لا يستشنى العبد من الدنانير إلخ. (مل) 

)١9(‏ لأنه ليس من جنسها. 

` العبد.‎ )۱١( 

)0 انبا جهو جنا وقدرا و غا 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(1) قوله: :"أن يبون الجنس [كالفرس والعبد]” مثل أن يكاتبه على عبد أو وصيف ولا يبين النوع» أى لم يقل أنه 
تركى أو هندى؛:والصفة أى لم يقل أنه أبيض أو أسود. (ك) 

)٤(‏ قوله: ” وينصرف إلى الوسط” لم اوطح ى جد ات ايد الى تن ار رف ر على 
قدر غلاء السعر ورخصته. (عينى) 

(5) المولى. 

(1) لأنه ا فى مالاا 4 

(۷) قوله: ”وقد مر فى النكاح” أى فى باب المهر» فإنه إذا ا وبين جنسه؛ ولم يبين نوعه 
وصفته» فإنه يجوز وينصرف إلى الوسط. (عينى) 

(۸) مما يدسيدعلى الأرض. 

(9) فيفضى إلى المنازعة. 

)٠١(‏ قوله: ” كالعبد والوصيف“ الوصيف اسم للغلام الذى يوصف بالخدمة بأن كان قادرا عليما والعبد أعم من أن 
يبلغ الخدمة أولا فهو من عطف الخاص على العام. (عينى) 

)١١(‏ لأنها ترجع إلى الوصف دون الذات. (عينى) 

ٍ قوله: * ومثلها يتحمل إلخ “ لأنها تشبه البيع من حيث إنها معاوضةء ألا ترى أنها تقال وتفسخ وتشبه التكاح‎ )١1( 
أيضًا من حيث إنها معاوضة مال بما ليس بمال» فإذا كانت الجهالة فى أصلها منع الجواز لشبه البيع» وإذا كانت فى الوصف‎ 
لا يمنم لشبه النكاح. (عينى)‎ 

)١(‏ قوله: ” بجهالة الأجل“ كما لو قال: كاتبتك إلى الحصاد والدياس صحت الكتابة لأن مبناها على المسامحة. (مل) 

)١ ٤( .‏ أى فى عقد الكتابة. 

)١5(‏ عقد الكتابة. 
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آله معاوضة مال بغير مال » أو جال لکن على وجه يسقط املك فيه» فأشب 
النكاح"» والجامع'" أنه ب يبتنى على المسامحة ا الال ل 
المماكسة” , 

ل اکا اشع الى ل حر كر جا و ما كان" 
مقدارًا معلوما "» والعبد كافراء لأنها مال فى حقهم ممنزلة الخل فى حقناء وأیہما 
ا لأن المسلم ممنوع عن تمليك الخمر وتملكهاء وفى التسليم 


أذلك 4" إذ الخمر غير فهر 1 0W.‏ ون فطلي ا 5 ا 
مته . وهذا يلاف ما إذا بيع الان ا ثم أسلم أحدهما"' د 

a.‏ "أشبه ليع [والبيع مع البدل اممهول والأجل الجهول لا يصح] “ والجامع أنه لا.يصح إلا بتسمية 
'البدلء قكانت معاوضة كالبيع, ألا ترى أنه يقال ويفسخ. (ك) 

(1) قوله: ” معاوضة مال أبغير مال“ أى فى الابتداء» لأن البدل فى الابتداء مقابل بفك الحجرء وهو ليس بمالء أو 
بمال» أى فى الانتباء لأنه يقابل الرقبة قبة لكن على وجه يسقط الملك فيه» لأن العبد لا يتملك مالية نفسه» بل يسقط ملك 
المولى فيهء بخلاف البيم فإنه مبادلة امال بالمال وليس فيه سقوط الملك. (مل) 

ز؟) قوله: فأشبه النكاح' ' أى أنه نظير النكاح فيجوز فيه البدل الجهول كما فى النكاح» والجامع أنه يبتتى على 
المسامحة؛ فلا يفضى الجهالة فيه إلى النز اع كالنكاح بخلاف البيع فإنه يبتنى على المماكسة» فيفضى الجهالة فيه إلى 
المنازعة. (أعظمى) 

(۴) بين الكتابة والتكاح. 

(4) كالنكاح يبتنى على المسامحة. 

(ه) قوله: ” بخلاف البيع” جواب عن قول الشافعى» فأشبه البيع أشار بأن قياسه الكتابة على البيع باطل لوجود 
الفارق» وهو ابتناء البيع على المماكسة والمضايقة وابتناء الكتابة على المسامحة والمساهلة. (عينى) 

(1) مماكسة: تشويش كردن در بيع؛ وكم كردن در ثمن. (من) ش 

(۷) أى محمد فى "اجام الصغير . (عينى) 

(۸) الخمر. 

(8) لان الجهالة مانعة. 

لق الوثى والعبد. 1 ْ ش شْ 

)١١(‏ قوله: "وفى التسليم ذلك ال اندوع تف یک رفا اد ات 
المعين» فيكون بمنزلة ابتداء التمليك والتملك. (كافى) 

(0۲) قوله: ”إذا الخمر غير مفعين. ان ال فیا ی اديز پا ينلدت دابا کات م إن 
املك يثبت فيها نجرد عقد الكتابةء والتتسليم نقل من يد إلى يد» والمسلم غير منوع عن نقل اليد كما | إذا غصب المسلم من 
الذمى خمرأء ثم أسلم الذمئ فإنه لا عنم عن استرداد خمره من يد الغاصب. )£( 
(۱۳) قوله: “فيعجر ل حو E a‏ إلخ. (عناية) 
)١٤(‏ أى بدل الكتابة. 
)٠١(‏ وفى نسخة: قيمتها. 
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ا لأن القيمة”" تصلح بدلا فى الكتابة فى الجملة» فإنه لو 
كاتني قلق و ضف ف اي > فجاز” أن يبقى العقد 
على القيمة» أما البيع لا ينعقد صحيحًا”'' على القيمة فافترقا” . 

قال: وإذا قبضها”” عتق؛ لأن فى الكتابة معنى المعاوضة» فإذا وصل أحد 
العرضين إلى المولى سلم العوض الآخر للعبدء وذلك”'' بالعتق» بخلاف ما إذا كان 
العبد مسلما حيث لم يجز الكتابة” ٠"‏ لأن المسلم ليس من آهل التزام الخمرء ولو 
أداها' '' عتق» وقد بيناه من قبل" والله أعلم . 

باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله "۹ 


ال : ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر ؛ لآن موجب الكتابة أن يصير 
حرا يداء وذلك”*'' بمالكية التصرف مستبدا" ' به 00 تصرفا يو صله إلى مقصوده. 


)١5(‏ قبل القبض. (تبيين) 

)١(‏ قوله: ”على ما قاله البعض“ إنما قيد بقوله على ما قاله البعض» لأن بعض المشايخ قال: ينبغى أن يكون الجواب 
فى البيع كالجواب فى الكتابة» والرواية فى الكتابة رواية فى البيع. (ع) 

(۲) قوله: ”لأن القيمة“ أى قيمة المسمى تصلح بدلا فى الككتابة فإنه إذا كاتبه على وصيف كان ذلك كتابة على 
قيمة الوصيف فى الحقيقة» حتى إذا جاء بقيمته يجبر على القبول فمتى جاز أن ينعقد الكتابة على قيمة الشىء ابدداء جاز 
أن يبقى على القيمةء أما البيم لا ينعقد صحيحًا على القيمة أصلاء فلا يمكن إبقاءه عليبا. (كفاية) 

(۳) الوصيف الغلام والجمع وصقا. (مغرب) 

)٤(‏ المولى. 

(5) فإذا جاز أن ينعقد على القيمة فأولى أن يبقى لأن البقاء أسهل من الدفم. 

(1) أصلا فكذا لا يبقى. 

(۷) البيع والكتابة. 

(8) قوله: ”وإذا قبضها" أى فبض قيمة الخمر عتق وإن أدى الخمر عتق أيضا لتضمن الكتابة تعليق العتق بأداء 
البدل المذكور» وصار كما لو كاتب المسلم عبده المسلم على خحمرء فأدى المكاتب الخمر فإنه يعتق. (كفاية) 

ا ,095 أى سلامة العوض الآخر للعبد. 

)٠١(‏ على الخمر. 

. أى لو أدى العبد المسلم الحم عق بوجود معنى التعليق.‎ )١1( 

(۱۲) قوله: "وقد بيناه من قبل“ أى فى أول هذا الفصل وهو قوله: رزاع لسر ا : لا يعتض. (ك) 

(۳) قوله: "باب ما يجوز إلخ “ لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع فى بيان ما يجوز للمكاتب أن 
يفعله» وما لا يجوز له» فإن جواز التصرف يبتنى على العقد الصحيح. (عناية) 
| قوله: ”ما يجوز للمكاتب إلخ" الظاهر أن اكتفاء المصنف فى عنوان هذا الباب على ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
لكونه العمدة المقصود بالذات» وإلا فقد ذكر فى هذا الباب كثير ممالا يجوز للمكاتب أن يفعله. (نت) 

)۱٤(‏ أى القدورى. (عينى) 
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وهو" نيل الحرية بأداء اببدل؛ والبيع والشراء من هذا القبيل ٠‏ وكذاالسفر لآن 


ا فق" فى الحضر› ا ل 5 
لأنه”» من صنيع التجار» فإن التاجر قد يحابى فى صفقة ليربح في أخرى ۰ 
قال : فإ ترط ج أن لا يخترح من الكوفة فلا أن بخرج امستجساناة | 


لأن هذا E‏ ا مفتضئ العقدء وهو:مالكية اليد على جهة الاستبداد”” | 


|أوثبوت الاختصاص” فبطل الشرط ” A‏ 
|أصلب العقد"'» ومثله''"' لا تفسد الكتابة . 
رما" لان لكاي تنب ابيع" . ونشهالكاح”". EG‏ ظ 


)1١(‏ أ خجرية: يده. 

(15) مستقلا. 

(۱۷) أى بالتصرف. 

(۱) مقصود. 

(۲) أى قبيل التصرف النافع. 

(۳) أى لا تحصل. ش ْ 
() قوله: "البيع بامحاباة [فرو گذاشت كردن. من] اود قافو ل قد شع يدها لظي ناك 
|| الغلاثة: لاملك- البيع بالحاباة لأنه تبر 0 . (عيلى) . ١‏ 
(5) بيع بالمحاباة. 


(3) أى محمد فى ” الجامع". (عينى) 
(۷) المولى. 
(۸) الاستقلال. 
(9) بنفسه وأكسابه. (۶) . 
)٠١(‏ أى شرط الممولى عدم خحروجه من السفر. ْ 
)١1(‏ قوله: ”أنه [جواب عما قيل: هذا الشرط يقعضى بطلان العقد فقال: وصح إل شرط إل ' يعن أن الشرط 
الباطل إنما يبطل الكتابة إن تمكن فى صلب العقد» وهو أن يدخل فى أحد البدلين» كما إذا قال: كاتبتك على أن تخدمنى 
ل ب N‏ . (عناية) 
1١١‏ أى بمثل هذا الشرط. 
)١8( `‏ قوله: "وهذا " أى التفنصيل بين كون الشرط المتمكن فى صلب العقد مفسداء وبين كون الشرط الغير 
المتمكن غير مفسد. (مل) 
ش (4 )١‏ قوله: ”لأن الكتابة تشبه البيع [من حيث المعاوضة وعدم صحتما بلا بدل» واحتمالها الفسخ قبل الأداء. E.‏ 
من ححيث | إنها تحمل الففسخ فى الابتداء؛ وتشبه التكاح من حيث إنها لا تحتمل الفسخ بعد تمام المقصود بالأداى فيوفر 
|| حظهما عليباء فلشببها بالبيع يبطل بألشرط الفاسد إذا تمكن فى صلبها كما لو شرطه خدمة مجهولة بأن كاتبه على كذا 
| على آن يخدمه مدق أنه ف لدل» ولشبجها ہانکاح لا ل ارط الفاسد إت لم يتسكن فی صليا بات كان على د 
الك -جصاد والدياس. (ك) . 
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تمكن فى صلب العقد» كما إذا شرط خدمة مجهولة لأنه فى البدل وبالتكاح فى شرط 
لم يتمكن فى صلبه''' هذا" هو الأصل» أو نقول: إن الكتابة فى جانب العبد 
إعتاق"؛ لأنه إسقاط الملك” وهذا الشرط يختص العبد” » فأعتبر إعتاقًا© 
فى حق هذا الشرط» والإعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة. 

قال" : ولا يتزوج إلا بإذن المولى » لأن الكتابة فك الجر مع قيام املك 
ضرورة التوسل إلى المقصود“ والتزوج ليس وسيلة إليه””''؛_ويجوز”'" بإذن 
المولى لأن الملك له ولا يهبب» ولا يتصدق إلا بالشىء اليسير”"'» لأن الهبة 
والصدقة تبرع › وهو غير مالك" ليملكه إلا أن الشىء اليسير من ضرورات 
|| التجارة» لأنه لا يجد""' بدا من ضيافة وإعارة ليجتمع"" عليه المجاهزون"'» ومن 


)٠١(‏ من حيث إنها معاوضة مال بغير مال. (ع) 

: 1 العقد.‎ )١( 

(۲) أى العمل بالشبهين عند دلالة الدليلين. 

(1) قوله: ”إعتاق [مصدر مبنى للمفعول]“ لأن الإعتاق إزالة الملك لا إلى أجلء والكتابة كذلك لأنه لا يحصل 
للمكاتب شىء؛ وإنما يسقط عنه ملك مولاه. (مل) 

)٤(‏ قوله: "إسقاط الملك“ فيه إشارة إلى أن الإعتاق إسقاط الملك وهذا حلاف ما صرح به علماءنا أن الإعتاق 
إثبات القوة الفرعية» وفرعوا عليه أنه لا يجوز اشتراط بدل العتق على الأجنبى» ولو كان إسقاطًا للملك لجاز» لأن اشتراط 
البدل على الأجنبى فى الإسقاطات يجوز» وفى الإثباتات لا يجوز. (حاشية ملا إله داد) 

(5) أى شرط عدم الخرو ج. ۰ 

() أى يتعلق به. 

(۷) لا معاوضة. 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: “ضرورة التوسل إلى المقصود“ مقصود المولى من البدل» وذلك بقيام الملك» ومقصود المكاتب وهو تحصيل 
الكسب للإيفاء» وذلك بفاك الحجر, والتروج ليس وسيلة إلى المقصود بل هو مانم عن ذلك فلا يدل تحت فلك الحجر. (غ) 

)٠١(‏ بل فيه الترام المهر والنفقة. 

)١١(‏ أى التروج. 

)١۲(‏ المولى. 

)١17(‏ وما دون الدرهم قليل يتوسم الناس فيه. (ك) 

_ المكاتب.‎ )١8( 

)١5(‏ للمال. 

(17): استجلابًا لقلوبهم. 

(10) لثل الدار أو الثوب. + 

(18) قوله: ”الجاهزون“ والمجاهز عند العامة الغنى من التجارء وكأنه أريد به مجهز وهو الذى يبعث التجار بالجهازء 


١ 5 2 + 
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ممه عمس م 9 


ملك شيئًا يملك ماهو من ضروراته وتوابعه. | 
و لأنه”'" تبنر تبرع محض» > فليس من ضرورات التجارة 
والاأكتساب» فلا هلكه”” بنو مەت رومالا لان كل ذلك تبرغ »ولا 
|يقرض› و ا توابع الاكتساب فإن وهب على عوض لم يصح 
لأنه”” : تبرع ابتداء» فإن زوج أ. أمته جاز ‏ ؛ E‏ 
إ )4( م 90 
|| فدخل حت العقل”' 
gg E‏ ولد 
| والشافعى ؛ لأن ماله" العتق» وا مكاتب ليس من أهله كالإعتاق على مال" . 
وجه الاستحسان أنه“ عقد اكتساب ل ا E‏ 


وهو و فاخر المتاع أو ساد به فخرت إلى اجام رن 
)١(‏ قوله: ”ولا يتكفل“ سواء كان بإذن المولى» أو بغير إذنه» لأنه ملك المولى لا فى منافعه» ومكاسبه» فوجود 
إذنه فيما هو تبرع كعدمه. (ك) 

(۲) أى التكفل. 

E (") 

)٤(‏ قوله: ”زف“ فإن قلت: بدل الكتابة مال فى ذمته» وتسليم النفس e‏ قلت: ربما يعجز عن ذلك 
| فيحبس عليه» فيمتنع من الكسب» فيتضرر. (عينى) 

(0) قوله: ”لأن كل ذلك“ أى الكفالة يإذن المكفول عنه وبغير أمره كل ذلك تبرع؛ أمسا إذا كان بغير أمره فظاهر 
أنه تبرع محضء ولا يكون له الرجوع بما أدى» فصار كالهبة» وإن كان بأمره فكذلك أيضاء لأن الكفيل متى أدى يصير 
مقرضنا ما أدى إلى المكفول عنه؛ والإقراض تبرع لأنه إعارة حكمًا بدليل أن قبض البدل ليس بشرط فى المجلس» ولو كان 
معاوضة» فيشترط قبضه فى المجلس لكونه صرفاء وكذلك الكفالة بالنفس أيضًا لا يصح لأنه تبرع محض من غير عرض 
ا يحصل له. (كفاية) 

(1) الإقراض. 

(۷) أى لأن الهبة على العوض 

(۸) قوله: ل ولا يلزم عليه عجز المكاتبة من تزويج نفسهاء > لأن حق المولى فى رقبتها باق 
ولهذا ملك إعداقها دون إعتاق أمتسيا» فيمنع ذلك ثيوت ولاية الاسعجداد لها بتزويج نفسهاء ولأن فيه تعيب رقبتهاء إن 
| النكاءح عيب» فربما يعجز» ويبقى هذا العيب فى ملك المولى. (ك) 
)٩(‏ وفى نسخة: فيدخل. 

0٠١‏ أي عقد الكتابة. 

)١١(‏ أى يجوز. 

(؟١)‏ الكتابة. 

(۱۳) قوله: کالإعتاق على مال “ أى إذا قال المكاتب لعبده: م اك RS‏ » فكذا لا 
الأيجوز له أن يكاتب عبده؛ لأن الكتابة بالمال كالتعليق. (عينى) 
)١4( ..‏ عقد الكتابة: 


المجلد الثالث -.جزء ” كتاب المكاتب - ۳0 - باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله. 


انار ومن 1ْ 

وكالبيع » وقد يكون هو أنفع له من البيع ‏ اله لانزين اللك إلا جد وضود 
البدل إليهء والبيع يزيله قبله > ولهذا يملكه الأب والوصى» ثم هو" 
يوحت للبملرك مغل ماهو 0ا بت" له" ''"© بخلاف الإعتاق على مال4: 
لأنه”' ل ش 
قال : فإن أدى الثانى” "قبل أن يعتق الأول فو 7 ل ؛ لأن له فيه نوع 
ملك" ويصح إضاة فة الإعتاق إل فى اللجملة'*", 
مباشر العقد لعدم الأهلية” ''' أضيف إليه"» N‏ إذا اشترى شيئًا يثبت 


)٠٥(‏ أى كما بملك تزويج _أمته. 
)١(‏ قوله: ”وقد يكون هو [الكتابة] أنفع له من البيع“ لأنه لا يستوجب الشمن فى ذمة المشتسرى ما لم يزل 
Ê‏ العبد عن ملكه؛ وههنا لا يزول العبد عن ملكه ما لم يتملك البدل بالقبض» ا ا (ك) 

)۲( الكتابة. 

(”) الملك. 

)٤(‏ أى قبل وصول البدل إليه. 

(0) قوله: "ولهذا أى لأجل أن الكعاي اتزيل الك قبل وصول البدل ليه ملك الأب للصغير أ وصي أن 
يكاتب عبد الصغير. (عينى) : 

(5) أى المكاتب الأول» ومن ملك شيعا يجوز أن يملكه. 

(۷) أى المكاتب الثانى. 

(۸) أى ملك اليد. 

(9) بكتابة المولى. 

)٠٠(‏ أى للمكاتب الأول. 

(11) أى لأن الإعتاق على مال. 

(۱۲) قوله: ' وجب فوق ماهو ثابت له فإف العتق يحصل له فى الخال بدفس القبول من غير توف على أداء 
الالء فهذا غير ثابت للمكاتب الأول. ١‏ : 
)١59‏ قوله: " فإن أدى الثانى “.أى إن أدى المكاتب الغانى بدل الكتابة فيل د أداء الأول عتق الثانى» لتحقق شرط عتقه. 

)١5(‏ الثانى. 
:)١5(‏ قوله: " لأن له [أى للمولى] فيه نوع ملك“ “ لأن الثانى مكاتب للمولى بواسطة الأول» فكان المول بمنزلة علة 
العلة» ولهذا لو عجز الأول كان الثانى ملكا للمولى كالأول. (ع) 
)١١(‏ قوله: "إضافة“ ولهذا لو أوصى لموالى فلانء زليس له ممت فى الأجياء وله معتق المت يستحق هذه الوصية هو. ك 
(۱۷) أى إلى المولى. . 
(۱۸) يقال: مولى زيد ومعتق زيد مجارا. (ع) 
(0159) أى المكاتب الأول. 
(۲۰) لكونه رقیقا 
)۲١( ٠‏ قوله: ‏ أضيف إليه “ أى.أضيف العتق إلى المولىء :لأن الحكم كما يضاف إلى: العلة يضاف إلى.علة الملة عند 
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س 


الملك للمولى . قال: فلو أدى الأول بعد.ذلك”'» وعتق لا ينتقا اليا إلىه ”ا 
الأن ا لولى جعل معتقًا» والولاء لا ينتقل من المعتق . وإن أدى الثانى ”بعد عتق) 
الأول فولاءه له” ؛ لأن العاقد" من أهل ثبوت الولاء 0 3 د 
بو ن وإن اعد غه على مال» أو باعه من تفس , أو زوج 
أعبده لم يجز ؛ لأن هذه الأشياء ليست من الكسب» ولا من توابعه” و 
'فلأنه إسقاط الملك عن رقبته» وإثبات الدين فى ذمة المفلس فأشبه الزوال”” بغير 
عوضى» وكذا الثانى لأنه إعتاق على مال فى الحقيقة" '" وأما الثالث 0 
اللعيد. وتعنييب له" "'2» وشغل رقبته بالمهر والنفقة» بخلاف تزويج الأمة» لأنه 
اكتساب لاستفادته المهر على مامر". 

|[ قال: وكذلك الأب والوصى"' فى رقيق الصغير منزلة الكاتب 7" ؛ لأنبما 


اس لی سے > 


:تعذر الإضافة إلى العلة. (عينى) 

)۲۲( .المأذون. (ك) 

)١(‏ المكاتب الأول. 

(۲) قوله: " بعد ذلك TT‏ وكون ولاءه للمولى. رمل 
© الأول. 

)4( مباشرة لاحكما. 

(0) قوله: ” وإن أدى الثانى “ أى أدى المكاتب الثانى بدل ER‏ الأول بأداء i‏ الكتابة. (مل) 
(5) أى للأول. 

(۷) المكاتب الأول. 

(۸) العاقد. 

)٩(‏ لأنه مباشر للعتق. 

0١9‏ الولاء. 

)١١(‏ أى محمد. (عينى) 
)١۲(‏ المكاتب. 


(17) أى باع المكاتب نفس العبد من نفسه. 

)١٤( ْ‏ قوله: ”ولا من توابعه“ أى توابع الكسب وضروراته مثل ضيافة من يعامل معه والإعارة له والإهداء إليه 
'بشىء يسير. (عينق) 

)١15(‏ أى زوال الملك. 

(OY‏ أى وإن كان بيعًا صورة. 

(۷) قوله: e es Ey‏ من الرد بذلك العيب. (عناية) 

(1) إشارة إلى قوله: وإن زوج أمته جاز لأنه اكتساب إلخ. (ع) 

(19) قوله: ' وكذلك الأب. والوصى إل“ فيملكان تزويج أمة الصغير وكتابة عبده لا تزويجه؛ ولا بيعه من نفسهء 
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SC SS‏ ولا نظر فيما 


وا ¢ والولاية نظرية 4 
قال" : فأما ا فلا يجوز له شىء من ذلك” TROT‏ 
ومحمد برقال ابو يوسف : له أن يزوج أمتهء وعلى هذا الخلاف”" المضارب 


والمفاوض ” ¢ '»والششريك شبركتةهان: هوقاسه”' على المكاتب» واعتبره 
بالإجارة”' للق . ولهما أن المأذو نله" يلك" التجار ق وهذا "ليس بتجارة ٠‏ 
| ولا إعتاقه على مال كذا قالوا. (نتم 0 ظ 

)٠١(‏ قوله: " بمنزلة المكاتب [أى لهما تزويج أمة الضغير وكنتاية عي عبده]“ يعنى يملك الأب والوصى فى رقيق الصغير 
ما بملكه المكاتب فى.رقيق نفسه, وما لا يملكه لا يملكهء كذا قالوا. 

واعترض عليه صاحب الإصلاح والإيضاح فيما نقل عنه بأنه لقائل أن يقول: الإعتاق على مال أنفع من البيع على ما 
مرء ولا مانع ههنا بخلاف المكاتب فإن ثمه مانعاء وهو كون العتق فوك الكتابة» فإذا ملك البيع كان ينبغى أن يملكا 
الإعتاق على مال. أقول: لم ير فی هذا الكتاب ولا فى كتابه» ولا فى شىء من الكتب أن الإعتاق أنفع من البيع بل الذى 
تقرر فى الكتب أن الكتابة أنفع من البيم. (نت) 

(۱) قوله: ” نظرًا له [الصغيرع “ أما فى تزويج الأمة فلما مر آنقاء وأما فى الكتابة» فلأنه بالعجز يرد رقيقًا فربما كان 
العجز بعد أداء نجوم» وذلك لا شك فى كونه نظرا. (ع) 

)۲( أى الكتابة وترويج الأمة. 

(۳) قوله: "والولاية نظرية “ هذا الكلام فى معرض التعليل يعنى إما لا يجوز سواهماء لأن ولايتهما نظريةء ولا 
نظر فى غيرهما. (عينى) 

)٤(‏ أى محمد. (عينى) 

(5) فى التجارة. 

(5) قوله: "فلا يجوز له شىء من ذلك [أى لا الإعتاق على مال ولا تزويج الأمة» ولا ترويج العبد ولا أمفالها]“ 
فى هذا التحرير نوع إشكال» لأنه إن كان المشار إليه بذلك فى قوله: فلا يجوز له شىء من ذلك ما ذكر قبل هذه المسألة 
من قوله: وإن أعتق عبده إلخ» نمع كون كلمة أما فى قوله: فأما المأذون له إلخ ما يأباه» إذ حكم ما ذكر قبله أيضًا عدم 
الجواز ينافيه قوله. وقال أبو يوسف: له أن يزوج أمعه» فإن تزويج الأمة ليس بداخل فى هاتيك الصور المذكورة قبل هذه 
المسألة» فما معنى بیان خلاف أبى يوسف. وإن كان المشار إليه بذلك مجموع ما ذكر فى هذا الباب فيتجه عليه أنه يجوز 
للمأذون بعض ذلك كالبيم والشراء» فلا معنى للسلب الكلى. (نت) 

(۷) قوله:” هذا الخلاف “ فعند أبى يوسف يجوز للمضارب والمفاوض والشريك شركة عنان أن يزوج أمته خلاقًا لهما. 

(۸) قوله: ' والمفاوض" تقدم بيان شركة المفاوضة وشركة العئان»-فارجع. 

ش (۹) قوله: "وهو قاسه فإن للمكاتب أن يزوج أمته» فكذا لهؤلاءء أى المأذون له والمضارب والمفاوض والشريك 
سرك غنات 
| قوله: "هو قاسه إلخ “ قيل استعمال القياس بين العينين أى المأذون والمكاتب ولفظ الاعتبار بين الفعلين أى المتروج 
أوالإجارة» لن المماثلة بين العينين ظاهرة» إذ فى كل منهما فك الحجرء وإطلاق التصرف» فكان ذكر القياس فيه أولى. 
IS‏ لي ل ل يي يك 
الترويج» فكان اعمال اف لحار هناك أليق. (مل) 
)٠١(‏ قوله: " واعتبره بالإجارة" فإن لهم ولاية الإجارة» فكذا ولاية تزويج الأمةء إذ كو راع فون لسن 
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مستت سم مس يخس 


عام بسح 


ظ فأما لكاتب هلك الاكتساب» وهذا”" اكتساب» ولأنه”" مبادلة الال بغير امال" » 
ْ فيجتبر بالكتابة” دون الإجارت“ » إذهى مبادلة اال" بالمال © ولهذا”” لا يلك 


قال : وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه”' دخل فى كتابته”""؟ لأنه من آهل أن 


(5 


مي لم سی 
7 نوت 


.لب 


المنفعة يبدل. (ك) 1 

)١١(‏ قوله: "ولهما أن إلخ ' أن لهما أن لهم التجارة؛ وليس هذا بتجارة» لأنه ليس مبادلة الال بمال» إذ البضع ليس 
بمال حقيقة» فصار شبيها بالكتابة» ولا بملك هؤلاء الكتابة» فكذا هذاء أما المكاتب فيملك الاكتساب» وهذا اكتساب» 
|أرهذا بخلاف الإجارة» فإنها مبادلة المال بالمال» ولهذا لا يثبت الحيوان فى الذمة بدلا عن المنافع» فكانت تجارة. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”ملك“ أقول: كان الأولى أن يقال: لا ملك إلا لعجارة لقص حتى يلم من ضم القدمة الانية 
المطلوب. (نت) 

)١189‏ أى ترويج الأمة. 

)١4(‏ لأن التجارة مبادلة المال بالمال. 

(۱) أى ترويج الأمة. 

)3غ( أى تزويج الأمة. 

(۳) إذ البضع ليس بمال. 

(4) فإنه إذا كاتب المأذون عبده أو أمته لا يجوز. 

:(ه) لانها فى الابتداء مبادلة مال بغير مال. 

)١(‏ قوله: "إذ هى مبادلة المال إلخ “ لأن المنفعة قائمة مقام العين» فيكون فى حكم الالء ولهذا يصلح مهرا فى 
التكاس؛ وابتغاء النكاح شرع بالمال. (عينى) 

4 أى با هو مال حكمّاء وإن لم يكن مالا حقيقة. 

(۸) قوله: ”ولهذا “ أى لأن الشزويج ليس من التجارة لا يملك هؤلاء كلهم أى المأذون له والمضارب والمفاوض 
وشريك العنان» والمكاتب تزويج العبد لأنه ليس من اكتساب الالء ولا من التجارة لأنه مبادلة مال بمال. (مل) 

(9) قوله: ”فصل ".فرغ من كز اقل من هر مال فى الكنلة بطري الإصالة, ذكر ني هذا امل متسل 
من يدخل فيها بطريق التبعية؛ والتبع يتلوا الأصل. )ع( 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) 

)١١1(‏ قوله: ”أو ابنه' ' وحكم أمه إذا اشتراها مثل أبيه وابنه» ولم یذکرهاء وهؤلاء كلهم يدخلون فى كتابته تبعا له 
-حتى يردون إلى الرق بعجزه. (عينى) 

QD.‏ قوله: ”دخل فى كتابته [حتى يمنع من بيعه. ك]' ' وإما قال: دحل فى کتابعه» ولم يقل: صار مكاتباء لأنه لو 
كان مكاتبًا أصالة لكان أصيلا؛ وبقيت كتابته بعد عجز المكاتب الأصلى» وليس كذلك بل إذا عجز المكاتب بيع الأب لا 


أ أن کتابته دخل بطريق التبعية دون الأصالة. (مل) 
| قوله: ”دحل فى كتابته إلخ “ يعنى أن المكاتب إذا اث شتری من له قرابة الولاد منه دخل هو فى كتابته تبعًا له لأن 
المكاتب من أهل أن يكاتب إلا أنه لما لم يكن حرا حقيقة لم يكن مكانبًا مكاتبًا أصيلا فى كتابته بل تبعا ل فما بقيت 
ا ه بقيت كتابته؛ وإذا ظهرعجز ظهر عجزه. وما كان يرد عليه أن المكاتب ليس من أهل الإعتاق حتى إنه لو أعتق عبدا 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المكاتب 0 .اب ما يجوز للمكائب أن يفعلة || 
|یکاۃ پود “لم يكن من أهل الإعاق 0 > فيجعل مكاتبًا تحقيقا لا د 8 
الإمكان» ألا ترى أن الحر متى كان يملك الإعتاق يعتق عليه . 


ل ل 0 
وقالا: يدخل؛ اعتبارا بقرابة الولاد» إذ وجوب الصلة ينتظمهما” . ولهذا" لاأ 
يفترقان فى الحر فى حق الحرية . وله أن للمكاتب كسب لا ملكا“ غير أن الكسب 
ا a ES‏ بنفقة الوالد 
والولد ٠‏ ولا يك ف ا ٠‏ حتى لا يجب نفقة الأخ إلا على 


لم ينفذ عتاقه» فكيف يكون من أهل الكتابةء لأن الكتابة عتق مآلاء وإن لم يكن عتقا حالاء أشار إلى جوابه بأنه لا يلزم من 
عدم كونه أهلا لالإعتاق عدم كونه أهلا للكتابة» فإن الإعتاق إنما ينفذ فى ما يملك المعتق والمكاتب لما لم يملك ملكا تاما ما 
دام هو فى كتابته لم يقدر على الإعتاق. بخلاف الكتابة فإن رتبتما أدون من رتبة العتق» لأن فى العتق انقلاب صفة بصفة 
فى الحال» ولا كذلك فى الكتابة» فيمكن أن تعتبر لتحقيق صلة القرابة» وهى كتابة ذى الرحم المحرم. 

وهذ و ا 
ولهذا قالا: يكاتب عليه كل من اشتراه من ذوى الرحم الحارم من غير فرق» لكن الإمام أبا حنيفة فصل بين قرابة الولاد 
وبين غيرهاء فقال: بجريان الكتابة دون الشانى» وعلل بأن للمكاتب ملكا ضعيف فإن له ملك اليد فقط لا ملك الرقبة» 
والملك الضعيف يعتبر فى قرابة الولاد دون غيرهاء ألا ترى أن من له قدرة على الكسب وإن لم يكن له مال بالفعل يؤاخحذ 
بنفقة الوالد والولد المعسرين والأخ إذا كان معسرا قادرا على الكسب لا يؤاخمذ بنفقة أخيه المعسر ما لم يكن له مال خالاء 
فكفى الملك الضعيف فى قرابة الولاد التى هى منشأ الصلة ومنبعهاء ؛ والمهتم با شد الاهتمام» ولم يكف فى ما عداهاء 
فلذلك حكمنا بأن المكاتب إذا اشترى ابنه أو أباه» أو غيره من بينه وبينه نسبة الولاد يكاتب عليه اعتبار ملكه الضعيف» 
وتحقيقا للصلة حنى الإمكان. وإذا اشترى أخاه أو أخته ممن ليست بينه وبينه تلك النسبة لم يكاتب عليه اعتبارا لعدم الملك 
حقيقة» وعدم الضرورة المقتضية لاعتبار املك الضعيف» فافهم. قرا بزعا كي دار يم 1 

)0 الواو وصلية. 

(۲) قوله: "وإن لم يكن من أهل الإعتاق “ وهذا لأن المكاتب عر عالك ر وال وی چن بات ار 
لقؤله عليه السلام: ولا عتق فيما.لا يملك ابن آدم». (تبيين) 

فق اق عيلة ا 

(٤)قوله:‏ يعتق عليه [أى إذا اشترى أباه أو ابنه. ك أراد أن الحر إذا ملك لذى رحم محرم يعتق عليه تحقيقًا 
لصلة الرحمء فكذا إذا ملك المكاتب قريبه يكاتب عليه تحقيقًا لصلة الرحم بقدر الإمكان. (مل) 

(5) كالعم والعمة والأحت والأخ. 

ْ أى قرابة الولاد وغير قرابة الولاد.‎ )١( 

(۷) أى لأجل أن وجوب الصلة ينتظم القبيلتين. 

(۸) قوله: "لا ملگ ييا الما E‏ رد كر كاج بر ا 
| اشتراها. (ك) 
(9) قوله: ”غير أن الكسب إلخ* أراد أن قدرته على الكسب توجب الصلة فى قرابة الولادة. (مل) 
000 وإن لم يكن موسرا. (ك) 
00 الكسب. 
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مس مم 


الوضعوا اك ولان هن" ' قسرابة:توسطت بين ر بنى الأعمام' ٠"‏ وقرابة الولاد» 
فألحقناها بالثانى فى العتق ¢ وبالأول فى الكتابة» وهذا اول ا أسرع نفودًا: 
ٍ من الكتابة؛ حنى إن أحد الشريكين إذا كاتب ”' كان للآخر فسخه» وإذا أعتق لا 

E » )۷(‏ )۸( 
يكؤن له 


amma‏ لل سس ةل 


قال : 2211 “ دخل ولدها فى الكتابة» ولم يجز بيعها”' 0 
أ وهاه ذا كان مها وها" أا رل الولد فى الاب فلا فكرنه"» وأما 
امتناع بيعها فلأنها تبع للولد '"' فى هذا امک" . 

قال عليه السلام N E‏ وإن لم يكن معها"" ولك 

١(٠‏ الوالد والولد. 

(1) أى إلا على الأخ الموسر. 

(۲) أى قرابة ذى رحم محرم غير الولاد. . 

(۳) قوله: " بنى الأعماء إلخ “ أى بين الراب البعنيندة من بتى الأحسام والمزاية القريسة وهى الولاد والمدوسط بين 
الشيعين ذو حظ منهماء فعملنا بالشبمين والحقناها بالثانية أى القريبة فى العتق» حتى إذا اشترى أخخاه غق عليه» كما إذا 
أأملك:والده أو ولده وبالأولى» أى البعيدة فى الكتابة حتى إذا ملك المكاتب أخاه لم يدخل فى كتابته كما إذا ملك ابن 
عمه. (عناية) 

)٤(‏ قوله: "وهذا [أى العمل على هذا الوجه] أولى “ من العكس لأنا لو الحقناها بالولاد فى الكتتابة وجب علينا أن 
نلحقمها به أيضا فى العتق» لأنه أسررع نفوذا من الكتابة» وفى ذلك إبطال لأحد الشببين؛ وأعمالهماء ولو بوجه أولى من 
إهمال أحدهما. (ع) 

: ه) العبد المشترك. 

(5) الكتابة. 

(۷) أى للآخر. 

(۸) الإعتاق. 

(9) قوله: " وإذا اشعرى.[هذا لفظ لقدورى. نت] إلخ” والأصل أن المكاتب إذا اشترى امرأته لا يبطل 
نكاحها لعدم الملك حقيقة فى رقبتبها وله ملك اليد. وملك اليد.لا يبطل النكاح. (عينى) 

)٠١(‏ أم ولد. 

)١١(‏ قوله: كل جاع" ف راک تارات ل اکت پو س لوج شلك 
فإن ملكها مم الولد إلخ. (غن) 

)۲( اراد به ما ذكره في أول الفصل. 

)١۳( ٠‏ قوله: ” فلأنها تبع للولد إلخ” فإن قلت: إذا ثبت للولد حقيقة الحرية يثبت للأم حقهاء وههنا يغبت للولد حق 
الحرية» فينبغى أن لا يغبت للام جقها تحقيقًا لانحطاظ رتبتها عن الولد. 

قلت: للكتابة أحكام منها عدم جواز البيع» فيثبت للأم هذا الحكم دون الكتابة تحقيقا لانحطاط رتبتهاء قإن قلت: o:‏ 
لا تصير مكاتبة تبعًا للولدء قلت: العقد ورد على المكاتب والولد جزءه» فيكون واردا عليه بخلاف الام. (تاج الشريعة) | 
٤(‏ ۱) هو عدم جواز البيعه 
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فكذلك الجواب فى قول أبى يوسف ومحمد لأنها أم ولدء خلاقًا لأبى حنيفة . 
وله أن القياس أن يجوز بيعها وإن”" كان معها ولدء لأن كسب المكاتب 
موقوف"› فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ ”إلا أنه يثبت هذا الحق”*' فيما إذا 
کان معها ولد تبعا لشبوته”" فى الولد بناء عليه» وبدون الولد لو ثبت" يثبت ابتداء 
والقياس ينفيه'*. ْ 
وإن ولد له ولد من أمة له» دخ ل فى كتابته ؛ لما ينا" فى المشترى '» فكان 
حكمه کحکمه» وكسبه له» لأن كسب الولد كسب كسبه ويكون"" كذلك قبل 
الدعوة”'"''» فلا ينقطع بالدعوى اختصاصه”'''» وكذلك إن ولدت المكاتبة ول" 
)٠١(‏ قوله: "قال عليه السلام [حين ولدت مارية إبراهيم بن النبى مَك] إلخ “ أورده دليلا على عدم جواز بيع أم 
الولد لانها عتقت بعتق ولدها. (عينى) 
)۱٩(‏ قوله: "أعتقها" روى ابن ماجة والحاكم فى ”مستد ر که“» وسكت عنه من حديث عكرمة عن أبن عباس 
قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: «أعتقها ولدهاءء وقال ابن القطان فى كتابه: 
وقد روى بإسناد جيد عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم» قال َب : وأعتقها ولدها». (على قارى) 
۴ راجع نصب الراية ج٤‏ ص45 ۰١‏ والدرايةج ۲ تحت الحديث ۸۷۰ ص۱۹۱١.‏ (نعيم) 


(۱۷) أم ولد. 

(۱) أى لم يجز بيعها. 

(۲) الواو وصلية. 

() قوله: " سوقوف [أى متردد] إلخ" أى موقوف على أداء جمبيع البدل فإن أدى عتق وما فضل فهو له؛ وإن 

عجز عاد هو وماله للمولى» وكل موقوف يقبل الفسخ» فكسب المكاتب يقبل الفسخ» فلا يجوز أن يتعلق به ما لا يحتمل أ 

الفسخ لأن مالا يقبله أقوى من الذى يقبله» والأقوى لا يجوز أن يكون تبعا للأدنى. (ع) 

)٤(‏ وهو أمومية الولد وعدم جواز البيع. 

22,0 أى امتنا ع البيع. 

(5) أى لثبوت امتناع البيع. 

(۷) هذا الحق. 

(۸) قوله: " والقياس ينفيه “ يعنى ولا نص فيه يترك به القياس بخلاف ما إذا كان معها الولد. (عناية) 

(۹) يعنى فى أول الفصل. 

)٠١(‏ قوله: ”فى المشترى“ أى فى الولد المشترى» فإن قلت: المكاتب لا يملك المشترى أو لا وطيع أمعه وبه قالت 

الفلائة» فمن أين ولد له ولد حتى يدل فى كتابته» قلت: نعم» إلا أن له فى مكاسبه يدا كالحر» وذلك يكفى لثبوت 

النسب منه عند الدعوة» وإن لم يحل وطىه؛ كما فى الجارية المشتركة و جارية الابن؛ إذا وطئها الأب وادعى الولد. (عينى) 
)١١(‏ إذ الولد كسبه. (ع) 

(۱۲) أى يكون كسب الولد له. 

)١۳(‏ أى دعوة النسب. 

)۱٤(‏ أى اختصاص المكاتب بكسب ولده. (ع) 


| المجلد الثالث - جزء ‏ كتاب المكاتب E‏ اما نهر لكات E‏ 


لأن حق امتناع البيع ثابت فيها مؤكد"''» فيسرى إلى الولد كالتدبير والاستيلاد 0 
قال :: ومن زوج أمته من عبده ثم كاتبهماء فولدت منه ولد دخل فى 
کتابتہا"» وكان كسبه لھا" لأن تبعية الام أرجح "'» ولهذايتبعها" فى الرق 
والحرية u‏ : وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة» فولدت منه 
ولدا لم استحقت فأولانها عبيدء ولا يأخلعم بالقيمة ٠‏ وكذلك العبد يأذن له 
E |‏ ي بالتزويج ”"» وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد ار 
نالقيمة") لأنه شارك ار فى تنبب ثبوت هذا الحق "+ وهو الغروزء وهذا"' 
لأنااحا رخنت قن ا إلا ال كد الا رورا أنه موارة ين رو 
|أفيكون رقيقاء وهذا لأن الأصل أن الولد يت يتبع الأم فى الرق والحرية”"" 2 خالفنا”'") 


(15) قوله: ”وكىذلك إن إلخ “ أى كذلك إذا ولدت المكاتبة من زنا أو زوجها دخل الولد فى كتابتسباء لأن الولد 
المولود يسرى إليه الصفات الشرعية الثابتة فى الأم كالمدبير والاستيلاد والحرية والملك» فإذا سرى إليها صار حكمه حكم 
أمه» فككانت هى أحق به» وبكسبه لأنه جزءهاء وقد انقطع حق المولى عنه. (تبيين) 

(1) قوله: ”م ؤكدًا" احترز به عن ولد الآبقة فإن بيعها لا يجوزء وبيع ولدها يجوزء لأن امتناع البيع فى الآبقة 
غير موكد إذ الإباق ما لا يدوم. (عينى) 

(۲) قوله: ” كالتدبير والاستيلاد " أى كما يسنرى الوصف القابت المؤكد فى المدير وأم الولد إلى أولادها. (عينى) 

(۴) أى القدورى. (عينى) 

(4) قوله: ”فى كتابتها" بناء على أن الأوصاف القازة الشرعية فى الأمهات تسرى إلى الأولاد. (عينى) 

)222 قوله: "وكان كسبه لها “ وفى بعض النسخ دخل فى كتابتهما وكان كسبه لهاء ومعناه إذا كاتبهما كتابة 
واحا.: يدخل الولد فى كتابتهما لكن باعتبار تبعية الأم حتى يكون كسبه لها كما إذا كانت الكتابة متفرقة. (ك) 

(1) لأنه جزء منها بحيث يقرض بالمقراض. (عناية) 

(۷) أى الولد الأم. 

(۸) أى محمد. (عينى) 

٠‏ (و) أى لا يأخذ المكاتب الأولاد بقيمة يؤديما إلى المستحق» أى لا تكون الأولاد أحرارا بالقيمة. 

)٠١(‏ فتروج من امرأة ثم استحقت فإن ولده عبد ولا يأخذ بالقيمة. 

)١١(‏ قوله: أحرار بالقيمة “ فيجب عليه قيمة الأولاد لأنه ولد المغرور والمهر فى الخال لوجود الإذن من المولى 
والأولاد حر» كذا فى "المبسوط“» وفى ”شرح الجامع الصغير” : أن قيمة الأولاد عنده يتأخر إلى ما بعد العتق» وإليه أشار 
المصنف بقوله: لأن حق المولى إلخ» ثم إذا غرم القيمة فيرجع عليبا عنده» لأن الغرور حصل مدها. (عناية) 

)١١(‏ أى كون الأولاد حرا بالقيمة. 

(YT)‏ أئ وجه اشتراكها فى هذا السبب. 

)١ 3‏ أى الامرأة التى ادعت أنما حرة. 
)١5(' |‏ قوله: "مولود بين رقيقين “ لأن أباه رقيق ما دام فى الكتابة» وأمه ظهرت رقيشها بثبوت الاستحقاق» فيكون 
|| رقيقًا كما إذا كان عالمًا بحالها. (عينى) 
(OD.‏ لأنه جزعها. 
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هذا الأصل"' ذ فى ا لحر بإجماع الصحابةء هدا لن ف ا لأ سق 
ا هنال مسجبور بقيمة ة ناج | 


LL E وكذلك المأذون لا‎ n 

الفصل الاو ل 0 فى حق المولى» لأن التجارة وتوابعها”''' داخلة تحت 

. (۷) تركنا. 

)0( أئ أن الولد يتبم الأم ذ فى الرق والحرية. 

(۲) أى فيما إذا كان الرجل حرا. ( ع) 

(۳) أى ولد المكاتب. 

(5) ولد الحر ا مغرور. 

(ه) قوله: ”لأن حق المولى إلخ“ أراد أن الحكم خرية الولد مع مراعاة حق المستحق وهو المولى بإيجاب قيمته فى 
الحال: (مل) 
٠‏ (5) أى فى مسألة الحر المغرور. 

(۷) حالة. 

(۸) أى فى مسألة العبد أو المكاتب المغرور. 

(9) قوله: " بقيمة متأخرة إلخ” فكان المانم من الإلحاق به موجوداء وهو الضرر اللاحق بالمستحق بالتأخير. (عينى) 

0٠١9‏ أى کون الولد تابعا للأم. 

0 أى بولد الحر المغرور.‎ )1١( 

(۱۲) أى محمد. (عينى) 

(17) قوله: ”وإن وطئ المكاتب إلخ* أى إذا اشترى المكاتب ا بغير إذن المولى أو يإذنه 
الكنه قال بغير إذنه ليتبين منه ما إذا كان يإذنه بالطريق الأولى. (ع) ْ 

)١5(‏ تقدم بيان العقرء ارجم. 

)٠١(‏ قوله: "فى الكتابة [أى فى جال الكتابة]” أى من غير تأخير إلى الإعتاق. (ع) 

»0 أى بغير إذن ا مولى. 

)١1(‏ قوله: " يعتق” وينبغى لك أن تعلم أن المكاتب إنما يؤاخذ بالعقر فى التكاح بعد العتق إذا كانت المرأة ثيباء أما 
إذا كانت يكرا فوطدما رخدي فى الخال (ميرجان) 

)۸( فى التجارة قتا كان أو مدبر. 

٠ )١۹(‏ بين الوطئ على وجه الملك والوطيع بالنكاح. 

)۲٠(‏ أى الوطيع على وجه الملك. 

(۲۱) أى دين المستحق. 
(۲۲) كالضيافة والهدية. 
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ال م 
| الكتابة» وهذا العقر"" من توابعهاء لأنه لو لا الشراء لما سقط الحد'"» وما لم يسقط 
أ الحذا" لا يجب العسقر؛ أما لم يظهر” فى الفصل الثانى”” لأن النكاح ليس من 
|| الاكتساب فى شم ۶ فلا ينتظمه" الكتابة" كالكفالة”' . 

ا قال: وإذا اشترى الكات اوت شراء فاسداء ثم وطئہا فردها أخذ بالعقر فى 
|| المكاتبة”'"» وكذلك العبد المأذون له ؛ لأنه''' من باب التجارة» فإن التصرف تارة 
ا EAE yT‏ 


فكان '" ظاهرًا فی ج RPE‏ 


)¥( 
|| قال: وإذا ولدت | E‏ المولى» فهى با لخيار إن شاءت مضت على 
|| الكتابة» وإن شاءت عجزت نفسهاء واو لأنبا تلقتها جهتا حرية 
أ عاجلة ببدل9". أو آجلة بغير بدل”'''» فتخير بينهما . 


)١( |‏ الذى وجب على المكاتب بسبب وطئ المشتراة. 
64 أى حد الزنا. 
أ (۳) قوله: ”وما لم يسقط الحد إلخ". فالحاصل أن الكتابة أوججبت الشراء والشراء أوجب سقوط الحد وسقوط الحد 
|| أوجب العقر فالكتابة أوجب العقر. (عينى) ش 
11 () الدين فى حق المولى. 
(ه) هو الوطئ بالتكاح. 

(7) ووجوب العقر إنما هو باعتبار شببة النكاح. 

)¥( أى التكاح. 

)۸( فيتأخر إلى ما بعد عتقه. 

(8) قوله: ” كالكفالة “ يعنى إذا كفل المكاتب يۇ حذ به بعد العتق» لأن الكتابة لا تننظمها. (مل) 

01:9 أى فى حال :الكتابة. 

)١١(‏ الشراء. 

)١۲(‏ الشراء. 

)١۳(‏ الصحيح والفاسد. 

(05) ا ا 

0 دين العقر. ١ض‏ 

)١7(‏ لوجود الإذن منه. 
)١07(‏ قوله: ” فصل" مسائل هذا الفصل نوع آخر من جنس مسائل الفصل الأول ففصلها بفصل. (ع) 
٠‏ (08) قوله: " وإذا ولدت المكاتبة إلخ” سواء صدقته ذا ادعى أو كذبته» لأن ل نه 
1 حت املك والحقيقة راحصة فيثبث من غير تصديق. () 
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ماتت هی وتركت مالا تؤدئ منه مکاتبتہا"''» وما بقى ميراث لابنہا جریا على 
موجب الكتابة» فإن لم تترك مالا فلا سعاية على الولد» لأنه حر» ولو ولدت ولد 
آخر لم يلزم المولى'''' إلا أن يدعى لحرمة وطثها”"'' عليه فلو لم يدع قات 
من غير وفاء يسعى هذا الولد» لأنه مكاتب تبعا لها" فلو مات المولى بعد ذللى "° 


)١5(‏ إذا مضت على الكتابة. 

)٠١(‏ إذا عجزت نفسها صارت أم ولد فتعتق بعد الموت. 

)١(‏ سواء جاءت لستة أشهر أو لأكثر. 

(۲) أى الولد. ش 

(۳) قوله: "يملك الإعتاق إلخ“ تحريره أن الدعوة من المولى كالتحرير وأنه يملك تحرير ولدها من غير دعوة قصدا 
فلأن بملك ذلك ضمنا للدعوة بالطريق الأولى. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ”وماله من [بيان ماع الملك [فى الجارية] إلخ “ دليل لقوله: ونسب ولدها ثابت من المولى: ويندفع به ما 
عسى أن يتوهم أن ملك المولى فى المكاتبة ناقص فلا يصح دعوته» لأن ملكه فيها أقوى من ملك المكاتب فى مكاتبته بدليل 

| جواز إعتاق المولى مكاتبته دون المكاتب» والمكاتب إذا ادعى الولد من مكاتبته ينبت فمن المولى أولى. (ع): 

(5) أى اختارت الكتابة. (ع) 

(5) أى مهر مثلها. 

(۷) أى أكسابها. ا 

(۸) قوله: "على ما قدمنا” يعنى قبيل فصل الكتابة الفاسدة بقوله: وإذا وطئ المولى مكاتبته لزم العقر لأنها صارت 
أخص بأجزاءها. (ك) ٠‏ 

(9) قوله: "ثم إن مات المولى “ يعنى بعد مضيبا على الكتابة. (ع). 


(۱۱) أى بدل كتابتها. 1 

(۱۲) قوله: ”لم يلزم المولى [الولد الآخر]” أى بالسكوت لأن نسب ولد أم الولد إنما يشبت بالسكوت إذا لم يكن 
محرم الوطئ» وهذا محرم وطكبهاء فلا بد من الدعوة. (ع) 

(1) قوله: "إلا أن يدعى إلخ“ وهذا بخلاف أم الولد إذا ولدت ولدا حيث يلزم المولى لأنها أم ولد يحل للمولى 
وطكباء وهذه أم ولد لا يحل للمولى وطكها فلذلك لا يلزم المولى إلا أن يدعى حتى إذا عجزت نفسها ثم ولدت ودا فإنه 
يازم المولى بدون الدعوة كأنها صارت أم ولد يحل وطعباء فيحكم بثبوت النسب من المولى كسائر أولاد أم الولد. (كفاية» 

3 لبقاء الكتابة. : ش‎ )١4( 

)٠١(‏ أى نسب الولد الثانى. 


= 5 
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an 
. ©؛ إذ هو ولدھاء فیتبعها‎ E عتق» وبطل عنه السعاية‎ 
قال“ : وإذا كاتب المولى أم ولده جاز”» لحاجتها”"'' إلى استفادة الحرية قبل‎ 
E منوت الموا ولف بالكعاءة , اتاق اياك لأ‎ 
- أحرية”", فإن مات المولى'"" عتقت بالاستيلاد ؛ لتعلق عتقها بموت السيدء‎ 
عنها بدل الكتابة ؛ ؛ لأن الغرض من إيجاب البدل العتق عند الأداءء فإذا عتقت قبله‎ 
لايمكن توفير الغرض عليه“ فسقط ”" وبطلت الكتابة؛ لامتناع لاا من غير‎ 
فائدة غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد"'» لأن الكتابة انفسخت”" فى حق‎ 


ست اسا یھ م ھھھ ص سس مہ س س سس تس م 


(17) قوله: ” لأنه مكاتب تبعًا * أى لأن الولدالثانى دل فى كتابة أسباء وهذا يؤدى كتابدها على نموم أمها. (عينى) 

(۱۷) أى بعد موت المكاتبة. 

)١(‏ الولد الثانى. 

(۲) أى عن الولد الثانئ. 

(۳) فهى لا تسعى بعد موت السيد وتعتق» فكذا ولدها تبعًا لها. 

(4) أى القدورى. (عينى) ١‏ 

(ه) قوله: ” جاز * وعورض بأن مالية أم الولد غير متقوم عند أبى حديفة» فكيف يقابلها بدل متقوم» وأجيب بأن 
ملك المولى فييها ثابت يدا ورقبة والكثدابة لدفع الأول أول الحال» ولدفع الثانى فى الشانى والملك يجوز أن يقابله يبدل 
متقومة وإن لم يكن متقومًا كملك القصاص إذا عفا بعض الأولياءء فإنه يقابل حصة الآخرين بالمال. (ع) 

(0) أم ولد. 

)۷( الاستفادة. : 

(۸) قوله: ”ولا تنافى إلخ“ جواب سؤال مقدر تقريره أن يقال: اشدا جص a N‏ 
والعثق الواحد لا يثبت بہما فكانا متنافيين. (عنيى) 

6 أى بين اکنا والاستيلاد. 

-  .لدبلا على سبيل‎ )٠١( 

إ(11) أى عاجلة ببدل الكتابة وآجله بغير بدل. (ك) 

)١١(‏ قبل أداء بدل الكتابة. 

عل أداء 

)١5(‏ المولى. 

)١6(‏ بدل الكتابة. 

(15) قوله: "غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد إلخ' ' جواب لشببة؛ وهى أن يقال: لما انفسخت الكتابة بموت 
المولى كان ينبغى أن لا يسلم لها الأكساب والأولاد المشتراة فى الكتابة» فأجاب بأن الكتابة انفسخت فى حق البدل» 
وبقيت فى حق الأكساب والأولادء لأن الفسخ لنظرها والنظر فى انفساخحها فى حق سقوط البدل لا فى حق الأولاد 
والأكساب.(ك) 

قوله: ”والأولاد“ قال تاج الشريعة: أى الأولاد التى اشترتسها المكاتبة فى حال الكعابة لا الأولاد التى ولدت من 

مولاهاء فإنهم أحرار. (عينى) 
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البدل"» وبقيت”27ذ حق الأولاد والإکسات” لان ال 

فيما ذكرنا”'» ولو أدت المكات تبة قیل موت المولى عتقت بالکتابة ۳ UY‏ 
باقية . قال: وإن كاتب مدبرته”' جازء لما ذكرنا””'' من الحاجة» ولا تنافى 7" إذ 
الحرية غير ثابتة''''» وإغا الثابت مجرد الاستحقاق”" ؛ وإن مات المولى ولا مال له 
غيرها "2 ؛ فهى بالخيار بین أن تسعى فى ثلثى قيمتها””*'' أو جميع مال الكتابة؛ 
| وهذا"' عند أبى حنيفة ..وقال أبو يوسف :.تسعى "فى الأقل منبماء. وقال محمد: 

تسعى فى الأقل من ثلنى قيمتہاء وثلنى بدل الكتابة» فالخلاف فى الخيار والمقدار»: 


(۱۷) أى فى أم الولد. 

)١(‏ أى بدل الكتابة. 

(۲) قوله: ”وبقيت فى حبق الأولاد إلخ“ فيعتق الأولاد؛ ويخلص لها الأكساب» لقائل أن يقول: الكتابة عقد 
واحد» فكيف يتصور بطلانه» وعدم بطلانه فى حالة واحدة» والجواب أن تحقيق كلامه أن بطلان عقد الكتابة يتصور 
باعتبارين: أحدهما: أن يبطل بعجر المكاتب عن إيفاء البدل» والشانى: أن بيبطل بانتساءه» وبالأول يعود رقيقاء وأولاده 
وأكسابه ولاه وبالثانى يعتق» ويخلص ما بقى من أكسابه. (ع) 

(1) فلو لم يبق الكتابة لعادوا إلى ملك ورثئة المولى كما فى سائر المكاتبين. 

(4) أى فسخ الكتابة. | 

(ه) قوله: ”فیما ذكرنا “ وهو سقوط الكتابة فى حق البدل» وبقاءها فى حق الأولاد والأكساب لأنه على تقدير 
إنفاضها فى حق الأولاد والأكساب تصير الأولاد إرقاء لورثة المولى» ا ا لهم فى 
ذلك. (عينى) 

(5) أى بدل الكتابة. 

(۷) لا بالاستيلاد. 

)۸( الكتابة. 

(9) قوله: ”مدبرته غا وضم امسأ ف امدبرةلخاسية أ للد وإن كانت هذه الأحكام ف الدب أب (عينى) 

` قوله:"لماذكرنا” أى عند قوله: ا و ا (عينى)‎ 0٠١9 

.)١١(‏ قوله: "ولا تنافى [بين الكتابة والتدبير] إلخ“ جواب عن سؤال مقدر تقريره أن يقال: التدبير يقتضى الحرية بلا 
بدل» والكتابة ببدل فبينهما منافاة. (عينى) 

(5١).فى‏ المدبر. 

(MT)‏ قوله: "مجرد الاستحقاق “ أى استحقاق الحرية لا حقيقتهاء فتوجه إليها جهتا عتق عاجل ببدل» وآجل بلا 
بدل» فانتفى التنافى. (عينى) 

)۱٤(‏ قوله: ”ولا مال له غيرها" إا قيد به لأنه لو كان له مال غيرها وهی تخرج من ثلث الال عتقث بالتدبير» 
| وسقطت عنما المكاتبة لوقو ع الاستغناء بها عن أداء المال» فكان هذا بمنزلة ما لو أعتق المولى مكاتبه.. (ك) 

ا )1١5(‏ مدبرة لا قلة. 
139) أى هذا الخيار. 
(۱۷) ولا خیار لها. 
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ی سو سس 


(1) أى أما الكلام فى الخيار فمبنى على تجزئ الإعتاق. (تبيين) 

(؟) الإمام الأعظم. 

() لأنها لم تخرج عن الثلث فعتق ثلشها وبقى ثلثاها. 

)٤(‏ فى الثلثين. 

(ه) فإن المولى قد مات. 

(1) قوله: ”فعخير“ لأن فى التخيير فائدة» وإن اتحد الجدس لجواز أن يكون أداء أكثر المالين أيسر باعتبار الأجل» 
وأداء أقلهما أعسر لكونه حالاء فكان التخيير معتبرا. (عناية) | 

(۷) قوله: ”فهى حرة“ اعترض عليه بأن الإعتاق لما لم ينجز عندهما عتق كلها بالتدبير بعتق بعضها وانفسخت 
الكتابة» فوجب السعاية فى ثلثى قيمتها لاغير» وأجيب بأنا قد حكمنا بصحة الكتابة نظرًا لهاء فربما بدلها أقل» فيحصل 
النظر بوجوبه. (عناية) 

(۸) وهما بدل الكتابة والقيمة. 

)٩(‏ قوله: “فلا معنى للتخيير" لأنه لما بقى عليها بدل الكتابة حالاء ووجب عليها ثلث القيمة بالتدبير حالا لم 
يكن التخيير مفيداء فيلزمه أقل المالين. (عينى) 

. المولى.‎ )٠١( 

)١١1(‏ قوله: "قابل البدل [أى بدل الكتابة] بالكل“ أى بكل المدبرة» لأنه أضاف العقد إلى كلهاء فقال: كاتبتك 
على هذاء وهى محل قابل لهذا العقد كالقن» فيصير كلها مكاتباء وإذا كان كذلك وقد سلم لها ثلث نفسها مجاناء 
فيجب أن يسقط بقدره من الثلث؛ وإلا لكان ما فرضناه سالما غير سالم هف» وصار كما إذا استأجر التدبير بأن كاتب 
عبده أولاء ثم دبره ثم مات ولا مال له سواه فإنه يسقط عنه ثلث بدل الكتابة بالاتفاق. (كفاية) 

(۲۲) بأن كانت ثلث المال. 

(17) أى فيما إذا لم تخرج من الثلث. 

(15) من البدل. 

)٠٠١(‏ وهى المسألة التى تلى هذه المسألة. 

)١١(‏ الشيخين. 

(۱۷) أى بدل الكتابة. 


RE ELE ESMERAN |‏ 0 | 
سس ا ا س 
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ذكرنا معنى وإرادة» لأنها استحقت”" حرية الثلث" ظاهرا ٠‏ والظاهر أن 
الإنسان لا يلتزم لمال بمقابلة ما يستحق حريته 2 وصار هذا كما إذا طلق امرأته 
ثتينء ثم طلقها ثلثشا على آلف كان جميع ا الواحدة الباقية لدلالة 
الإرادة » كذا ههنا. بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة”"'» وهى المسألة التى تليه 2 
لأن البدل مقابل بالكل إذ لا استحقاق”"' عنده”*'' فى شىء فافترق". 

__قال: وإن دبر مكاتبته صح التدبير؛ لا بينا'”"' » ولها الخيار إن شاءت مضت 
على الكتابة» وإن شاءت عجزت نفسهاء وصارت مدبرة ؛ لأن الكتابة ليست بلازمة 
فى جانب المملوك 9" فإن مضت على كتابتها فمات المولى» ولا مال له غيرها فهى 
بالخيار إن شاءت سعت فى ثلثى مال الكتابة» أو ثلثى قيمتها عند أبى حنيفة . 

(18) الواووصلية. 00 

(۱۹) أى بكل ذات المدبرة. 

)٠١(‏ قوله: “صورة” أى من حيث الصورة؛ حيث قال: كاتبتك فإنه مقابل بكل صورة وصيغة» أى من حيث 
الصيغة أيضاء لان كاف الخطاب عبارة عن كل الذات» لكنه أى كل البدل مقديد بما ذكرناء وهو مقابلة بثلثى رقبتها معنى 
وإرادة» لآن البدل قوبل بما يصح مقابلته» فصح فيما يصح مقابلته. (عينى) 

(۲) أى مجانًا. ش 

(۳) قوله: ”ظاهرا“ إنما قيد بقوله: ظاهرا لأنه إذا مات المولى وعليه دين ولا مال له غيره فإنه لا يسلم له الفلث إلا 
بالسعاية. (ك) ش شْ 1 

)٤( ٠‏ قوله: " والظاهسر أن الإنسان [فإنه إذا مات المولى غنيا فيعتق من الكل وإلا فمن الثلث متيقنًا. عناية] 
إلخ“ أقول: مانع أن يمنع هذه المقدمة فإنه لا يلزم من مجرد استحقاق الحرية حقيقة الحرية والشابت فى المدبرة فى الخال 
مجرد استحقاق الحرية دون حقيقتهاء فجاز أن تحتاج إلى استفادة حقيقتها عاجلا فتلزم المال بمقابلتها. (نت) 

(5) فتعين أن يكون جميم البدل بمقابلة ثلثى رقبتهاء فلا يسقط منه شیء. 

(1) قوله: ” لدلالة الإرادة " أى إرادة المطلق لأن الظاهر أنها تدفع الألف فى مقابلة الطلقة الواحدة الباقيكة, لأنه لم 
يبق إلا الطلقة الواحدة الباقية كذلك ههنا. (ك) 0 

)۷( جواب عما قاسه محمد. : ١‏ 

(۸) قوله: ”وهى المسألة التى تليه“ أى المسألة التى فيها تأخر التدبير عن الكتابة هئ التى تلى الحكم الذى فيه تأخر 
الكتابة عن التدبير. (عينى) 

(9) قوله: ”ٳڌ لا استحقاق إلخٍ” فإذا عتق بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير سقط حقه من بدل الكتابة. (عناية) 

)٠١(‏ أى غند الكتابة. 

)١١(‏ قوله: ”فافترقا“ أى افترق حكم تقدم الكتابة على التدبير وحكم تأخرها فلم يصح قياس محمد على تقدمها.(ب) 

)١١‏ أنه لا تنافى. (ك) 

)١1(‏ من أنه تلقتها جهتا الحرية. (عناية) 

٤(‏ ) فله التعجيز. 


Q4 E ۷ 
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ووو ة0ة0ا0ا0ا0ا مس 


ر ج ت تي 


_قال””: وإذاأعتق E RT‏ 
الكتابة ؛ لأنه ما التزمه إلا مقابلا بالعتق» وقد حصل" له دونه» فلا يلزمه» 
ولك "بون كانت لاثما چان امزلى ولک ا تنس در الد 
والظاهر 30 لدان ا له لأنا نبقى 
الكثابة فى سق حقه" . قال" : وإن كاتبه على ألف درهم إلى سنة» فصا حه على - 
َة معجلة» فتهت و جار استحسانا: وفى القياس لا يجوز» لأنه اعتياض عن 

I‏ وهو ليس بعمال» والدين مال» كان ان وَلهذا لاجو ز مثله فى 
ل مكاء 0 ش 


1 ”أما الخيار فر ع تجرئ الإعتاق. رك‎ FTE 
قوله: ”أما المقدار " وهو القول بالثين سراء کان ذلك فى بدل اللكتاة: أوقيدما عسلى قول آی حنيفة,‎ )۲( 
كذا على قولهما. (عينى)‎ 

(۳) قوله: ”فمتفق عليه“ أما محمد فمشى على أصله؛ فلا يحتاج إلى فرق» وأما الفرق لهما بين هذه وما تقدم ما 
بينا أن البدل مقابل بالكل إلخ. (عناية) . ش 

)٤(‏ أراد به قوله: لأن البدل مقابل بالكل. (ك) 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(1) العتق. 

(۷) قوله: ” والكتابة إل“ جواب سؤال تقريره أن يقال: الكتابة لازمة من جانب المولى» فلا يقبل الفسخ. (مل) 

(۸) الواو وصلية. 1 

(8) العبدء لانه إذا رضى يبدل فبلا بدل يكون أرضى. 

)٠١(‏ قوله: 0 “ جواب عما عسى أن يقال: قد يكون راضيًا ببدل نظر إلى سلامة الأكساب له 
فقد يكون الأكساب كثيرة تفضل بعد أداء البدل منبا جملة» فقال: الأكساب ثابتة له. (عينى) 

ES‏ ا ا E‏ وعتق» وفضل أكسابه 
فهو له]“ أى فى حق الكسب» لأن الحكم بانفساخ الكتابة فى حق سقوط البدل للنظرء والنظر فى إبقاءها فى حق سلامة 
الأكساب. (عينى) 

(۱۲) أى محمد. (عينى) 

)١(‏ قوله: ”لأنه اعتياض عن الأجل“ أى لأن هذا الصلح اعتياض إما ليس بال بما هو مال لأن الأجل غير مال.(ب) 

قوله: "اعتياض عن الأجل “ وذلك فى عقد المعاوضة لا يجوز وعقد الكتابة عقد معاوضةء وإذا لم يجز ذلك كان 
حمس مائة ئة بدلا عن ألف؛ وذلك رباء لا يقال: هلا جعلت إسقاطًا لبعض الحق» فيجوز لأن الإسقاط إا يتحقق فى 
المستحق» وا لمعجل لم يكن مستحقا. (عناية) 
)١ 4(‏ لأن الربا هو الفضل الخالى عن العوض. (ك) 
)0 أى لكونه ربا. 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المكاتب - VY‏ حت کے 


وجه الاستحسان أن الأجل فى حق المكاتب مال من وجه" لأنه لا يقدر” 
على الأداء "إل الحا م ع لس 
تصح الكفالة به » فاعتدلا” “ فلا يكون ربا" ولأن" عقد الكتابة عقد" من 
وجه دون وجه والاجل زامن وی ايكون شب ةالغ . ببخلاف العقد 
بين الحرين E‏ وجه e‏ ا O‏ 

قال: وإذا كاتب المريض عبده على ألفى در سنةء وقيمته9" ألف» 
ثم مات ولا مال له غیره» ولم يجز الورثة " » فإنه يؤدى ثلثى الألفين ال" 


)١1(‏ قوله: "فى الحر” بأن كان عسلى الحر ألف مؤجلء؛ فصالحه على خمس مائة حالة لا يجوزه. (حميديق 
(117) قوله: " مكاتب الغير” بأن كان على مكاتب الغير ألف إلى سنة فصالحه على حمس مائة معجلة لا يجوز.(ب) 
(۱) قوله: “مال من وجه“ فيه نظرء وهو أن المال ما يتمول به» وهو يعتمد الإحرازء وذلك فى الأجل غير متصورء 
أجيب بأن ما ذكرتم أن المال ما يتمول به ويحرز صحيح إذا كان مالا من كل وجه؛ وليس ما نحن فيه كذلك» وما المراد 
به ههنا أنه وسيلة إلى تحصيل مقصود المكاتب» وهو فى ذلك كعين الدرهم» لشوقف قدرة الأداء عليه توقفها على عين 
الدراهم. (عيتى) ش 

(۲) قوله: "لأنه لا يقدر إلخ اي ا م ا E‏ 1 
ما يمن به من الأداءء وظاهر أن اليسر على الأداء فى حق اكات ع يتصور بالأجل لأنه يخرج من يد المولى مفلسًاء 
فيمتنم الناس غالبًا عن إقراضه المال فى الحال» فيعسر الأذاء عليه بدون الأجل وإن أمكن فى الجملة. (نت) 

(۳) أى أداء يدل الكتابة. 

)٤(‏ قوله: ”حتى لا تصح الكفالة به“ أى ببدل الكتابة» فلو كان مالا من كل وجه لصحت الكفالة به.(ب) 

(0) قوله: ”فاعتدلا [أى الأجل ومال الكتابة) “ فكان احتياجنا عما هو مال من وجه بما هو مال من وجه» واختلف 
الجنس فلم يكن ثمة ربا. (ع) ش ْ 

(1) لوجود الاعتدال وهو المساواة. 

(۷) وجه آخر للاستحسان. 

(^A)‏ لأنه معاوضة. 

(9) قوله: "دون وجه" لما تقدم أن له شبها بتعليق العتق بشرط الأداءء فيكون من هذا الوجه يميئاء والأجل ربا من 
وجه ففيه شبة الرباء وشببة الربا إذا وقعت فى شبہة العقد كانت شبهة الشبهة. )۶( 

)٠١(‏ قوله: "ربا من وجه“ لأن حقيقة الربا تكون بين المالين» والأجل ليس بمال. (عينى) 

)00010 والشببة هى المعتبرة دون شببة الشبهة. 

(۱۲) قوله: بخلاف العقد بين الحرين“ جواب عن قوله: ولهذا لا يجوز مثله فى الحرء تقريره أن العقد بين الحرين 
أى عقد الصلح بين الحرين على الوجه المذكور إنما لا يجوز لأنه عقد من كل وجه» فكان ربا. (عينى) 

(17) ولهذا لا يصح تعليق المعاوضات أصلاء فلم يجز الاعتياض عن الأجل إِلحاقًا لشببة الربا بحقيقة الربا. (مير جان) 

)١4(‏ فاعتبرت» فلذلك لم تصح. 

4 الواو حالية.‎ )١5( 
قوله: ”ولم يجز [أى الأجل] الورثة" لأن المريض لم يتصرف فى‎ 017 


حق الورثة إلا فى حق التأجيل» فكان لهم 


لد اطا - جزء + كتاب لكاتب - VY‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


AEE‏ ا یودرا مهد ان فة وای روس 

وعند محمد يؤدى ثلنى الألف حالاء لاإ اجه لأن له" أن يترك 
الزيادة©' بأن يكاتبه” على قيمته" فله أن يؤخرها”"؛ فصار كما إذا خالع 
المريض امر أت" على ألف إلى سنة جاز» لأن له أن يطلقها بغير بدل . 

لهما أن جميع المسمى”' بدل الرقبة حتى أجرى عليها أحكام الأبدال!”'' 
E‏ مسن ل ترون للك 
| الجميع"' بخلاف الخلعء > لأن البدل فيه لا يقابل الال" فلم يتعلق حق الورثة 
بالمبدل فلا يتعلق بالبدل» ونظير هذا" إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة» 


وقيمتها ألف ثم مات ولم يجز الورثة”*'' فعند TS‏ : أذ ثلثى جميع 
الثمن حالاء وان وإلا”''" فانقض البيع» وعنده”*'' يعتبر الثلث بقد 
أن بردوتة لذ بتأجيل امال أخر حقهم» وفيه ضرر عايهم فلا بصي يننون إعارتيي (عينى) 

)۷( وهو ألف وثلث مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم. (ع) 

)١(‏ وهو ست مائة وستة وستون» وثلثا درهم. 

(۲) أى الذى عينه المولى. 

(۳) أى للمولى. 

(4) على القيمة لأنه لم يتعلق بها حق الورثة. . 

)٥(‏ عبد. 

»( وهى الألف. 

ag ESE قوله: ”فله [المولى] أن يؤخرها‎ )۷( ٠ 
قال صاحب ” العناية“: ولو قال: لأن له أن يترك الزيادة وثلث الألفء فله أن يؤخرهما كان أحسن. (عينى)‎ 

(۸) قوله: ” كما إذا الع إلخ “ أراد أنه لو خالع امرأته فى مرض موته على ألف إلى سنة جازء ولا مال له غيره» 
ولم يج ز الورثة التأجيل فإنه يعتبر من كل المال» لأنه لو ت ركه صح بأن يطلقها بلا بدل» فصح تأجيله. (عينى) 

)09 الألفين. 

020 من حيث إنه لا يعتق إلا بأداء الكل. 

01١‏ الألفين. 

01 لأن البضم فى حالة الخروج لا يعتبر مالا. 

(۱۳) أى أصل اختلافهم هذا فى مريض باع إلخ. (ك) 

015١‏ أى التأجيل. 

)٠١(‏ الشيخين. 

)١15(‏ الذى عينه. 

(۱۷) أى وإن لم ترض به * 

(۱۸) محمد. 


المجلد الثالث - جزء ‏ كتاب المكاتب 


القيمة لا فيما زاد عليه لما بينا" مر٠‏ | ء 
فال : وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته” “ ألفان» ولم يجز الورثة يقال 
ا اررحرفيع أ براقع نيعا E N‏ 
القدر”" والتأخير” » فاعتبر الثلث فيهها“ . 
باب( 1۰( من(" يكاتب ب عن العبد ”0 
قال" : ووا كاتب 0 درهم» فإن أدى عنه عتق وإن بلغ 
|| العبد فقبل» ا a a‏ 
على ألف درهم على أنى إن أديت إليك ألفا فهو حرء فكاتبه المولى على هذا فيعتق 
بأداءه" '' بحكم الشرط”*"'» وإذا قبل العبد صار”"' مكاتبّاء لأن الكتابة كانت 
موقوفة"' على إجازته”” » وقبوله إجازة. 
(1) قوله: ' يعتبر الثلث إلخ" فيقال له عنده: عجل ثلثى القيمة والباقى عليك إلى أجل. (عينى) 


(۲) قوله: "لما بنا“ أى من الدليل فى الطرفين من قوله: لأن له أن يترك الزيادة إلخ. (ن) 
(۴) أراد به ما ذكر من الدليل فى الطرفين. (ك) 


)٤(‏ أى محمد. (عينى) 


(5) الواو حالية. 

(5) أى الحط والتبرع. 

(۷) وهو إسقاط الألف. 

(۸) هو تأجيل الألف الأخرى. 

)٩(‏ قوله: "فاعتبر الثلث إلخ” أى يصح تصرفه فى ثلث قيمته فى الإسقاط والتأحير لكن لما سقط ذلك الثلث لم 
يبق التأخير أيضاء ولم يصح تصرفه فى ثلثى القيمة لا فى حق الإسقاظ» ولا فى حق التأخير. (عينى) 

(۱۰) قوله: ”باب من إلخ “لما فرغ من ذكر أحكام تتعلق بالأصل فى الكتابة» ذكر فى هذا الباب أحكاما تعلق 
بالنائب فيہاء وقدم أحكام الأصيلء لأن الأصل فى تصرف الرء بنفسه أن يكون لنفسه. (عناية) 

)١١(‏ أى من يقعد عقد الكتابة لأجل العبد. (أعظمى) 

(17) أى بطريق الفضولى والنيابة عن العبد. 

(۱۳) أى محمد. (عينى) 

)١٤(‏ هذا من مسائل ” الجامع الصغير» كذا فى ”العناية“. 

(15) الأجنبى فضوليًا. 

)١15(‏ وهذا يصح من غير قبول العبد. 

)١7(‏ لأنه تعلق العتق بأداء الألف. 

(۱۸) العبد. 

(۱۹) قوله: “كانت موقوفة” لأنه عقد جرى بين فضولى ومالك» فيتوقف على إجازة من له الإجازة» نذا قبله كان | 
ذلك إجازة منه فيصير مكاتبا. (عينى) . 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المكاتب باب من يكاتب عن العبد 


ولو لم يقل: على أنى إن أديت إليك ألفا فهو حرء فأدى"' لا يعتق قياساء 
لأنه لا شرط”" » والعقد موقوف”"» وفى الاستحسان”'' يعتق لأنه لا ضرر للعبد 
الا فى تعليق العتق بأداء القائل"» فيصح فی حق هذا الک 0 
ويتوقف" فى حق لزوم الألف على العبدء وقيل: هذه" هى صورة مسألة 
الكتاب""'» ولو أدى الحر البدل لا يرجع على العبدء لأنه متبرع'"'. 

قال" : وإذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو" غائب» فإن 
أدى الشاهد أو الغائب عتقاء ومعنى المسألة أن يقول العبد"': كاتبنى بألف درهم 
على نفسى » وعلى فلان الغائب» وهذه الكتابة جائزة استحساناء وفى القياس يصح 


لم000 


(۲) لأنه لم يقل: إن أديت إليك ألفًا فهو حر. (ك) حتى يعتق بأداء الشرط. 

(*) أى على إجازة العبد فلا حكم له. ' 

)٤(‏ قوله: ” وفى الاستحسان“ توضيحه أن الكتابة تضمن تعلق العتق بالأداء» ولزوم امال على العبد والحر القابل 
وإن لم يصلح أضيلا فى حق لزوم المال فهو يصلح أصيلا فى حق التعليق. (مولانا إله داد ) | 

(ه) قوله: ”أنه لا ضرر إلخ“ وهذا لأن المولى ينفرد يإيجاب العستق» والحاجة إلى قبول المكاتب لأجل البدل فإذا 
تبرع الفضولى بأداء البدل وتصرف الفضولى نافذ فى حق كل حكم ليس فيه ضررء ولا ضرر عليه فى عتقه عند تبرع 
الغير بأداء البدل عنه؛ فينعقد الكتابة فى حق هذا الحكم» ويتوقف فى حكم لزوم الألف على العبد. (كفاية) 

)٩(‏ أى فى توقف العتق على أداء القائل. 

)۷( العقدء تصحيحا للعقد بقدر الإمكان. (عينى) ْ 

(۸) قوله: “فى حق هذا الحكم" الذى هو موجب عقد الكتابةء وهو تعلق عتق العبد على أداء القائل. (أعظمى) 

() العقد نظرًا للعبد. (عينى) ٠ ١‏ 

)٠١(‏ قوله: " وقيل هذه إلخ” يعنى قيل صورة مسألة الكتاب ما إذا لم يقل: إن أديت إليك ألقاء فهو حر بل قال له: 
كاتب عبدك على ألف درهم» وقبل الفضولى عن العبد, والحكم فيه أنه إن أدى عنه عتق» وإن بلغ العبد فقبل يصير 
مكاتبًاء وقيل: هذا الجواب أى العتق بأداء الفضولى فيما إذا كانت المسألة مصورة بصورة التعليق بأن قال الفضولى: على 
أنى إن أديت فهو حر. (ك) 

)١(‏ أى الجامع الصغير. 

(۱۲) قوله: ”لأنه متبر ع“ لأنه لم يأمره بالأداء» ولا هو مضطر فى أداءه؛ وهل له أن يسترد ما أدى إلى المولى» قلنا: 
ن أداه بحكم الضمان وهو أن يقول: كاتب عبدك على ألف درهم على أنى ضامن يرجع عليه لأنه أدى بضمان فاسد» 
فإن الكفالة يبدل الكتابة لا تصح وإن أدى بغير ضمان لا يرجع لأنه متبرع حصل له مقصوده وهو عتق العبد» فلا يرجع 
كمن تبر ع بأداء الشمن على المشترى» وتم تبرعه. (ك) 
(۱۳) أى محمد فى ” الجامع الصغير ". (عينى) 
)١5(‏ الواو حالية. 

)1١(‏ لمولاه. (ع) 


المجلد الثالث - جزء ” كتاب المكاتب - ۷ - باب من يكاتب عن العبد 


على نفسه لولايته عليباء ويتوقف فى حق الائ لعد م الولاية عليه . 
وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافة العقد ال E‏ 
أصلاء والغائب تبعاء والكتابة على هذا الوجه مشروعة كالأمة ار 


أولادها كتات تبعاأ ابأداءهاء ول البدل شىء وإذاأ 

فى حتى عتقو من شىء وإ 
تصحيحه على هذ الوجه يتفرد بهالمحاضرء فله”" أن يأخذه” بكل البدل. لأن 
البدل عليه لكونه أصيلا فيه» ولا يكون الغائب من البدل شىء لأنه تبع فيه“ . 


قال: وأيہما" أدى عتقا””» ويجبر الولى على القبول» أما الحاضر” فلأن ْ 
اس ل م 


صار كمعير الرهن”"' إذا أدى الدين ب يجبر المر تبن على القبول لحاجته إلى 
0 الدين عليه” 0 


قال: وأيبما ا لآن الحاضر قضى ديئًا عليه" 


والغائب متبرع به" غير مضطر إليه"'. 
ل سس سي 

(۱) کمن باع عبده وعب غيره. , ش 

(۲) للمولى. 

(۳) الحاضر. 

aes SR قوله: "لأنه تبع فيه ا ل القتد‎ )٤( 
انعقاد العقد عليه. (عناية)‎ 

(5) أى أى من الشاهد والغائب. هذا تكرار إعاده تمهيدا لقوله: ويجبر المولى إلخ. 

(5) الحاضر والغائب. 

(۷) قوله: "أما الحاضر إلخ“ ا مك و قيار امرك عل قرلا نا ويعتق الغائب 
أيضا لدخوله فى كتابة الحاضر تبعا كما فى ولد المكاتبة أو ما ذكرنا من التعليق» ووجود الشرطء وأما إذا أدى الغائب فلأنه 
ينال بهذا الأداء شرف السرية» فلا يكون بمنزلة الأجنبى بل يكون منزلة ولد المكاتب» ومعير الرهن إذا قضى دين الراهن 
فإن المرتهن يجبر على القبول» نه يستخلص به ماله» وهنا آولی» لأنه يستخلص به نفسه» ولا يكون للمولى مطالبة على 


الغائب» لأنه دخل فى الكتابة تبعًا كولد المكاتبة . (كفاية) 

(۸) الواو وصلية. 

1 بان ابتار إنسان من آخر شيعا ليرهن» ثم أدى المعير الدين.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: "وإن [الواو وصلية] لم يكن الدين عليه“ ' فكذا ههنا يجبر المولى على القبول من الغائب وإن لم يكن 
البدل عليه لأنه محتاج إلى استفادة الحرية. (عينى) 1 

)0۱( ومثله لا يرجم 

[هدلة أى بالأداء. 

5م قوله: : غير مضطر إليه [أى من جهة الحاضر بخلاف معير الرهن فإنه مضطر فيه“ قد يقال: معير الرهنِ 
اعتبر مضطرا إلى أداء دين المستعير لاستخلاص الالء والحاجة إلى استخلاص نفسه أقوى فأولى أن يعتبر الغائب مضطرًا 


| لأن الكتابة نافذة عليه من غير قبول الغائب» فلا يتغير بقبوله كمن كفل من غيره 


ينغي أن لا يعتق الابن الآخر, لأنه لا أصالة بيسبماء .و لا تبعية. قلت: أن أحدهما إذا أدى كان أداءه كأداء الأم لأنه تابع لها 


المجلد الثاشثه- جزء ٦‏ كتاب المكاتب - VY‏ - باب من يكاتب عن العبد 
: 7 اس ا ا فوا تا لقو 


قال وليس للمولى أن يأعذ"'" العبد الغائب”" بشىء ؛ لما بينا"”"» فإن قبل| 
العبد الغائب أو لم يقبل فليس ذلك منه عونو اكات لاز" لامي" : 


بغير أمره فبلغه فأجازه لا يتغير حكمه. حت لو أدى”" لا ير جع اه كيلا 
ON,‏ 


هذا" . قال: وإذا كاتبت الأمة عن نفسها " وعن ابنين لها صغيرين © فهو 
جائز»› وأيبم أدى لم يرجع على صاحبه؛ ويجبر المولى على القبول» ويعتقون؛ 
لأنہا" جعلت نفسها أصيلا فى الكتابة » وأولادها تبعًا على ما بينا فى المسألة 
الأول" وهی ار“ يلك" من الاج 


سک ا ت ت 
إلى أداء بدل الكتابة» فالأولى أن يقال: الغائب بالأداء عامل لنفسه لرجوع منفعة إليه» وهو عتق رقبته» فلا يرجع بما نفعه 
يعود إليه على. غیره» بخلاف معير الرهن. (ملا إله داد) 

)1١(‏ أى يطالب. 

(؟) أجاز الغائب أو لم يجز. (ك) 

(۳) من أنه فيه تبم. (ع) 

(4) قوله: ”فليس ذلك [قبول ورد] إلخ“ يعنى لا يؤثر قبوله فى لزوم بدل الكتابة عليه» وكذلك رده لا يؤثر فى 
رد عقد الكتابة عن الحاضر. (عينى) 

(5) وإن رده الغائب. (ك) 

(7) أى العبد الحاضر. 

(۷) الكفيل. 

(۸) أى على المكفول عنه. 

69 أى حكم الغائب. : 

)١ 0‏ قوله: ”وإذا كاتبت الأمة [أى قبلت عقد الكتابة على نفسها وعلى ابنين صغيرين لها. ك] إلخ" إنما وضع 
المسألة فى الأمة إشارة إلى أن الحكم فى العبد والأمة سواء فإنه لو وضعها فى العبد لربما توهم أن الجواز لثبوت ولاية الاب 
عليما فلا يجوز ذلك فى الأمة لعدم ولايتها فإن الأم الحرة لا ولاية لها فكيف بالأمة. (عناية) ش 

١(‏ 0 قوله: ”صغيرين [وكذا إذا كان الابن واحدا]“ إا قيد بالصغير ليدل بذلك على أن لا أثر لقبول الغائب 
أورده. (كفاية). 


)١١( ١ |‏ أمة. 
)١(‏ قوله: ”فى المسألة الأولى“ وهى كتابة العبد عن نفسه» وعن العبد الغائب» وذلك لأن الأم إذا أدت فقد أدت 
دیتا على نفسهاء وکل من الولدين إذا أدى فهو متبرع غير مضطر فيه» وفى ذلك لا رجوع» فإن قلت: إذا أدى أحدهما 


من كل وجه» ولو أدت الأم عتقواء فكذا إذا أدى أحدهما. (عينى) 
(14( قوله: ”وهى أولى إلخ“ يعنى أن هذا العقد على هذا الوجه يجوز فى حق الأجنبى فلأن يجوز فى حق ولدها 

أولى» لان ولدها أقرب إليها من الأجنبى» كذا فى الشروح. (نتائج) 
)٠٥(‏ أى بال جواز. ۰ 


ا 


ش . باب كتابة العبد المشترك 

قال : وإذا كان العبد بين رجلين''"' أذن أحدهما لصاحبه أن يكائب نصييه9 
بألف درهم ويقبض بدل الكتابة» فكاتب وقبض بعض الألف ثم عجز“» فالمال 
للذى قبض عند أبى حنيفة . وقالا: هو مكاتت تما وما ادى فهو ها 
وأصله"" أن الكتابة تنج زأ عنده خلاقًا لههما بمنزلة العتق لأنها تفيد الحرية من 
و فتقتصر على نصيبه عنده للتجزى”'' . وفائدة الإذن '' أن لا يكو ن" ل١٠‏ 
حق الفسخ كما يكون له إذا لم يأن 9" إذنه له بقبض البدل" إذن للعبد 
بالأداع نكوة فرعا ةع فلهذا””'' کان كل المقبوض لے" فا 
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(۱) أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (عينى) 
(۲) ای بين شريكين سواء كانا رجلين» أو رجلا وامرأة أو امرأتين. 
(۳) أى نصيب المأذون. 
)٤(‏ العبد. 
(5) شريكين: 
. (7) المكاتب من المال. 
(۷) قوله: ”وأصله“ أى أصل قوله: فالمال للذى قبض عند أبى حنيفة وعندهما هو بيدهما نصفان. (كفاية) 
(N)‏ لأنه يكون حرا من حيث اليد. ش 


(9) أى لتجزئ الكتابة. ۰ 
)٠١(‏ قوله: " وفائدة الإذن إلخ” جواب عن سوال مقدر تقريره أن يقال: إذا كانت الكتابة تتجزأ فما الفائدة فى إذن 
أحدهما للآخر بالكتابة. (عينى) ش 


)١١(‏ قوله: "أن لا يكون إلخ” أى ليس الإذن لصاحبه لصحة كتابة نصيبه فإن أحدهما لو كاثب نصيبه بغير إذن 
شريكه صحت. (ن) 

(۱۲) أى للشريك الذى لم يكاتب. 

)١*(‏ حق الفسخ. 

(14) أى الشريك الذى لم يكاتب. 

)۱٠(‏ أى بدل الكتابة. ا 

)١7(‏ قوله: "فيكون [الشريك الآذن] متبرعا بنصيبه [من الكسب] عليه [أى على المكاتب] " لأنه لما أذن أحدهما 
صاحبه بكتابة نصيبه صار نصيب المكاتب مكاتباء وبقى نصيب الآذن عبدًا كما کان فحين اکتسب كأن هذا كسب 
ملوك بعضه مكاتب» وبعضه عبد» فما كان من كسب المكاتب فهو للمكاتب. 

وما كان من كسب العبد فهو لمولاه» فمتى أذن الذى لم يكاتب شريكه بقبض بدل الكتابة فقد أذن بعبده بقضاء 
دينه من الكسب الذى يكون له فيصير الآذن متبرعًا بنصيب نفسه من الكسب على العبد ثم على الشريك» فإذا تم تبرعه 
بقبض الشريك لم يرجع. (ك) ٍْ 

(۱۷) قوله: ” فلهذا" أى لأجل کون الشريك الآذن متبرعا بنصيبه من الكسب. (عينى) 
(۱۸) أى للمكاتب. م 
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ا و ل فهو اصيل فى الب 
وكيل فى النصف فهر بينبما والمقبوض مشترك بينبماء فيبقى كذلك بعد 
العجز . قال" : وإذا كانت جارية بين رجلين كاتباهاء فوطتها أحدهماء فجاءت 
بولد» فادعاه”" ثم وطئہا الآخرء فجاءت بولد فادعاه”» ثم عجزت فهی "أ 
ولد للأول"'؛ لأنه لما ادعى احدهما الولد صحت دعوته”'" لقيام الملك له فيم" » 
وصار نصيبه أم ولد له'*", لأن المكاتبة لا تقبل النقل من ملك إلى ملك» فيقتصر 
أمومية الولد' على نصيبه» كما فى المدبرة المشتركة"" . ولو ادعى الثانى ولدها 
الأخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرًا”""» ثم إذا عج: ٠ت‏ بعد ذلك جعلت الكتابة 
كأن لم تكن» وني أن الجارية كلها أم ولد ليكول 2340 لانه زال المانع من الانتقال» 

)١(‏ قوله: ”لدم التجزئ [أى للكتابة] إلخ“ ولا يلزم كتابة أحدهما بدون إذن الشريك حيث يثبت الكتابة قصرا 
عليه لأن الكتابة إنما تقتتصر على أحد الشريكين إذا كانت غير لازمة؛ والكتابة هناك ليست بلازمة بدليل أن الساكت 
يملك فسخهاء وههنا لازم فأشببت التدبير. (كفاية) 

(۲) أى الشريك المكاتب. . 

(۳) الذى له. 

(ه) أى البدلء أى الكتابة 

(5) قوله: ”فييقى كذلك [أى مشتركا] بعد العجز“ لما لو كاتباه فعجزء وفى يده من الأكسابء وكان المصنف 
مال إلى قولهما حيث أخر. (عناية) 

(۷) أى محمد فى ”ال جامم الصغير". (عينى) 

(۸) أى الواطیع. ` 


(3) أى الواطيم الآخر الولد. 

[4 الجارية. 

(11) أى للواطيع الأول. 

(۱۲) ويثبت نسبه. (عناية) 

)١۳(‏ الجارية. 

)١5(‏ قوله: ” وصار نصيبه إلخ” بناء على أن الاستيلاد فى المكاتبة يتجزأ عند أبى حنيفة؛ لأنه لا وجه لتكميل 
الاستيلاد إلا بتنلك نصيب صاحبه» وذلك لا يمكن لان إلخ. (عينى) 

)10( أى كون الجارية أم ولد. 

(15) قوله: ” كما فى المدبرة المشت ركة“ صورتها أمة بين رجلين» دبراها ثم وطعبا أحدهماء فجاءت بولد فادعاه 
ينبت نسب الولد منه» ويقتصر أمومية الولد على نصيبه. (ك) 

(۱۷) قوله: "ظاهرا" قيد بقوله: ظاهر لأن الظاهر أن تمضى على كتابتهاء فكان ملكه باقيًا فيباء وأما بالنظر إلى 
التعجيز لم يبق ملكه فيها. (عينى) ش ش 

(1) قوله: ”أم ولد للأول“ لأن المقتضى للتكميل قائم» والمانع من التكميل الكتابة» وقد زالت فيعمل المقتضى 
عمله من وقت وجوده. (تبیین) 


باب كتابة العبد المشترك 


إفرف 
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'؛ لأنه تملك نصيبه لما استكما 
|الاستيلادء ونصف عقرها“ لوطئه جارية مشتركة» ويضمن شريكه كمال العقر 
وقيمة الولد”"» ويكون" ابنه؛ لأنه يمنزلة المغرور”)؛ لأنه جين وطفها كان ملكه 
قائما ظاهرا”» وولد المغرور ثابت النسب منه” حر بالقيمة”') على ما عرف لكنه 

وطى أم ولد الغير حقيقة فيلزمه كمال العقرء وأيهما دفع العقر”''' إلى المكاتبة جاز . 
لأن الكتابة مادامت باقية فحق القبض لها لاختتصاصها بمنافعهاء وأبدالها وإذا 
عجزت ترد العقر إلى المولى”"'' لظهور اختصاصه"'» وهذا الذى ذكرنا كله قول أبى 
خنيفة :وقال أنو توشف ومحمد': هی أم ولد للأول» ولا يجوز وطى الآخر 9" ؛ 
لأنه لا ادعى الأول الولد صارت كلها أم ولد لهء لأن أمومية الولد يجب تكميلها”" 
بالإجماع ما أمكن» وقد أمكن بفسخ الكتابة لأنها”"" قابلة للفسخ» فتفسخ فيما لا 


)١(‏ قوله: ” وطئه سابق” فتصير أم ولد له من ذلك الوقت» لأن السبب هو الوطيء. (عينى) 

(؟) الواطيع الأول. : 

(۳) الجارية. 

)٤(‏ أى ال جاريه» تقدم بيان العقرء فارجع. 

(5) قوله: ' ويضمن شريكه [الواطئ الشانى] إلخ“ فيكون النصف بالنصف قصاصاء ويبقى للأول على القانى 
نصف العقر» وقيمة الولد. (عناية) 

1 الولد.‎ )٦( 

(۷) قوله: ”لأنه بمنرلة المغرور “ لأن الشريك وطدها على حسبان أن يضعها على حكم ملك وظهر بالعجز بطلان 
الكتابة» فتبين أنه لا ملك له» فصار مغرورً. (ك) . 

(۸) قوله: "ظاهر“ إنما قال: ظاهرا لأنه إذا عجزت تكون أم ولد للأرل» فيكون الملك ظاهرا. (حميدية) ٠‏ 

٤ المغرور.‎ )9( 


)١١(‏ قبل العجز..( ع) 
)١١(‏ فإنها ترد إلى المولى. 
)١8(‏ المولى. 1 : 1 
)١١(‏ قوله: "وقال أبو يوسف إلخ“ حاصل الاحتلاف راجع إلى أن الاستيلاد فى المكاتبة يعجزا عند أبى حنيفة» 
وعندهما لا يتجزأء وأجمعوا على أنه لا يتجزأ فى القنة» ويتجزاً فى المدبرة. (ك) 
)٠١(‏ قوله: ' ولا يجوز إل أى.لا يكون هذا الوطو: وطدا ينبت النسب وإلا فعدم جواز الوطئ بالاتفاق. (ك) 
0 قوله: ”يجب تكميلها [ولهذا يكمل فى القنة. ك“ لأن الاستيلاد طلب الولدء وأنه يقع بالفعل الفعل لا 
يتجرا. (عينى) 
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يتضرار به المكاتية! "وين اکا و لاف كن '. لأنه لا يقبل 
الفسخ“» وبخلاف بيع المكاتب” ¢ ', لأن فى تجويزه إبطال الكتابة 0 إذ الى 
يرضى ببقاءه مكاتبًا . 


وإذا صارت. كلها آم ولد له فالثانى واطۍ أم ولد الغير» فلا يشبت نسب 
الولدمنهء ولا ايكون حرا عليه بالقيمة غير أنه لا يجب الحد عليه للشبهة ٠‏ 
وا جميع العقرء لأن الوطئ لا يعرى عن إحدى الغرامتين” A‏ 
ا ا 9" ويل09: يجن 7 غل انتصق بدلا 
الكعابة"» لأن الكتابة انفسخت فيما لا يتضرر به المكاتبة» ولا تضرر بسقوط نصف 
البدل”"". وقيل”2: يجب كل البدل لأن الكتابة لم تنفسخ إلا فى حق ق الشئلك!*" 


)١۷(‏ الكتابة. 

)١(‏ قوله: " فتفسخ فيما لا يتضرر به إلخ ٠‏ " وهو أسومية الود لأنه لا ضرر لها فى ونه م ولد بل لها تع فيه 
حيث لم تبق محلا للاستبدال بالبيع والهبة» وتعتق مجانا بعد موت المولى. (نهاية) 

(۲) قوله: ” فيما وراءه“ أى فيما وراء ما لا يتصورء وهو كونها أخص أكسابهاء وأكساب ولدها. (عناية) 
(۳) قوله: ” بخلاف التدبير إلخ “ جواب عن قياس أبى حديفة المتنازع فيه على المدبرة المشتركة؛ ووجهه أنا قد 
قلنا : إن أمومية الولد تستكمل ما أمكنء ولا إمكان ههناء لأن التدبير غير قابل للفسخ» فإذا استولد الشريك الشانى بعد 
استيلاد الأول المدبرة المشتركة صح استيلاده. 6 

(4) والكتابة قابلة للفسخ. 

(5) قوله: "وبخلاف بيع إلخ “ جواب عما يقال: تك وق Ss‏ كاف 
كما فسخوها فى ضمن صحة الاستيلادء ووجهه أن فى تجويز البيع إبطال الكتابة؛ إذ المشترى لا يرضى ببقاءه مكاتباء ولو 
أبطلناها تضرر به المكاتب» وفسخ الكتابة فيما يتضرر به المكاتب لا يصح. (عناية) 

(5) قوله: "لان فى تجويزه إلخ “ أى لا يفسخ الكتابة بضرورة تجويز البيع» اليس سن 
رضاءه فى البيع» وقد قلنا: إنه يفسخ فيما لا يتضرر المكاتب. (ك) 

(۷) هذا متصل بقوله: صار كلها أم ولد له. 

(۸) أى للأول. 

(9) الولد. 

)٠١(‏ وهى شببة أنبها مكاتبة بينهما بالدليل الذى ذكره أبو حنيفة. (ك) 

8 أى الحد والعقر. (كفاية)‎ )١١( 

(؟1) قوله: " وإذا بقيت إلخ” متصل بقوله: وتبقى الكتابة فيما وزاءه إلخ. (مل) 

)٠۳(‏ أى للأول. (ك) 

)١٤(‏ القائل أبو منصور الماتريدى. 
)٠١(‏ جزاء إذا. (عناية) 

)٠١(‏ وهو نصيب الشريك. (عناية) 
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E‏ فلا الا يحل سنقوط تفت الكذل» وق إا ف اش 9 ر 
للمولى”*' وإن كان لا يتضرر المكاتبة بسقوطه» والمكاتبة هى التى تعطى العقر 
لاختصاصها بأبدال منافعهاء ولو عجزت وردت فى الرق يرد إلى المولى لظهور 
7 ا 

__قال': :ويضمن الأول”''' لشريكه فى قياس قول أبى يوسف نصف قيمتها 
مكاتبة ٠"‏ لأنه تملك نصيب شريكه و هى'"' مكاتبة» فيضمنه””"2 موسر كان أو 
معسراء لأنه ضمان التملك*'. 

._وفى قول محمد يضمن الأقل من نصف قيمتباء ومن نصف ما بقى من بدل 
الكتابة؛ لأن حق شريكه فى نصف الرقبة على اعتبار العجز» وفى نصف البدل على 

(107) لأن الكتابة انفسخت فى نصيب الثانى. 

(14) القائل عامة المشايخ. 

)١15(‏ أى تملك الأول نصيب الثانى. 

)١(‏ أى لضرورة تكميل الاستيلاد. 

(۲) الفسخ. لأن الثابت بالضرورة لا يتعدى. 1 ٍ 

(۳) قوله: "وفى إبقاءه [عقد الكتابة] إلخ“ يجوز أن يكون جوابا عما يقال: الكتابة تنفسخ فيما لا تتضرر به 
المكاتبة» وهى لا تتضرر بسقوط نصف البدل» فيجب أن تنفسخ. (عناية) 

(4) وهو حصول بدل الكتابة. (كفاية) 

(5) المستولد الأول. (ك) ش 

(1) قوله: "وإن [الواو وصلية] كان لا ينضرر إلخ" يعنى ضرر المكاتب مانع من الفسخ» وهذا المانع منتف» 
وانتفاء المانع لا يوجب انتفاء الموانع ووجود الشرائط والممتضىء فلا يصلح علة نجواز الفسخ مع أن المانع من جاتب المولى 
متحقق» وهو فوت النظر فى حقه. (أعظمى) ش 

(۷) المولى. 

(۸) أى فى بيان قول أبى حنيفة. 

(9) أى محمد فى ”ا جامم الصغير". (عينى) ْ ٠‏ 

)٠١(‏ قوله: ” ويضمن الأول لشريكه فى قياس إل" مراد المصنف فى لفظ ” الجامع الصغير“ ههنا أن قول أبى 
بوسف فيما نحن فيه من مسألة الاستيلاد على قياس قوله فى مسألة الإعتاق. (نتائج) ٠.‏ 

)١١(‏ قوله: “فى قياس قول أبى یوسف“ وهو قول أبى يوسف فى مكاتب بين الشريكين أعتقه أحدهما فإنه يجب ش 
عليه عند أبى يوسف نصف قيمته مكاتباء فقياس قوله فيما نحن فيه: أن يضمن نصف قيمتها مكاتبة أيضاء وقيمة المكاتب 
نصف قيمته قنا. (كفاية) 1 

)١١(‏ الواو حالية. 

٠ : النصف.‎ .)١۳( 

)۱٤(‏ قوله: "لأنه ضمان التملك [وهو لا يختلف باليسار والإعسار. عناية]“ لظهو ر آثار الملك فيه من حل الوطيء 
والاستخدام ونحوها. (كفاية) شْ ش ٠‏ ْ 
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| اعتبار الأداءء فللتردد بينبما''' يجب أقلهما"'" . | 

ظ قال : وإن كان الثانى لم يطأها ولكن دبرها”" ثم عجزت بطل التدبير ؛ لأنه“ 
٠‏ لم يصادف الملك» أما عندهما فظاهر › لأن المستولد ملک(“ قبل الخ وأما 
| عند أبى حنيفة فلأن بالعجز تبين أنه" تملك نصيبه" من وقت الوطى» فتبين أنه“ 
أنصادق ملك غير والنديير يتمذ املك بلاق السب" لأله يعتمد 


|الغرور”''' على مام" . 
ْ قال: وهي أم ولد للأول؛ لأنه تملك نصيب شريكه وکم| الاستيلاد على ما 
|إبينا”'» ويضمن لشريكه نصف عقرها لوطئه جارية مشتركة» ونصف قيمتهاء لأنه 
| تملك نصفها بالاستيلاد وهو تملك بالقيمة» والولد ولد للأول» لأنه صحت دعوته 


| لقيام لصح" وهذا قولهه”"'' جميعا او 

)١(‏ الاعتبارين. 

(؟) لأن الأقل متيقن. (عناية) 

(9؟) بعد ما استولدها الأول. 

)٤(‏ التدبير. 

)٠(‏ ضرورة تكميل الاستيلاد. 

)١(‏ فانفسخت الكتابة قبل التدبير» فلا يصح تدبيره. 

(۷) المستولد. 

(۸) الغانى. ا 

(۹) التدبير. 

)٠١(‏ فلا يصح بدونه. (عناية) 
)١١( |‏ قوله: ” بخلاف النسب [من الفانى إن وجد الوطئ منه. عناية] إلخ” يعنى إنما يشكل على قول الإمام أبى 
| خنيفة -حيث يجوز استيلاد الثانى لا التدبير منه» والفرق أن الثابت قبل العجز هو الملك بطريق الظاهر» وذلك يكفى لثبوت 
|النسب دون التدبير» ألا ترى أنه لو اشعرى أمة» واستولد ثم استحقت لم يبطل النسبء وكان حرا بقيمته» ولو دبرها 
| فاستحةت يبطل التدبير فبهذا افترقا. (مل) 
)1١( |‏ لا الملك. 
)١9‏ أشار به إلى قوله: ويكون ابنه لأنه بمنزلة المغرور. 
)١4(‏ قوله: ”وهی“ أى الجارية التى دبرها الثانى بعد استيلاد الأول» ثم عجزت. (مل) 
)١5(‏ قوله: "على ما بينا" فى تعليل أبى حنيفة» إشارة إلى ما ذكره فى قول أبى حنيفة» ثم إذا عجزت بعد ذلك 
| جعلت الكتابة كأن لم يكن» وتبين أن الجارية كلها أم ولد للأول» لأنه زال المانم من الانتقال. (كفاية) 
)١( |‏ قوله: ” لقيام المصجح“ وهو الملك فى المكاتبة لأن استيلاده كان عند قيام الكتابة» ويصح استيلاد المكاتبة 
| بالإجماع. (كفاية) . ١‏ 
)١۷( ٠٠ |‏ قوله: ”وهذا قولهم“ لأن الاختلاف مم بقاء الكتابة» وههنا ما بقيت» لأنه لما استولدها الأول ملك نصف 
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قال: وإن كانا كاتباها'' ثم أعتقهاأحدهماوهو"" موضيرء ثم عجزت 


6 


رقا على اخلاف فى الرجوع' وفى الخيارات©) 

هو مسألة تجزئ الإعتاق” 5 وقد قررناه فى الإعتاق . ش 
فأما”' قبل العجز ليس له أن يضمن المعتق عند أبى حنيفة» لأن الإعتاق”“ 

CG O MEE 

نصيب صاحبه» لأنبا E SE‏ ا يعتق الكل 

فل“ أن يضمنه”'' قيمة نصيبه مکاتبًا إن کان" 0 


شريكه؛ ولم ببق ملك للمدير قبا غلا بصخ ندرم ٠‏ (ضايةم 

(18) قوله: ”ما بينا” إشارة إلى قوله: :أن سدم غاس وناغ أن کی قاد کر فيل نال تيه من 
وقت الوطئ. (ك) 

)١(‏ الجارية. 

(۲) الواو حالية.. 

(۳) قوله: ”فيه“ أى فى إعتاق أحد الشريكين القن المشترك. (ك) 

)٤(‏ قوله: "فى الرجوع" فإن عند أبى حنيفة إذا ضمن الساكت المعتق فالمعتق يرجع على العبد» وعندهما لا 
يرجع. (عناية) 

(5) قوله: "وفى الخيارات " عند أبى حنيفة الساكت مخير بين الخيارات الفلاث إن شاء أعتق» وإن شاء استسعى 
العبدء وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه» وعندهما ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار. (عناية) 

(1) قوله: ‏ وغيرها” وهو الولاء؛ فإن عند أبى حنيفة إن أعتق الساكت أو استسعى فالولاء بيهماء وإن ضمن 
المعتق فالولاء للمعتق للمعتق» وعندهما الولاء للمعتق فى الوجهين جميعا. (ك) 

)۷( قوله:.” كما هو مسألة إلخ“ يعنى كان مسألة تجزئ الإعتاق على الخلاف» فكذلك الرجوع والخيارات والولاء 
على الخلاف أيضاء فكان فيه إشارة إلى أن الخلاف فى هذه الأشياء الثلاثة بناء على مسألة تجرئ الإعتاق وعدمه. (ك) 

(۸) قوله: ”وقد قررناه” ' قال فى باب العبد يعتق بعضه: إذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك القدر» ويسعى فى 
بقية قيمته لمولاه عند أبى حنيفة. وقالا: e Ei SS ELS‏ 
يتجزأء وهو قول الشافعى» فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل. 

(9) أى هذا بعد العجزء وأما قبل العجز إلخ. 

05١9‏ أى للساكت. 

)١١(‏ قوله: "لأن الإعتاق إلخ " تقريره أن معتق البعض عنده کالکاتب» وههنا نصيب صاحبه مكاتب بالكتابة 
السابقة» فلا يصير مكاتبًا بالإعتاق» وإما يؤثر فى نصيب صاحبه بجعله مكاتبًا بعد العجزء فلهذا يقتصر ولاية التضمين 
على ما بعد العجز. (عينى) 

(۱۲) أى بالإعتاق. 

)1١(‏ الإعتاق. 


جح EI‏ م 


ا ت ا 0 باب كتابة العبد المشترك 
سه د ال 000 لك 
ا . لأنه ضمان إعتاق» فييختلف17) باليسانو الإعسار” 

ْ مان إعتافى» فيحتلمة. اسار كت 


| قال : وإن كان العبد بين رجلين دبره أخدهماء ثم أعتقه الأخر وهو 

ابوسيرء فإن شاء الذى دبره ضمر المعتق EE‏ مديراء وإ 
وإن شاء أعتق وإن أعتقه أحدهماثم دبره الآخر لم يكن له أن يضمن المعتق 
ويستسعى العبد أو يعتق. وهذا عند أبى حنيفة› ووجهه أن التدبير يتجزأعنده › 
فتديير أحدهما يقتصر على نصيبه لكن يفسد به نصيب الآخر .يغبت له خير 
| الإعتاق والتضمين و الاستسعاءء كماهو مذهبه“ )۰ فإذا أعتق" لم يبق له خيار 


[التضمين والح 0 ( وإعتاقه”'' يقتصص على نصيبه ) لأنه يتجزأ عنذه 1 


ن شاء استسعى العبد» 


1 2 * 
1١ 0 (۳ 5 1‏ 8 1 . . )م امه : 10 . 
ولکن يفسد به" ر ٤‏ فل( E‏ ' قيمة نصيبه ؛ وله خيار 


اااا سد شمشم 


)١ 5‏ أى للساكت. 
:)1°( أى المعتق. 
)1١(‏ العتق. ۰ 
(1) قوله: ” فيختلف [الضمان] إلخ” والقياس أن لا يختلف باليسار والإعسارء لأنه ضمان إتلافء إلا أنا 
استجسا وقلنا: إن المعتق باشر السبب» أى لا أعتق المعتق نصيبه صار إعتاق نصيبه سيبًا لاتلاف نصيب صاحبه دون العلة؛ 
فيكون هذا ضمان السبب» وهو مبنى على صفة التعدى» ففيما إذا كان المعتق موسر لا بد من الضمانء لأنه يتمكن من 
إخراز الثواب بواسطة إعتاق عبد آخر» فإذا أعمق العبد المشترك يكون متعديًا وفيما إذا كان معسرا ليس له لإحراز ثواب 
العتق طريق آخر سوى هذاء فلم يكن متعديا. (ك) 

٠‏ (") أى يسار المعتق وإعساره. 

)٠(‏ أى محمد فى ” الجامع الصغير". (عينى) 

(14) قو له: ”وإن كان“ قلت: ذكر هذه المسألة يلام باب التدبير» أو كتاب الإعتاق» فأما ذكره فى كتاب المكاتب 
فی باب العبد المشترك فلا يلابم أصلاء وغاية ما يمكن أن يقال: إن الكتابة والتدبير من باب واحدء لأن كلا منهما من 
شع الإعتاق» فلا يأس أن يذ كر أحدهما مكان الآخر. (ملا إله داد رحمه اله) 

.(ه) الإمام. 
(1) لسد باب النقل على الآخخر. (عناية) 
(۷) أى للآخر. 
واا 
() الآخر. 
)٠١(‏ قوله: "لم يو له [أى للآخرع خيار إلخ“ لأن أثر التضمين أن يملك الضامن نصيب المضمن والمعتق لايعلك. (مل) 
)١١(‏ أى الآخر. 
)١5(‏ الإمام. ْ 
)١1( 5‏ قوله: ”ولكن يفسد [لسد باب الاستخدام عليه. ع] به [أى بالإعتاق] إلخ” أى بإعناق المعتق نصيبه يفسد 
نصيب المدبر» لانه كان قبل إعتاقه يملك الاستخدام والاستغلال» وكان لا يجبر على الإخراج إلى المعتق» فبعد إعتاق 
لى يكون المدبر مجبورا على الإخراج إلى المعتق» ويكون بمنزلة المكاتب» ويكون مختصا بأكسابه. (ك) 
اوت ار تت 


eee 
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ر ء أيضا كما هو مذهبه” "»الاتصتينة""" قبي طبه مدير الاق 
2 .ثم قيل : قيمة المدبر تعرف بتقويم المقومين, وقيل : يجب ثلثا قيمته 
وهو “ قن لأن امنافع أنواع ثلاثة البيع وأشباعه' ''» والاستخدام وأمشاله "© 
والإعتاق وتوابعه”" والفائت البيع» + فينسقط الثلث» وإذا ضمنه لا يتملكه 
بالضمان” '» لأنه نه لا يقبل الاتتقال من ملك إلى ملك كما إذا غصب مدير 
٠ E‏ وإن أعتقه أحدهما أولا كان للآخر الخيارات الثلث”"" عند «'"", فإذا 
و ى اشارا '» وبقى خيار الإعتاق والاستسعاءء لأن المدبر 


یعتی ويستسعى . 

1 الذى دبر.‎ )١٤( 

)0 أى للذى دبر. 

)١7(‏ المعتق. 

(۱۷) أى للمدبر. 

)١(‏ الإمام. 

(؟) أى المدبر المعتق. 

(۳) فيعتبر قيمته مدبراً. 

)٤(‏ الواو حالية. 

(5) قوله: وأشباهه “ فى كونه خحارجا عن الك كالهبة والصدقة والإرث والوصية. ١ع‏ 

(7) قوله: ”وأمثاله “ فى كونه انتفاعا بالمنافم كالإجارة والإعارة والوطي . (عناية) 

(۷) قوله: "وتوابعه“ وهى الكتابة والاستيلاد والتدبير والإعتاق على مال. (ك) 

)۸( فى المدبر. 

(9) قوله: ” وإذا ضمنه [أى المدبر المعتق] لا يتملكه [أى لا يتملك المعتق نصيب المدبر] بالضمان [أى بأداء ضمان 
|| نصيب المدبر]' لن هذا ضمان حيلولة بين امالك والمملوك لا ضمان تملك» فإنه بالإعتاق أزال به الاستخدام وغيره 
| للمولى» فصار بمنزلة الغاصب. (كفاية) 

.ربدملا)٠١(‎ 

(۱۱) قوله: " كما إذا غصب مدبرا فأبق“ أى حتى ضمن الغاصب القيمة لا يملك الغاصبء فإذا وجده الغاصب فله 
أن يستسعيه. (ك) 

)١1(‏ أى خيار الإعتاق والتضمين والاستسعاء. 

(۱۳) الإمام: 

)١٤(‏ بعد إعتاق إحدهما. 

)١5(‏ قوله: "لم ببق له إلخ" لأنه مباشرة العدبير يصير مبرنًا للمعتق عن الضمان لمعنى» وهو أن نصيبه كان قن عند 
إغتاق المعتق» فكان تضمينه إياه متعلقا بشرط تمليك العين بالضمان» وقد فوت ذلك بالتدبير بخلاف الأول» فهناك نصيبه 
كان مدبرا عند ذلك» فلا يكون التضمين مشروطًا بتمليك العين منه. (عناية) 

)١7(‏ لأن اڈ ثر التضمين أن ملك الضامن والمدبر لا يملك. 


BH?‏ ك5 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


0 
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١. ' [|]‏ وقال أو يؤدف ومنيد : إذا ديره أحدهما ف فق الآخر ياظل ».لأنه'" لا يتجز 

عفنا فيلك صب جا جبة بالتسيير ی ت و ا مر 
| لأنه ضمان تملك» فلا يختلف باليسار والإعسار» ويضمن نصف قيمته قناء لأنه 
| صادفه" التدبير وهو" قن وإن أعتقه أحدهما فتدبير الآخر باطل» لأن الإعتاق 
لا يشجزأء فيعتق کله» فلم يصادف التدير الك وهو يعتمده + ويضين" 
|| نصف قيمته إن كان موسراء ويسعى العبد فى ذلك" إن کان" معسراء لأن هذا 


ْ ضهان الإعتاق» فيختلف ذلك باليسار والإعسار عندهما””'' . 


_ باب 0 موت المكاتب و عجزه”” 2 وموت المولى 
.._قال'"': وإذا وإذا عجز المكاتب عر تج" نظن الحاكم فى حاله» فإن كان له دين 
يقبضه أو مال يق يقدم”'' عليه لم ب يعجل ”" ١‏ يتعجيزة) وانتظ.” 6 عليه اليومين» 3 
الثلاثة + ذه للجاننين'! والثلاث هى المدة التى ضربت لإبلاء'" الأعذار كإمهال 
و ھی ضر 


مم سوسم ہا س صمح س س ا سك 


(6) الواو حالية. 
:(4) أولا. 
(0) التدبير. 
0 الملك. 
7 المعتق. 
(۸) نصف. 
(1) المعتق. 
)0 46 المباعين: 
)١1(‏ قوله: ”باب موت إلخ ارات أك عله الأشياء ظاهر التناسب» لأن هذه الأشياء متأخرة عن عقد 
|| الكتابة فكذا بيان أحكامها. (نت) 
)١١( ٠‏ عن أداء بدل الكتابة. 
0 أى القدورى. (عينى) - 
(14) قوله:” عن نجم [أى قسط]”" النجم فو الطالع ثم سمى به لوقت المضروبء ثم سمى به ما يؤدى فيه من 
الوظيفة. (غاية) 
600 غائب. 


)1١‏ أى يأتى يوجه. 
۷(۰ الحاكم. 
(18) انتظار: درنگ کردن» چشم داشتن. (من) . 
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الخصم للدفع» والمديون للقضاء"» فلا يزاد علیه» فان لم يكن له وجه" 
وطلب المولى تعجيزه عجزه”*' وفسخ الكتابة» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. وقال 
أبو يوسف”: لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان؛ لقوله على : ”إذا توالى على 
المكاتب نجمان رو ارق > علقه”" بهذا الشرط“) ولأنه" عقد إرفاق'» 
حتى كان أحسنه"'؟ مؤجله» وحالة الو ا ME‏ 
فده الي اا وأولى ا . ولهما أن سبب الفسخ قد 

تحقق» وهو العجز› لأن من عبج * "عن أداء نجم واحد يكون أعجز عن أداء نجمين» 


(19) أى جانب المولى وجانب المكاتب. ,ٍ 

(۲۰) ظاهر كردن. 

(۱) قوله: " كإمهال الخصم للدفع [أى لأجل دفعه دعوى المدعى]' زة لعي عليه اذا ترج ا غاي 
الدفم وقال: لى بينة حاضرة على الدفم فإنه يؤخر يوما أو يومين أو ثلاثة. (عناية) 
(۲) قوله: * والمديون إلخ “ فإنه إذا أقر بدين وسأل أن يمهله ثلاثة أيام ليحضر الال أو ليبيع عينا فى يده أجابه إلى 
إذلك» ولم يكن بذلك متنعًا عن اداءه» ولم يحيسه به. (ك) 
*) لتحصيل المال. 
)٤(‏ الحاكم. 
() قوله: ”وقال أبو يوسف“ قلت: ذكر فى الأمالى أنه إذا كانت النجوم متفاوتة» فإنه يعجز فى نجم واحد» وأما 
إذا كانت مستوية فإته لا يعجز متى توالى عليه نجمان. (ملا إله داد) 

4 رواه ابن أبى شيمة في" مصنفه” فى البيوع. (ت) 

(۷) قوله: ”غلقه * یھن پا رط والمعلى باكر ل ر ون 9 مرف و 2اا 
عنه عليه السلام. (عينى) 

(۸) قوله: ” ببذا الشرط “ ولقسائل أن يقلو هذا استدلال بمفهوم الشرط» وهو ليس بناهض؛ لأنه يفيد الوجود عند 


الوجود فقط والجسواب ما أشار إليه فخر الإسلام أنه معلق بشرطين» والمعلق بشرطين لا يزيل عند أحدهماء كما لو قال: 
إن دخلت هذين الدارين فأنت طالق. (ع) 


(9) عقد كتابة. 

)٠١١‏ فإن مبناه على المسامحة. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”حتى كان أحسنه“ أى أحسن عقد الكتابة مؤجله, والمراد أن التأجيل والتنجيم أحسن من الكتابة 
الحالة» وإن كانت الالة. جائرة عندنا. (عينى) 

)۲( أى وجوب الأداء. 

)١۳(‏ تمكيئًا للعبد من الأداء. 

)١4(‏ قوله: "ما توافق [هو النجم الشانى] إلخ " فإذا مضى النجم الثانى تحقق العجز فيوجب الفسخ. (عينى) 

)١5(‏ قوله: ”لأن من عجر" أقول: فيه شىء؛ وهو أن دليله هذا لا يتمشى فى صورة أدى سائر النجوم» وبقى 
نمم واحد, فعجزء كذا فى ”نائج الأفكار“» وأقول: الاستدلال الشامل من قوله: وهذا وقوله: إن سبب الفسخ إلخ 
وقم فى مقابلة استدلال أبى يوسف» والصورة المذكورة لا وجود لتوالى النجمين فيهاء فافهم. (أبو الحسنات عفا الله عنه) 
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e # 


وهنا “لان مق صود المولى الوصول إلى المال عند حلول نجم» وقند فات ٠‏ 
ْ فيفسخ”" إذا لم یک ن راضيًا به دونه» بخلاف اليومين والثلاثة E‏ الأنه لا 
لس ى والآثار”" متعارضة» فإن المروى عن ابن 
“» أن مكاتبة له عجزت عر نحم فردهاء فسقط الاحتجا و 
ال 4 : فإن أخل بنجم وين :رطان 1 فعجز فرده مولاه برضاه __ 
فهر بخان رجائز؛ لأن الكتابة تفسخ بالتراضي من غير عذرء فبالعذر أولى ' 0 لوك 
ترم ل لا بد من القضاء بالفسخ”'؛ لأنه نه" عقد لازم تام" فلا بد من 
القضاءء أو الرضاء كالر قلخي اف 


RD! 


اا س 


س 


)١(‏ أى كون العجز سبب للفسخ. (ع) 

)۳( ا 

ره قوله: ” فيفسخ” أى المولى أو القاضى على اختلاف الرو ايتين» فإن المكاتب إذا عجز عن أداء بدل الكتابة ولم 

يرض بالفسخ» فهل يستبد المولى به أو يحتاج إلى قضاء القاضى فيه روايتان. (عناية) 

)٤(‏ المولى. 

(ه) أى ببقاء الكتابة بدون ذلك لنجم الذى شرط. : 

.() قوله: ” بخلاف اليومين إلخ" جواب عما يقال: إذا كان مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نحم كان 

ينبنى أن يتمكن عن الفسخ من غير إمهال. (عينى) 
(۷) جواب عما استدل به أبو يوسف ار على. 
(8) قوله: ”فان المروى عن ابن عمر إلخ” قلت: غمريب» وروى ابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ حدثنا وكيع وابن أبى 

زائدة عن أبان بن عبد الله البجلى عن غطاءآن ابن عمر كاتب غلامًا له على ألف دينار» فأداها إلا مائة» فرده فى الرق» انتهى. (ت) 

)4( قوله: ” فسقط الاحتجاج بہا“ أى بالآثار المتعارضةء لأن الحديثين إذا تعارضا وجهل تأريخهما تساقطا فيصار 

إلى ما بعدهما من الحجة؛ فبقى ما قالا من الدليل: من أن سبب الفسخ قد تحقق إلى آخره سانا عن المعارض» فيثبت 

النسخ به. (ك) 

. أى محمد فى ”الجامع الصغير ". (عينى)‎ )٠١( 

)١ 1)‏ قوله: ” فإن أخل إلخ” المراد بالإخعلال هنا ترك أداء وظيفة بدل الكتابة فى الوقت الذى اتفقا على تعينه فى 


)١۲(‏ أى غير القاضى. (ك) 

)١۳(‏ المكاتب. 

)۱٤(‏ بأن يفسخ. 

)١6(‏ وفى بعض الروايات ينفرد المولى بالفسخ ولا يشترط رضاه. (ك) 

)١١(‏ عقد الكتابة. 

00 من جانب المولى لأنه لا يقدر على الإبطال بانفراده. . (ع) أى ليس فيه خيار الشرط. 5 
0۸ قوله: ” كالرد إلخ “ يعنى إذا وجد المشترى بالمبيع عيبًا بعد القبض فإنه لا ينفرد بالغسخ» كذا هذا. . (عينى) 

مب ب لاعس سه 2 22522 a‏ 
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س 0 

قال : وإذاعجز المكائن”' عاد إلى أحكام الرق؛ لانفساخ الكتابة» وما كان 

فى يده من الأكساب فهو لمولاه؛ لأنه ظهر أنه كسب عبببده”"؛ وهذا لأنه كان 
موقوفا عليه أو على مولاه» وقد زال التوقف©: ْ 
ا ل فإن مات المكاتب وله مال لم ينفسخ الكتابة» وقضى ما عليه من ماله 
OS 0 f SET‏ : ل 7 

وحکم بعتقه فى آخر جزء من أجزاء حياته» وما بقی ٥‏ فهو ميراث لورثته» ويعتق 
أولاده”'» وهذا.قول على؛ وابن مسعود”'''» وبه أخذ علماءناء وقال الشافعى : 
تبطل الكتابة» ويموت عبدا وما ترك لمولاه» وإمامه”" فى ذلك" زيد بن ثابت". 
ولأن المقصود من الكتابة عتقه» وقد تعر انبا فتبطل”"''. وهذا” 

لأنه لا يخلو إما أن يثبت بعد الممات مقصوراء أو يبت قبله » أو بعده مستنى 29 نه 
وجه إلى الأول؛ لعدم المحلية"» ولا إلى الثانى؛ لفقد الشرط”'"'. وهو الأداءء ولا 


« 


(۱) أى القدورى. (عینی) 0 
(۲) أى ثبت عجزه بحكم الحاكم أو برضاه. 
(۳) وكسب العيدلمولاه. ١0‏ 
)٤(‏ أى الظهور.. ٠ ٠‏ ْ : ش 
(ة) قوله: "كان موقوقًا عليه [لأنه إن أدى بدل الكتابة فكسبه للمكائت» وإن عجز فللمولى. 3ع أى محبوما 
عليه ليصير له فى العاقبة كامال الموقوف يصير ملكا للموقوف عليه بأداء المتولى إليه؛ أو كان محبوسا على مولاه ليصير له 
فى العاقبة» فالأؤل عند أداء النجم» والثانى عند العجزء وإن جعل على بمعنى اللام فالمقصود أيضا ما ذكرنا. (أعظمى) 
(1) بالعجز, ش 0 ش 
(۷) أى القدورى. (عينى). 
[8) ا ی ا و 
(9) المولودون» أو المشترون فى حال الكثابة. (ع) 
)٠١(‏ رواه البيبقى» كذا قال الزيلعى. 0 
)١1(‏ قوله: ' وإمامه * قلت: أثر الصحابى ليس حا شر قلت: فيه عن الشافغى روايتات. (ملا إله دا 
(۱۲) يقول: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم لا يرث ولا يورث. (ت) 
(۱۳) رواه البيبقى. ش 0 
)١15(‏ قوله: "ولأن اللقصود إلخ" عطف على معنى قوله: وإمامه فى ذلك زيد بن ثابت» كأنه قال: ا رمقاي 
ثابت» ولان المقصود بالكتابة» إلخ. (نتائج) ش 1 
)١5(‏ لموته. 
)۱١(‏ العتق. 
07 الكتابة.' 
(1) أى تعذر العتق. 
)١5(‏ إلى جال حياته. رك 


)لل سي ت 
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سال 


|| الجلد 


السسسمسم 


إلى الغالث”''؛ لتعذر الثبوت فى الال ابو لقي يفيك انم يستند . ولنا: أنه عقد 
AE‏ 0 ولا يبطل يموت أَجَنَد المتعاقدين » وهو المولى» i‏ يموت 
الآخر”, والجامع بينہما" الحاجة إلى إبقاء الغقذ لاحات الح بل أولى لان 
حقه آکد من حق المولى» حتى لزم العقد فى E‏ والموت د للمالكية 
مه ل ا ي اوا ا ا 
۳۰( قوله: ” لعدم الحلية“ وذلك لأن اميت ليس بمحل للعتق ابتداء» لا فى العتق من إحداث قوة المالكية» وذلك لا 
خو ف اليت. ركم + . ْ ش 

)۶ ( 1؟) قوله: ”لفقد الشرط" أى لأنه مشروط بالأداءء والفرض عدمه» فيلزم وجود المشروط بدون الشرط.‎ ٠ 

)00 قوله: ”ولا إلى الثالث إلخ” ولا يجوز أن يستند إلى حال حياته» لأن فى إسناده إلى حال حياته إثبات العتق 
المعلق بالشرط قبل وجود الشرط وهو الاداء. (ك) ش 

(۲) فى الحال. ش 

(۳) قوله: ”عقد [قيد به احترازًا عن النكاح والوكالة وغيرهما. ن] معاوضة" وذلك لأنه ثبت للمكاتب مالكية 
اليدء وللمولى المطالبة يبدل الكتابةء وقضية المعاوضة المساواة» ولا تنفسخ الكتابة بموت المولى» فكذا بموت المكاتب. (ك) 

)٤(‏ أى لا ييطل. 

(0) وهو العبد. 

(1) أى بين المولى والعبد. 

(۷) قوله: ”بل أولى [أن لا يبطل بموت العبد]" لأن الذى استحقه المولى قبل العبد ليس بلازم حتى إذا عجز السعبد 

نفسه عن أداء البدل يبطل» والذى استحقه المكاتب قبل المولى لازم» حتى لو أراد أن يبطله ليس له ذلك. (مل) 
| (۸) أى حق العبد. ٠ ٠‏ 
| (4)قوله:”فى جانيه و أى العبد من أجله]" أى جانب المولى حتى لا يتمكن من فسخه أما فى جانب الغبد فغير 
الازم لتمكنه من الفسخ كذا فى الشرح؛ وذكر فى الشاهان لأن الكتابة لازمة فى حق المكاتب دون المولى؛ فجعل الضمير 
فى -جانبه راجعًا إلى العبد» ووجهه أن المراد بلزوم العقد من جانب العبدء هو عدم تمكين الغير من فسخه» ولدیک 
هنه. (ملا إله داد) 
)٠١( 1‏ قوله:”والموت أنفى إلخ لأن المملوكية عبارة عن المقدورية والمقهوريةء والمالكية عبارة عن القادرية 
||أوالةهرية» ولهذا يوصف الجماد بكونه مملوكاء ولا يوصف بكونه مالكاء والموت أنفى للقادرية والقاهرية منه للمقدورية 
والمقهورية؛ فإذا جاز إبقاء العقد مع أقوى المناقنين: أى مؤت المولى لأدني الحقين» أى حق المولى فلأن يبقى العقد مع أدنى 
|[المنافيين» أي موت العبد لأعلى الحقين» أى حق العبد أولى وأحري.(ك) 

)١١(‏ أى من نفى الموت. 

)١(‏ قوله: ”فينزل [أى العبد] إلخ ' هذا إشارة إلى الجواب عما ذكره الخصم من الترديد بوجهين ذهب إلى كل 
احد مما جماعة من أصحايناء أحدهما: أن يعتق بعد الموت بأن ينزل حيًا تقديرا كما أنزلنا الميت حيا فى حق بقاء 
اتر کة على حكم ملكه فيما إذا كان عليه دين مستغرق» وفى حق الجهيز والتكفين» ويدنفذ الوصية فى الثلث؛ وک 
أقدرنا المولى حيًا ومالكاء ومعتقا فى فصل موت المولى. ش( 

ا وثانيهما: أنه يعتق فى آخر جزء من أجزاء حياته بأ 
إخافه كأداءه بنفسه. (نتائج الأفكار) 


| (8() أى قدرنا امیت حيا. 


ن پستند الحر ية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت» ويجعل أداء 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب المكاتب - 4Y‏ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
إلى ما قبل الموت» ويكون أداء خلفه كأداء. 2" وكل ذلك نمكن على ما عرف تمامه 
فى الخلافیات . 
قال : وإن لم يترك وفاءء وترك ولدا مولودا في الكتابة سعى فى كتابة أبيه 
على نجحومه كلق فإذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد ؛ لأن الولد داخل ف 
كتابته» وكسبه ککسبه» فيخلفه ذ الأداءء وصار كما إذا ترك وفاء» وإن ترك ولد 
مشترى فى الكتابة قيل له : إما أن تؤهيييدل الكتابة حالة» أو ترد رقيقًا عند أبى 
حنيفة » وأما عندها يؤديه إلى أجله”” اعتبارا بالولد المولود فى الكتابة . 1 
والجامع أنه“ مكاتب عليه تبعا له» ولهذا يلك المولى”" إعتاقه » بخلاف 
اسار أكسان 0 
ل لش 
+ هم أى سبب هو الأداء. (ك) ش 

)١(‏ قوله: ويكون إلخ” فإن قيل: يلزم تقدم المشروط على الشرطء أجاب عنه المصنف بقوله: ويكون أداء خلفه 
كأداءه» فلا يلزم ذلك ولا يتوهم أن العتق يتقدم على الأداء بل يقدر الأداء قبل العتق. ( ع 

(۲) قوله: ”فی الخلافيات* علم الخلاف علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية» ودفع الشبه» وقوادح الأدلة 
الخلافية بإيراد البراهين القطعية» وهو الجدل الذى هو قسم من المنطق إلا أنه خص بالمقاصد الديئية, وقد يعرف بأنه 
یقتدر به على حفظ» أى وضع» وهدې» أى وضع كان بقدر الإمكان ولهذا قيل: الجدلى إما منجيب يخفظ وضعاء أو 
سائل يهدم وضعا. وذ كر ابن خلدون فى مقدمته أن الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين امجتسهدين 
باختلااف مداركهم وأنظارهې حلافا لا بد من وقوعه واتسع فى الملة اتساعا عظيماء وكان للمقلدين أن يقلدوا من 
تساءوا. ثم لما اتدبى ذلك إلى الأئمة الأربعةء وكانوا بمكان من حسن الظن اقتصر الناس على تقليدهم؛ فأقيمت هذه ۰ 
الاربعة أصولا للملة؛ وأجرى الحلاف بين العمسكين بجا مجرى الخلاف فى النصوص الشرعيةء وجرت بينهم الناظرات 
فى تصحيح كل منهم مذهب إمامه يجرى على أصول صحيحةء ويحتج بها كل على صحة مذهبه» فتارة يكون الخلاف 
بين الشافعى ومالك» وأبو حنيفة يوافق أخدهماء وتارة بين غيرهم كذلك» وكان فى هذه المناظرات بیان مأحذ هؤلاى 
فيسمى بالخلافيات. ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليه اجحهد إلا 
أن لمجتهد يحتاج إليها للاستنباطء وصاحب الغلاف يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل من أن يبدمها احالف بأدلته» هو علم 
جليل الفائدة؛ وكتب الحنفية والشافعية أكثر من تاليف المالكيةء لأن أكثرهم أهل المغرب» وهو بادية. ش 

وللغزالى فيه كتاب المأخذ» ولأبى بكر بن العربى من المالكية كتاب التلخيص» ولأبى زيد الدبوسى كتاب التعليقة: 
ولابن القصار من المالكية عينون الأدلةء انبى» ومن الكتب المؤلفة أيضًا المنظومة النسفيةء وخلافيات الإمام الحافظ أبى 
بكر أحمد بن ا حسين بن على البيم قى المتوفى سنة ثمان وخحمسين وأربعمائة» جمع فيه المسائل الخلافية بين الشاقعى واک 
حنيفة. (كشف الظنون) ش 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ إن مات مفلسًا بالاتفاق. (ع) 

:2 الأب. 

(5) أى الولد. 

(۷) كما يملك المولى إعتاق الولد المولود فى الكتابة. 

(۸) الولد. 


ا 


اسل س 
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ولأبى حنيفة وهو الفرق بين الفصلين"" أن الأجل يثبت شرطًا" فى العقد؛ 
فيشيت فى حق من دخل تحت العقد» والمشترى لم يدخل » لأنه لم يضف إليه العقدء 
ولا سری" حکمه إليه؛ لانفصاله بخلاف المولود فى الكتابة» لأنه متصل وقت 
|| الكتابة فسرى الحکم إليهء وحيث دخل في حكمه سعى فى مجومه . 
فإن اشترى""' ابنه ثم مات وترك وفاء ورثه ابنه ؛ لأنه لما حكم بحر Fae‏ 
آخر جزء من أجزاء حياته يحكم يحرية اينه في ذلك الوقت» لأنه تبع لأبيه فى 
الكتابة» فيكون هذا“ حرا يرث عن حر . 
وكذلك”' إن كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة ”!2 لأن الولد إن كان صغيراء 
فهر تبع لأبيه وإن كان" كبيرا جعلا كشخص واحد"' فإذا حكم بحرية الأب 
يحكم بحريته فى تلك الحالة”"" على ما مر ٠"‏ . 


(9) قو له: ”بخلاف سائر أكسابه [أى المكاتب]” فإن المولى لا تصرف له فى أكساب المكاتب» ولهذا لا يقدر 
على إعتاق عبد المكاتب. (ك) ْ : 

)١(‏ اأى فصل المولود وفصل المشترى. 

(۲) قوله: ”يثبت شرطا" أى خارجا عن العقد والشرط أمر خار ج يتوقف المشروط عليه. (حميدية) 

(۳) قوله: ”ولا سرى إلخ“ ودخول الولد المشترى فى كتابة أبيه ليس لسراية حكم عقد الكتابة الذى جرى بين 
المكاتب ومو لاه إليه بل لجعل المكاتب مكاتبا لولده باشتر اءه إياه تحقيقًا للصلة بقدر الإمكان كما أن ا حر إذا اشترى ولده 
يمصير معتمًا له بالاشتراء. (نت) 


(4) العقد. 
زه) أى حكم عقد الكتابة. 
(5) المكاتب. 


(۷)قوله: ”لأنه لما حكم [الابن] إلخ“ أى لأنه ما اشتراه دحل فى كتابته» فلما أدى بدل الكتابة عتق المكاتب فى 
خر جرء من أجزاء حياته بطريق الاستنادء ولما حكم إلخ. (عناية) 

(۸) الابن. 

ْ أى لو مات الأب وترك وفاء ورث ابنه. (غ)‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: ” كتابة واحدة” قيد بقوله: كتابة واحدة احتراڑا عما لو كانا مكاتبين كل واحد نما عقن رواحت لان 
الول إن كان منفردا بكتابةء فأداها بعد الموت لم يرثه, لأنه مقصود بالكتابة» وإما يعتق من وقت أداء البدل مقصورًا علي 
| لأن الاستناد للضرورة» ولا ضرورة فى حقه ههناء فإذا لم يستند عتقه كان عبد عند موت أبيه» فلهذا لا يرئه. (ك) 
)١١(‏ الولد. 
(۱۲) قوله: ”جعلا كشخص واح” لاتحاد عقد الكتابةء وهذا لأن الكتابة لما كانت واحدة ونجومها واحدة فإنجما 
يعتقان ممًا إن أدياء ويردان معا فى الرق إن لم يؤدياء وقد عتق العبد فى آخر جزء من أجزاء حياته» فيعتق الابن معه فى تلك 
الحالة» فيرثه لذلك. (ك) : 
)١5(‏ يعنى آخر جزء من أجزاء حباته. ( ۶) 

)١ 5‏ من استناد الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت. (ع) 
tL‏ 


tra O CLR 
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فل قان مات الكاتب وة ولد من حرة ٠‏ وترك ديئًا وفاء 
لمكاتبعه 2ن فجنى الولد» فقضى به على عاقلة الأم» لم يكن ذلك" قضاء بعجز 
المكاتب”" ؛ لأن هذا القضاء يقرر حكم الكتابة» لأن من قضيتها إلحاق الولد بموالى 
الأمء وإيجاب العقل”” عليهم لكن على وجه يحتمل أن يعتق ٠"‏ فيجر الولاء إلى 
موالى الأ والقضاء با يقرر حكمه لا يكون تعجيزا. 


(۱) أى محمد. (عينى) ۰ 
(۲) قوله: ”فان مات المكاتب إلخ" ذكر هذه المسألة والتى بعدها لبيان الفرق بینہماء وصورتها مكاتب مات ولد 
ولد من امرأة حرةء وترك دينا على الناس وفاء بمكاتبته فالكتابة باقيةء وولاء العبد لموالى الأ إما بقاء الكعابة فلماله من 
المال المنتظر» لأن الدين باعتبار ماله مال» ولكن لايحكم بعتقه» حتى يؤدى البدل» وأما إن الولاء لموالى الأ فلأنه لما لم 
يحكم بعتقه لم يظهر للولد ولاء فى جانب الأب. (عناية) ْ 

(؟) أى معتقة. (ك) 

)٤(‏ قوله: ٠‏ وترك ديتا [على غيره] إلخ* قيد به لأنه لو كان عيئً نقدا لا يتأنى القضاء بالالحاق بموالى الام لأنه 
يمكن أن يؤدى المال فى الحال» ويلحق بمولى الأب. (حميدية) 

(5) أى بموجب الجناية. (ع) 

(5) أى القضاء. 

(۷) وفسخ الكتابة. (ع) 

(8) ديت. 

(9) المكاتب. 

(١ 0)‏ قوله: "فيجر الولاء أى ولاء الابن] إلخ” لأن الولاء لحمة كلحمة النسب» والنسب إنما يثبت من قوم الأم عند 
تعذر إثباته من الاب حتى لو ارتفع المانع من إثباته منه كما إذا أكذب الملاعن نفسه عاد النسب إليهء فكذلك الولاء. رع 

)١١(‏ قوله: "وإن اختصم [هى المسألة الثانية. ع] إلخ " صورتها مات هذا الولد بعد الأب» واختصم موالى الأب 
وموالى الأ فقال موالى الأم: مات رقيقًا والولاء لن وقال موالى الأب: مات بحرا والولاء لناء فقضى لولاءه لمولى الأم 
فهو قضاء بالعجز» وصح الكتابة. (ع) 1 

)١۲(‏ الولد. 

(۱۳) قوله: فقسضى به إلخ“ يعنى احتصموا بعد موت الولد فى إرثه بالولاء قبل أداء بدل الكتابة؛ فقضى القاضى 
الولاء لقوم الأم يكون قضاء بعجز المكاتب؛ وموته عيدا لأن من ضرورة كون الولاء لقوم الأم موت المكاتب عدا لأنه ل 
مات حرا لانجر الولاء إليه من قوم الأم. (ك) 

001159 أى بعجز المكاتب وفسخ الكتابة. ْ 

)٠١(‏ قوله: ” مقنصودا” احتراز عن المسألة الأولى» فإن القضاء بالأرش على قوم الأم لا يكون قضاء لهم بالولاء 
الذى يبتنى على بقاء الكتابة فى الأب» وانتقاضهاء ولا يكون القضاء بالأرش على قوم الأم منافيا لبقاء الكتابة فى الأب» 
بل هذا يقرر حكم الكتابت لأن من قنضيتها ماق الولد بموالى الأم وإيجاب العقل عليهم؛ لكن على احتمال أن يعي 
الأب فينتقل الولاءء وموجب الجناية إلى قوم الأب» فلا يكون القضاء بالأرش على قوم الام قضاء بفسخ الكتابة. ْ 
وفى المسألة الثانية الاختلاف وقم فى الولاء مقصوداء وذا يبتنى على قيام الكتابة وانتقاضهاء فكان هذا قضاء لعجز 
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|يبتنى على بقاء الكتابة» وانتقاضهاء فإنها إذا فسخت مات عبدًاء واستقر الولاء 


على:موالى الأمء وإذا بقيت واتصل بها الآداء مات ۽ 'حراء وانتقل الولاء إلى موالى 
الأب» ل '» فينفذ ما يلاقيه من القضاءء فلهذا کان“ 
تعخخيزا . 1ْ 1 

قال" وشا أدى الات من الضدفات إلى مر ٠“‏ ثم عجز فهو طيب 
لمو ؛.لنبدل الماك" فإن العبد يتملكه صدقة» والمولى عوضا عن العتق» 
9 وإلينه' 0 وقعت الإشارة النبوبة فى RES‏ ۰ «هى لها صدقة ؤللا 


a‏ متسب 


المكاتب» لأن هذا القضاء يضمن فسخ خ الكتابت لإنها لو لم تنفسخ» وخر ن الدين: وادیت الكتابة رجع عاقلة الأب 
بالميراث على عاقلة الأم» فينتقض القضاء بالميراث» فقلنا بانفساخها صيانة للقضاءعن النقض. (ك) 

(17) أى الولاء. 

)١(‏ الولد. 

(۲) الولد. 

(1) قوله: "وهذا [أى بقاء الكتابة وانتقاض ها بعد موت المكاتب] فصل مجتمد فيه [كما مر]“ فإن الاختلاف بين 
موالى الأب وموالى الأم فى الحقيقة راجع إلى قياء الكتابة؛ وانشقاضها عند موت المكاتب عن وفاء» فموالى الأم زعموا أنه | 
امات عبداء وانفسخت الكتابة بعوته» وصار ولاء ا ولد لناء لا يتحول عناء وهو قول بعض الصحابة. 
أومزالى الأب زعسموا أن الكداية لم قفخ وته عن وفاء» فيؤدى الكتابة حتى يعتق وينتقل الولاء إليناء وهو قول | 


س الصحابة» فإذا قضى القاضى بالو لاء لموالى الأم كان قضاء فى فصل مجتېد فيه) فزفذ بالإجماع» وضيانة قضاء متفق 
أعلية ار من إمضاء كتابة اختلف الصحابة فى بقاءها. 


هذا إذا مات المكاتب عن وفاء» وأما إذا مات لا عن وفاء قال بعضهم: ينفسخ حتى لو تطوع إنسان ببدل الكتابة لا 
قبل منه. وقيل: خلافه. (ك) 

4 قوله: 'فينفذ إل ' وإذا كان القضاء لهم باولاء نافذا ينفسخ الكتابة لانتفاء لازمهاء وهو احتمال جر الولاء.‎ )٤( 

فى بیان ماش 

(1) هذا القضاء. 

(۷) أى محمد فى ”ال جامم الصغير". (عين) 

)۸( قوله: ”وما أدى المكاتب إلخ“ أى أ:مذ المكاتب الزكاة لكونه من المصارفء ثم أداه إلى المولى عن بدل 
الكتابة» ثم عجز فظهر أن المولى أذ الزكاة» وهو غنى» ومع ذلك يطيب له. (شرح وقاية) ‏ ' 
(9) قوله: “لتبدل الملك إلخ" [وتبدل الملاك كتبدل العين. (ع)] فإن قيل: إن ملك الرقبة كان للمولى» فكيف 
يتحقق تبدل الملك. قلنا: ملك الرقبة كان للمولى مغلوبا فى مقابلة ملك اليد للمكاتب» حتى كان التصرف للمكاتب لا 
الامولي» ركان للمكاتب أن بمنعه من التصرف فى ملكه؛ وهذا آية كمال ملك اليد للمكاتب» ونقصان ملك الرقبة 
قمر الكاج هو الذي ارف في هتصرف الإيلاك لار ثم بالعجز ينقلب الأمرء وليس هو إلا بعبدل الملك 
اللمولى. (ك) : 
)0 4 أى إلى تبدل الملك. 
)01 قوله: فی حديث بريرة' قلت: أج Ss‏ كان فى بريرة ثلاث خصال 
عتقت فخیرت» وقال رسول الله : «الولاء لمن أعتق»» ودخل عليما النبى رُم وبرمته على النار» فقرب إليه خبز وإدم 
: ماع E Sa a‏ لما ال ا واد لوا a ESE‏ لس ERS a‏ 
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»* . وهذا بخلاف ماإذا أباح ”" للغنى والهاشمى» لآن المباح له يتناوله 
على با ا » فلم يتبدل الملك» فلا تطيبه» ونظيره المشترى شراء فاسداء إذا 
أباح”'' لغيره لا يطيب له» ولو ملكه يطيب» ولو عجز قبل الأداء إلى المولى» 
فكذلك الجواب”»» وهذا عند محمد ظاهرء لأن بالعجز يتبدل الملك عنده“» 
وكذا عند أبى يوسف وإن"' كان بالعجز يتقر ا اک 
١‏ فى نفس الصدقة” » وإغا الخبث فى فعل الأخذ لكونه» إذلالا به" فلا يجوز 
ذلك للغنى من غير حاجة» وللهاشمى لزيادة حرمته» والأخذ لم يوجد من المولى» 
فصار”'' كابن السبيل إذا وصل إلى وطنه» والفقير إذا استغنى وقد'''' بقى فى أيديهما 
ما أخذا من الصدقة حيث يطيب لهماء وعلى هذا إذا أعتق المكاتب» واستغنى يطيب 
له ما بقى من الصدقة فى يد 
قال" : وإذا جنى TN‏ فکاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية تم عجز» فإنه 


من أدم البيت» فقال: ألم أر ر حم بیان به على بريزقهوات لابأكل الفيدقة» دال «هو لها صدقة ولنا 
هدية». (ت) 

E O SN قوله: ”ولنا هدية' والمشهور أنها كانت معتقة لعائشة نر‎ )١( 
فإن‎ ES وقال بعض الشارحين: إنما كانت مكاتبة أهدت إلى رسول الله ل ا‎ 
قيل: كيف يصح للمكاتبة الإهداء قلت: إنه من باب الضيافة اليسيرة» فيحل. (أعظمى)‎ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤١‏ ١ء‏ والدرايةج؟) الحديث ۸۷۱ ص517١.‏ (نعيم) 

(؟) أى الفقير وما أحذ من الزكاة. ش 

(") المشترى. 

)٤(‏ أى هو طيب للمولى. 

٠‏ (ه) لأن المكاتب إذا عجزء فالمولى يملك أكسابه ملكا مبتدأء حتى لو آجر المكاتب أمقه ظيراء ثم عجز يبطل 
الإجارة عند محمد لزوالها عن ملك الآجر. (ك) 

)٦(‏ الواو وصلية. 

(۷) أى ليس يتبدل. _ 

(۸) فإن للمولى فى كسب المكاتب نوع ملك» وبالعجز يتقرر» وذلك يتأكد. (ك), 

() وإلالما فارقها أصلا. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ” لكونه إذلالا به “ أى مع الغناء ومع زيادة الشرف والكرامةء لأن بالصدقة يسقط الذنوب من المتصدقء 
فيصير المتصدق عليه كالآلة للمتصدق فى حق سقوط الذنوب عنه» وليس للمسلم أن يذل نفسه إلا عند الحاجة 
والضرورة؛ فلهذا حل للفقير» ولا يحل للهاشمى وإن كان محتاجًا إليه, لأن له زيادة حرمة وشرف ليست لغيره. (ك) 

)١١(‏ المولى. 

)١۲(‏ الواو حالية. 

(۱۳) أى محمد فى ” الجامع الصغير ". (عينى) 
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E‏ مح كوك 


يدفع أو يفدى' “؛ لأن هذا ل ا 
بالجناية عند الكتابة حتى يصير مختارًا" للفداءء إلا أن الكتابة اا الدفع“ 
فإذا زال”” عاد الجكم الأصلى , ر ی الكانت "1 ETE‏ 5 
حتى ى جز ؛ ما قلنا ن¿ زوال المانع ٠”‏ _ 
والاقفى ب '' عليه فى كتات»» ثم عجز فهو دين يباع فيه'"! ؛ لإا احى من 
الرقبة | ی قيمته بالقضاء 237 وهاأءا قول أبى حنيفة ومحمدء وقد رجع أبو يوسف 
إليهء وكان تول اول : يباع فيه" وإد 247 عجز قبل القضاءء وهو قول زفر؛ لأن 
المائع من الدفع -وهو الكتابة- - قائ وقت الجناية» فكماوقعت 'انعقدت موجبة 
للقيمة"" ؛ كما فى جناية المدير وأ أم الولد”"" . 


| سس س ت پس اسمس سيت سط د 


A)‏ جناية الا 
)0( و فإنه يدفع إلخ“ أى المولى با يار إن شاء دفع العبد إلى ولى الجناية با جناية» وإن شاء فداه بأرش 
الجناية. (تبيين) . 
إف4 ای د هذين الأمرين. (ع) 
(۳) بالكتابة. 
)6( لأن المكاتب لا يقبل الانتقال. 
() المانع.. 
(1) أى للولی بالخیار نه يدفم أو يغدى. رك 
(۷) خطأ. 
(۸) أى بموجب الجناية. (ع) 
إلى الكتاية. 
)١١(‏ قوله: ”ون قضى به أ تريس ا ربسا لكاب في كاف لم عت ر ا لقي بان 
اموجیپا دين فى ذمته یبا ع فيه. )۶( 
01 أى قدر قيمة المكاتب دين على المكاتب. (ك) 
)١11(‏ قوله: " لانتقال الحق إلخ, “ يعنى إن الاق قد انتقل بالقضاء من الموجب الأصلى» وهو دفع الرقبة إلى القيمة قبل | 
ش ازوال لمان فإذا زال لم يعد الحكم الأصلى صيانة للقضاء. (ع) 
(1) إلا أن يقضى المولى عنه. (ع) 
)١4( :‏ الواو وصلية. 
ٍْ (ه١1)‏ الجناية. 
MY‏ قوله: ” انعقدت إلخ عدا تر ل وتو الارن تقال الحو ين الي لے مشعر إلى أن الوأججب عو ا ر 
الأقل من اء ومن أرش الجناية؛ وهو مخالف للررايات» وعلمى:هذا يكون تأويل كلامه إذا كانت القيمة أقل من أ رش 
ا الجناية (عناية) | 
0 (۱۷) قوله: ”كمافى جناية المدبر وأم الولد #فإوق ا افر و يجي غل اول الات من من 
e‏ 
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ولنا: أن المانع''' قابل للزوال”" للترددء ولم يشبت”" الانتقال فى الحال9 
فيتوقف على القضاء أو الرضاءء وصار كالعبد المبيع إذا أبق قبل القبض يتوقف | 
الفسخ على القضاء لتردذه» واحتمال عوده”” كذا هذاء بخلاف التدبير والاستيلادء 
لأنيما لآ قان الزوال تخل 

قال : : وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة ؛ ل اندر 
المكاتب» إذ الكتابة سبب الحرية » وسبب حق المرء حقه . 


وقيل له: أدالمال إلى ورثة المولى على نجومه”'؛ لأنه استحق الحرية على هذا 
الوجه”'". والسبب اتعقند كذلك» لي ولا يتغير إلا أن الورثة 
يخلفونه"" فى الاستيفاء””''» فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقهء لأنه لم يملكه ° 
وهذا لأن المكاتب لا يملك بسائر أسباب الملك ES‏ 

إن أعتقوه جميعا عتق *''ء وسسقط عنه بدل الكتابةءÙ‏ احا '' يصير إبراء عن 


قيمتهماء ومن أرش الجناية. (ع) ٠‏ ' 
)١(‏ قوله: ”ولنا أن المانع إلخ* الحاصل أن جناية المكاتب عندنا لا يصير مالا إلا بقنضاء أو برضاءء أو بالموت عن 
وفاء» وعند زفر يصير مالا فى الحالء له أن المانع إلخ. ولنا أن الأصل فى جنايات العبيد وجوب الدفع إلا أن يتعذر التسليم 
لوجود المانع عن الانتقال من ملك إلى ملك والمانع ههنا قابل للفسخ والزوالء فلما كان المانع مترددا لم يثبت الانتقال عن 
الموجب الاصلى إلا بالقضایء أو الرضاء. (مل) 
(۲) أى لاحتمال ا (كفاية) 
)۳( لأنه لا قضاء. 
(4) من الرقبة إلى القيمة. (ك) 
(5) الآبق. 
(5) قوله: ”لا يقبلان الزوال بحال“ فكان لوم و ال قي (عناية) 
(۷) أى القدورى. (عينى) 
(۸) قوله: "إذ الكتابة سبب الحرية * وحريته حقه: فهى سبب حقه» وسبب حق المرء حقه لإفضاءه إلى حصولهء 
فالكتابة حقه» فإذا مات المولى» ثم تنفسخ كيلا يؤدى موته إلى إبطال حق غيره. (عناية) 
(9) أى مۇجلا. (ع) 
)٠١(‏ أى بالأداء على النجوم. 
)١١(‏ الكتابة. 
(۱۲) قوله: "إلا أن الورثة يخلفونه [أى المولى] ' أى بهذا القدر لا يتغير الحق» كما إذا كان له دين على الرجل 
ومات رب الدين؛ فورثته يحلفونه بالاستيفاء» ويبراً بالأداء إليبم حيث يبرا إذا أدى إلى المورث 0 
AM‏ والخلافة لا تسمى تغيرً. 
)۱٤(‏ قوله: "لم ملکه“ ولا عق فيما لا يملكه ابن آدم. (عناية) 
)٠١(‏ أى استحسانًا ووجه القياس ما ذكرناه من عدم الملك. ي" 
(17) أى لأن إعتاق الجميع. 


کے 


أوقت؛ وسراء کان ریت أو ما يجرى مجرى الصريح» أو كاي أو مایجری مجری الكاية وکنا التق الحاصل 


وأنعمت عليه 3 بالعتق»› وهو زيد. (کافی) 
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)ا '"". إلا أنه | إذا أعتقه أحد الورثة» لا يصير إبراء''"' عن 
نصيبه! لأنا نجعله إبراء اقتضاء ء تصحيحا لعتقه» والإعتاق لا يثبت بإبراء 
س أ أو أداءه فى المكاتب لا فى بعضه» ولا فى کله» ولا وجه إلى إبراء الكل 
٠‏ قية الور والله أعلم . 


كتاب الولاء" ظ 
قال : الولا نوعان ولاء#غتاقة و E‏ و 
1 تق على ملكه فى اله حيح' ا حتى لو عتق قريبه عليه بالوراڈ ثة “كان الولاء 


(۱) من بدل الكتابة. 
(۲) قوله: "لا يصير إلخ' ' لأنه لم يوجد الإبراء نصاء وإنما جعلنا | إعتاق الكل إبراء عن البدل اقتضاء تصضحيحا 
لإعتاقهم؛ فإنهم لا يملكون إعتاق المكاتب إلا فى ضمن إبراءه من كل بدل الكتابة ومن ضرورته ثبوت العتق بخلاف ما أعتقه 
أحد الورثة, فإنا لو جعلناه إبراء عن بعض بدل الكتابة بطريق الاقتضاء لم يلزم من ذلك ثبوت العتق» لا فى كله ولا فى جزءه. (ك) 
©) أى فإن قيل: فاجعل إعتاق أحد الورثة إبراء عن نصيبه» قلنا: لا يصح لأنا إلخ. (ع) 

)٤(‏ الإعتاق. 

ف أى بعض البدل. 60 

() عند إعتاق واحد. 


(۷) قوله: كتاب الولاء“ أورد كتاب الولاء عقيب كتاب المكاتب لأن الولاء من آثار الكتابة بزوال ملك الرقبة 
عند أداء بدل الكتابة. (نتائج) 

قوله: "الولاء [بالفشح. مجمع الأنهر)* هو من الولى بمعنى القرب» فهى قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من ْ 
الموالاة؛:هاءا فى اللغة» يقال: ولى الشىء» الشىء إذا حصل الشانى بعد الأول من غير فصل» ومنه قوله عليه السلام: 
وليلنى میک م أولو الأحلام والشبى». وقال فى ”النهاية : سمى ولاء العتاقة وولاء الموالاة به» لأن حكمهما وهو الإرث 
يقرب ويحصل عند وجود الشرط من غير فصل؛ أو من الموالاة» وهو مفاعلة من الولاية بالفتح» وهو النصرة وامجبة» إلا أنه 
احص فى الشر ع بولاء الإعتاق أو بولاء الموالاة» ومن آثاره التناصر والإرث والعقل. (تبيين) 

(4) أى المصنف. (عينى) 

(4)قوله: "الولاء“ أى الولاء التاطيل فى ا وهو الذى يقع به التناصر. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”ولاءِعتاقة قة [عتاقة: آزاد كرديدن. من" أما سبب ثبوته فالعتق سواء كان العتق حاصلا بصنعه» وهو ش 
۰ الإعتاق» أو ما يجرى مجرى الإعتاق شرعاء كشراء القريب وقبول الهبة والصدقة والوصية» أو بغيز ضنعه بأن ورث قريبه 
0 وسواء أعبقه تطوعا أو عن واجب عليه كالإعتاق عن كفارة لقتل والظهار والإفطار واليمين والذر. 

وسواء كان الإعتاق بغير بدل أو ببدل» وهو الإعتاق على مال» وسواء كان منجزا أو معلا بشرط» أو ممضافًا إلى 


بالتدبير والا ستيلاد. (إبدائع) 
(11) قوله: ونس CER‏ اقتداء بقولة تعالى : (إوإذ تقول للذى أنعم الله عليه أى أنعم الله عليه بالإسلام» 
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له وولاء موالاة» وسببه العقد ٠‏ ولهذا يقال" : ولاء العتاقة» وولاء الموالاةء 
والحكم يضاف إلى سببه» والمعنى فيبما التناصر”"» وكانت العرب تتناصر “ 
بأشياء» وقرر النبى عليه السْلام تناصرهم بالولاء بنوعيه» فقال: «إن مولى”" 
القوم منبمء وحليفهم منهم»*. والمراد بالحليف مولى الموالاة» لأنبم كانوا 
يؤكدون الموالاة بالحلف . ظ 

قال" : وإذا أعتق المولى مملوكه فولاءه له؛ لقوله عليه السلام: «الولاء لمن 
أ 0× ولأن التتاصر ا E‏ 57 اا معن اال 


)١1(‏ قوله: ”وسببه التق“ لا الإعتاق لأن بالاستيلاد وإرث القريب يحصل العتق بلا إعتاق» وأما حديث: «الولاء 
لمن أعتق؛ فجرى على الغالب. (در مختار) 

)١(‏ قوله: ”فى الصحيح” احتراز عن قول أكثر أصحابنا أن سببه الإعتاق استدلالا بقوله عليه السلام: «الولاء لمن 
أعتق», وإنغا كان صحيحًا لأنه لو عتق على الرجل قريبه بالوراثة كان الولاء له ولا إعتاق» فجعل العتق سيبا أولى لعمومه. (ع) 

)۱٤(‏ قوله: بالوراثة * كما لو مات أبوه وهومالك لأخيه لأمه. (رد ا محتار) 

)١(‏ أى عقد الموالاة. 

(؟) قوله: "ولهذا يقال: “ بيان سبب النوعين؛ لأن كلا منها مضاف إلى شىء» والإضافة تدل على السببية» كما 
عرف فى الأصول. (ع) ش' ْ 

(*) قوله: ” وا معنى [أى الوصف الذى صارا سببين للتناصر لأن هذا الوصف لازم لهما عادة. أعظمى] فيجما 
إلخ“ مراد المصنف بهذا القول بيان المقصود مهما لا بيان مفهومهماء وعن هذا قال صاحب ” الكافى” بدل قول 
المصنف: والمعنى فيهما التناصر والمطلوب بكل واحد منهما التناصر. (نت) 

(4) قوله: ”وكانت العرب إلخ“ بيان وجود التناصر فيبما فإن العرب كانت تتناصر بهما وبالحف وبغيرها. (ع) 

(ه) كالنسب والعد والحلف وغيرها. ْ 

(5) قوله: ” فقال إن مولى [معتق] إلخ” رواه أحمد فى "مسنده"» وابن أبى شيبة فى ”مصنفه“ فى كتاب الأدب 
عن إسماعيل بن رفاعة بن رافع الزرقى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله َكهِ: «مولى القوم منهم وحليفهم منهم». (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص »١ ٤۸‏ والدراية ج۲ الحدیث ۸۷۲ ص۱۹۳ . (نعيم) ٠ _ ١‏ 


(۷) أى القدورى. (عينى) 

(8) قوله: ”لقوله عليه السلام: الولاء إلخ“ وجه الاستدلال أن لام الجبس فى قوله عليه السلام: «الولاء» ولام 
الاختصاص فى قوله: لمن أعتق تدلان على أن جنس الولاء لمن أعتق دون غيره. (نت) 

(8) أخرجه الأئمة الستة عن عائشة رضى الله عنها. (ت) 


** راجع نصب الراية ج٤‏ ص49 ١ء‏ والدرايةج1, الحديث ۸۷۲ ص ۱۹۳. (نعيم) 
)٠١(‏ قوله: ”ولأن التناصر [دليل على الأثرين الثابتين به» وهما العقل والميراث. ع] به [أى بسبب الإعتاق. ع] . 
مراده أن المعتق -بالفتح- ينتصر بنصر المعتق -بالكسر- فيعقل المعتق بالكسر المعتق بالفتح بناء على أن مدار العقل أن 
يكون ناصرًا كما تقر فى كتاب المعاقل حيث صرحوا فيه أن وجه ضم العاقلة إلى الجانى فى الدية دون غيرهم هو أن 
الجانى إنما قصر لقوة فيه» وتلك بأنصاره» وهم العاقلة» فكانوا هم المقصرين فى ت ركهم مراقبته» فخصوا بالضم إليه. (نت) 
)١١(‏ قوله: فيعقله “ أى يؤديه ديته إذا قتل إنسانًا خطأ يقال: عقل المقتول إن أدى ديته» وعقل عن القاتل إذا أداها عنه. (مل) 


a‏ شل بم 


| مخالف للنص» فلا يصح . 


بال حياء لحو القضاء والشهادة, والسعى إلى الجمعة والخروج إلى العيدين» وأشباه ذلك» وبالإعتاق يشت هذه الأحكام فی 


حمزة رضى الله عنه أعتقت غلاما لهاء ثم مات المعتق وترك ابنه فجعل النبى عليه امال بيدهما نصفين. (عناية) 


1 رجل عبده» وشرط أن لايرثه فالشرط باطل. (كفاية) 


0 وكذلك المدبر لا يورث» فيعتق على ملكه أيضا. (كفاية) 


١‏ م جا او طقس لمع ص ص صوص جمد رج مص مسح مع د عب حمس سس سس سطس سس سس سس مس 
١‏ روان | 222 يي ڪڪ 
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الف و عبر الولاء كالولاد””"» ولآن الغنم بالغرم“» 
وكذلك”" المرأة ل و 2 وات حم عنبا وعد م 
جل التق عليه السلام المال ما نصفين “> ويسشوى فيه" الإعتاق 
عمال» وبغيره لإطلاق ما ذكرناه' 1 


ال ان ترك أنه سائبة''''» فالشرط باطل» والولاء لمن أعتق؛ لأن الشرط 


ةا : وإذا أدى الكاتب عتق : EAA‏ وان عق يعلد موت 


(؟١١)‏ العبد. 
)١(‏ قوله: " بإزالة الرق إلخ “ لأن الرقيق هالك حكما ألا ترى أنه لا يثبت فى حبقه كفير من الأحكام التى تعلقت 


حقه» فكان إحياء معنى» ومن إحياء غيره معنى ورثه كالولد» فيصير الولاء كالولادء والولاد يوجب الإرث؛ فكذا الولاء. (ع) 

(۲) المولى. 

(۳) قوله: "ويصير الولاء كالولاد ' ومن حيث إن سبب حياة الولد إنما هو الوالد» فيرثه كهوء فإن قيل: ينبغى أن 
يرث المعدق من المولى أيضًا إذا لم يترك المولى عصبة نسبية» كما هو قول الحسن بن زياد قلنا: المعتق أجنبى عنه» وقد جاء 
فى المعتق, نص مخالف للقياس» فلا يقاس عليه غيره. (ك) 

)٤(‏ قوله: "ولان الخدم [نفع] بالغرم [الضمان رالمؤنة] ' دليل على الوجه الشانى فقط» وهو الإرث؛ ومعطوف 
بحسب المعنى على قوله: وقد أحياه معنى بإزالة الرق؛ فكأنه قال: لأنه أحياه معن بإزالة الرق عنه» فيرثه» ولأن الغنم 
بالغرم» فحيث يغرم عقله يرث ماله. (نتائج) 

(5) يعنى إن ولاء معتقها لها. (ع) 

30( بن كول عليه ا «الولاء لمن أعتق». ( ع) 

(۷) قوله: "ومات الخ ' معطوف على قوله: لما ررینا معنى ذكره استدلالا على ثبوت الولاء للمرأة» روى أن بنت 


(۸) رواه النسائى. (ت) 
* راجع نصب الزاية ج٤‏ ص 215١‏ والدراية ج۲ الحديث؛ ۸۷ ص917١.‏ (نعيم) 

(9) أى فى ثبوت الولاء. (ع) 

0٠١١‏ قوله: “لإطلاق ما ذكرناة” يعنى قوله عليه » السلام: «الولاء لمن أعتق»» وما ذكره من المعنى المعقول. (عناية) 
(۱۱) أى القدورى. (عينى] 

(۱۲) قوله: "إنه سائبة دات ای لأولاء بينه وين عق من سات أى جری ردهت كل مذفينه أي اعتن 


(۱۳) أى القدورى. (عينى) ر 
)١5(‏ قوله: ”الولاء للمولى“ لأن سبب الولاء العتق على الملك» وقد عتق على ملكه إذ المكاتب لا يورث» 


(5١)..الواو‏ وصلية. 
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ا ی ی اساي وهو كفا ركه ادش 
لكاتب" وكذا العبد الموصى بعتقه» أو بشراءه» وعتقه بعد موته؛ لأن فعل || 
الوصي بعد موته''' كفعلهء والتركة على حكم ملكه . | 
وإن مات المولى عتق مدبروه» وأمهات أولاده لما بينا فى العتاق 2 وولاءهم 


له؛ لأنه أعتقهم بالتدبير والاستيلاد. - 


ومن ملك ذا م محرم منه عبتق عليه لما بينا في العتاق”"' » وولاءه له ؛ لوجود 
السبب وهو العتق عليه» وإذا تزوج”"' عبد رجل أمة لآخر فأعتق مولى الأمة الأمة 
وهي حامل من العبد عتقت» وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا يتنقل عنه 
بدا“ لأنه عتق على معتق الأم مقصودا ' إذ هو جزء منبا”"" يقبل الإعتاق 
مقصوداء فلا ينتقل ولاءه عنه عملا ما روي" ` 

وكذلك إذا ولدت ولذا'''' لأقل من ستة أشهر9"؛ للتيقن بقيام الحمل وقت 
الإعتاق» أو ولدت ولدين”*'' أحدهما لأقل” '' من ستة أشهر "؛ لأنہما توأمان*“ 


|] 


)١(‏ المكاتب. 

(۲) أى فى كتاب المكاتب. 

5 الموصى. 

)٤(‏ حتى يقضى منها دیونه» ويكفن ويجهز هو منبا. 

(5) فى باب التدبير وباب الاستيلاد. 

(5) فى فصل من كتاب العتاق. 

(۷) هذا لفظ القدورى. 

2 الواو حالية. 

(۹) يعنى وإن أعتق مولى الأب الأب. 

)٠١(‏ قوله: ”مقصودا" وإنما قلنا: إنه صار معتقًا مقصودا لن الجنين هو جزءمن الأم» والمولى أوقع العتق على جميع 
أجزاءها مقصوداء فيكون معتقًا للجنين الذى هو جزءها مقصودا أيضاء كذا ذكره شيخ الإسلام. (ك) ْ 
009 أى الأم. ش 

)١١(‏ من أن الولاء لمن أعتق. 

(17) أى وإن لم يعرف حملها وقت الإعتاق. 

)١5(‏ من وقت الإعتاق. 

)١5(‏ بين ولادتهما أقل من ستة أشهر. 

(17) قوله:” لأقل من ستة أشهر' أى بيوم مثلا والآخر بعدها. (ك) 

)١0(‏ من وقت الإعتاق. 

(۱۸) هما ولدان يكون بين ولادتہما أقل من ستة أشهر. 


همال 


أأعتق تبعًا للأم لاتصاله ببا بعد عتقهاء فيتبعها فى الولاء» و 


ا مايوه nama maa‏ عع سح ا ومسب با ام عون لسع صصص سبج om‏ متتس سس مسر طخ مت نس 
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م ممم امت ل ا س 


ينعلقان معاء وما ات بوانت جار '' حبلى والزوج والى غيره حيث 


| يكون ولاء الولد لمولى الأب» لأن الجنين غير قابل لهذا الولاء”'' مقصوداء لأن 


| مامه" بالإيجاب والقبول» وهو ليس بحل له . 


قال : فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولداء فولاءه لموالى الأم؛ لأنه 
بتیقن ‏ بقيامه" 


6 مم 


واي حتي يعتى ممه و ل 0 0000 
الأ رك وها“ لأن الولاء بمنزلة التنسبء فالعليه السلام: «الولاء ل 
كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث»* . ثم النسب إلى الآباءء فكذلك 
الولاء”''' والنسبة إلى موالى الأم كانت لعدم ا سرون ذا ا 
أهلا عاد الولاء إليه”"'' بمنزلة ولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم ضرورة» فإذا أكذب 
الملاعن نفسه ينسب إليه بخلاف ما إذا أعتقت المعتدة عن موت أو طلاق”*''» فجاءت 


ر اراز عا 

(۲) قوله: ”غير قابل لهذا الولاء [أى ولاء اا بخلاف ولاء العتاقة» فإن الجنين يصير مقصودا بالإعتاق؛ 
لأنه نحل لإضافة العتق إليه» وبعد ما صا مقصودا لا يمكن أن يجعل تابعا لغيره فى الولاء عليه. (ك) 

(۳) عقد ولاء موالاة. 

)٤(‏ قوله:” وهو ليس بمحل له [أى للإيجاب والآسبول] * فكان تابمًا فى الولاء» فيجعل تابا للأب» لأن الأب هر 
الأصل في الولاء لكونه بمنزلة النسب. (كفاية) ش 

(ه) لأنه ولد لأكثر من ستة أشهر بعد الإعتاق. ' 

(5) الحمل. 

ریم فإنه قبت فى انراد التق فيد لكوفه من اجر لآم 

(A)‏ أى الجر. 

)3( قوله: " الولاء لحمة [بالضم: خویشی وقرابت. من] إلخ” رواه ابن عاناى سكين ورواه الشافعى فى 
"مسنده'“؛ ورواه الحاكم فى ”المستدرك"» ورواه غيرهم» ولم أجد فى شئء من طرق الحديث لفظ ولا يورث. (ت) 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١١۱‏ والد رايةج؟: ؛ الحدیث هلام ص٤‏ ۱۹. (نعيم) 

)٠١(‏ إلى الآباء. 

)١١(‏ فإنه عبد. 

(YY)‏ الأب. 

)١5(‏ قوله: "عاد الولاء إليه الأبع “ فإن قيل: الولاء كالنسب والنسب لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته» فكذلك الولاء 
يجب أن لا ينفسخ بعد ثبوته. قلنا: لا ينفسخ» ولكن حدث الأولى منه فقدم عليه كما تقول فى الأخ: إنه عصبة» فإذا 
حدث من هو أولى منه فی الإرث لا يبطل تعصيبه؛ ولكن يقدم عليه. (كف) ْ 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا إل“ لما نوقض قوله: فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه بما إذا أعتقت المعتدة عن موت بأن 

E E o E E a E EL EE ARES AD 
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بولد لأقل من سنتين "" من وقت اموت أو الطلاق حيث يكون الولد BPE‏ 
الأم وإن”" أعتق الأب لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت والطلاق البائن 
لحرمة الوطئ وبعد الطلاق الرجعى لا أنه يصير مراجعا بالشك”'؛ فاستند" إلى 
حالة النكاح» فكان الولد موجودا عند الإعتاق”"» فعتق مقصودً” . 

وفى الجامع الصغير : فإذا تزوجت معتقة بعبد» فولدت أولاداء فجنى 
الأولاه فمقله! "على موالى الأم» لأنبم عتقوا تبعنا لأمهم» ولاعاقلة 


ا وا موالى: eS‏ 


دكرتا فان اغى الات جرولاء الأولاه إلى فة لايا © ولا وجغون غك 
عاقلة الأب با عقلوا لأنم' حين عقلوه كان الولاء ثابتا 0 وإنما يثبت ١"‏ للأب 


كانت الأمة امرأة مكاتب؛ فمات من غير وفاء أو أعتقت المعددة عن طلاقء فجاءت بولد لأقل من سنتون من وقت الموت 
أو الطلاق حيث يكون الولد مولى لموالى الأ ولم ينعقل الولاء عنهم» وإن أعتق الأب والعبد فالجواب أن العود إليه لعود 
الأهليةء ولم يثبت بہذا العتق للأب أهلية لتعذر إضافة العلوق إلخ. (عناية) 

(۱) قوله: "لأقل من سنشين” وفى بعض النسخ لأكثر من سنتين» والصحيح من الرواية لأقل من سنعين بدليل قوله: 
وبعد الطلاق الرجعى لا أنه يصير مراجعاء وقد مر فى كتاب الطلاق أن ا معتدة عن طلاق رجعى إذا جاءت بولد لأكثر 
من سنتين يكون ذلك رجعة لتيقنا بالعلوق بعد الطلاق» فإن جاءت بولد لأقل من سنتين لا يكون رجعة بالشك لأنه لو 
حمل على وطعه فى العدة يصير مراجمًاء ولو حمل على ما قبل الطلاق» لا يصير مراجمّاء والمراجعة لم تككن» فلا يثبت بالشك. (ك) 

زههة أى معتقًا. 

2( الواو وصلية. 

)٤(‏ قوله: "لتعذر إضافة إلخ' أى لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت لاستحالته من الميت» وإلى ما بعد 
الطلاق» أما إذا كان اا فلحرمة الوطئ بعده» وأما إذا كان رجعيًا فلئلا يصير مراجعًا بالشك» فأسند إلى حالة النكاح» 
فكان الحمل موجودا عند إعتاق الأم عتق مقصوداء فلا ينتقل. (معراج الدراية) 

(5) والرجعة لا تثبت بالشك. 

(59) العلوق. 

(۷) أى إعتاق الأمة فى العدة. 

(۸) أى الولد» ومن عتق مقصودا لا ينتقل ولاءه. (ع) 

(9). قوله: "وفى "الجامع الصغير” إلخ" ذكر لفظ "ال جامع الصغير” لاشتماله "على بيان العقدء وبيان الفرق بينه 
وبين ولد الملاعنة. (عناية) 

)٠١9‏ الدية. 

)١١(‏ لرقيته. 

)١1(‏ من أن ولد الملاعنة يلحق بالأم. 

(۱۳) من أن الأب صار أهلا. 

(14) أى موالى الأم. 

)٠٥(‏ ای موالى الأم. 
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س ی .س 


مقصورا"” ؛ لأن منیب" مقصور 7" وهو العتق» بخلاف ولد الملاعنة e‏ 
قوم الام > ثم أكذب الملاعن” “للست هنون غ ا 
مسن إلى وقت الملوق» وكانوا مجبوين” على ذلك فير جعو 
شك :رومن تزوج من الغجم بمعتقة من العرب 5 فولاء 
أو لادها لمواليبا عند أبى حنيفة » ا ': وهو قول محمد. 

وقال أبو يوسف''2: حكمه حكم أب فين" »أن السب إلى الأب + كما إذا 
كان الأب عربيّاء بخلاف ما إذا كان الأب عبدًا“" لأنه هالك معئى'”" . 


(15) الولاء. 

)١(‏ أى على وقت عتقه. 

زه أى سبب ثبوت الولاء للأب. 
)۳( أى غير مستند إلى اوقت سابق. 
(4) أى الأب. 


)٥(‏ الأب. 

(5) قوله: ”و کانوا مجبورين [فلا يكونوا متبرعين. ن] إلخ" أى قوم الأم كانوا مجبورين على أداء الأرش» فلا 
يكونون متبرعين فى ذلك فلذلك يرجعون. (ك) 

)۷( أى أداء العقل. 

(۸) أى القدورى. (عينى) 


فى "ال مغرب "؛ وصورة المسألة أن الحر العجمى الذى ليس بمعتق لأحد سواء كان له ولاء موالاة الأحدء أو لم يكن كذا 
ى "الزاد“ و ”شرح الأقطع". 
وفى "الفوائد الظهيزية: هذه المسألة على وجوه | إن تزوجت نفسها من عربى» فولاء الأولاد لقوم الأب فى قولهم؛ 
لأن الشرف بأنساب العرب أقوىء وإن تزوجت نفسها من أعجمى له آباء فى الإسلام؛ فولاء الأولاد لقوم الأب عند أبى 
يوسف بلا ریب» وعلى قولهما اخمتلف المشايخ» حكى عن أبى بكر الأعمش» وأبى بكر الصفار رحمهما الله أنه لقوم 
الأب» وقال غيرهما: لقوم الأم. وإن زوجت نفسها من رجل أسلم من أهل ا حرب» والى أحدا ثمة» أو لم يوال فهى 
0 زوجت نفسها من عبد أو مكاتب» فولاء الولد لموالى الأم | إجماعا إلا إذا عتق العبد فيجر الولاء. (ك) 
من العجم إلخ “ أى تزوج مسلم من العجم لم يعتقه أحد بمعدقة العربء فولاء أولادها لمواليها عند أبى 

E‏ » لا لذوى أرحامه» حتى لو ترك هذا الولد عمة» أو خالة لم يكن لها شىء فى وجود 
معتق الأم وعصبته. (ع) 

)٠١(‏ أى المصنف. 

)۱١(‏ قوله: ”وقال أبو يوسف إلخ “ ثمرة الاحتلاف تظهر فيما إذا مات هذا الولد» وترك عمة وغيرها من ذوى 
اله رحام؛ ومعتق أمه أو عصبة معتقها كان الال لمعتق أمه أو عصبته عندهما وعند أبى يوسف يكون لذوى الأرحام. (تبيين) 

(؟١)‏ قوله: ” حكمه [الولد] حكم أبيه” ' فلا يكون عليه ولاء عتاقة» وإنما يورث ماله بين ذوی أرحامهء كما إذا کان 
الأب عربيًا والأم معتقة فإنه لا يكون ولاءه لمولى أمه» لأن النسب إلى الآباء. ١ع‏ 


(۱۳) وهو محل. 


[9© قوله: "ومن تزوج [اأى الحر] من العجم إلخ * جمع العجمى وهو خلاف العربى؛ وإن كان فصيحاء كذا 
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ولهما أن ولاء العتاقة قوى معتبر فى حق الأحكام» حتى اعتبرت الكفاءة 
ا والنسب فى حق العجم EE‏ إن غا اا ولهذالم 
تعتبر الكفاءة فيما بينهم بالنسب» والقوى لا يعارضه الضعيف» بخلاف ما إذا كان 
الأب عربيا لأن أنساب العرب قوية معتبرة فى حكم الكفاءة» والعقل” لما أن 
تناصرهم'"'' با" فأغنت” عن الولاء. قال : الحلاف فى مطلق المع ةة“ 
والوضع”'' فى معتقة العرب وقع إتفاقٌ 09 "الجامع اا لام 


)١4(‏ قوله: ' بخلاف إلخ” أى فإن قيل: لما كان النسب إلى الآباء وجب أن يستوى الأب الحر والعبد؛ وليسن 
كذلك» أجاب بأن العبد هالك معنى» وهذا المعنى معدوم إن كان الأب حرا لأن الحر حياة باعتبار صفة المالكية؛ والعرب 
والعجم فيه سواء. (عناية) 

)١5(‏ قوله: لأنه هالك معنى “ لأنه لاعملك شيئاء ولأن للرق أثر الكفر» و الكفر موت حکمی» قال الله تعالى: 
أو من كان متا فأحييناه»؛ أى كافرًا فهديناه» فصار هذا الولد كأنه لا أب له» فينسب إلى موالى الام ضرورة. (نت) 

(۱) قوله: " حتى اعتبرت الكفاءة إلخ ” فإن الناس يتفاخرون بالعتاقة» ويعتبرونها فى الكفاءة: فمن له أب واحد فى 
الحرية لا يكون له كفوا من له أبوان فيها. (ع) 

(۲) حتى إن معتقة العرب لا تكون كفو لمعتق العجم. (حميدية) 
1 م قوله: “ضعيف”* فإن تفاخبرهم قبل الإسلام بعمارة الدنياء وبعد الإسلام بالإسلام» فإذا ثبت الضعف فى 
جاني الاب كان هو والعبد سواء. (ك) 

(4) قوله: ”ضيعوا أنسابهم” والمراد من تضييع أنسابهم عدم حفظهم أسماء آباءهم وهذا فى الهنود ظاهرء لأن 
:عدار حل النكاح وحرمته على الجهل بأسماء الآباء عندهم» ففيما يثبت الجهل يثبت الحل. 

٠‏ :وقيل: معنى تضييعهم الأنساب أنهم لم يراعوا حقه بل يراعوا المال» أما تضييع النسب فى العجمى الذين لحقوا 
بالعرب» وصاروا موالى لهم فأظهر. (أعظمى) ش 

(5) دية. 

(1) العرب. 

)۷( الأنساب. 

(8) الأنساب. 

6 أى المصنف. 

)٠١(‏ لأن محمد ذكر المعتقة مطلقًا. ر 

(۱۱) أى وضع القدورى. (ع) 

)١1(‏ قوله: ”وقع اتفاقا“ وفى العجم يعتبر الكفاءة أيضًا فى ولاء العقاقة» حتى إن معتقة الحائك لا تكون كفوا لمعتق 
الأشراف» فيكون الترجيخ لولاء العتاقة» لا لكونها من العرب» فلفظ العرب وقم اتفاقا. (حميدية) 

)١7(‏ قوله: "وفى الجامع الصغير” ذكر لفظ "ال جامع الصغير“ لبيان أن محمد ذكر المعتقة مطلقًاء ولاشتماله على 
ولاء الموالاة. (ع) 

)١٤(‏ قوله: ' نبطى” واحد النبط وهم جهل من الناس بسواد العرق» وفسر الفقيه أبو الليث النبطى برجل من غير 
العرب. (عينى) 
قوله: "نبطى” 


نبط محركة گروهی از مردم كه در بطائئح ميان عراقين نازل شدند نبطى منسوب بوى. (من) 


lj > 
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سصصييت ممه ب س مس 


أكافر تزوج بمعتقة"") قوم ؛ ثم أسلم النبطى ووالى رجلاء ثم ولدت أولادا قال أبو 
و : مواليهم موالى أمهم . وقال أبو يوسف : مواليهم موالى أيسهم ع لأن 
| الولاء وإن” ا اتف فر من جات الات فضار الولو E‏ اش 
الموالى» وبين العربية”” . ولهما أن ولاء الموالاة أضعف حتى يقبل الفسخ وولاء 
العتاقة لا يقبله”"'»؛ والضعيف لا يظهر فى مقابلة القوى» ولو كان الأبوان 
للد | فالنسبة إلى قوم A‏ لأنبما استوياء والترجيح لجانبه" لشببه" 
الت '"» أو لأن النصرة به به أكثر 

وول العتاقة r‏ وهو" أحق بالميراث من العمة والخالة؛ || 
لقوله عليه السلام” “ا فرق فيلا افأعتقه ق أل ومولاك إن 
افك فهو ر ل ونر لك E E OO‏ 


)١( |‏ قوله: "بمعتقة" والمراد بالمعتقة كافرة اة لتتصيور هذه اا لاتكوك اکا نة 
| التكا-م» وغير الكتابية من الكفار لا يجوز أن يبقى نكاحها بعد إسلام الزو ج. (كفاية) 
(۲) الواو وصلية. 


(۳) قوله: " كالمولود إلخ ٠‏ فإن العجمي إذا تزوج العربية فولدت أولادا فإنها تنسب إلى قوم أبيهم لأن النسب إلى 
الآباء, فكذا! إذا كانت معتقة) لأن النسبة إلى الأم ضعيفة. (f)‏ 


)٤(‏ أى حر عجمى. 
(5) امرة. 
(5) الفسخ. 
(۷) قوله: ”ولو كان إلخ” راجع إلى أؤل الخلاف يعنى إذا كانت الأم معتقة والأب والى رجلا ففيه من الخلاف» 
وأما إذا كان الوالدان معتقين فقد أجمعوا على أن النسبة فى حقيقة النسب إلى قوم الأب» فیضاف الولد إلى الأب فى 
الشرف والدناءة» فكذلك فى الولاء. (ع) 

)0( الأب. 

(9) الولاء. 

)٠١9‏ لقوله عليه السلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب». 

(۱۱) أى بالأب. 

(۱۲) أى القدورى. (غينى) 

)١7(‏ التعصيب جعل الإنسان عصبته. (ك) 

)١٤(‏ أى مولى العتاقة. (ع) 
0 (15) قوله: ” لقوله عليه السلام“ رواه الدارمى فى ”مسنده” إلا أنه قال فى الآخر: إن مات ولم يدع وارئًا فلك 
أماله» وروى عبد الرزاق فى ”مصنفه“ إلا أنه ليس فى روايته: وهو أخوك ومولاك»؛ وفى الآخر إن لم تكن له عصبة فهو 
إ لك كذا قال الزيلعى. . ش 
(13) يعنى فى الدين. (ع) 
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ولم شرك وار كنب انك ف وؤرك""ابثة رة على سيل 
العصوبة”'' مع قيام وار / 

,***0 عصبة يقدم على ذوى الأام”"'» وهو المروى عن على‎ OSs 
فإن كان للمعتق عصبة من النسب» فهو أولى من المعتق؛ لأن المعتق آخر العصبات»‎ 
ورور قالوا المراد منه وارث هو عصبة”)‎ e 


بذليل الحديث الثانى”'"». فتأخر عن العصبة'''' دون ذوى الأام. 


فل : فإن كان للمعتق عصبة من النسب» E‏ 
ذكرنا الل شاوه ا مدعف SB‏ ا ن 


)١۷(‏ أى بانجازاة على ما صنعت إليك. 
(۱۸) قوله: ”وشر لك“ لأنه أوصل إلبك بعض الثواب فى الدنياء فينتقص بقدره من ثواب الآخرة. (ع) 
(15) قوله: "فهو خير لك“ لأنه يبقى ثواب العمل كله فى الآخرة. (ع) 
(۰( لأنه كفران النعمة. 0 
)١(‏ أى العصبة. 
(۲) قوله:. أنت عصبته ” يدل على أن المراد لم يترك عصبة حيث لم يقل: كنت وارثه. (ع) 
5 راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2١517‏ والدرايةج؟) الحديث”/ا4 ص٤‏ ۱۹. (نعيم) 
(۳) النبى عليه السلام. 
)٤(‏ وقد مر فى أول كتاب الولاء. 
(5) قوله: "مع قيام وارث” وهو بنت الميت» وذلك لأن النبى عليه السلام أعطى بنت الميت النصف والباقى لبنت 
حمزة.(ب) 


ا راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤١٠۰‏ والدراية ج۲ تحت الحديث؛ ۸۷ ص0 .١5‏ (نعيم) 


»( مولى العتافة: 
(۷) قوله: يقدم على ذوى إلخ“ لآن ابی می قدمه على الرد حیث ورث ابنة حمزة» وما رد الباق على بنت 
الميت والرد مقدم على ذوى الرحم. (ك) 
(۸) قوله: وهو المروى عن على" قلت: غريب عن على» وأحسرجه عبد الرزاق عن قتادة أن زيد ابن ثابت 
كان يورث الموالى دون ذوى الأرحام. رت 
EE‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤‏ ١١ء‏ والدراية ج۲ تحت الحدیث ۸۷٦‏ ص50 .١‏ (نعيم) 


(9) لاوارث مطلقًا. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: " بدليل الحديث الثانى “ وهو توريث ابنة حمزة على سبيل العصوبة مم قيام بنت المعتق. (ك) 

)١١(‏ النسبية. 

(۱۲) أى القدورى. (غينى) 

0۳ أن المعتق آخر العصبات. 

)١4(‏ قوله: ”تأويله [أى تأويل قول القدورى. ع] “ أى تأويل قوله: فميراثه للمعتق أن لا يكون للمعتق عصبة من 


س 


س س ی 
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7 س سن س س ست مت تمتا 


هناك صاحب فرض ذو حال" أما إذا كان فله الباقى بعد فرضه» لأنه عصبة على 
ارو وها لآن لكوت "مو تالاص يه النيت اا وبا وان 


السسسسس م مد Cages‏ 


فإن مات المولى» ثم مات المعتقء فميرائه لبنى المولى دون بناته ؛ لأنه ليس 
للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن» أو كاتبن أو كاتب من كاتبن ' » 
بهذا اللفظ ورد الحديث”' عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم» وفى آخره: «أوجر 
ولاء معتقهن»*» وصورة الجر قدمناها!”' . ) 

ولآن 50 ل TE E‏ و 
إليها'2» وينسب إليها من ينسب إلى مولاها"'» بخلاف النسب"" لأن سبب النسم 


س سی م سمه سے > 


السك ولا کا ری کر ال ای له عال فرض لا عن أماإذا کات صاحب قر ض له حال تسیب شالا شىء 
للمعتق» ولو كان صا-حب فرض فله الباقى بعد فرضه لانه عصبة. (ك) 
(۱) أى ذو حال واحد کالبنت. (غ) 
(۲) إشارة إلى قوله: لأنه مات ولم بترك وارتًا إلخ. 
(۴) إشارة إلى قوله: لأنه عصبة. (ع) 
(4) قوله: ”لأن العصبة إلخ“ تقريره أن العصبة من يكون انتصار القبيلة به» وبالموالى يكون الانتصار على ما مر فى 
أول كتاب الولاء» وهو قوله: وكان العرب تتناصر بأشياء» وقرر النبى عليه السلام تناصرهم بالولاء بنوعيه. (ع) 
(ه) أى لقبيلة هو منسوب إليہا. (ك) 
(19) فی اول كتاب الولاء. 
(۷) قوله: " والعصبة يأخذ إلخ“ تام الدليل» وتقريره فله الباقى» لأنه عصبة والعصبة يأخذ الباقى. (ع) 
(8) أو دبرن» أو دير من دبرن» أو جر ولاء معتقهن» أو معتق معتقهن. 
)٩(‏ قلت: غريب. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 4 2١٠5‏ والدرايةخ 27 الحديث/الام ص55١.‏ (نعيم) 
)٠١(‏ قوله: "وصورة الجر قدمناها“ وهی ما ذكر من قوله: فإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر إلى أن قال: 
جر الأب ولاء ابنه» وصورة جر ولاء معتقهن: تزوج عبد امرأة بإذنها بمعتقة قوم» فولدت منه أولاداء فولاء الولد يكون 
لموالى الأم وفلو أن المرأة أعتقت هذا العبد جر العبد ولاء الولد إلى نفسه» وجرت هى ذلك إلى نفسها. 
وصورة جر ولاء معتق المعتق امرأة اشترت عبدا وأعتقه» ثم إن هذا العبد اشترى عبداء ثم إن العبد الثانى تزو ج بمعتقة 
قوم فولدت منه ولدا فولاء الولد لموالى الآم؛ فلو أن المعتق أعتق هذا العبد جر هذا العبد ولاء ولده» ثم جر المعتق الاول 
ذلك إلى نفسه» ثم جرت المرأة ذلك إلى نفسها. (ك) 
)1١(‏ قوله: ”ولأن ثبوت إلخ“ دليل ثانى عقلى على أن ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقهن» أو أعتق من أعدقن 
إلخ. (عينى) 
)١۲(‏ أى من جهة المعتقة. 
(05) أى المعتق. 


)١4(‏ أى إلى المعتقة. 
ga‏ 
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فيه الفراش» وصاحب الفراش إنما هو الزوج والمرأة ملوكة لا مالكة . ظ 

وليس حكم ميراث المعتق مقصورا على بنى المولى بل هو لعصبته الأقرب 
فالاقرب؛ لذن الولاء اورت كن ويخلفه فيه" من يكون النصرة به حتى لو ترك 
المولى آبا وای“ فالولاح لانن ود أن فة و یی لأنه أقربهماعصوبةء 
وكذلك الولاء للجد دون الأخ عند أبى حنيفة ؛ لأنه أقرب فى العصوبة عنده 2 
وكذا الولاء لابن المعتقة " حتى يرثه دون أخيها؛ لما ذكرنا”" إلا أن عقل " جناية 
المعتق على اا لأنه من قوم أبيبا؛ وجنايته7١‏ کجنایت"'. 

> | 1 1. 1 70 : : 
ولو ترك المولى ابنا وأولاد ابن آخر معناه بنى ابن ١‏ آاخر. فميراث المعتق للابن 


)٠١(‏ فإن معتق المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء. (ع) 

(15) قوله: ' بخلاف النسب“ أى لا ينسب الولد إلى الأم يعنى إن ولاء العتاقة يثبت من جانب النساء ولا يثبت 
النسب من جانب النساء ووجه الفرق أن سبب النسبة بالولاء إحداث قوة المالكية بالعتق» وقد تحقق ذلك مها كما 
ينحقق من الرجل؛ بخلاف النسب فإن سببه الفراش» وصاحب الفراش هو الرجل لا المرأة» لأنها مملوكة؛ فلا يعارض 
المالك فى استحقاق النسبء أما الرجل والمرأة فى نسبة العتق على السواء. (ك) ش : : 

(۱) قوله: "لأن الولاء لا يورث [حتى يكون لأصحاب الفروض منه نصيب]" أى لا يجرى فى الولاء الإرث. 
لأنه لو كان استحقاق المال فيه بالإرث لکانل للذكر مثل حظ الانشيين» كما فى سائر المواريث» ولكن يجرى فيه الخلافة, 
والخلافة إنما تتحقق لمن يتحقق به النصرة» والنصرة إما يكون بالابن دون الابنة» ألا ترى أن النساء لا يدخلن فى العاقلة عند 
تحمل الأرش لعدم النصرة مشين. (ك) 

(۲) أى فى الولاء. 

(۳) قوله: _حتى لو ترك إلخ“ صورته امرأة أعدقت عبداء ثم مانت عن ابن وأب» ثم مات العبد» فميرائه للابن 
خاصة عندهماء وهو قول أبى يوسف أولاء ثم رجع فقال: لابيها السدس» والباقى للابن» لأن الأبوة متحقق كالبنوة» 
ووجود الابن لا يوجب حرمان الأب ولهذا لم يصر محرومًا عن ميرائها به» فكذا عن ميراث معتقهاء ولهما أن أقرب 
العصبات يقوم مقام المعتق بعد موته فى ميراث المعتق» واستحقاق الأب السدس بالفريضة دون العصوبة. (عناية) 

)٤(‏ لأب وأ أو لأب. (ع) 


() وهو لا يورث الإخوة والأخوات مم الجد. 
(5) قوله: "لابن المعسقة إلخ“ أى امرأة أعتقت عبده» ثم مانت وتركت ابدها وأخاها ثم مات العبد ولا وارث له 
غيرهما فالميراث لابدها دون أخبيهاء لما ذكرنا من أن الابن أقرب فى العصوبة. (ع) 
(۷) أى القرب فى العصوبة. 
(۸) الدية. 
(9) قوله: ”على أخيبا" لأن الميراث بالعصوبة و الابن أقرب العصبات» فأما عاقلة ا معتق قبيلة مولاه وأخوها من 
قبيلتهاء لأنه و أبيہاء فأما بها ليس من قوم أبييها. (ك) 
)١٠١(‏ الاخ. 
)١١(‏ المعتق. 
)1١(‏ قوله: ' كجنايتها” وجنايتها على قوم أبيهاء 


فكذلك جناية معتقها وابنها ليس من قوم أبيها. (عناية) 


الس سس سس سس 
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اك 


دون ببى الابن» لأن الولاء للك ” '» هو المروى عن عدة من الصحابة”'' منهم عمر 
وعلى. وان مسعود وغيرهم أجمعين» ومعناه القرب"" على ما قالوا : والصلبى 


أ 


فصل فى ولاء الموالاة”» 


فال و ١‏ وإذااً 


الله "أ ووالاءفالولاء صحیح» وعقله على مولا فإن 
r a‏ '. وقال الشافعى ان 5 
ا ويك امال ولين” ''لاتصح فى حق وارث آخر”". ولهذا لا 
يصح عنده”""' الوصية بجميع المال وإن”'"' لم يكن للموصى وارث لحق بيت المال» 
وإنغا يصح فى الثلث 0 : : 


(۱۳) أى لا بناته. 
)١(‏ بضم الكاف. (ت) أى لأكبر أولاد المعتق والمراد أقربهم نسبا لا أكبرهم سناء كذا فى ”المغرب . (ك) 
(1) قوله: “هو المروئ عن عدة إلخ رواه البيبقى عن على وابن مسعود وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء 
للكبير» ورواه الدارمى فى مسنده” عن عمر وعلى وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبر. (ت) 

(۳) قوله: ” ومعناه ارب“ أى معنى الكير القرب فى العصوبة لا فى السن على ما قالواء ألا ترى أن المعتق إذا مات 
وترك ابنين صغيرًا وكبيراء ثم مات المعتق» فالولاء بيدبما نصفان لاستواءهما فى القرب إلى الميت من حيث النسب. (ع) 

)٤(‏ فسستحق ا إتميم. (ع) 

(5) قوله: ”فصل فى ولاء الموالاة“ أحر ولاء الموالاة عن ولاء العتاقة؛ لأن ولاء العتاقة أقوىء لأنه غير قابل 
للتحول والانتقال فى جميع الأحوالء بخلاف ولاء الموالاة» فإن للمولى فيه أن ينتقل. (نت) 
قوله: “فى ولاء الموالاة “ صورته أن يقول مجهول النسب للذى أسلم على يديه أو لغيره: واليتك على أنى إن مت 
فميراثى لك» وإن جنيت فعقلى عليك» وعلى عاقلتك» وقبل الآخر منه يكون القابل مولى له يرثه إذا مات ويعقل عنه إذا 
جنی. . وله شرائط» منها أن يكون من غير العرب» لأن العربى له نصرة بنفسه» أى قبيلة» وذلك أكد من نصرة الموالاة» 
ومسا أن لا یکن میک وميا أن بت طا الميراث والعقل رسا أن يكون ال يسقل عنه غيرهة ومدها الإسلام علق باه 
عند البعض» والصحيح أن ذا ليس بشرط. (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

27 ) الغرض أن الإسلام على يده ليم ليس بشرط فى صحة الموالاة. 
(۸) قوله ” فميرائه للمولى * أى للمولى الأعلى؛ وإذا مات الأسفل وإلا على ميت» فميراثه لأقرب الناس عصبة 
إلى الأعلى» كما فى ولاء العتاقة» كذا فى ”الذخيرة“. (ك) 

(9) أى ليس بشى موجب للإرث والعقل. (ك) 

)0 أى لرعاية الإبطال. 

1١1١‏ فكذا لا يصح فى حق بيت المال» لأنه بمنزلة الورثة عند عدمهم. 
)1۲( أى عند الشافعى. 

(1۳) الواو وصلية. 
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ولنا قوله تعالى: #والذين عقدت أيهانكم''' فآتوهم نصيبہم 24 والآية فى 
الموالاة" '"'» وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل أسلم على يد رجل 
آخر ووالاه*» فقال: «هو أحق الناس به محياه وماته”*» وهذا يشير إلى 
العقل والإرث فى حالتين هاتين"» ولأن ماله حقه» فيصرفه إلى حيث يشاء 
والضرف إلى بيت الال ضرورة غدام الستحىء لا أنه فة" . 

: إن كان لە وارت"“ فهو أولى 0 ون" كانت عونك أو 
خالة» أو غيرهما من ذوى الأام؛ لأن الموالاة عقدهماء فلا يلزم غيرهماء وذوالم 
وارث» ولا بد من شرط الإرث والعقل ۰ كما ذكر فی الكتائ 277 گ۹ 


)١4(‏ أى الوصية بجميع المال. 

)١(‏ قوله: ”والذين عقدت إلخ" أى عاقدتم أضاف العقد إلى أيماننا لأن أكثر الكسب تجرى على اليد. (عينى) 

(۲) من الميراث. (ك) 

ف قوله: "والاية فى الموالاة” أى المراد عقد الموالاة بدليل ما سبق فى ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان 
والأقربون كان المراد من ذلك بيان النصيب على سبيل الاستحقاق إرنًا لا على سبيل القربة والبر ابتداء فكذلك المراد با 
جعله معطوفا عليه لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه؛ وليس المراد بقوله: عقدت أيمانكم القسم بل المراد الصفقة 
فإن العادة أن المتعاقدين يأخذ كل واحد منهما يمون صاحبه إذا عاقده» ويسمى العقد صفقة. 

ولهذا ذكر فى المبسوط البكرى أن الله تعالى جعل ولاء الموالاة سببا للتوارث مطلقًا من غير فصل بين أن يكون 
للميت وارث آخحرء أو لم يكنء إلا أنه نسخ فى حق من كان له وارث آخر بقوله تعالى: لإوأولو الأرحام بعضهم أولى 
يبعض #: ولا ناسخ فى حق من لا وارث له فبقى داخلا تحت ظاهر الآية. (ك) 

(4) قوله: وسسئل إلخ” قلت أخرجه أبو داود عن تيم الدارى قال: يا رسول الله ما السنة فى الرجل يسلم على يد 
رجل من المسلمين» قال: «هو أولى الناس محياه ومماته». (رت) 

(5) أى حال حياته وحال ماته» وهو منصوب على الظرفية. 
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)٩(‏ قوله: ”فى حالتين هاتين” أى فى محياه عقلاء وفى ثماته إرثًا. (ك) 

(۷) قوله: "لا أنه مستحق” لأن ورثة بيث المال مجهول أعيانهم؛ وهو لا يصلح مستحقًا ما عرف فى مصارف 
الصدقات. (ن) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) شوى مولى الموالاة. 

6 أى من مولى الموالاة. 

)١١(‏ الواو وصلية. 

(۲) قوله: ولا بد من شرط الإرث والعقل“ لأن عقد الموالاة يقع على ذلك» فلا بد من ذكره؛ ولو شرطا الإرث 
من الجانبين كان كذلك» ويتوارثان من الجانبين» بخلاف ولاء العتاقةء فإنه يورث الأعلى من الأسفلء لأن سيبه الإحياء» 
وذا وجد من الاعلى فى حق الاسفل لا من الأسفل فى حق الأعلى» وههنا السبب هو العقد والشرط؛ فعلى الوجه الذى 
وحد الشرط يثبت الحكم. (ك) ۰ ¢ 


س بم ومد ما لدجم م سے و 
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بالالتزم وهو بالشرط» ومن شرطه أن لا يكون المولى"" من العرب» لأن تناصرهم 
بالقبائل”"'» فأغني عن الموالاة. ٠‏ 
ظ قال : وللمولى” أن ينتقل عنه” بولاءه إلى:غيره ما لم يعقل" عه" 

| لأنه عقد غير لازم بمنزلة الوصية”* » وكذا للأعلى أن يتبرأ عن ولاءه لعدم اللزوم إلا 
| أنه يشترط”' فى هذا" أن يكون''' بمحضر من الآخر» كما فى عزل الوكيل 


| قصدا""» بخلاف ما إذا عقد الأسفل مع غيره”"'' بغير محضر من الأول» لأنه فسخ 


)١(‏ قوله: ” كما ذكر فى الكتاب“ أشار به إلى ما ذكره القدورى فى مختصره بقوله: وإذا أسلم الرجل على يد 
رجل ووالاه على أن يرثه» ويعقل عنه. (ت) ۰ 

)١4(‏ أى لأن الإرث أو العقل. 

)00 الأسفل. 

(۲) قوله: ”لأن تناصرهم [عرب] إلخ“ فإن قلت: إن التناصر حكمة وهی لا تراعى فى كل فردء و إا تراعى فى 
الجنس كما فى الاستبراء فإن الحكمة فيه فراع الرحم» وإنها تعتبر فى الجملة لا فى كل فردء حتى لا يجب الاستبراء 
فى من اشترى من امرأة أو اشترى أمة صغيرة. 

قلنا: التناصر علة لا حكمة» فإن قيل: العلة لا بد أن تكون مؤجودة» والتناصر قد يوجد وقد لا يوجدء قلنا: التناصر 
يكون موجودا تحقيقاء أو تقديرا لقيام سببه. (ك) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

5( الأسفل. 

)٥(‏ أى عن الذى والاه. 

,3( الأعلى. 

)۷( الأسفل. 


)٠١(‏ أى فى فسخ عقد الموالاة. (ك) 

)1۱( الانتقال والتبرى. 

(۱۲) قوله: ”كما فى عزل إلخ" أى عزل الوكيل قصدًا لا يجوز بدون علمه» ويجوز ضما فكذا للمولى الأسفل 
أن يفسخ الولاء بغير محضر من الأول فى ضمن عقد الولاء مع غيره» ولكن ليس للأعلى والأسفل أن يفسخ الولاء بغير 
محضر من صاحبه قصدًا كما لا يكون للموكل عزل وكيله بدون علمه قصداء فإن قيل فلماذا يجعل صحة العقد مع 
الثانى موجبًا فسخ العقد الأول. قلنا: لأن الولاء كالنسب والنسب مادام ثابتًا من إنسان لا يتصور ثبوته من غيره» فكذا 
الولاءء فعرفنا إن من ضرورة صحة العقد مع الثانى بطلان العقد الأول. (ك) 
95ل الأعلى. 


كتاب الإكراة : 


. قال230: وإذا عقل "' عنه' "لم يكن له أن يتحول بولاءه إلى غيره ؛ ؛ لأنه تعلق | 
به حق الغیر '؛ ولأنه قضى به القاضى» ولأنه” عو ناله" كالعوض فى 
اليئة ""توكدا لا حوللا ”» وكذا إذاعقل”' عن ولده”''' لم يكن لكل واحد 
متا ان يتحول لأنهما ف حق الولاء كشخص واحد. 

قال" : وليس لمولى العتاقة''" أن يوالى أحدا لأنه لازم ''» ومع بقاءه لا يظع 
الأدنى. 
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كتاب الإکر ا۰ 
الإكراه یثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر”' ' على إيقاع ما یوعد" به سلطانًا كان 
أو لصا ؛ ؛ لأن الإكراه اسم لفعل يفعله المرء ع بغيره» فينتفى به ۳^ رضاه 0 E‏ 


)١١(‏ قوله: "بمنزلة العزل الحكمى “ كما إذا باع امو کل ما و کل الو کیل بيعه بغير محضره» فينعزل الوكيل. (مل) 
(۱) أى القدورى. (عينى) 
(۲) الأعلى. 
(۳) أى عن الأسفل. 
)٤(‏ أى الأعلى. 
() أى أداء الدية. 
(1) أى وجده الأسفل. 
(۷) فإنه ا لا يصح الرجوع. 
(۸) قوله: "وكذا لا يتحول [بعد ما عقل الجناية عن أبيه] ولدهإلخ“ أى لا يعحول ولده إلى غيره بعد الكبر, لأن 
ولاء الأب تأكد بعقل ا جنايةء وتأكد التبع بتأكد الأصلء فكما ليس للب أن يتحول عنه بعد ما عقل جئابته, فكذا ليس 
لولده إذا كبر. (ك) 
)5( الأعلى. 
)٠١(‏ الأسفل. 
)۱١(‏ أى من الأسفل وولده. 
(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
(17) أى المعتق. 
)۱٤(‏ قوله: ”لأنه [أىلأن ولاء العتاقة] لاز" ' لا يحتمل النقض لأن سببه لا يحتمل النقض وهو العتق» فلا ينفسخ. (تبيين). 
)٠١(‏ قوله: " كتاب الإكراه [هو فى اللغة: : مصدر أكرهه إذا حمله على أمر يكرهه؛ ولا يريده؛ والكره -بالفتح- 
اسم منه» وفى الشرع: اسم لفعل إلخ. ك] إلخ " قيل فى مناسبته أن الولاء من آثار العتق» و العتق لا يؤثر فيه الإكره: 
فناسب ذكره عقيبه» أو لأنه ناذر كالموالاة. (رد امحتار) 
)١7(‏ فإنه إذا لم يتمكن من ذلك فإكراهه هذيان. (ك) 
(۱۷) إيعاد: ترسانيدن ببدی. (من) 
(1۸) قوله: فينتفى به إلخ' اعلم أن الشائم المذكور فى عامة الكتب من الأصول والفروع هو أن الإكراه نوعان» 


اختياره مع بقاء أهليته”"» وهذا''' إغا يتحقق إذا حاف المكره " تحقيق ما يوعد 
| به“ وذلك” إغا يكون من القادر والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة. 

والذى قاله أبو حنيفة : إن الإكراه لا يتتحقق إلا من السلطان لما أن المنعة”'' له 
والقندزة لا متحقق دون المتعة؛ ا هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف 
ا رلم يكن القدرة فى زمنه" ' إلا للسلطان» ثم بعد ذلك تغير الزمان 


وأهله“ ٠‏ ثم كما يشترط قدرة المكره لتحقق الإكراه يشترط خوف المكره وقوع ما 
دة ين وذلك بان تقلت غلئ ظنه أنه يفعلة لتصير به محولا على مادء 


إليه م ن" الفعل . 
قال“ : وإذا أكره الرجل على ب بيع ماله" » أو على شراء سلعة» أو على أن ية 


نوع يعدم الرضاء ورد الانيا وذلك بان یکون بقتل أو بقطع عضو وهو الإكراه الملجئ؛ ونوع يعدم الرضى ولا 
يفسد الاختيار» وذلك بأن يكون بضرب أو بقيد» أو بحبس» وهو الإكراه الغير الملجئ؛ وکل مدهما لا ينافى الأهلية ولا 
الخطاب. فمراده بقوله: نينتفى رضاه أن ينتفى رضاه به بدون فساد الاختيار بقرينة مقابلة قوله: أو يفسد به اختياره» فإن 
العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما عا ذلك الخاص» كما فى قوله تعالى: إإحافظوا على الضلوات والصلاة الوسطى»» 
فكان قرله: فيندفى به رضاه إخارة إلى أحد نوغى الإكراه» وهو غير الملجئ» وقوله: أو يفسد به اختياره إشارة إلى النوع 
الآخر مدهماء وهو الملجئ. (نت) , أ 

)١9(‏ فوات الرضاء بالإكراه با حبس أو الضرب القليل» وفساد الاختيار بالإكراه بالقتل. (حميدية) 

)١(‏ قوله: "مع بقاء أهليته “ أى لا يزول به أهلية المكره» ولا يسقط عنه الخظابء لأن المكره مبتلى» والابتلاء 
يحقق ااخطاب» ألا ترى أنه متردد بين فرض وخطر ورخصته» 6 مرة» ويؤجر أخحرى» وهو آية الخطاب. (ك) 

6 ۲ أى الؤكراه. ش ا 

(۳) قوله: أإذا حاف إلخ “ أى يكون خمائفا عن نفسه من جهة المكره فى إيقاع ما هدد به عاجلاء لأنه لا يصير 
ملجاً مەحمو لا 5 إلا بدلك. (ك) : 

(4) بأن يغلب على ظنه أنه يفعله. (ع) 

)٥(‏ أى الخوف. 

(") حمايت کنند گان وپشتی دهندكان. (من) 

(۷) المشايخ. 

(۸) الإمام. 

(9) حتى حصل القدرة بغير السلطان أيضا. 

)٠١(‏ تم‌دید ترسانيدن. (من) 

)۱١(‏ الخوف. 

(۱۲) مضطر. 

(۱۲) بیان ما. 

)١5(‏ أى القدوری. (عينى) 

i AS eRe لد ور‎ E قوله: ”وإذا أكره إلخ‎ )١5( 

لك 


neo rem am anam 
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> بألف» أو يواجر دار وأكره على ذلك با أو بالشجوت الد أو 
با حبس فباع أو اشترى فهو بالخيار"» إن شاء أمضى البيع» وإن شاء فسخه 
ورجع بالمبيع ؛ لأن من شرط صحة هذه العقود التراضى» قال الله تعالى ° : إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكه” 24 والإكراه بهذه الأشياء" يعدم الرضاء"» 
فتفسد. بخلاف ما إذا أكره”'" بضرب سوطء أو حبس يومء أو قيد يوم" ؛ لأنه لا 
يبالى به بالنظر إلى العادة» فلا يتحقق به الإكراه» إلا إذا كان الرجل صاحب 
منصب””''' يعلم أنه يستضرٌ به لفوات الو وكذا الإقرار”''' حجة لترجح جنبة 
الصدق "فيه على جنبة الكذب 2349 وعند الإكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة . 
والإجارة يفسخ» وما لا يحتمل الفسخ منه كالطلاق والعتاق والنكاح والتدبير والاستيلاد فهو لازم. (ك) ٠‏ 

(1) قوله: ”أو بالضرب إلخ“ قال فى المبسوط: والحد فى الحبس الذى هو [كراه ما يجىء الاغتمام البين به» وفى 
الضرب الذى هو [كراه ما يجد منه الألم الشديدء وليس فى ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه» لأن نصب المقادير 
بالرأى لا يكون» ولكن ذلك على قدر ما يرى الحاكم إذا رفع ذلك إليهء فما رأى أنه أكره أبطل الإقرار» لأن ذلك يختلف 
باختلاف أحوال الناس. (ك) 

(۲) أى المديد منه. (ك) قيل: إن الحبس المديد ما زاد على يوم. 

(۳) أى إن فعل ما دعى إليه» ثم زال الإكراه فهو إلخ. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”قال الله تعالى “: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)» أى بالحرام فى الشرع كالربا 
والغصب» لإإلا4 أى لكن أن تكون تجارة)» أى تكون الأموال أموال تجارة صادرة عنكم #إعن تراض منكم» وطيب 
نفسه» فلكم أن تأكلوها. 

(5) قوله: ”إلا أن تكون تجارة إلخ“ فإن قيل: الآبة وإن أثبت الحرمة بدون الرضاء لكن مطلق قوله تعالى: 
لأحل الله البيع وحرم الربا)» يوجب جواز البيع وإن انعدم التراضى. قلنا: البيع لغة مبادلة لمال بالمال بالتراضى» والأصل 
ورود الشرع على وفاق الحقيقة» ولآنه مخصوص فيخص بدون الرضاء. 

فإن قيل: هذا بمنزلة الشرط والشرط يقتضى الوجود عند الوجود» ولا يقتضى العدم عند عدمه» كما فى قوله تعالى: 
«إمن فتياتكم المؤمنات4» قلنا: أول الآية إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)» واستضنى منه التجارة بالتراضى» فيبقى غيره 
فى صدر الكلام» توضيحه أن المستثنى لما كانت بصفة التراضئ يكون المستثنى منه بخلاف التراضى وهو الكره. (ك) 

(1) قوله: ” بهذه الأشياء“ أى القتل والضرب الشديد والحبس المديد. (نتائج الأفكار) 

(۷) وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فتفسد. ي 

(8) المراد بالإكراه ههنا معناه اللغوى. 

٤ فإنه لا يكون [كراها.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: "إلا إذا كان الرجل إلخ“ فإن الشرفاء والأجلة من العلماء الكبراء وأصحاب المناصب يستنكفون عن 
ضرب سوط واحد» وحبس يوم واحد أكثر ما يستنفك غيره من ضرب سياط» وحبس أيام ولهذا قال محمد: ليس فى 
ذلك تقدير لازم بل ذلك على حسب ما یری الحاكم من حال من ابتلى به. (ع) 

)1١(‏ أى فهو [كراه لوجود العلةء وهو فوات الرضاء. 

)١١(‏ قوله: ”وكذا الإقرار إلخ“ معطوف على قوله: لأن من شرط صحة هذه العقود التراضى إلى قوله: فتفسد فإنه 
دليل مستقل فى حق فساد الإقرار بالإكراه. (نت) 


= 


pan ent ıı 0 1|‏ اميم سسا 
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ثم إذا باع مكرهًا» وسلم مكرها يثبت به الملك EAN EEE‏ 
||لأنه”" بيع موقوف على الإجازة» ألا ترى أنه لو أجاز جاز» والموقوف قبل الإجازة 
لايفيد الملك . ولنا : أن ركن البيع'") ضدر من اهل" مضافا إلن هه "2 والفساد 
الفقد شرطه وهو التراضى”» فصار”" كسائر الشروط المفسدة» فيثبت الملك عند 
القنبض حتى لو مضه وأعتقف أو تضرف فة تضرف لأفكن نفضه جار 
ويلزمه””") القيمة”'' كما فى سائر البياعات ١‏ الفاسدة"'» وبإجازة المالك يرتفع 
۰ المفسد» وهو الإكراه وعدم الرضاءء اي إلا أنه" لا ينقطع به" رّ 
٠‏ استرداد البائع”""' وإن*"' تداولته الأيدى» ولم يرض البائع بذلك . 


كتاب الإكراه 


)١:4(‏ تنه عاقل بالغ ذو دين. 

(ى الملك. 

(۲) أى لأن بيم المكره. 

(۳) أى الإيجاب والقبول. (ع) 

)٤(‏ أى العاقل البالغ. (ع) 

)20 أى المال. (ع) 

3 قوله: " والفساد لفقد شرطه [البيع] وهو التراضى“ إذ تأثير فوات شرط الجواز فى إفساد العقد كما فى الرباء 
فإن المساواة فى الأموال الربوية شر ط جواز العقد, فإذا عدم المساواة يفسد العقد» ويثبت الملك للمشترى بالقبض» فهذا مثله. (ك) 
090 أى فصار الفساد بفقد:شرطة: كفساذ بسبب سائر الشروط. 
(۸) ا مشترى. ش 
(9) کالتدبیر والاستيلاد. (عينى) 
)١١(‏ المشترى. 
)۱١‏ لا الثمن. ٠‏ 
)١7‏ قوله: ” كما فى سائر البياعات [بياعة بالكسر متاع» كالائى فروختنى بياعات جمع. من]” فإن قيل: لو كان 
يمنزلة البيع الفاسد وجب أن لا يعود جائرًا فى الأحوال كلها كما لو باع درهمًا بدرهمين وأشباهه, قلنا: بيع المكره يشبه 
البيع الوقتوف من يثك توقفه على إجازة المالك له والبيع الفاسد من حيث إنه صدر عن المالك مع عدم شرط جوازه» 
فمن -سيث إنه يشبه البيع الموقوف فمن أى وقت أجازه المالك يعود جائرًا» ومن حيث إنه يشبه الفاسد يفيد الملك بعد 
القبض عملا بالشبرين. (ك) شْ 
05 أى بيع البياعات.. 
)١ ٤(‏ بخلاف سائر البياعات فإن المفسد فيه باق. (ع) 
)١5(‏ قوله: "إلا أنه إلخ “ استثناء من قوله: كما فى سائر البياعات الفاسدةء فإن فيه إذا باع المشترى ما اشترى بشراء 
فاسد لم يبت للبائم الأول حق استرداده» وههنا لا ينقطع إلخ. (عناية) ١‏ 


05 أى يسيب الإكراه: (ع) 


سس سس سو 
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بخلاف 0 البياعات الفاسدة لأن الفساد فيها لحق الشرع وقد تعلق بالبيع 
الا عق ارا أ وحقه مقدم" لحاجته» أما ههنا الرد لحق العبد”» و 
سواء» فلا يبطل حق الأول لحق الثانى . 

قال: ومن جعل البيع الجائز المعتاد بيعا فاسد””' يجعله كبيع المكره"» حتى 
ينقض بيع المشترى من غيره» لأن الفساد لفوات الرضاء ”"'. ومنهم من“ جعله رهنا 
لقصد المتعاقدين ع ومنهم من جعله باطلا" ص ار 


جعلوه بيدا جاتر مادا قمر الأحكام' على ما هو لمعتاد”"'' للحاجة إليه. 


قال" : فإن كان قبض الثمن a:‏ ؛ لأنه”*'' دليل الإجازة كما 


)١0(‏ المكره. 

(18) الواو وصلية. 

)١(‏ أى المشترى الثانى. 

(۲) على سق الله. 

(۳) أى البائع المكره. 

. أى البائم الأول المكره ه والمشترى الثانى‎ )٤( 

(5) قوله: "ومن ب جعل إلخ” ذكر بيع الوفاء فى كتاب الإكراه» وذكر القول بالفساد أو لا يشعر بأن الختار عنده 
الفساد ثم إن تفسير الجواز فى قول مشايخ سمر قند يإفادة بعض الأحكام صريح فى أنه ليس جائرًا مطلقاء لأنه فى قوة 
الفاسد الفيد لبعض :الا كام (أعظمى) 

قوله: "البيع الجائز المعتاد [أى بسمرقند ونواحيها. ك] إلخ” يريد به بيع الوفاء صورته أن يقول البائع للمشترى: بعت 
منك هذا العين هكذا على أنى إذا دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلى . (عناية) 

(1) وعليه الإمام ظهير الدين؛ والصدر الشهيد حسام الدين. 

(۷) كما فى بيع المكره. 

(۸) وهو السيد الإمام أبو شجاع والقاضى الإمام على السغدى. 

(9) قوله: "لقصد إلخ“ لأنهما وإن سميا بيعًا لكن غرضهما الرهن إذ العبرة للمقاصد والمعانى» فلا بملكه 
المرتبنء ولا يحل له الانتفاع إلا بإذن مالكه. وهو ضامن لما اکل من ثمره؛ واستہلك من عینه» والدين ساقط ببلاكه فى 
يده إذا كان له وفاء بالدين ولا ضمان عليه فى الزيادة إذا هلك بغير صنعه. )۶( 

)٠١(‏ قوله: من جعله باطلا لأنهما تكلما بلفظ البيع؛ وليس البيع قصدهماء فكان لكل مدبما أن يفسخ بغير 
رضاء صاحبه» ولو أجاز أحدهما لم يجز على صاحبه. (ع) 

)١1(‏ وهو الانتفاع به دون البيع والهبة. (ع) 

)١5(‏ قوله: على ماهو المعتاد” يعنى أنهم فى عرفهم لا يفهمون لزوم البيع بهذا الوجه بل يجوزونه إلى أن يرد 
البائع الشمن إلى المشترى» ويرد هو المبيع على البائع من غير امتناع» ولا يكون ذلك إلا إذا لم يخرج عن ملكه ببيع أو هبة 
ولهذا سموه بيع الوفاء» لانه وفى عهده من رذ المبيع. (ع) 

(۱۳) أى القدوری. (عينى) 
(15) أى قبض الثمن طوعا. 
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س ب سس جات سه سس يه سس 


فى البيع لقوق" ركد الس" طائعًا» بأ كان الإكراه على البيغ لا على 
Êالدسع»‏ لأنه دليل الإجازة» بخلاف ما إذا أكره على الهبة» ولم يذكر الدفع» ‏ 
فوهب"" ودفع'*) حيث يكون باطلا" لأن مقصود المكره الاستحقاق "' لا مجرد 
| اللنظ؛ وذلك فى الهبة بالدفع» وفى البيع بالعقد على ماهو الاضل فدخل 
|الدفع فى الإكراه على الهبة دون البيع . 

فال وان فته مكرهاء فلب ذلك بإجازة» وغليه"' رذ" إن كان قائما 
ق e‏ لفساد E‏ قال : وإن هلك المبيع فى يد المشترى وهو غير مكره 


كتاب الإكراه 


)١(‏ إذا قبض الثمن كان إجازة. 
(۲) المبيع إلى المشترى. 
ف أى كرها. 
هق أى طائعا. 
(5) قوله: ” حيث يكون باطلا زلا جائرًا وإن دفع وسلم طائعا) ” أى فاسدًا يوجب الملك بعد القبض كالهبة 
الم حيحة بناء على أصلنا أن فساد السبب لايمبع وقوع الملك بالقبض» فإن تصرف فيه فقد تصرفه وعليه ضما قيمتها. (عناية) 

(5)أى استحقاق الموهوب له أو المشترى. 

(۷) قوله: "على ماهو الأصل“ يريد به أن الأصل فى البيع أن يتعلق الاستحقاق به من غير قبض والتوقف على 
1 الف بض أو الإجازة من العوارض» فلم يكن الإكراه على البيع إكراها على الدفع» فكان الدفع عن اختيار عق وذا دليل 
|| الإ حازة أما الهبة فى أصل الوضع» فلا يتعلق بها الاستحقاق مر غير قيض, فكان الإكراه على الهبة إكراها على الدفع 
١‏ نظا إلى مقصود المكره وهو حمله على شىء يتعلق به الاستحقاق وإزالة الله ليتضرر به لا صورة العقد. (كفاية) 

)۸( أى: البائع الثمن. ْ 

(9) البائم. 

)۰ 0( الثمن. 
)١١( :‏ قوله: إن كان [الفمن] قائما إل" وإن كان هالكا لا يأخذ منه شيئًاء لأن الشمن كان أمانة عند المكره؛ لانه 
اخدية بإذن المشترى» والقبض متی کان پاذن المالك» فإنما يجب الذسمان إذا قبضه للتملك» وهو لم يقبضه للتملكء لانه 
كان مكرهًا على قبضه» فكان أمانة. (كفاية) 
(0) أى بالإكراه. (ك) 
)١١(‏ المشترى. 
(۱4) مبيع. 
(15) أى البيع بالل"كرأه. 

)١0(‏ البائع. 

سس 


r a ml 
س‎ reser 
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كالغاصب» وغاصب الغاصب» فلو ضمُن الكرة رجع على الشترى بالقيمة لقباه 
مقام البائع"» وإن ضمن المشترى”'' نفذ كل شراء كان بعد شراءه”" لو تناسخته 

العقود. لانه'" ملکه بالضمان فظهر أنه باع ملكه» ولاينفذ" ماکان قبلهء لأنأ 
الاستناد” إلى وقت قبضه» بخلاف ما إذا أجاز المالك المكره عقد" م" 
حيث يجوز ما قبله وما بعده؛ لأنه”''' أسقط حقه» وهو" المانع”"'' فعاد الكل إلى 


الجواز» والله أعلم . 


فصل“ 
ا ,أن يا ت ديشرب الخمر. کک 


)١17(‏ قوله: فيما يرجع إلى الإنلاف” أو ل ملع و مو سیت كا ل لكل سا انر 
يصح. (ك) 
(18) المكره. 
(19) أى المشترى والمكره. ' 
20 فإن امالك يختار فى تضمين أيهما شاء. 
)١(‏ قوله: " لقيامه مقام البائم "أى بأد الضمان لأ الشسوت يصير ملكا لضامن رقت سيب الضمان. (ك) 
(۲) أى أحد المشتريين. (ك) 
(۳) أى شراء هذا المشترى الضامن. 
(4) أى تداولته الأيدى بالبيوع. 
() أى لأن هذا المشترى الضامن. 
(1) أى لا ينفذ شراء كان قبل شراء هذا المشترى الضامن. 
(۷) أى استناد ملك المشثفرى. (ك) : 
92 قوله: 0 0 TE‏ ال ا 


(9) أى من هذه العقود المتداولة. 
م المالك المكره. 

)١١(‏ أى حقه. 

)۲( من النقاذ. 1 
(۱۳) قوله: ” فصل" غا فصل بفصل» لأن ما تقدم ما يحل فعله قبل الإكراه» ونسائل هذا الفصل ليست كذلك» 
لأنبا م.حظورة قبل الإكراء فى حالة السعة. (نت) 
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mm 
على‎ E من أعضاءء» فإذاخاف على ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه‎ 
أهذ الدم ولحم اللخنزير ؛ لأن تناول هذه المحرمات إنما يباح عند الضرورة» كما فى‎ 
حالة اا لقيام الحرم فيما وراچ ولا ضرورة إلا إذا خاف على‎ 
النفس» أو على العضوء حتى لو خيف على ذلك بالضرب الشديد» وغلب على‎ 
ظنه ذلك" بباح لو زلف 0و عه آنا تضير عل ها تود به‎ 
فإن صبر حتى أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم › لأنه ل ابح" کان" بالامتناع‎ 
مع ونا لغيره على إهلاك نفسهء فيأثم كما فى حالة الخمصة'» وعن أبى يوسف أنه‎ 
. لا بأثم لأنه رخصة”"", إذ الحر مة قائمة» فكان آخذا بالعزية'*""‎ 
قلنا: -حالة الاضطرار مستثنى بالنص ”"'» وهو" تكلم بالحاصل بعد الثنياء‎ 


)١4(‏ أى يسير لا يخاف به تلف النفس أو العضو. (ع) 
(ه ) أى الإقدام على أن يأكل الميتة أى يشرب الخمر. (ع) 
)١(‏ أى النفسن أو العضو. 
أ (۲)أى على التفصيل المذكورء وهو أنه إن أكره بحبس».أو ضربء أو قيد لم يحل له إلا أن يكره بما بخاف على 
النفس أو العضو. 
(۳) قو له: ”الخمصة [مخمصة: گرسنگى. (من) أى الجاعة الشديدة. رد الحتار]“ هو خلو البطن عن الغذاء يقال: 
رجل خحميص البعلن إذا كان طاويا خالياء كذا فى " معالم التتزيل". (ك) 


0ك 


)٤(‏ ضرورة. 
(ه) أى النفس أو العضو. ْ 
(5) أى إن تلف النفس أو العضو يحصل بذلك. 
(۷) قوله: "يساح له ذلك“ أقول فيه إإشكال» فإن المباح ما استوى طرفا فعله وت ركه كما ثقرر فى علم الأصول» 
وذيما نحن فيه إذا تيف على النفسء أو على العضو كان طرف الفعل راجحا بل فرضاء كما صرح به فى کب 
الأصول. (نتائج) ش 
(۸) توعد! ببدى ترسانیدن. (من) 
(3) أى قتاوه أو أتلفوا عضوه» ولم يتناول. (ع) 
0٠١‏ قوله: ” لأنه لما أبيح إلخ” أى لأنها فى هذه الحالة مباحة على ما بيناء وإهلاكه النفس أو العضو بالامتناع عن 
المباح حرام فيأثم. (تبيين) 
)۱١(‏ المكرة. 
(17) لو لم يأكل فمات يأثم. 
١١ |‏ قوله: "لأنه رخحصة إلخ" يعنى إن الإثم يتدفى عن المضطرء ولا ينكشف الحرمة بالضرورة» قال الله تعالى: 
| فمن اضطر غير با غ ولا عاد فلا إثم عليه). (ك) . 
)١٤(‏ هو الحكم المشرو ع ولا من غير عذر. 
)٠١(‏ فى قوله تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررم). 
)۱٩( ٠‏ أى الاستشناء. 


LL 
arana] se mamin 
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ند م ون تكن جد ااأرهت لزنا نايا ثم إذا علم بالإباحة فى هذه 
الحالة. E sS‏ ر با هل فيه كالجهل با لخطاب فى أول 


الإسلام او فی دار ای 
عر ا و يا 
كلك وإن أكره - على الكفر بالله تعالى عا لص ا ادك 


يكره قر الو يشاتيه عل تنس ار E‏ داعا لان کرام تيده 
الأشياء'"' ليس بإكراه فى شرب المثر لا ر٠‏ ففى الكفر وحرمته" أشد”" أو 
ا .قال: فإذا خاف على ذلك وسعه أن يظهر ما أمروه به" 
ويؤزى”*''» فإن أظهر ذلك وقلبه”*'' مطمئن بالإيمان» ايا لحديث عمار بن 


ياسر حين ابتلى به" ؛ وقد قال له النبى عليه السلام*: «كيف وجدت قلبك قال 


)١(‏ قوله: "لا رخحصة“ فامتناعه عن التناول كامتناعه من تناوول الطعام الحلال» حتى تلفت نفسه أو عضوه؛ فكان 
آثما لكنه إنما يأثم إذا علم إلخ. (عناية) 

(۲) قوله: "إلا أنه إنها يأثم إلخ“ إغاقال: هذا لبيان أن الحكم بالإثم على تقدير الصبر وترك الأكل فى مسألتنا 
هذه ليس على إطلاقه؛ بل فيما إذا علم بالإباحة فى هذه الحالةء وأما إذا لم يعلم بها فلا إثم عليه فى تركه لكونه معذور 
بالجهل فى أمثال هذا بناء على الخفاء. (نت) 

(۳) لأنه أمر يختص بمعرفته النقهاء. 

)٤(‏ أى بفروعٌ الدين. 

(5) فإنه عذر. 

(1).أى القدورى. (عينى) 

(۷) أى القيد والحبس والضرب.. 

(۸ آنقا. 

(۹) الواو حالية. 

)٠١(‏ من حرمة الخمر. 

)١١(‏ بأن لا يكون إكراها. 

)١١(‏ أى النفس أو العضو. 

(۶) LES (۳) 

)١5(‏ قوله: ' ويورى إلخ” التورية أن يظهر حلاف ما يضمرء فجاز أن يكون المراد بها ههنا اطمئنان القلب» وجاز 
أن يكون الإتيان بلفظ يحتمل معنيين. ١‏ 

5 ا 

)١5(‏ قوله: الحديث عمار بن ياسر إلخ ” قلت: رواه الحاكم فى ”المستدرك" ف فر وو اليد عر ع 
محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبى بل وذكر آلبتهم 
بخير» ثم ت رکوہ فلما أتى رسول الله ميل قال: ما تركت حتى قلت منك» وذكرت آلهتهم بخير قال: فكيف تجد قلبك؟ 


a amane:‏ سسس 
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س سل س اسمس ست س سم سد 


کات 


مطمئًا بالإيمان فقال عليه السلام فإن ادرا فد ونه ل ول الى رلا 
من أكره”" وقلبه مطمئن بالإيمان» الآية» ولأن ببذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة 
لقيام التصديتق ٠‏ وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل إليه . 

| قال: فإن صبر حتى قتل» ولم يظهر الكفر كان مأجورا؛ لاف 
ذلك حتی و وسمأه رسول الله عليه السلام: (اسيد الشهداء»» وقال فى 
مثله'" : «هو رفيقى فى الحنة»*. ولأن ES‏ باق والامتناع لإعزاز 
الدب ٠‏ عرعة »خلا ما ققدم اسشا 


قال: مطمئنا بالإمان» قال: 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2١58‏ والدرايةج 235 الحديث ةل/الم ص/9١.‏ (نعيم) 1 

)١(‏ أى إلى الإكراه.. 

() قوله: ”فعد“ أى إلى طمأنينة القلب لا إلى إجراء كلمة الكفرء والطمأنينة جميمًا لأن أدنى درجات الأمر 
الإباحة» فيكون إجراء كلمة الكفر مباحًاء وليس كذلك لأن الكفر ما لا ينكشف حرمته. (عناية) 

1 ريم قوله: "إلا من أكره" طمن كفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمين بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 
أصدرا :عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم)» قوله: من مبتداً أو شرطية» والخبر أو الجواب لهم وعيد شديد دل عليه 
| قوله: ولكن من شر-م إلخ» وقوله: صدرا معناه طابت به نفسه» كذا فى "ال جلالين . 

(4) قوله: ”لا يفوت الإبمان إلخ“ لأن الركين الأصلى فيه هو التسصديق» وهو قائم حقيقة» والإقرار ركن زائد 
وهو قائم تقديراء لأن التكرار ليس بشرط وفى الامتناع فوت النفس حقيقة» فكان ما اجتمع فيه فوت حق العبد يقيناء 
وفوت حق الله توهماء فيسعه الميل إلى إحياء حقه. (غع) ش 

(ه) قوله: "صبر على ذلك إلخ” قلت: غريب» وقتل خبيب فى صحيح البخارى فى مواضع وليس فيه أنه | 
صلبء .ولا أن النبى عر سماه سيد الشهداء ولا أنه قال فيه: هو رفيقى فى الجنة» والمعروف فى قوله عليه السلام: 
سيد الشهداء أنه فى حمزة» رواه الحاكم فى ”المستدرك" وقصة قتله أنه أخذه بنو لحيان؛ وربطوه» وباعوه فى مكة من بنى 
الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبیب قتل الحارث يوم بدر» فمكث عندهم أسيراء ثم عرجوا به من الحرم ليقتلوه؛ 
فصلى ركعتين» ثم قام إليه عقبة بن الحارث» فقتله» كذا فى ” صحيح البخارى” وغيره. (مل) 

3 ضلبه صابا: بردار كشيد أو را. (من) . 

'/) أى فيه» وكلمة مثل زائدة. (ع) 


فإن عادوا فعد, انتبى. (ت) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص »١ ٩٩۹‏ والدرايةج7؛ الحديث ۰ ۸۸ ص57 .١‏ (نعيم) 

00( أى حرمة إجر اء كلمة الكفر. 

(9) لتناهى قبح الكفر. ش 

)١ '(‏ قوله: ' والامتناع لإعزاز الدين” فإذا بذل نفسه لإعزاز الدين ولإقامة حق الله تعالى» وحق غيره من العباد كان 
شهيدا. (تبيين) ١‏ 

)١١(‏ قوله: "بخلاف ما تقدم [من الحرمة]” من أكل الميتة وشرب الخمر فإن الحرمة هناك لم تكن باقية الاستخناء» 
اواعدرض عليه بأن إجراء كلمة الكفر أيضًا مسشى بقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمكن بالإبمان» من قوله: لمن 
كفر بالل من بعد إعانه» فينبغى أن يكون مباحا كأكل الميتة وشرب الخمر. 


سس مس د 0ك 
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ص سم سس سس سس سبي سس للللاللا22 

_ قال : وإن أكره عل إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نقسه» أو على 

عضو من أعضاءه وسعه أن يفعا ذلك؛ لأن مال الغير يستباح للضرورة» كمافى 

حالة المخمصة”'"» وقد تحققت» ولصاحب الال أن يضمن المكره””؛ لأن المكره آلة 
للمكره فيما يصلح آلة له والإتلاف من هذا الق ©. ٠‏ 

1 وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه» ويصبر حتى يقتل فإن قتله 
كان آثما ؛ لأن قتل المسلم''' مما لا يستباح لضرورة ماء فكذا ببذه الضرورة"» 
والقصاص على المكره إن كان القتل عمدا. | 

م وهذا عند أبى حنيفة ومحمد» وقال زفر: يجب على المكره» وقال أبو 
يوسف: لا يجب عليبما”" » وقال الشافعى : يجب عليهما. لزفر أن الفعل من المكره : 
قيقة”' '' وحسًا””''» وقرر الشرع حكمه'"'' عليه وهو" الإثمء بخلاف الإكراه 


وأجيب بأن فى الآية تقديها وتأخيراء وتقديره من كفر بالله من بعد إيمانه» وشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله 
ولهم عذاب عظيم» إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالله تعالى ما أباح إجراء كلمة الكفر على لسانهم حالة الإكراه؛ 
وإما دفع عنه العذاب والعقاب» وليس من ضرورة نفى الغضب وهو حكم الحرمة عدم الحرمةء لأنه ليس من ضرورة عدم 
الحكم عدم العلةء كما فى شهود الشهر فى حق المسافر والمريض» فإن السبب موجود والحكم متأخرء فجاز أن يكون 

الغضب منفيا مع قيام العلة الموجبة للغضب» وهى الحرمة» فلم يثبت إباحته إجراء كلمة الكفر. (غ) ش 

(۱۲) قوله: " للاسضاء” يعنى قوله تععالى: إلا ما اضطررتم إليه» وأول الآية: وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم 
الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. (كفاية) | 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) فإنه يباح مال الغير. 

(۳) قوله: "أن يضمن المكره“ بكسر الراءء إذ فى الأفعال يصير الفاعل آلة للحامل. (شرح وقاية) 

)٤(‏ أى فى الأفعال لا فى الأقوال. ش 

(5) قوله: والإتلاف من هذا القبيل“ إذ المكره يمكن أن يأخذ المكره ويلقيه على المال فيتلفه» وقوله: فيما يصلح 
احتراز عن الأكل والتكلم والوطيم» فإنه فيما لا يصلح آلة له. (عناية) 

(5) بغير حق. (ع) 

)۷( أى الإكراه. 

(۸) أى المصيف. 

(9) أى على المكره والمكره. 

)٠١(‏ قوله: ”حقيقة وحسا [لصدوره منه من غير واسطة. ع]“ كذا شرعا لأنه يأنم به» وهذا لأن القتل فعل 
حسى» وقد تحقق من المكره» والأصل فى الأفعال أن يؤاخذ بها فاعلها إلا إذا سقط حكم فعله شرعاء وأضيف إلى غيره» 
كما فى الإكراه على إتلاف مال الغير» فإنه سقط حكمه» وهو الإثم عن الفاعل» وأضيف إلى غيره وههنا لم يسقط 
حكمه بدليل أنه يأثم إثم القتل» وإثم القتل يكون على القاتل. (تبيين) 

01١‏ لأنه معاين مشاهد. (غ) 


(؟١)‏ القتل. 


اك 
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إتلاف مال الغير؛ لأنه سقط" حكمه”" وهو الإثم» فأضيف””" إلى غير 
وبهذا" بتمسنك الشافعى فى جانب المكره» ويوجبه" على المكره أيضا لوجود 
التسبيب إلى القتل منه» وللتسبيب فى هذا" حكم المباشرة" عنده" كما فى 
شهود القصاص'". ولأبى يوسف أن القتل بقى مقصورا على المكره من وجه نظرا 
إلى التأثيه ٠"‏ وأضيف” إلى المكره من وجه نظرًا إلى ال رخات التب 
فى كل جانب'. ولهما: أنه محمول على القتل بطبعه إيثارا لحياته» فيصير آلة 
للمكره”' فيما يصلح آلة له؛ وهو القتل بأن يلقيه عليه» ولا يصلح آلة له فى الجناية 
| على دين" فبقى الفعل مقصوراً عليه فى حق الإثم» كما تقول فى الإكراه على 
| الإعتاق"'» وفى إكراه الجوسى على ذبح شاة الغير”*'' ينتقل الفعل إلى المكره فى 


)€( 
هھ ¢« 


)١۳(‏ أى حكم القتل. 
)١(‏ عن المكره. 
(؟) الإتلاف. 
(۳) الإتلاف. 
)٤(‏ أى غير المكره بالفتح. 
(ه) أى بدليل زفر. 
(59) الشافعى القصاص. 
(۷) أى فى القعل. (ك) 
(۸) قوله: ”.حكم المباشرة“ فإن السبب العام ينزل منزلة المباشرة فى حق وجوب القصاص عنده. (تبيين) 
)٩(‏ أى عند الشافعى. ٠‏ ش 
)٠١(‏ قوله: ”كما فى شهود القصاص“ فإن الشاهدين او شهدا على رجل بالقتل العمد فاقنص المشهود عليه ثم 
اجاء المشهود به حيا يقتل الشاهدان عنده. (ك) 
)١١(‏ فإنالإثم عليه. 
(؟١)‏ القتل. 
)١۳(‏ أى الإكراهء فإنه حمله على القتل. (ك) 
)١٤(‏ والقصاص يندفع بالشبية. (ع) 

)٠١(‏ قوله: "فيصير آلة إلخ“ وذلك لأن الآلة هى التى تعمل بطبعها كالسيف فإن طبعه القطع عند الاستعمال فى 
محله» وكالنار فإن طبعها الإحراق» وكالماءء:فإن طبعه الإغراق» وإذا كان كذلك ففى الجرى على موجب الطبع مشابية 
بالآلةء ولو استعمل القاتل آلته التى هى السيف فى شخص ظلماء فقتله يجب القصاص على القاتل» فكذا يجب القصاص 
على المكره ههنا لكون المكره آلة له. (ك) 

)1١(‏ قوله: ”ولا يصلح آلة له إلخ” [أى فإن قيل: لو كان آلة لأضيف الإثم إلى المكره كالقتل أجاب عنه بقوله: ولا 
أأيصلح إلخ. ع] لأنه أكرهه على أنه يجنى على دينه» ولو انتقل ذلك إلى المكره لتحقق حلاف المكره» وبطلان الإكراه» 
,وعود الفعل إلى انحل الاول. (ك) 
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الإتلاف دون الذكاة » حتى يحرم كذا هذا . 
د وإن أكره على طلاق امرأته» أو عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه 


عندنا خلاقًا للشافعي وقد مر" فى الطلاق©) 
قل 47 وبرج على الذى أكره N. RE‏ كاين ليك 


الإتلاف» فانضاف"'' إليه» فله أن يضمنه موسر كان أو معسرا"» ولا سعاية على 
العبد؛ لأن السعاية إنها تجب للتخريج إلى الحرية“» أو لتعلق حق الغير» ولم 
يوجد واحد متهماء ولا ير- العبد بالضمان”'' لأنه مؤاخذ بإتلافه”" , 


ا مهر المرأة إن كان" قبل الدخول”"''» وإن لم يكن ذ 


(۱۷) قوله: كما تقول فى الإكراه على الإعتاق ' يعنى أن الإعتاق مقصور على المكره من حيث التلفظ به 
وحصول العتق فى امحل حتى كان الولاء له» لأنه لم يصلح آلة للمكره ه بهذا الاعتبار» ومن حيث إتلاف المالية يضاف إلى 
المكره حتى يكون ضامنا للمالية. (ك) 

(۱۸) قوله: " وفى إكراه المجوسى [أى إكراه المسلم المجوسى] إلخ“ أى كذا فى إكراه المجوسى على ذبح شاة الغير 
ينتقل الفعل إلى المكره من حيث الإتلاف حتى يكون ضامناء ويقتصر على المجوسى فى حق الذكاة جتى يحرم الذبيحة» 
لأنه صلح آلة للمشير فى حق الإتلاف دون الذكاة» لأن الحرمة يحتاط فيبا. (ك) : 

)١(‏ ذكا الشاة ذكاه كلو بر يد گوسپند را. (من) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

() من أن طلاق المكره واقم. ٠‏ 

)٤(‏ أى فى فصل من كتاب الطلاق. 

(0) أى القدروى. (عينى) 

(5) الإتلاف. 

(۷) قوله: ”موسر كان أو معسرًا” لأنه ضمان إتلاف فلا يختلف باليسار والإعسار» كذا فى "الكافى” وغيره. (نت) 

(8) قوله: "لأن السعاية إنما تحب للتخريج [وقد خرج. 1 إلى الحرية” كما هو مذهب أبى حنيفة» فإن المستسعى 
كالمكاتب عنده» أو لتعلق حق الغير كما هو مذهبهماء لأن عندهما إنما يجب السعاية لتعلق حق غير المعتق بالعبدء وههنا 
لو وجبت لوجبت لتعلق حدق المعتق لأنه لا حق ههنا لغير المعتق؛ ولا نظير له فى الشرع؛ ولا يلزم على قولهما إعتاق 
السفيه امحجور حيث يعتق ويجب السعاية على العبد» لأنه تعلق به حق الحجور نظرًا له» ولا يستوفى حقه من محل آخر 
بخلاف المكره فإنه غير محجور. وقيل: قوله: لتعلق حق الغير للاحتراز عن المريض إذا أعتق عبده وعليه دين» فهناك يجب 
السعاية لحق الغرماء وكذلك الراهن إذا أعتق المرهون» وهو معسر فإنه يجب السعاية على العبد لحق المرتهن. (مل) 

(9) أى بالقيمة. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه مؤاحذ إلخ“ يعنى أن المكره إنما ضمن من حيث إنه جعل متلفا للعبد حكماء فكأنه قتله والمقتول 
لا يضمن شيئًا. (ع) 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 

)١١١‏ الطلاق. 

(٠‏ والخلوة الصحيحة. 
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اا سے سس 


العقد مسمى» يرجع على المكر DE TET‏ 4207 الآن وناغ "كان فلن 
شرف" السقوطء بأن جاءت الفرقة ناي وا إا يتأكد بالطلاق فكان*) 
إتلاقًا للمال من هذا الوجه» فيضاف إلى المكره من حيث إنه إتلاف» بخلاف ما إذا 
دخل با" ؛ لأ لأن المهر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق" . 


ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل ‏ جاز اسشا ٢‏ 
لأن الإكراه مؤثر فى فساد العقد '» والوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة"'» 


ويرجع'''' على لاا ب لان متضود الكرة ازورال هلكه إذا اشر 
الوكيل» والنذر لا يعمل فيه الإكراه”"؛ لأنه لا يتحتمل الفسخ› الوسر على 


)١(‏ قوله: "من المتعة ٠‏ لا تسقص المتعة عن خمسة دراهم» ولا تزاد على نصف مهر المثل» وهى درع؛ ای نسي 
المرأة» وخخمار أى ما تخمر به الرأس» أى تغطى وملحفة ما يلحف به من قرنها إلى قدمها. (مجمم الأنبر) 

(۲) أى على الزوج أى نصف المهر أو المتعة. (ع) 

(۳) شرف بر امر بزرگ رسيدك. . 

)٤(‏ بمعدسية كالارتداد وتقبيل ابن الزوج. (تبيين) 

(5) الإكراه. ش 

(1) فلو كانت موطوءة» فلا يرجم على المكره بالكسر بما أدى من المهر. 

(۷) قوله: ”لا بالطلاق “ فبقى مجرد إتلاف ملك النكاح» وأنه ليس بمالء فلا يضمن بالمال» لأنه لا ماثلة بين 
ما هو مال» وما ليس بمال متقوم» وتقومه عند التملك بالنكاح لإظهار خطر المهرء وهذا الخطر للمملوك لا للملك الوارد 
عليه ألا ترى أن إزالة املك بغير شهود» وبغير ولى صحيح» فلا حاءجة إلى | إظهار الخطر عند إتلاف الملك؛ فلهذا لا يضمن 
ا لعلف شيعاء ولهذا لا يجب على شاهدى الطلاق بعد الدخول ضمانًا عند الرجو ع. (ك) 

(۸) أى طلق أو أعتق. (ع) 

(9) قوله: " جاز ز استحسائا [ونفذ تصرف الوكيل. ك] “ والقياس أن لا يصح الوكالة مع الإكراه لأن الأصل أن 
كل عقد يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الإكراه» وما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه» لأنهما ينفيان الرضاء والوكالة تبطل 
بالهزل» فكذا مم الإكراه. (كافى) 

) ۰ ألا ترى أن الإکر اه لا بمنم انعقاد البيع ولكن يوجب فساده. 

01١‏ قرله: "لا تبطل [أى لا تفسد] إلخ “ فإنها من الإسقاطات» إذ الو كل يسقط حقه بالتفويض إليه» فإذا لم يبطل 
نفذ تصرف ال ر كيل. (ك) 

)١۲(‏ أى المكره بنصف المهر وقيمة العبد. (ك) 

(۱۳) قوله: ”استحسانا" والقياس أن لا يرجع لأن الإكراه وقع على الوكالة وزوال الملك لم يقع بها فإن الو كيل قد أ 
يفعل وقد لا ينعل» فيضاف التلف إليه» كما فى , الشاهدين إذا شهدا أن فلانًا وکل فلانًا بعتق عبده فأعتق الوكيل ثم رجعا 
لم يضمنا. (2) ظ 1 ا 

٠ قوله: "زوال ملكه” فكان الزوال مقصودة» فیضمن» ولا ضمان على الو کیل لانه لم يوجد منه إكراه. (ك)‎ )۱٤( 

)١5(‏ قوله: "والنذر لا يعمل فيه الإكراه [أى يصح النذر مع الإكراه]” ' أى من حيث منع الصحة لأن الإكراه 
| يفوت الرضاء ا ال اوور فى علخ اللزوم» وعدم اللزوم يك کن الک ين لفت فالإكراه يمكن المكره من الفسخ 


TE‏ 5 -لمك5ة 0 : 7 كتاب الإكراه 
المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له فى الدنيا"» فلا يطالب به فيها. وكذا اليمين ٠”‏ 
والظها E‏ لعدم احتمالهما الفسخ“» وكذا الرجعة | 
والإيلاء” '' والفىء فيه باللسان؛ لأنها تصح مع الهزل والخلع "من جانبه”") 
طلاق”'' أو يمين مون" لا سكل فلي الإكراءة قر مان هو" مكرها على الخلع دونہا 
لزمها البدل لرضاها بالالتزام . ْ 


قال" : وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد" عند أ وح اانا كرت 
بعد التحقق» فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه» فيصح النذر مع الإكرا. . (عناية. ٠‏ 7 
قوله: "لا يعمل فيه إلخ “ حتى لو أكره ه بوعيد تلف على أن يوجب على نفسه صدقة أو صوماء أو حجًا ماشيًا 
يتقرب به إلى الله تعالى ففعل لزمه ذلك وكذا إن ا هه على اليمين بشىء من ذلك أو بغيره لأن النذر مما لا يلحقه الفسخ» 
لأنه مين لقوله عليه السلام: «النذر يمينة وهى مما لا يحتمل الفسخ. (ك) 

(۱) قوله: " لأنه لا مطالب له فيا إلخ' يعنى أنه ما وجب عليه حكما يطالب به فى الآخرة ولا يظهر أثره فى 
|| الدنيا من حيث الإلزام» فلو أوجبنا الضمان لأخذه الحاكم وحبسه» فيكون زائدًا على ما أوجبه» وهذا لا يجوز. (كافى) 

(۲) قوله: ” وكذا اليمين إلخ“ أى كذا إذا أكره على يمين» فحلف انعقدت أو على ظهار فظاهر صح لعدم 
احتمالهما الفسخ» ومالا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه. (مل) 

(۳) سواء كان اليمين على الطاعةء أو على المعصية. (تبيين) : ْ 

)٤(‏ قوله: "لعدم احتمالهما الفسخ " فإن أكره على إعتاق عبد عن كفارة اليمين أو الظهار ففعله أجزاه عنها. (ع) 

)٥(‏ قوله: “وكذا الرجعة” أى إن أكره على الرجعة ففعل صح.؛ أو على إبلاء فآلى» أو على فىء إليها باللسان 

ففعل صح» لأنها أى الرجعة والإيلاء والفىء تصح مع الهزل» وما صح مع الهزل لا يجتمع الفسخ. 
ا ف الا لاا ل رم ع تاهيه 
كان متمكنا من القسربان فى المدةء فإذا لم يفعل كان ذلك رضا عنه بما لزمه من الصداق» وإن أقر بها وكفر لم يرجع على 
المكره بشىء لأنه أتى بضد ما أكره عليه. (عناية) 

(1) قوله: " والإيلاء” الإيلاء حلف بمنع وطئ الزوجة مدة الإيلاء وهى للحرة أربعة أشهر وللأمة شهران» والفىء 
هو الرجوع عن الإيلاء الذى هو اليمين والفىء القولى هو أن يقول مثلا: شت إليباء كذا فى ”الوقاية“ وغيرها. (قمر الأقمار) 

(۷) قوله: ” والخلع إلخ" أى إذا أكره على أن يخلع امرأته ففعل صح الخلع لأنه من جسانب الزوج طلاق» وهو 
ظاهر» والإكراه لا يمنع وقوع الطلاق بلا بدل» فكذا ببدل؛ أو يمين لوجود الشرط وال جزاء واليمين لا يعمل فيه الإكراه» 
فلو كان مكرها على الخلع دونها لزمها البدل لرضاها بالالتزام ازام ما ملم لها من الببنونة ولا شىء على اللكره للزوج؛ 
لأنه أتلف عليه ما ليس بمال» وهو النكاح» فلا يضمن. (عناية) ٠‏ 

(۸) زو ج. 

)٩(‏ فى المآل. 

. فى الحال.‎ 0١ 

)١١(‏ زوج. 

05 أى القدورى. (عينى) 

(۱۳) قوله: ”وجب عليه [أى على الزانى] الحد “ لأن لزنا من الرجل لا يتصور إلا بانتشارآلتهه وذلك لا يكدون إلا 
لطا للد اص ی ی ا لا ل اس ال ا شك بس 


كتاب الإكراه | 


السلطان”' : وقال أيو يوسف ومحمد: لا يلزمه ا لحد وقد ذكرناه فى الحدود . 

| قال" : وإذا أكرهه على الردة لم تبن امرأته منه؛ لأن الردة تعلق 
بالاعتقاد': ألا ترى أنه لو كان قلبه مطمئنًا بالإيمان لا يكفر» وفى اعتقاده الكفر 

شك فلا يثبت البيتونة بالشك . 

ش فإن قالت المرأة: قد بنت منك» وقال هو: قد أظهرت ذلك وقلبى مطمئن 
بالإيمان فالقول قوله استحساتًا ؛ لأن اللفظ”" غير موضوع للفرقة”"'» وهى بتبدل 
||الاعتقاد» ومع الإكزاه لا يدل" على التبدل"» فكان القول قوله» بخلاف الإكراه 
أعلى الإسلام حيث يصير به مسلمًا» لأنه لما احتمل ' واحتمل رجحنا الإسلام فى 


حسم مسب يب سسب يجيي سس يه عدب مص يسح م مسب م ی ا ا 


(1) قوله: "إلا أن يكرهه السلطان" فإن المكره يعجز عن دفع السلطان عن نفسه» إذ ليس فوقه من يلتجئ إليه؛ 
,ويقدير على دفم اللص بالالتجاء إلى السلطان» فإن اتفق فى موضع لا يتمكن من ذلك فهو نادر لا حكم له. (ع) 

(1) قوله: ”لا يلزمه الحد" لأن الحد للزججرء ولا حاجة مع الإكراهء لأن الانزجار كان حاصلا إلى أن حصل 
حوف التلف على نفسه»ء فكان قصده بهذا الفعل دفع الهلاك عن نفسه لا قضاء الشهوة» فيصير ذلك شبهة فى إسقاط 
اميد عنه» وانتشار الآلة لا يدل على عدم الخوف» لأنه أمر طبعى ينتشر من النائم من غير اختيار. 3 

وأما تقييد الإكراه بالسلطان فقد قيل: إنه من قبيل اختلاف العصر كما تقدم فى أول هذا الكتاب» وقيل: من قبيل 
اخمتلاف الحكم؛ ووجه قولهما أن المعتبر فى الإكراه كونه ملجداء وذلك بقدرة المكره على الإيقاع» وخوف المكره 
| الوقوع كما مرء وذلك قد يكون من غير السلطان أكثر تحقيقا. (ع) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

(4) قوله: ”لأن الردة إلخ ' يجوز إن يجعل كلامه دليلين أحدهما أن يقال: إن الردة بعبدل الاعتقاد» وتبدل 
الاعتقاد ليس يثابت لقيام الدليل» وهو الإكراهء والثانى أن يقال: الردة باعتقاد الكفرء وفى اعتقاده الكفر شك» لأنه أمر 
مغيب لا يطلم عليه إلا بترجمة اللسان؛ وقيام الإكراه يصرف عن صحة الترجمة» فلا يترتب البينونة على الكفر بالشك. ( ۶) 

(ه) قوله: ” استحسانًا" والقياس أن يكون القول لهاء حتى يفرق بينم ما لأن كلمة الكفر سبب لحصول البينونة 
با كالتكلم بالطلاق» فيستوى فيا المكره» والطائم كلفظ الطلاق. (تبيين) ٠‏ 

)١(‏ يعنى كللمة الكفر. 8 ش 

(۷) قوله: "غير موضو ع للفرقة“ يعنى لم يظهر فیہا ظهورا بينا من حيث اللفظ حتى يكون صريحا يقوم اللفظ 
فيه مقام معناه “كما فى الطلاق بل دلالته عليها من حيث إن اللفظ دليل ترجمة لما فى القلب» فإن دل على تبدل الاعتقاد 
المستلزم للفرقة “كان دلالته عليها دلالة مجازية ومع الإكراه لا يدل على التبدل فضلا عن أن يكون صريحا يقوم لفظه فيه 
| مقام محناه» فلهذا كان القول قوله. (ع) ء' “2 

(۸) هذا الافظ. 

)٩(‏ أى تبدل الاعتقاد. 

)١١(‏ قوله: ”لأنهلما احتمل إلخ“ أى لأن الشان لما احتمل الإسلام الوجود, واحتمل اللفظ وتردد بين قصد الوجود 
عدمه رجحنا الإسلام فى الحالين» وهذا أولى من أن يقال: معناه يحتمل أن يوافق اللفظ الاعتقادء ويحتمل أن لا يوافق» | 
'فرجحنا الإسلام فى الحالين. ومن أن يقال: معناه رجحنا الإسلام فى حال الإكراه على الردة» وفى حال الإكراه على 
الإسلام لبعدهها عن الظاهر. (أعظمى) 


عد سيعت 


المجلد الثالث - جرء 5 ` وعد كتاب الإكراه 


سكت ل سا ا 
الحالين؛ لأنهيعلو ولا يعلى”'' . وهذا" بیان الحكم» أما فيما بينه وبين الله تعالى إذاأ 
لم يعتقده» فليس بمسلم”", ولو أكره على الإسلام حتى حكم بإسلامه. ثم رجه 9) 
لم يقتل لتمكن الشبهة'”'» وهى دارئة للقتل . ولو قال“ الذى أكره على إجراء كلمة 
الكفر: أخبرت عن أمر ماضي» ولم أكن فعلت”" بانت منه حكما لا ديانةًء لأنه 
أقر أنه طائع بإتيان ما لم يكره عليه“ وحكم هذا الطائع ما ذکرناه"» ولو قال: 
أردت ما طلب مني وقد خطر ببالى الخبر عما مضى بانت ديانة وقضاءً» لأنه أقرّ 
أنه مبتدئ بالكفر هازل به حيث علم لنفسه مخلص”'"' غیره". 

وعلى هذا إذا أكره على الصلاة”"'' للصليب ء وسب محمد النبئ عليه 
السلام» ففعل» وقال: نويت به الصلاة لله تعالى» ومحمدا آخر غير النبى عليه 
السلام بانت منه قضاء لا ديانة» ولو صلى للصليب وسب محمد النبى عليه السلام» 


(1) قوله: ”لأنه [أى لأن الإسلام] يعلو إلخ“ فيجب ترجيحه على ما يقابله من الحتمل الآخر. (أعظمى) 

(۲) أى كونه مسلما. ش 

(۳) قوله: ”فليس بمسلم” كأن هذا إشارة إلى ما قاله الإمام الماتريدى, وهو المنقول عن أبى حنيفة: الإبمان هو 
التصديق والإقرار باللسان شرط لإجراء الأحكام» وليس ذلك مذهب أهل أصول الفقه» فإنهم يجعلون الإقرار ركنًا. ( ع 

(4). عن الإسلام. ش 

)2١ , |‏ قوله: "لتمكن الشبمة رأى شببة عدم الارتداد. ع] ” لاحتمال عدم الإسلام من الابتداء فيكون كفره أصيلا 
لعدم صحة إسلامه. (تبيين) . 

(5) أى فى جواب قولها: قد بنت منك. (ع) 

(۷) أى لم أكن فعلت الكفر فى الزمان الماضىء وإنما أخبرت كاذيا. 

(8) قوله: ”لأنه أقر أنه طائع ببإتيان مالم یکره عليه" لأنه أكره على إنشاء الكفرء والإخبار غير الإنشاءء وهو طائع 
فيه؛ ومن أقر بالكفر فيما مضى طائعاء ثم قال: عنيتٌ به كذبا لا يصدقه القاضىء لأنه حلاف الظاهرء ويصدق فيما بينه 
وبين ربه» لانه نوی ما يحتمله لفظه. (ك) 

(9) إشارة إلى قوله: بانت منه حكما لا ديانة. (ك 

)20230 أى الإنشاء. 

)١١(‏ قوله: ' حيث علم لنفسه إلخ“ لأنه لما حطر هذا بباله أمكنه امتروج عما ابتلى به بأن ينوى ذلك» والضرورة 
قد اندفعت بهذا الإمكان؛ فإذا لم يفعلء وأنشأ الكفر كان كمن أجرى كلمة الكفر طائمًا على وجه الاستخفاف مع 
علمه أنه كفر فتبين امرأته قضاء وديانة. (عناية) ١‏ 

(۱۲) أى غير ابتداء الكفر. ْ 

)١١(‏ أى على السجدة للصليب. (ك) قال فى ”المبسوط “: وهذه المسألة تدل على أن السجود لغير الله تعالى على 
وجه التعظيم كفر. (ك) 

)١4(‏ قوله: "للصليب” فى " منتبى الأرب”: صليب كأمير جليباى ترسايان» وفى ”المغرب“: الصليب شىء 
مثلث كالتمثال تعبده النصارى. : ْ 


مم 


س س ا ت مما 
مها ومس ١‏ 
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اسيم سس مس 


ر خا الضاكة هة لي وس رال عا الجلام اه دات 
وقضاء”'لما مر » وقد قزرئاه زيادة على هذا فى. كفاية المنتبى ٠‏ والله أعلم . 
٠‏ كتاب الحجر 09 

قال“ : الاسباب الموجبة للحجر ثلاثة : الصة ال اله ن 
يج" تصن الصف و "ولا تعيرف العيد ل ادن س ده E‏ 
يعور تفت الجن المقلوى "ا بل انا ال ف فان عا يران ادن 
الولى آية أهليته» والرق لرعاية حق المولى كيلا يتعطل منافع عبده'" ولا لك رقته 
بتعلق الدين به غير أن المولى بالإذن رضى بفوات حقه» والجنون لا يجامعه الأهلية» 
إفلا يجوز تصزرفه ال 2 أنا العبد" فأهل فى نفسه. والصبى يرتقب e‏ أهليته 


لي سبيت ص سس عم يب سد سس با سج سس سس سس م جيم سس مي سسب سس سه سس سس ب سس 


)١(‏ قوله: ” بانت منه ديانةٌ وقضاءً لاله بمكنه دفع ما أكره عن نفسه لأنه ما حطر بباله شتم محمد غير النبى؛ فقد 
وجد مخرجا عما ابتلى به ثم ما ترك ما حطر على باله» وشتم مسحمدا النبى عليه السلام كان كافراء لأنه كان غير مضطر 
فى موافقة المکره» وإن لم يخطر يباله شيء وصلى للصليب أو سب محمدا وقلبه مطمعن بالإمان لم تبن متكوحته لا قضاء 
ولا ديانة» لانه فعل مكرهاء لأنه تعين ما أكره عليه ولم بمكنه دفعه عن نفسه | ذلم يخطر بباله غيره. (ك) 
(۲) إشارة إلى قوله: لأنه مبتدئ بالكفر هازل به حيث علم لنفسه مخلصا غيره. (غ) 
() قوله: ” كتاب الحجر“ أورد الحجر عقيب الإكراه» لأن فى كل منهما سلب ولاية الحتار عن الجرى على 
موجب الاختيار» إلا أن الإكراه لما كان أقوى تأثيرا لأن فيه سلبمبا عمن له اختيار صحيح» وولاية كاملة بخلاف الحجر 
كان أحق بأاعم: (نت) 
قوله: ”ا حجر“ ثم الحجر لغة : المنع مصدر حجر عليه؛ وشرعا: منع مخصوص, وهو المنع من التصرف القولى 
لشخص مخصوص وهو المستحق للحجر بأى سبب كان. (معراج الدراية) 
)٤(‏ أى القدوری. (عينى) 
1[ (ه) قوله: "الصغر والرق والجنون [والعته داخل فى الجنون] ' هذه الغلاثة بالاتفاق» وألحق بها ثلاثة أخرى 
| بالاتفاق أيضاء وهى المفتى الماجن والمتطبب الجاهلء والمكارى المفلس» وأما .حجر المديون والسفيه بعد ما بلغ رشيدا 
فعلى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله كذا فى الشروح. (نت) 
(3) أى لا يشذ. (ك) 
(۷) للتسغيير.. 
(8) للعبد. 
(9) قوله: ”الجنون المغلوب "أب الزى لاريكرامتوباء.وعي الاي يسثل الببع a‏ تسرف كقيرف 
اأصبى العاقل: كما سيجىء. (عناية) 
)٠١9‏ أى الذى لا يفيق أصلاء فى ارال (ك) 
)١١(‏ فوله: " كيلا يتعظل إلخ ١‏ ل يقت لمر لقف ای کی اشرو و کر رت فاع ارا 
أكسابه التى سى منفعة المولى» وذلك تعطيل e)‏ 
)۲( أصلا. 
)١۳(‏ العاقل البالغ, 


e 
6 


ْ 


المجلد الثالث -جزء ٠‏ 


ويقصد2 2 فالولی بالخبار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحةء. وإن شاء فسخه ؛ لأن 
لوقف فى الحو الى a‏ فيه وذ فى الصبى والمجنون نظرا لهماء 
يتحر" مصحتهما فيه؛ ولا بد أن يمقلا ابيع لبوجد ركن المقد فینعقد اك 
موقوقًا على الإجنازة” ''» والمجنون قد يعقل البيع ويقصده وإن كان ا رتت 
المصلحة على المفسدة وهو المعتوه '''' الذى يصلح وكيلا عن غيره» كما بينا فى 
الوكالة. فإن قيل: : التوقف عندكم فى البيع أما الشراء فالأصل فيه النفاذ"" على 
المباشر» قلنا: نعم» إذا وجد نفاذًا عليه" كما فى شراء الفضولى'» وههنا لم يجد 
نفذا لعدم الأهلية ٠”‏ أو لضرر المولي”" فوففناه. 
قال : وهذه المعانى الغلاثة 019 توجب الحجر فى الأقوال”*"' دون الأفعال"'" ؛ 


15١‏ ا قرا و 

)١(‏ بين العبد والصبىء وبين الجنون. 

(۲) أى القدورى. (عينى) 00 

(۳) وكذا كل تصرف فيه تردد بين النفم والضرر. ش 

)٤(‏ .قوله: ”من هؤلاء المراد ببؤلاء الصبى والعبد والمجنون الذى يجن ويفيق» وهو المعتوه لا الذى ذهب عقله 
Ka‏ يمس ران SAE‏ (ك) ٠‏ 

(5) قوله: "وهو يعقل إلخ' المراد بقوله يعقل البيع أن يعرف أن البيع جالب للفمن سالب للمبيع» والشراء بالعكس 
وبقوله: ويقصده أن يقصد إثبات الحكم؛ وفيه احتراز عن الهازل فإنه لا يقصد حكمه. (ك). 

() المولى. 

(۷). تحراه: قصد كرد آن را. (من) / 

(۸) العقد. 

)٩(‏ أى إجازة الولى. 

(۱۰) الواو وصلية. 

.)١١(‏ قوله: "وهو المعتوه” وهو ناقص العقل» وقيل: 0000001 وفی تفسيره اخحتلاف كثير: 
وأحسن ما قيل فيه ما هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يشتم ولا يضرب» كما يفعل الجنون. (تبيين) 

1 لا التوقف.‎ .)١( 

(۱۳) أى على المباشر. 

٠ أى الفضولى إذا اشترى مال إنسان لآخر فإنه ينفذ عليه ولا يتوقف. (ك)‎ )١4( 

)٠١(‏ فى الصبى والمجنون. 

(15) فى العبد. 

19) أى الصغر والرق والجنون. 


الجلد الثالث - جزء ٦‏ 1 كتاب الحجر 


سسا 


لان" لا مرد لها لوجر دها”" حسًا ومشاهدة» بخلاف الأقوال» لأن"“ اعتبار ها 
5 قف 
موجودة بالشرع ل د ت E‏ 


ل ع القصد“ فى ذلك ٹڈ شبهة””'' فى جق 8 اتن : 


)1۸( قرله: ٣‏ ى الأقوال" اللام فى قوله: لأقوال للتجنس» والمراد با الأقوال التى تتردد بين النفع والضرر كالبيع 
وال مراء فإن هسذه الأقوال تتوقف على الإجازة؛ والأقوال التى يتمحسض ضرا كالطلاق والعتاق فى حق الصغير والجنون 
ادون العبد فإنه يكنه الطلاق» فهذمٍ الأقوال باطلة من الأصل» فالحجر فى الأولى يوجب التوقف على الإجازة» وفى الثانية 
يوجب الإعدام من الأصلء وأما الأقوال التى يتمحض نفعًا كقبول الهبة والصدقة والهدية فإنه لا حجر فيبا على العموم: 
(مزلانا محمدء عبد اللي نور الله مرقده) 

(15) أى هذه المعانى الثلاثة لا توجب الحجر فى الأفعال. (خ) 

)١(‏ قوله: ” لأنه لا مرد لها إلخ' ' فإنه إذا قعل إنسانا أو قطع يده أو أراق شيعا لايمكن أن يجعل القتل والقطع 
والإراقة كالعدم لأنه يؤدى | إلى أن لا يكون اللقتول والمقطوع والمراق مقتولا ومقطوعا ومراقاء وهو دخول فى 
السرفسطائية وإنكار الحقائق. (ك) 

(۲) مره بفتحتين وتشديد دال كردانيدن» وقبول نكردن. (م) 

(۳) قوله: ”لوجودها عدا ومشاهدة *ويحصل بها إتلاف والإتلاف بعد الحصول لامك ان تر او 
إتلاف. (ع) 

)٤(‏ قوله: "لأن [أى لأن اعتبارها حال كونها موجودة -ماصل بالشرع. ع] اعتبارها موجودة بالشرع" أما 
الإنشاءات فظاهر إذ التطليق والإعتاق والبيع والهبة ونحوها لا تؤثر فى الحل حساء وإغا صار الحل محرما ومحررا ومملوكا 
بالشرع» وأما الإخبارات كالأقار يرو الشهادات؛ فموجبها عرفت شرعا لأنها دلالات على الخبر عنه فيجوز أن لا يقع 
أدلالة لأنبا 0 الصدق والكذب بذاتما. (ك) 

(ه) قواه: ”بالشر ع“ فلها مسا الرد بعذم اعتبار الشر ع وجودهاء فيصح توقفها. (أعظمى) 

)١(‏ قوله: ” والقصد من شرطه“ أى القصد شرط اعتبارها موجودة إذ الكلام المعتبر ما يكون موجودا بصورته 
ومعناه؛ ومعنى الكلاء م.لا يوجد إلا بالقصد وهو يكون بالعقل واعنبار الفعل لا يتوقف على القصدء فالنائم إذا انقلب على 
مال إنسان وأنلانه يضمن وإن عن ف (ك) 
قوله: " والقصد من شرطه“ أورد عليه فى ” نتائج الأفكار *: بأن الطلاق والإعتاق والعفو عن القصاص والنذر كلها 
من الأقوال معتبرة فى الشرع مع أن القصد ليس بشرط فيباء ولهذا يقع الطلاق هازلاء انعہی» أقول: هذا ليس بشىء» 
نم صرحوا باشتراط القصد فيا أيضاء حتى لا يقع الطلاق يمن 06 زوجته الفقه» ويقول مخاطبا إليها على سبيل 
التمغيل: أنت طالق لعدم قصد الخطاب بالطلاق إليباء نعم لا يشترط قصد مدلولاتباء والمراد بالقصد ههنا هو الأول. (أبو 
الحسنات عفا الله عنه) 

قوله: ”سن شرطه“ أى من شرط ذلك الاعتبار» وليس للصبى وامجنون قصد لقصور العقل؛ فينتفى المشروط بهء وأما 
فى العبد فالقصد وإن وجد فيه لكنه غير معتبر للزوم الضرر على المولى بغير اختياره. (عناية) 
(۷) قوله: ”إلا إذا كان إلخ” استغناء من قوله: لا مرد لهاء يعنى أن الأفعال إذا وجدت لا مرد لها إلا إذا كان فعلا إلخ. (ع) 

(۸) قوله: ”تعلق به“ قد يؤثر الحجر فى فعل يتعلق به خكم كالبيع بالتعاطى فإنه غير معتبر من الصبى وامجنون مع 
أن ما يتعلق به حكم لا يسدرئئ a‏ (ملا إله داد) 

f‏ د 'أى دليل عدم القصد فى ذلك الفعل تنا عن تسر جره اسيل 
gaa aaa ata ann 1 : :‏ 
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ا لل س ل 

قال : والصبى والمجنون”'' لا يصح”" عقودهما ولا إقرارهما ؛ لما بينا 9 
ولا يقع طلاقهما ولا إعتاقهما؛ لقوله عليه السلا : «كل طلاق واقع إلا طلاق 
الصبى والمعتوه»*, والإعتاق يتمحض مضرة» ولاوقوف للصبى على 
المصلحة فى الطلاق بحال لعدم الشهوة"» ولا وقوف للولى على عدم التوافق 
على اعتبار بلوغه حد الشهوة» فلهذا لا يتوقفان”" على إجازته» ولا ينفذان 
بمباشرته ٤‏ بحلاف سائ الع و0 , 


الإتلاف موجبًا لا يتوقف على القصد كالذى يتلف بانقلاب النائم'' عليه» والحائط 
المائل”''' بعد الإشهادء بخلاف القولى على ما بيناه 7" . 


س بي بسي ال 
دليل عدم القصد بحسب الآلة فى الضرب بالمثقل شبہة فى حق العاقل البالغ فلا يجب القصاص. (أعظمى) 
)٠١(‏ دارئة لما يترتب عليه من الحدود والقصاص. (ع) ش 1 ش 


(۱) أى القدورى. (عينى) ٠‏ 
(5) قوله: والصبى إلخ” إا أعاد المسألة تفريعًا على الأصل المذكور أن هذه المعانى الشلاثة توجب الحجر عن 

الأقوال» ولينساق القوليات فى موضم واحد. ري 

(۳) أى لا ينفذ. (ع) 

)٤(‏ إشارة إلى قوله: والقصد من شرطه. (ع) 

(5) قوله: " لقوله عليه السلام إلخ“ قلت: غريب بهذا اللفظء وأخرج الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رعصول الله 
م : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه اغلوب على عقله»» اندبى» وأخمرج ابن ماجة عن على قال: قال رسول الله 
مك : «يرفم القلم عن الصغير وامجنون والنائم». (رت) 
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راجع نصب الراية ج٤‏ ص١٦١‏ والدراية ج ۲» الحدیث ۸۸۱ ص۹۸١‏ (نعيم) 
| (1) قوله: ' ولا وقوف للصبى إلخ” أى الصبى لا وقوف له على المصلحة فى الطلاق بحال أما فى الحال فلعدم 
الشهوةء وأما فى المآل فلآن علم المصلحة فيه يتوقف على العلم بتباين أخلاقهماء وتنافر طباعهما عند البلوغ حد الشهوة, 
ولا علم له بذلك والولى وإن أمكن أن يقف على مصلحة فى الحال لكن لا وقوف له على عدم التوافق على اعتبار بلوغه 
ح. هوق فلهذا إلخ. (ع), ش 

(۷) طلاق وإعتاق. 

(۸) من البيع والشراء وغيرهماء لإمكان وقوف الولى على المصلحة فيها. 

٠ :‏ هذا بيان لتفريم الأفعال على الأصل المذكور. (ع) 

تله 'لزمهما ضمانه ' لما ذكرنا أنهم غير محجورين عليهم فى حق «أمعال إذ لا يمكن أن يجعل القتل غير 

القتل و نصه غير القطم فيترتب عليه موجبه. (تبيين) ش 

)١١1(‏ قوله: ”النائم “أى النائم إذا انقلب على رجل فقتله فالنائم ليس من أهل القصد أصلاء وإنما وجبت الكفارة عليه 
لترك التحرز عن نومه فى موضع يتوهم أن يصير قاتلا. (شامى) 

)١١(‏ قوله:” والحائط [المائط إذا تلف به شىء ويضمن صاحب الحائط» وإن عدم القصد من صاحبه فى سقوطه. 
كع المائل” مال حائط إلى طريق العامة ضمن ربه ما تلف من حيوان أو مال إن طالب ربه بنقضه مكلف مسلم؛ أو ذمى 


وان اتا .شيا ھا ضمانه”' "؛ إحياء لحق المتلف عليه» وهذا لأن كونا 


م إن 2 
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اال نان االعبد فإقراره نافذ فى حق نفسه؛ لقيام أهليته غير نافذ فى حق|| 
EF‏ ؛ رعاية لحانيه, لأن نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقبته"" أو كسبه ‏ كا 
ذلك إتلاف ماله . 

قال : فإن أقر مال لزمه بعد الحرية؛ لوجود الأهاوةء وزوال المانع» ولا بلزمه 
فى حال شياع المانع' ل ا انم مبقى على 
| أصا نا ا ى لا يصح إقرار المولى عليه" بذلك”"»: و 
طلاقه؛ لما روينا'''"» ولقوله عليه السلام؟ 5000 
الطلاق2», ولأنه"'' عارف بو جه المصلحة فيه » فكان أهلاء وليس فيه إبطال ملك 


المولى» ولا ا فينفذٌ» والله أعلم . 
حر أو ا وان لم يشهد ولم ينقضهه كذا فى ' 'الدر الختار“. ّْ 

وقال الشامى: قوله: وإن لم يشهد» أى على طلب النقض» قال الزيلعى: اذك الإشهاد ليسكن من ات عد 

جحوده» أو جحود عاقلته» فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط. 
)٠3‏ أى من أن القصد من شرطه. (ك) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: "فأما العبد إلخ” معطوف على قوله: والصبى وامجنون لا يصح عقودهما إلخ. ( ع) 

(۳) العبد. ٌ 

(5) العبد. 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(1) وهو حق المولى. 

مر قوله: ف ى حق الدم “ لأن الحدود والقصاص من خواص الآدسية؛ وهو ليس بمملوك من حيث إنه آدمي» وإن 
أ کان ملو کا من حيث إنه مال» ولهذا لا يصح إقرار المولى عليه بهماء فإذا بقى على أصل الحرية فيهما ينفذ إقراره فيهماء 
لأنه أقر بما هو حةه: وبطلان حق المولى ضمنى. (ك) 

(۸) العيد. 

)0( أى بحد أو قصاص. 

)٠١(‏ قوله: "لما روينا” أراد به ما ذكر قبيل هذاء وهو كل طلاق واقم إلا طلاق الصبى والمعتوه. (ك) 

# راجع نسب الراية ج٤‏ ص 2١56‏ والدرايةج ۲» الحديث ۸۸۲ ص58 .١‏ (نعيم) 

(11) قوله: "لا يملك إلخ” قلت: غريب» وأخرج ابن ماجة فى سننه فى الطلاق عن ابن عباس قال: فأتى النبى ر 
رجل فقال: يا رسول الله م إن سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبيدهاء قال: فصعد النبى مَك النبر وقال: 
ش دیا أيمبا النامن ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بيدهما إا الطلاق لمن أخذ الساق»» انتهى. (ت) 

)١۲(‏ قوله: "إلا انطالاق ” فإن قيل: قوله عليه السلام: دلا يملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق» يقتضى أن لا يملك 
الإقرار بالحد والقصاصء قلنا: لملابقى على أصل الحرية فيہما يكون هذا إقرارًا لحر لا إقرارًا لعبد. (ك) 
' (۲۳) العبد. 
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1 باب الحجر للفساد“ 
7 :قال اة 1 لا ير بالغ السف 
جائز وإن' "کان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لاغرض له فيه ولا مصلحة. 

وقال أبويوسف ومحمد وهوقول الشافعى: يحجر على السفيه» ويمنع من 
التصرف فى ماله؛ لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذى يقتضيه العقل» فيحجر 
عليه نظرا له» اعتبارا بالصبى بل أولى» لأن الشابت فى حق الصبى احتمال 
التبذير» وفى حقه حقيقته. ولهذا منع عنه المال”''» ثم هو لا يفيد بدون الحجرء لأنه 
يتلف بلسانه ما منع من یله - 

ولأبى حنيفة أنه مخاطب”" عاقل” . فلا يحجر عليه اعتبارا بالرشيدء 
وهذا“ لأنفى سلب ولايته إهدار آدميته؛ وإلحاقه بالبہائم» وهو أشد ضررا من 


)١(‏ قوله: ”باب الحجر للفساد [غلب فى عرف الفقهاء على تبذير المال وإتلافه على حلاف مقتضى العقل 
والشرع. ع]” أخر هذا الباب لأن اسباب الحجر فيما تقدم عليه سماوية؛ وسبب الحجر ههنا مكتسب» والسماء فى التأثير 
أقوى؛ فكان بالتقديم أولى» ولأن الججر.فى الأول متفق عليه» وفى الثانى مختلف فيه» والمتفق عليه أحرى بالتقديم. 

ثم اعلم أن تلقيب هذا الباب بباب الحجر للفساد مبنى على قول أبى يوسف ومحمدء لا على قول أبى حنيفة: فإنه 
لا یری الجر للفساد أصلا. (نتائج) 1 

(۲) قوله: ”قال أبو حنيفة إلخ” اعلم أن الحجر عند إبى حنيفة على الحر العاقل البالغ لا يجوز بسيب السفه والدين 
والغفلة» وعندهما يجوز بغير الفسق» وعند الشافعى يجوز بالكل» وإنما يصح الحجر عندهما فى تصرفات لا تصح مع 
الهزل والإكراه كالبيع والإجارة والهبة والصدقة؛ وهو ما يحتمل الفسخ» وكل تصرف لا يحتمل الفسخ كالطلاق 
والعتاق والنكاح لا يجوز الحجر فيه إجماعا. 1 

وكذا الأسباب الموجبة للعقوبة كالحدود والقصاص» والسفه هو العمل؛ بخلاف موجب الشرع واتباع الهوى؛ | 
وترك ما يدل عليه الحجى والسفيه من عادته التسذير والإسراف فى النفقة؛ وأن يتصرف بتصرفات لا لغرض أو لغرض 
لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل دفع المال إلى المغنين» وشراء الحمام الطيارة بشمن غال» وأصل المسامحة فى 
التصرفات والبر والإحسان مشرو ع إلا أن الإسراف حرام كالإسراف فى الطعام والشراب. (ك) 

(۳) أى بل حجره أولى من الصبى. 

(4) كالإلقاء فى البحر والإحراق بالنار. (ع) 

ره) أى بل حجره أولى من الصبى. ش 

)١(‏ قوله: " ولهذا [أى إذا بلغ سفيها يمنع عنه امال اتفاقا. ك] منع [أى فى الابتداء إجماعًا بطريق النظر. تبيين] 
إلخ ” أجمعوا على أنه يعنع عنه ماله ما لم يبلغ..خمسا وعشرين سنة» فإذا بلغ لا يمنع عنه عند أبى حنيفة» وعندهما دام 
المنم ما دام السفه. (ك) ش 

(۷) قوله: ”أنه مخاطب فى هد الوصف. ,س ره .ى أهنيه تصرف لأن التكليف يقتضى التمكن من الاستيفاء 
جريا على موجب التكليف والاستيفاء إا يكون بالوصول إلى الأموال» وذلك بالتمليك والتملك» وبالعقل يغبت أهلية التمييز. (ك) 

(۸) قوله: ”عاقل“ هذا مستدرك لأن الخاطب لا يكون إلا عاقلاء وما ليس بعاقل كالصبى والجنون ليس بمخاطب 
لا محالة. (نتائج الأفكار) ش , ش 


| التبذيرء فلا يتحمل الأعلى“ لدفع الأدثى» حتى لو كان فى الحجر دقع ضرر عام ) 
كالحجرعا الع هر والمفتئ الماجن" والمكارى الت ١‏ ارد 
فيمايروى عنه ان إذ هو دفع ضرر الأعلى بالأدنى» را العياس على مزع 
اال لأن الحجر أبلغ منه فى العقوبة””, ولا على ال لأنه عاجزعن 
النظر لنفسه”' ' وهذا قاد ر عليه" نظر له الشرع مرة بإعطاء آلة القدرة"'» والجرى 
غلى خلافه لسوء اختیاره» ومنع امال" مفيد*" لأن غالب السفه فى الهبات 
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2 
(9) أى عدم الحجر. 

(۱) قوله: ”نلا يتحمل الأعلى “ أى الحجر لدفع الأدنى» وهو التبذير» وهذا لأن نعمة المال نعمة زائدة» وإطلاق 
اللسان نعمة أصليةء لأن الآدمى إنما فارق سائر الحيوانات باعتبار قوله فى التصرفات. (ك) 

(۲) قوله: ”على المدطبب الجاهل [فإنه يفسد أبدانہم]“ إنه 1 الناس فى أمراضهم دواء مهلكاء وهو يعلم ذلك ٠‏ 
أو لا يعلم. (ك) 

(۳) قوله: "والفتی ا ماجن [ماجن: مرد شوخ چشم ببیاک در قول وفعل. ن الماجن الذى لا ببالى ما صتع» 
وما قيل له» ومصدره الجون» وامجانة اسم منه؛ والفعل من باب طلب» كذا فى ”المغرب“» وفى ”الذحيرة: المفتى الماجن || 
هو الذى يعلم الناس الحيل الباطلة بأن يعلم المرأة جني ندا يناسن رجه وبملم E‏ 
ثم بسلم» ولا يبالى أن يحرم حلالاء أو يحل حراماء فضرره متعد | إلى العامة. (ك) 

(4) قوله: ” والمكارى [مكارى: بكرايه دهنده. من] المفلس” هو الذى يتقبل الكراء» ويواجر لابله ولیس له إبلء 
ولا غیرها يُحمل علیه» ولا مال يشترى به الدواب» والناس يعتمدون عابم وو ا ر 
متهم فى حاجته؛ رإذا جاء أوان الخروج بخفى هو نفسه فيذهب أموال الناس» ورجا يصير ذلك سيا لتقاعدهم عن 
الخروج إلى احج والغزوء وفساد هذا الشخص متمد أيضً. (ك) 

(ه) قوله: ”از فيما يروى” فإن إلحاق الضرر الخاص لدفع الضرر العام جائز أما ضرر المحجور الختلف فيه غير 
هتعد» بل يقتصر عليه فلا يكون المحجور الختلف فيه نظير هؤلاء» فجواز الحجر فى حق هؤلاء لا يدل على جواز احجر 
فى امختلف فيه. (أك) 

ر الإمام الأعظم. 

(۷) قوله: "ولا يصح القياس إلخ“ جواب عن قولهماء ولهذا منع عنه المال» تقريره أن منع المال منه إنما هو بطريق 
العقوبة عليه» لكنه زجرا له» على التبذير والحجر أبلغ منه فى العقوبة» لما ذكرناء فلا يقاس عليه. (ع) ' 

| قوله: ”لآن الجر إلخ “ أى لأن الحجر عن التصرف أبلغ من منع المال من يده : فى العقوبات» لأن نعمة اليد‎ )8( ٠ 
عا ى المال نعمة زائدة» وإطلاق اللسان» واعتبار البيان نعمة أصلية» فجواز إلحاق ضرر يسير» وهو هو المنع عن المال بتفويت‎ 
عة زائدة لا يستدل به على جواز إلحاق الضرر النظيم به يعفويت النحمة الأضلية: (ك)‎ 

(9) جواب عن قولهماء اعتبارا بالصبى. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”لاله عاجز إلخ” يعنى أن الصبى لا كان يعجز عن النظر لنفسه مست الحاجة إلى صيرورة الغير وياله 

فيصبير الصبى موليًا عليه» والمولى عليه لا يلى التصرفء أما السفيه فقادر على النظر لنفسه؛ لأنه أعطى له آلة القدرة من 

ا ا (ك) 

)١١(‏ أى على النظر لنفسه. 

(17) من العقل والخخرية والبلو غ 


المجلد الثالث - جزء 31 كتاب ا حجر 2 EA‏ - باب ال حجر للفساد 


والتبرعات والصدقات» وذلك يقف على اليد" . ٠‏ 
قال: وإذا حجر القاضى عليه» ثم رفع" إلى قاضى آخر؛ فأبطل حجره 
5211 لفل يكىء 1 000 51 
واطلق عنه جاز ؛ لان ا حجر منه" فستوى» وليس بقضاء» ألايرى أنه لم 
يوجد المقضى له. والمقضى عليه» ولو کان اء"¿ فنفس القضاء مختلف فيه» فلا 
٠. 7 ۷ 5‏ 5 5 
بد من الإمضاء ٠‏ حتى لو رفع تصرفه بعد الحجر إلى القاضى الخاجر: أو إلى 
TT 3‏ عق 5 A‏ ۰ إلى 1 .و06 . 
الا ب فلا يقبا ال 3 تل 030 1 
ل سس سي 

(۱۳) جواب عن قولهما: ثم هو لا يفيد. (ك) 

| ٠ بدون الحجر. (ك)‎ )١5( 

| فوله: وذلك قف على اليد" أى لا ملك إلا بالقبض: فإذا لم يكن فى يده شىء بمتنع عن ذللك؛ وإن فمل لم‎ )١( 
١ ْ ينفذ. (ع)‎ 

(۲) تفريم على مسألة الحجر. (ع) 

(۳) أى حكمه. (ع) 

)6( وكان الواجب أن لا يجوز لأن قضاءه لاقى مجتهدا فيه ونقضه باطل. ي 

١‏ (5) قوله: ”لأن الحجر منه إلخ " هذا جواب عما يقال: تصرف امحجور بالسفه بحكم القاضى ينبغى أن لا ينفذ 
أصلا عند أبى حنيفةء ولا يكون لقاض آخر أن يبطل الحجرء لأن القضاء الأول لاقى محل الاجتهاد فلا يقبل التقض لا 
عرف. فأجاب بأن القضاء منه يكون فتوی» ولیس بقضاء» وهو على قول محمد ظاهر لأنه كان محجور) قبل قضاءه؛ 
أحتى كان مفسدا لماله. وعند أبى بوسف وإن كان يحتاج فيه إلى حكم حاكم لکن هذا قضاء من وجه» لأنه بشت بققضاءه 
ّْ ما لم يكن ثابتاء ولكنه فتوى من وجه» لأنه لم يوجد شرائط القضاء» وهو المقضى له» والمقضى عليه؛ والدعوى والإنكار 
حتى لو وجد الدعوى والإنكار» بأن تضرف بعد الحجرء فرفع إلى قاض» وجرت المخصومة بينه وبين عاقده فقضى 
القاضى عليه يإبطال التصرفء وصح الحجرء فإنه يصير مشفقا عليه؛ فلا ينفذ تصرفه بعد ذلك ونظيره القاضى إذا قضى 

ا( قوله: "ولو كان قضاء إلخ “ يعنى وكشن سلمنا أن حجر القاضى قضاء بأن يجعل السفيه مقضيًا له من حيث إن 
الحجر ما ثبت إلا نظرا له» والقضاء بالحجر بقع عبيه: فيجعل مقضيًا عليه» فإذا وجد اللقضى له والمقضى عليه عند 
اختلاف الجهة يكون قضاء؛ ولكن نفس القضاء مسختلف فيه» وقضاء القاضى بالمختلف إما يرفع الحلاف إذا لم يكن نفس 
القضاء مختلفاء فلا بد من قضاء آخر لنفاذ هذا القضاء. ١ك(‏ 

)¥( أى إمضاء الحجر أى إمضاء القضاء. 

(۸) وصحة الحجر. ( ع) 

(9) أى إمضاء الحجر أى إمضاء القضاء. 

)٠١(‏ قوله: "فلا يقبل النقض إلخ“ لأن فى نقضه نقض لقضاء أمضىء وهذا ظاهر فى عين ما وقع الإمضاء له فان 
أما فى نوعه فلاء كما إذا ققضى قاض بعدم التفقة فى المبدوتة» ثم رفع هذا القضاء إلى قاض آخر نفذه؛ ولا يجوز نقضه 
لقاض أصلا. أما إذا رفع نوعه بأن جاءت امرأة أخرى مدعية للنفقة عند قاض يراهاء فله أن يقضى برأيهء وإلا يلزم عدم 
صحة قضاء قاض فى مسألة خلافية عمل فيها قاض برأيه» قضاء صحيحا ابتداء» أو بعد الإمضاء. وهو باطل قطماء لأن 
نحكم فيما بيننا على خلاف ما يحكم به الشافعية فى ما بيدهم مع اتحاد نوع الحادثة ومن ظن أنه يجب التنفيذ مطلقاء 


ع ب م ةك 


شمف سسا ٠.‏ لطب مم 0 
مه Seemann nae‏ 
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سس س جت جح :و 


| ثم عند أبى حنيفة إذا بلغ اغلام غير ريد “لم يسلم إليه مال ا 
حمسا وعشرين سنة» فإن تصرف فيه ذلك نفذ تصرفه"» فإذا بلغ خمسًا 
وعشرين سنة يسلم إليه ليه ماله» وان لم يؤنس' 0 

وقالا : لا يدفع إليه ماله أبدا 7 حتى يؤنس رشده» ولا يجوز تصرفه فيه؛ 
م العلة» وصار كالصبا. ولأبى حنيفة أن منع الال 
عنه”" بطرين التأديب”"2» ولا يتأدب بعد هذا" ظاهرا وغالبًاء ألا ترى أنه قد يصير 
جد فى هذا السن“» فلا فائدة للمنع» فلزم الدفع» ولأن"" المنع'''' باعتبار أثر 
الصبا""'. وهو فى أوائل البلوغء وينقطع بتطاول الزمان» لت 0 قال 
أبو حديفة : لو بلغ رشيدا ثم صار سفيبًا لا هنع المال عنهء E‏ 


فقد أخطأ خطأ لا يخطى مثله سفيه. (ملا عبد السلام أعظمي) ٠‏ 

)0( أى سفيبًا. (ع) 

(۲) لأنه لا بحجر عنده. (ع) 

(۳) آنس الشىء: ديد آن را ودانستء ومنه: #آنست منه رشدا» أى علمته. (من) 

)٤(‏ أى زمانا طويلا. 

(0) قوله: ”أن منع المال إلخ “ أى لا نسلم أن علة المنع هو السفه وحده بل هو مع قصد التأديب» فإذا لم ببق الحل 
قابلا للتأديب بعد تلك المدة لم يقصد التأديب يغدهاء فانتفت العلة بانتفاء أحد جزئيهاء وهو قصد التأديب» فلزم انتفاء 
المعلول الذى هو المنع أيضًا بعدهاء فوجب الدفم. (نتائج) 

(5) قوله: " بطريق التأديب “ أى بطريق العنقوبة عليه ليكون زجرا له عن التبذير والعقوبات مشروعة بالأسباب 
الحسية:؛ فأما إهدار القول فى التصرفات بمعنى حكمى» والعقوبات بهذا الطريق غير مشرعة كالحدود» ولا يدخل عليه 
إسقاط شهادة القاذف» فإنه"متمم يده غنديل لاتا تقول إنما كان كذلك لكونه تابعًا لما هو حسى» وهو إقامة الحد لا 
مقصودا بنفسه. (ك) 

(۷) أى حمسة وعشرين. 

(۸) قوله: "ألا ترى أنه قد يصير إلخ “ وذلك لأن أدنى مدة البلوغ فى حق الغلام اثنتا عشرة سنةء ثم يولد له ابن 
نستة أشهرء لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ثم يبلغ ابنه باثنى عشر سنة» ثم يولد له ابن لستة أشهرء فيصير جدا بعد خمس 
وعشرين سند ولو فرضنا مقام الابن البنت تصبر جدة فى اثنبين وعشرين سنة لأن أدنى مدة بلوغ البنت تسع سنين» لكن 
هذا الذى ذكره عام فى الذكور والإناث؛ ولما صار جدا صار فرعه أصلاء فكان الجد منتناهيا فى الأصالة, فإذا لم يونس 
رشده فى سن تناهت أصالته ععرفنا أنه انقطع رجاء التأديب منهء فلا معنى لمنع امال عنه بعد ذلك إذ المنع كان للتأديب» 
وهو لم ببق مسلا للتأديب فى حق ماله. .لذ 

و دليل آخر. 

0 60 أى منع المال. 

ا )١١١(‏ قوله: ” باعتبار أثر الصبا إلخ “ لأن أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصباء ويقاء أثره كيقاء 
عينه» فإذا امعد الر مان وظهرت الخبرة والتجربة لم يبق أثر الصبا وحدث ضرب من الرشد لا محالة, لأنه حال كمال لبه. . (ك) 


(١ ۲(‏ أى هذا السفه. 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الحجر = باب الحجر للفساد 


ثم لا يتأتى التفريع على قول" وإما التفريع على قول من يرى الحجرء 
فعندهما لما صح الحجر لا ينفذ بيعه إذا باع توفيرا لفائدة الحجر عليه وإن کان فيه 
مول اجا الحاكم» لأن ركن التصرف“ قد وجر©, والتوقف للنظر 
له وقد نصب الحاكم ناظرا له فيتحرى المصلحة فيه» كما فى الصبى الذى يعقل البيع 
ويقصده'”'. ولو باع قبل حجر القاضى جاز عند أبى يوسف؛ لآنه لابد من حجر 
القاضى عنده”"'. لأن الحجر دائر بين الضرر والنظر والحجر لنظره" ٠‏ فلا بد من 
فعل القاضى "» وعند محمد لا يجوز لأنه يبلغ محجورا عنده” » إذ العلة هى 
السفه'''" بمنزلة الصبا"“. وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشي" ثم صار سفيباء وإن 
أعتق عا لفق فو عو لاك وعند الشافعى لا ينفذ. 


(۱) قوله: ”ثم لا يسأنى التفريع إلخ" أراد أن التفريع الذى ذكره القدورى فى " مختصره“ بقوله: فإذا باع لا ينفذ 
لا يتأتى على قول أبى حنيفة» وإثما التفريع على قول من يرى الحجر. (ع) 

(۲) الإمام. 

(؟) قوله: " وإن كان فيه [أى فى نفاذ بيعه) مصلحة" بأن كان بمثل القيمة» أو كان البيع رابا وكان الفمن باق 
فى يده أجاز» وإن كان الثمن أقل من القيمة أو كان البيع اسر أو لم يبق فى يده لم يجزء لان فيه ضررا به روج 
المبيع عن يده بدون أن يكون فى يده شىء من البدل. (ع) 

)٤(‏ الإيجاب والقبول. 

(5) قوله: “قد وجد” وذلك يوجب الجواز» ورد بأن ركن النصرف إذا وجد من أهله يوجب ذلك والسفه ليس 
بأهل» وأجيب بأنه أهلء لان الأهلية بالعقل والسفه لا ينفيه كما تقدم. (ع) 

(1) فإنه إذا با ع فالولى بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحةء وإن شاء فسخه. 
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(۷) أبى يوسف. 

(۸) قوله: دائر بين إل" لأنه لما نفذ الحجر لم يصح بيعه بعد الحجرء فبقى ملكه كما كان» ففى إبقاء املك له 
نظر» وفى إهدار قوله ضرر ومثل هذا لا يرجح أحد الجانبين منه إلا بقضاء القاضى. (ك) ش 

(9) لأنه مرجح. (ع) ْ 

)٠١(‏ قوله: "لأنه يبلغ محجورا عنده إلخ" والفرق محمد بين حجر السفيه حيث لا يتوقفن على القضاء وبين حجر 
اللديون حيث يتوقف على قضاء القاضى هو أن حجر السفيه لمعنى فيه» وهو سوء اخمتيارة لاالحق الغير فأشبه الجنون» 
وثم ينحجر بنفس الجنونء ولا يتوقف على القضاءء كذا ههنا. 

وأما الحجر بسبب الدين ليس بمعنى فيه بل ىق الغرماء» حتى لا يتلف حقهم بتصرفه» فيتوقف على قضاء القاضي» 
لأن له ولاية عليه» فيعمل حجره» فأما الغريم فلا ولاية له فلا يجوز حجره. (ك 

)١١(‏ وهو موجود قبل القضاء» فيترتب عليه حكمه. (ع) 

(؟1١)‏ فلا حاجة إلى فعل القاضى. 

(1) قوله: وعلى هذا الخلاف إذا بلغ إلخ “ فعند أبى يوسف لا يصير محجورا حتى يقضى القاضى؛ وعند متجمد 
يصير محجورا للسفه. (ع) 
)١5(‏ المحجور بسبب السفه يعنى بعد الحجر. (ع) ٠‏ 


الجلد الثالث - جزء ٦‏ كتاب الحجر EA‏ بان احير لاه 


م م م ل 0 


| والأصل عندهما أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجرء وما لا فلاء 
| لأن السفيه فى معنى الهازل" من حيث إن الهازل”'' يخرج كلامه لا على نبج كلام 
| لعقلاء لاتباخ الهوى» ومكابرة العقل لا لنقصان فى عقلهء فكذلك | لسفيه » والعتق 
(Mer, a‏ . 2) ., 

ما لا يؤثر فيه الهزل » يصح منه. 

والأصل عنده أن الحجر بسبب السفه بمنزلة ال تالف 0 حتى لا 
ينفذ بعده”" شىء من تصرفاته إلا الطلاق كالمرقوق والإعتاق لا يصح من 
الرقيق» فكذلك من السفيهء وإذا صح“ عندهما كان على العبد أن يسعى فى 
قيمته» لأن الحجر لمعنى النظر» وذلك فى رد اللات مار ف إن 


|| برد القيمة كما فى الحجر على المريض "'. 
وعن محمد أنه لا يجب السعاية لأنها لو وجبت إنما تجب حقا لمعتقه » والسعاية 


ما عهد وجوبها فى الشرع إلا لحق غير المعتق”"'" . 


الحكم قبل الحجر و بعده سواء فى نفاذ التصرفات. (عناية) 
ر0 قوله: ”لأن السفيه فى معنى الهازل إلخ” فإن قيل: إن السفيه لما كان بمنزلة الهازل» والهازل إذا أعتق عبده لا 
يجب السعاية على العبد» فينبغى أن يكون السفيه كذلكء قلنا الحجر على السفيه للنظرء والنظر فى السعاية» ولا كذلك || 
الهازل؛ لأنه ليس بمحجور. (ك) : ش 
؟) قوله: ” من حيث إن الهازل إلخ“ فيه أن هذا التعليل إنما يصح فى حق السفيه لا فى حق الهازل» والصحيح أن || 
يقال: لقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له» لا لنقصان فى العقل» والجواب أن قصده اللعب بالكلام» وترك ما وضع 
له من مكابرة العقل واتبا ع الهوىء فلا فرق بينهما. (ع) 

(۳) فإنه يصع إعتاق الهازل. 

)٤(‏ العتق. ش 

(ه) قوله: " بمتزلة الحجر إلخ” قلنا: ليس السضه كالرق» لأن حجر الرق لحق الغير فى امحل الذى يلاقيه تصرفه» 
حتى إن تصرفه فيما لا حق للغير فيه نافذ كالإقرار بالحدود والقصاص» وههنا لا حق لاحد فى انحل الذى يلاقيه تصرف 
فيكون نافذا. (عناية) 

)١(‏ فى أنه لا يزيل الخطاب. (ع) 

(۷) الحجر, 

(۸) الإعتاق. 

(9) لعدم قبوله الفسخ. (ع) 
)٠١(‏ العتق. : 
(11) قوله: "كما فى الحسجر على المريض" فإنه لأجل النظر لغرماءه وورثته» فإذا أعحق المريض عبد وجب عليه 
السعاية لغرماءه أو لورثته فى ثلثى قيمته إذا لم يكن عليه دين» ولا مال له سواه لمعنى النظر. (غ) 

(؟١)‏ كما فى إعتاق أحد الشريكين» فإنه يسعى للساكت. (ع) 
س 


ولو دبر عبده جاز؛ لأنه''' يوجب حق العتق'"» فيعتبر بحقيقته” إلا أنه لا 
يجب السعاية ما دام المولى سب لأنه'”' باق على ملکه» وإذا مات ولم يؤنس منه أ 
الرشد سعى”' فى قيمته مدبراء لأنه عتق بموته وهو" مدبر” » فصار كما إذا 
أعتقه””'' بعد التدبير . 


جح ي ي س 

ولو جاءت جاریغه "يولك فادغاء يثبت نسبه منه» وكان الولد حراء والجارية 

أم ولد له؛ لأنه محتاج إلى ذلك لإبقاء لسلا" :فاق بالمضليو9" فى ق , 

: وإن يكن معهاولد. وقال: هذهاً ولدی ٠‏ كانت مرل أم الولد لا يقدر 

على بيعهاء وإن مات سعت فى جميع فيمتبا» لأنه كالإقرار بالحرية”""' إذ ليس لها 

شهادة الولدء بخلاف الفصل الأول" لأن الولد شاهد لهاء ونظيره المريضر*" إذا 
0 

)١1(‏ أى لأن التدبير. 

(۲) قوله: “حق العتق“ أى حقا من حقوق العتق» وهو امتناع البيم» فيشبه حقيقة العتق» فيعتبر بہا. (أعظمى) 

(۳) قوله: “ فيعتبر بحقيقته [العتق) “ أى أنه لما ملك إنشاء حقيقة العتق» فلأن يملك إنشاء حقه كان أولى إلا أنه لا 
يجب إلخ. (ع) 

)٤(‏ قوله: "إلا أنه لا يجب إلخ“ مستثنى من قوله: فيعتبر بحقيقته» أى بحقيقة إعتاق الحجور بسبب السفه يجب 
السعاية» ولا يجب السعاية على مدبره فى التدبير ما دام المولى حي لأنه بعد صحة التدبير مال ملوك له يستخدمه ولا 
يكن إيجاب نقصان التديير عليه»؛ لأنه ا يقى على ملكه والمولى لا يستوجب على ملكه ديا تعذر إيجاب نقصان التدبير 
عليه, ألا ترى أنه لو ذبر عبده يمال وقبل العبد صح التدبير» ولا يجب المال. (كفاية) 

(0) العبد. 

(5) العبد. 

(۷) الواو حالية. ' 

(۸) فتجب السعاية بقدر قيمة المدبر. 
(5) المحجور. 

)٠١(‏ المحجور. 

)١١١(‏ الاستيلاد. 

)١1(‏ قوله: ' لإبقاء نسله" وإبقاءه من الحوائج الأصلية» فإن حياة الإنسان ببقاء الولد بعد موته. (ع) 
)١(‏ الرشيد. 

)١4(‏ استيلاد. 

)٠١(‏ فالدعوة حينئذ دعوة تحرير. (ع) 

)١5(‏ بعد هذه الدعوة. (ع) 

)¥( فصار كأنه قال: أنت حرة» فيمتنع بیعهاء وتسعى فى قيمتها بعد موته. (اع) 

(۱۸) أى ما إذا کان معها ولد. 
)٠۹(‏ قوله: ' ونظيره المريض إلخ“ 


المريض المديون إذا ادعى ولد جاريته» أى قال لأمته: هذه أم ولدى إن كان معها 


0 ولد جاريته ا هذا التفصيل'" 

E TY E‏ كآنه لآ يؤثرافيه الهول” ولأنه من 
حوائجه الأصلية» وإن سمي لها مهراً جاز منه مقدار مهر مثلها ؛ ؛ لأنه“ من 
| ضرورات النكا- م» وبطل الفضل؛ لأنه لا ضرورة فيه وهو التزام الت 7 
نظر له فيه فيه فلم تصح الزيادق فه فصار كالمريض مرض اموت . 

e TT‏ ا 
صحيحة إلى مقدار مهر المثل» وكذا إذا تزوج بأربع نسوة”", » أو كل يوم واحدة"" 
لما بينا ‏ . قال" : يخرج الزكاة من مال السفيه ؛ ل 
أو لاذه ور ەه وين دعل من ذوئ ااه لآن إحياء ولده وزوجته من 
حوائجه» والإنفاق على ذى الم واجب عليه حقا لقرابته» والسفه لا يبطل حقوق 
اتناس © إلا أن القاضى يدقع را زل تمر ان مصرفها؛ لأنه لا 


ولد تی ف یبا للغرمای وإن ل یکن ا سمت فى جب ف رر وهنا ا كان مووا رتف 
نسب الولد بمنزلة الشاهد لها فى إبطال حق الغير» فكذلك فى دفع حكم ال حجر عن تصرفه. 

بخلاف ما إذا لم يكن معها ولدء لأنه لا شاهد لها ههناء فإقراره لها بحق العتق بمنزلة إقراره بحقيقة الحرية» فلا يقدر 
على بيعها بعد ذلاك» ويسعى فى قيمتها بعد موته كما لو أعتقها. (ك) 

(۱) يعنى يكون معها ولد أولم يكن. ( ۶) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(*) فلا يؤثر فيه السفه. 

)٤(‏ مهر المثل. 

(١ه)‏ الزائد. 

(5) قوله: ”فصار كالريض مرض الوت“ فى لزوم كل واحد مسبما مقدار مهر ا غل» وسقوط الزيادة إلا أن 
الزيادة فى المريض يعتبر من الثلث» وههنا غير معتبرة أصلا. (عناية) 

(7) أى نصف المسمى إلى مقدار مهر المثل. 

(۸) قوله: ”وكذا إذا تروج إلخ” نعنى يعتبر مهر امثل لا الزيادة سواء تزوج بن فى عقد واحدء أو فى كل يوم 
با ا »أو فعل ذلك مراراء فإنه يصح تسميته فى مقدار مهر المثل» ويبطل الزيادة. (عناية) 

)٩(‏ قوله: "أو كل يوم واحدة” يعنى لو تزوج كل يوم واحاءة» ثم طلقهاء > هكذا يفعل مرارا من غير حصر فإنه 
یم تسميته فی عقدار مهر المخل» ويبطل الزيادة. (ك) 

)٠١(‏ قوله: "لما بينا“ إشارة إلى قوله: لأنه من ضرورات النكاح. (ك) 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 

(۱۲) من ماله. 

(۱۳) قوله: "لا يطل حقوق الناس “ لكن لا يسمع قوله فى القرابة حتى يقيم البينة عليها» وعسرة القريب لأن 
إقراره بذلك عنزلة الإقرار بالدين على نفسه» فلا يلزم شيعًا إلا فى الولدء فإن الزروجين إذا تصادقا على النسب قبل قولهماء 

هك 


se اا‎ 
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بد من نيته» لكونها عبادة لکن يبعث أمينا معه كيلا يصرفه فى غير وجهه . 
وفى النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفها''' لأنبا ليست» بعبادة» فلا يحتاج إلى 
نيته» وهذا''' بخلاف ما إذا حلف أو نذر””, أو ظاهر حيث لا يلزمه المال» بل يكذ 
٠ 5 1 OOD .‏ اع 
يمينه وظهاره بالصوم”*'. لأنه مما يجب بفعله» فلو فتحنا هذا الباب» يبذر أمواله 
قال : فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها؛ لأنها واجبة عليه بإيجاب الله 
تعالى من غير صنعه؛ ولا يسلم القاضى النفقة إليه» ويسلمها إلى ثقة من الحاج 


ينفقها عليه فى طريق | سج كيلا يتلفها فى غير هذا الوجه .' 

ولو أراد عمرة واحدة لم يمنع منها استحسانًا“ لاختلاف العلماء" فى 
وجوبها بخلاف ما زاد على مرة واحدة من الح . 
ولايمنع من القران''''؛ لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منبماء فلا يمنع 


| لان كل واحد مدهما فى تصديق الآخر يقر على نفسه بالنسب» والسفه لا يؤثر فى منع الإقرار بالتسب لكونه من حوائجة 
لكن لا بد من إثبات عسرة المقر له» والإقرار بالزوجية صحيح» ويجب مهر مثلها والنفقة. (عناية) 

)١٤(‏ السفيه. ` ش 

)١5(‏ بنفسه. 

)23 الأمين. 5 

(۲) أى ما ذكر من ما أوجبه الله تعالی» وما كان من حقوق الناس. (ع) 

(۳) أى أوجب على نفسه. (ع) | 

)٤(‏ قوله: "بل يكفر إلخ” لكل حنث ثلاثة أيام منتابعات؛ وعن كل ظهار شهرين متتابعین وإن كان مالک للمال 
حال التكفير. (عناية) ْ 

قوله: " يكفر يمينه وظهاره بالضوم“ لن يده مقصورة عن ماله فهو بمنزلة ابن السبيل المنقطع عن ماله» وبمنزلة من 
يكون له دين على إنسان؛ أو غصب غاصب من يده وهو ما كان يعطيه؛ فله أن يكفر بالصوم. (كفاية) 

قوله: ' بالصوم” فين قيل: التكفير بالصوم مرتب على عدم استطاعة الرقبة» فإنه لا يصح مع القدرة عليهاء أجيب 

بأن الاستطاعة منتفية. (ع) 
(ه) أى لان وجرت الكفارة: 

»( كالزكا الأقارب. 

(۷) أى القدورى. (عینی) ‏ 
(8) قوله: ”استحساتا“ وفى القياس لا يعطى له نفقة السفرء لأن العمرة عندنا تطوع» فصار كما لو أراد الخروج 
للحج تطوعا بعد ما حج حجة الإسلام» وجه الاستحسان أن العلماء اختلفوا فى فرضية العمرة فلا ينم منها احتياطً. رك( 

(9) قوله: ”لاختلاف العلماء' العمرة سنة مؤكدة» وقيل: فرض كفاية» وهو قول محمد بن الفضل البخارى» 
وقيل: واجبة لا فرض عين» كما قال الشافعى. (مجمع الأنہع ! 

۰ فإنه يمنع.‎ )٠١( 
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د 


من الجمع بينبماء ولا ينع من أن يسوق بدنة“ تحرزا عن موضع الخلاف» إذ عند 
عبد الله بن عمرء لا يجزئه غيرها > وهى زور" أو بقرة* . 1 
: فإن مرض وأوصى بوصايا فی القرب“» وأبواب الخحير جاز ذلك فى 
[| ثلاثة ؛ لأن نظره فيه" إذ هى" حالة انقطاعه عن آمواله» والوصية تخلف ثناء 


|| أو ثوابًاء وقد ذكرنا من التفريعات أكثر من هذا فى ' كفاية المنتبى . 
قال: ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لاله عندناء والفسق الأصلى 
والطارئ سواء . وقال الشافعى : يحجر عليه زجرا له وعقوبة عليه» كما فى السفيه» 
ةا لم يجعل اهاد اين والشهادة 1 
٤ lg Ps OD OV 0 Tee 5 0‏ 4 
1 ولنا قوله تعالى: #إفإن آنستم " منهه”''' رشدا La‏ امرالهم؟ 
الآية» وقد أونس ”نوع رشد فيتناوله النكرة المطلقة”'. ولأن الفاسق من آهل 


| شر حم ملتقى الابحر) 
)١(‏ بدنة: شتر وگاؤ قربانى که بمكه فرستند. (من) 

(۲) قوله: ”تحرزا عن موضع إلخ“ القارن يلزمه هدى ويجزيه الشاة عندناء ولكن البدنة فيه أفضل» وكان ابن عمر 
رضى الله عدهما يقول: لا يجزيه إلا بدنة» وهى بقرة أو جزور» فهو إذا ساق البدنة فقد قصد به التحرز عن موضع 
الخلاف» و أخذ بالاحتياط فى أمر الدين» وأراد أن فعله أقربْ إلى قول رسول الله مركم فلا يمنم عنه. (ك) 
(۳) جزور: شتر كشتنى. (من) ٠‏ 
* راجع نصب الراية ج4 ص 56 ۱ والدرايةج ١‏ تحت الحديث ۸۸۱ ص59١.‏ (نعيم) 
ْ (4) قوله: ”فإن مرض وأوصى إلخ“ قيد بالمرض باعتبار أن الوصية غالبا يكون فى امرض فإن السفيه الصحيح إذا 
أوصى بوصيته» فحكمها حكم المريض. (عناية) 
© وفى نسخة: ثلث ماله. 
(5) أى فى جراز ذلك. 
(۷) أى .حالة المرض. 
(۸) اى للزجر. 
() أى ولاية الإنكاح. ‏ 
)٠٠١(‏ الشافعى. 
(11) أبصرتم, 
(۱۲) أى من اليتامى. 
(۱۳) صلاحا فى دینہم ومالهم. (ج) 
)١5(‏ فإنه رشيد فى ماله. : 
(ه ۱) قوله: ”فیتناوله إلخ“ فقوله تعالى: إرشدا) منكر فى موضع الإثياتءو النكرة فى موضع الإثبات تخص ول 

##لاسس م ااا اا ت ل لل 
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ة سنة غند أبى خنيفة» وبلوغ 


ظ بل» فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لھا سبع عشرة ظ 
حنيفة . وقالا”': إذاتم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغاء وهو رواية عن 


أبى حنيفة » وهو قول الشافعى. وعنه فى الغلام تسع عشرة سنة. .. 
.- 9 ك1 ). 5-8 3 0-3 وام 0 5 2 ٠‏ 
۰ وقيل : المراد أن يطعن ” "فى التاسع عشرة سنةء ويتم له ثمانية عشرة سن فلا 
ky = 5 EO 1 5‏ 1 3 : 
الماك وفيل: فيه اختلاف الرواية» لأنه ذكر فى بعض النسخ'""", حتى 
1١ 7 1 5‏ 3 5 3 ع. 0 1 5 5 کن بے ا 
يستكمل سيج سره سك 5 أما العلامة”*'' فلأن البلوغ بالإنزال حفيقة والحبل 
تسم فان وجد رشد ما فقد وجد الشرط» فيجب دفم الال إلی ر 0 
)١١‏ قوله: ”لإسلامه“ أقؤل: يرد عليه النقض' بالسفيه المصلح فى دینه دون ماله على قوله لا محالة, لأن الإسلام 
فيه أيضا محقق بل هو فيه أقوى: فازم أن يكون من أهل الولاية فينبغى أن يكون واليا للتصرف أيضًا غير محجور علا 
كما ذهب إليه أبو حنيفة. (نتائج الإفكار) ش 
(۲) يعنى فى اول كتاب النكاح. (غ) 
(۳) قولمه: ويحجر إلخ” واعترض بأنه سلاف ماثبت عن النب مه فإنه ما حجر على حبان ابن منقذء 
و ان غین فى التجارات» بل قال له: «قل لا خلاية ولى الخيار ثلاثة أيام؛» اقبت له البيع بشرط ايار وما ججره. 
وأجيب بأن الحجر على المغفل ثبت بدلالة قوله تعالى: «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم4 لا أنه يتلف الأموال كالسفيه» 
فلا يعارضه خبر الواحد. (تاج الشريعة) 
)٤(‏ قوله: "فى حد إلخ“ البلوع فى اللغة: الوصولء وفى الاصطلاح: انتسباء الصغرء ولا كان الصغر أحد أسباب 
الحجر لم يكن بد من بيان انتهاءه؛ وهذا الفصل لبيان ذلك. (نت) 
)٥(‏ أى القدورى. (عينى) 
(7) قوله: ” بالاحتلام [احتلام: جما ع كردن درخواب. من" الحلم بالضم ما يراه النائم» يقال: حلم واحتلم. (ع) 
(۷) أحبله: آبستن گردانید او را. (من) 
(8) أى واحد من الأشياء المذكورة. 
(9) والفتوى على قولهما. (کافی) 
)٠١(‏ ای يدخل » طعن در قاموس بمعنى سير ورفتار آورده. (غياث) ْ 
)١١(‏ قوله: ”فلا اختلاف ' بين الروايتين» لانه لا يتم له ثمانى عشر سنة إلا ويطعن فى التاسم عشر سنة. (تبيين) 
)١۲(‏ للمبسوط. ۰ : : 
A)‏ قوله: ‏ حتى يستكمل إلخ “ هذا اللفظ يدل على اختلاف الرواية. (عينى) 


چ 
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والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال» وكذا الحيض فى أوان لحيل د 
is‏ م وأدنى المدة لذلك” " فى حق الغلام اثنا عشرة سنة وفى حق الجارية 
تسع سنين 7" وأما السن فلهم “ العادة ا ا 
عن هذه المدة”" . وله قوله تعالی ": #حتى يبلغ أشده”'''4 وأشد الصبى ثمانى 
عشر سنة» هكذا قاله ابن عباس رضى الله عنه» وتابعه الفتبی» وهذا"'' أقل ما قبل 
IF‏ » فبنى الحكم عليه للتيقن”"" به غير أن الإئات نره" e E‏ 
أسرع ا ق ل ف الفضول الزن :الت نيوافق 
واحد منها امزاج 0 ا 

قال :واد اراھ 6" الغلام أو الجارية الحلم وأشكل أمره'''" فى البلوغ فقال : 


)١٤(‏ أى أما ثبوت البلو غ بالعلامة. 

)١(‏ وفى نسدخة: الحيض. 

(۲) البلو ع. 

(۴) لما روى أن عائشة رضى الله عدها بلغت على رأس تسم ستين. | 
)٤( '‏ قوله: "فلهم [أى لأبى يوسف ومحمد والشافعى] إلخ“ ولا روى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «إذا استكمل المولود خمسة عشر سنة كتب ما له وما عليه» وأقيمت عليه الحدود»» وفيه أن هذا الحديث 
لم ينبت فسقط الا.حتجاج. (عينى) . 

(ه) الغالبة» فشو أشكار شدن. (كنز) 
(D‏ أى فى الغلام و والجارية. 


)۷( أى خمس عشرة سنة. 


(8) أى لأبى حنيفة. 
(9) قوله: ” قوله تعالی“ قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده). 
20300 أى قوته. 


(۱۱) أى قول ابن عباس رضى الله عنه 

)۲( أى فى تفسير الآية. 

(۱۳) قوله: الت واا أى كون ثمانية عشر سنة فى تفسير الأشد للتيقن لأن بعضهم قالوا: : الأشد 
اثنان وعشرون» بعضهم خمسة وعشرون» وبعضهم.ثلاثة وعشرون. (حميدية) 

)۱٤(‏ نشوء کدخول گوالیدن. (من) 

)١5(‏ بلوغهن. 

(17) من نشوء الذكور وإدراكهم. 

(10) قوله: ”لاشتمالها إلخ“ أى زدنا سنة فى حق الغلام لتوافق فصل من فصول السنة مزاجه فيقوى مزاجه. (ك) 

(18) الربيم الصيفء الخريف» الشتاء. _ 1 ش 

09 فیتقوی امزاج _ 
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قد بلغت فالقول قوله» وأحكامه أحكام البالغين » لأنه" معنى لا يعرف إلا من 
جبتهما ظاهرا» فإذا أخبرا به » ولم يكذبهما الظاهر''' قبل قولهما فيه» كما يقبل 
أقول المرأة فى الحيض”" . 


باب الحجر بسبب الل ين ©) 


قال أبو حنيفة: لا أحجرفى الدين» وإذاوجبت ديون على رجل وطلب | 


غرماءه حبسه» والحجر عليه > لم أحجر عليه؛ لآن فى الحجر إهدار أهليته » فل" 
يجوز لدذ ضرر خا 0 
إن كان ا ر نا #الأنها" نوع جر ولان اة 


عن تراضي » فيكون باطلا بالنص", ولكن يحبسه”' ابد "أ حتى يبيعه فى دينه 
إيفاء لحق الغرماء» ودفعًا لظلمه" , 


ا ل و ل 2 ا ا 
وقالا::إذاظلب غرماء افلس ٠‏ الح عل حيى الاد علة وم 
ذا يعر يه حجر القاضى عليه ومنعه من 


(۲۰) أى القدورى. (عينى) 

(۲۱) أئ دنا وقرب. 

(۲۲) يعنى لم يعلم ذلك منه. 

(۱) البلوع. 

(۲) قوله: ولم يكذبهما الظاهر" أشارة إلى أت الغلا إذا ادي البلوغ وعمره أتل من الي غشر سلا يميق 
والجارية إذا ادعته وعمرها أقل من تسم سنين لا تصدق. (عينى) 

(©) لأنه معنى لا يعرف إلا من جمتہاء فالقول قولها إلا إذا كذببا الظاهر. 

)٤(‏ قوله: "باب الحجر إلخ“ ثم إن الحجر بسبب الدين كان مشروطًا بطلب الغرماء» فكان فيه وصف زائد 
(فصار بالنظر إلى ما قبله بمنزلة ال ركب من المفرد فلا جرم آثر تأخيره عنه. (نتائج) 

(5) أى ضرر الغرماء. 

(1) بيعا وغيره. . 

(۷) أى لأن تصرف الحاكم. 

(8) قوله: " بالنص> ' قال الله تعالى: «إيا أيه الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل», نه 
كالغصب والرباء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم». 

6 أى الحا كم. 

(۱۰) أى زماثا طويلا ممتدا. 

059 أى المديون لأن المماطلة ظلم. 

(۱۲) قوله: "غرماء المفلس “ e‏ إذا طلب غرماء المفلس الحجر معناه الحقيقى» بل المراد به 
إما من يدعى الإفلاسء فيتناول للغنى أيض إذ الظاهر أن المديون الذى لا يؤدى دينه يدعى الإفلاس» وإن كان غنيًا فی 
سه وإما من حاله حال الفلس» ولا شك أن الغنى الذى لا يؤدى ديه حاله فى عندم أداءالدين حال الفلس» فلا لزع 
تخصيص المسألة بما هو مفلس حقيقة. (نت) 


الب لاع و منعه“ من الببع أن يكون”* بأقل من ثمن المثل » أما البيع 
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سه م 0 


البيع والتصرف والإقرار”2» حتى لا يضر بالغرماء؛ لأن الحجر على السفيه إغا 
جوزناه نظرًا له » وفى هذا الحجر نظر للغرماء: لكأن سا يلج سال :قيفوت 


| بشمن المثل لا ييطل حتق الغرماء» وامنع حقهم فلا يمنع مه" 
قال : وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرماءه با حصص عندهما ؛ 
لأن البيع مستحق عليه" لإيفاء دينه حتى يحبس لأجله ٠‏ فإذا امتنع ناب القاضى 
منابه» كما فى الجب والعنة" . قلنا: التلجئة موهومة'”''» والمستحق قضاء الدين 
والبيع ليس بطريق متعين لذلك"'» بخلاف الجب والعنة" والحبس لقضاء || 
|| الدين”"" با يختاره من الطريق كيف وإن صح ابيع" كان الحبس إضرارا ببما 


)١(‏ قوله: " والتصرف إلخ” أقول وجه ذكر اصرف المطلق بين البيع؛ والإقرار مع أنهما من جنس التصرف أيضاً 
غير واضح. (نتائج) 

(۲) قوله: ”لأنه عساه بلجئ إلخ“ بأن يواضع أحدا على أن يقر له بالمال عند الناس» ولا يطالبه ذلك الرجل بالمال؛ 
|| فيفوت حق الغرماء, أو يبيع ماله تلجعة من عظيم لا يمكن الانتراع من يده. (ك) 

ا قوله: ”يلج“ الجأه إلى كذا ولجأه اضطره وأكرهه والتلجئة أن يلجئك إلى أن تأتى أمرًا باطنه حلاف ظاهرهء كذا 
|إإنى ”المغرب“. وقال فى ”نور الأنوار": حاصل التلجعة أن يلجي شىء إلى أن يأتى أمرا باطناء بخلاف ظاهره فيظهر 
بحضور الخلق أنهما يعقدان البيم لأجل مصلحة دعت إليه» ولم يكن فى الواقع بينهما بيع. ١‏ 

(") الغرماء. 

(5) الحاكم. 

(ه) البيع. 

(5) أى من البيم ثمن المثل. 

(۷) أى على المديون. 

(۸) أى لأجل البيم. (ع) 

(۹) قوله: ” كما فى اجب [لمجبوب الذى قطع ذكره وخخصيتاه. (مجمع الأنبر] والعنة" المجبوب إذا أبى أن يفارق 
أمرأته ناب القاضى منابه فى التفريق والعنين بعد مضى المدة إذا أبى أن يفارق امر أته ناب القاضى منابه أيضًا فى التفريق. (ك) 
قوله: ” والعنة“ العنين من لا يقدر على الجماع مطلقا مع وجود الآلة أو يقدر على القيب دون البكر. (مجمع الأنبر) 
)٠١‏ لأنه احتمال مرجو س فلايبدر به أهلية الإنسان. (ع) ‏ - 

.)١ 1)‏ قوله: "ليس بطريق متعين إلخ“ فإنه يمكنه الإيفاء بالاستقراض والاستيباب والسؤال من الناس» فلا يجوز 

اللقاضى تعيين هذه ا-إجهة عليه. (عناية) شْ . 

ا (1) قوله: " بخلاف الجب إلغ“ فإن التفريق هناك متعينء لأنه لا يمكنه الإمساك با لمعروف» فتعين عليه التسريح 

بالإحسان» فلما امتنم عن التسريح بالإحسان مع عجزه عن الإمساك بالمعروف ناب القاضى منابه فى التفريق. (عناية) 

)١5 ۱‏ قوله: ” والحبس إلخ” جواب عن قولهما حتى يحبس لأجله تقريره سلمنا لزوم الحبس لكنه ليس لأجل البيع 

أ بل لقضاء الدين بما يختاره من الطرق التى ذكرناه من الاستقراض والاستيباب وسؤال الصدقة وبي ماله. (عناية) ١‏ 
.)١ 5(‏ قوله: “كيف وإن إل“ أى كيف صح البيع» ولو صبح البيع كان الحبس ظلماء لأنه إضرار بها بتأخير حق ا 


الو 
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بتأخير حق الدائن» وتعذيب المديون» فلا يكون”'' مشرو ئ 
قال: : وان کان دینه دراهم» وله دراهم فضی القاضى بغير مر وهذا 
بالإجماعء لأن للدائن حق الأخذ''' من غير رضاه”": فللقاضى أن يعينه» وإن كان 


دينه دراهم » وله دنائير» E TEREST‏ الع ا ا هذا عند أبى 
حنيفة استحسانًا”'» والقياس” أن لا يبيعهء كما فى العروض”'". ولهذا" لم 
يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبرا . وجه الاستحسان أنہما" متحدان فى الثم ة١“‏ 


والمالية مختلفان فى الصورة فبالنظر إلى الاتحاد يثبت للقاضى ولاية التصرف""» 
وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذعملا بالشببين. بخلاف 


الغروض.» لأن الغرض يتعلق بصورها وأعيانها””"'» أما النقود فوسائل فافترق". 
لم سس 
ويباع فى الدين النقود ثم العروض» ثم العقار يبدأ بالأيسرء فالأيسرء لما فيه 
مر السارعة إلى قضاء الدين مع مزاعاة جانب المديون» ويترك عليه دست فود 
ثياب بدنه» ويباع الباقى ؛ لأن به كفاية» وقيل : دستان لأنه اذا غسل ثيابه لا بد له 


الدائن» وتعذيب المديون» فلم يكن مشروعا لكنه مشروع بالإجمااع» فلم يصح البيع. (ع) 

)١(‏ الحبس. 

(۲) من جنس حقه. 

(۳) المديون. 

)٤(‏ أى ذينه انیو وله دراهم. 

(5) قوله: ” استحسانا* ' كون جواز بيع التقسدين بطريق الاستحسان دون القياس إما هو قول أبى حنيفة 
فقط وأما عندهما فيجوز بيم التقدين بطريق القياس. (نت) 

(1) عند أبى حنيفة 

(۷) فإنها لاتبا ع. 

(۸) عند اختلاف جنس حقه. 

(9) الدراهم والدنانير. 

)٠١( ٠‏ قوله: ” متحدان فى الثمنية“ ولهذا يضم أحدهما فى الآخر فى الركاة. (تبيين) 

)١١(‏ قوله: “ولاية التصرف إلخ“ الولاية تقتضى الإيجاب والإلزام» وهو أنسب بحال القاضى؛ فيجب رعاية 
الاتحاد فى حقه دون الغريم» إذ ليتس له ولاية على المديونء امت ار (أعظمى) ١‏ 

(۱۲) فلا يبيعها القاضى. 3 

)١5‏ فلا يتعلق الغرض بصورهاء فيتصرف القاضى فيها. 

05 قوله: "دست" قال فى "إحمال الحخسنى“ الا وشة مان رق ار : دست یک عدد» 
وفى "غياث اللغات' ': دست یک جيز تمام چون یک دست جامه ویکك دست سلاح. . 

)١5(‏ أى بالدست الواحد. 


ظ قال : فإن لم يعر ف للمفلس مال وطلب غرماءه حبسه وهو يقول: لا مال 


| المجلد الثالث - جزء ” كتاب الحجر STE‏ ۰ باب الحجربسبب الدين 


اا متي سس سي د ل : 
قال" : فإن أقر فى حال الجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون" ؛ لأنه 
تعلق بهذا المال حق الأولين» فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم بخلاف 
لاسا لأنه ا لا مرد له» ولو استفاده مالا آخر بعل الحجر نفل إقراره 
فيه » “لأن حقهم لم يتعلق به لعدم وقت الحجر. 
قال" : وينفق علي ال من ماله:وعلى زوجته وولده الصغارء وذوى 
أامه ممن يجب نفقته عليه ؛ لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الغرماء؛ ولأنه حق 
ثابت لغيره» فلا بل ا الا لو تروج امرأة كانت فى مقدار مهر مثلها 


لى حبسه الحاكم فى كل دين" التزمه بعقد كالمهر والكفالة» وقد ذكرنا هذا 
الفصل بوجوهه فى كتاب أدب القاضى من هذا الكتاب"'» فلا نعيدها إلى أن 
قال”'2: وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له يعنى خلى سبيله"" لوجوب النظرة ٠‏ 


)1( أى القدوري. (عينى) 

(۲) التى وقع بها الحجر. , 1 

0( قوله: ” بخلاف الاستبلاك “ أى بخلاف ما إذا استهلك المحجور عليه قبل قضاء الدين مال إنسان حيث يكون 
المخلف عليه أسوة للغرماء بلا حلاف لأن فعله أعنى الاستبلاك مشاهد محسوسء فلا يرد لأن الحجر لا يصح فى الفعل 
الحسى. (عينى) ش ش 

(4) قوله: ˆ لأنه [بخلاف الإقرار فإن سببه محتمل. ع] مشاهد إلخ“ وذكر فى حجر ”الذخيرة ولو كان سبب 
وجوب الدين ثابتا عند القاضى بعلمه أو بشهادة شهدوا على الاستاقراض أو الشراء بمثل القيمة شارك هؤلاء الغرماء غريمه 
الذى له الدين قبل الحجر. (كفاية) 1 

(ه) أى القدوری. (عينى) ۰ 

(5) قوله: ”على المفلس” المراد منه المعنى المجازى المديون» فإن حمله على المعنى الحقيقى ينافيه قوله الآتى: من 
ماله» كذا فى ” نتائج الأفكار ". (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(۷) أى لعدم إبطال الحجر حقا ثابتا للغير. 

(8) برابر. 

ْ .. أى القدورى. (عينى)‎ )٩( 

)٠١(‏ وفی كل دين لزمه بدلا عن مال حصل فى يده كثمن البيم. 

7 أى الهيداية.‎ 01١1١ 

٩ ۲(‏ قوله: ”إلى أن قال“ متعلق بقوله: قال: فإن لم يعرف إلخ بعت قال القدورى فى ” مختصره“: فإن لم يعرف |]. 
للمفلس مال إلى أن قال: وكذلك إن أقام البينة أنه لا مال له؛ وقوله: حلى سبيله تفسير من المصنف لراد القدورى بقوله: 
وكذلك إن أقام إلخ» وقوله: لوجوب النظرة إلخ تعليل لذلك. (نتائم) 
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إلى اة" 

ْ ش ولو مرض فى ا 0 ين 
أخرجه تحرزا عن هلاكه””» والمحترف فيه لا يكن من الاشتغال بعمله هو 
الصحنيح " ليجو قلبهء > فينبعث على قضاء دينه» د 
|جارية» وف" 'موضع يمكنه فيه وطثها لا يمنع عنه» لأنه قضاء إحدى الشهوتين 8# 1 
:فرعت بقنضا الا 

افيعتبر 3 خر 

ا e iE‏ يحو يحول نف ل وبين غرماءه بعد خروجه من الحبس» بل 
إيلازمونه. ولا والسفر؛ لقوله عليه السلام”''": «لصاحب الحق 
"يد ولسان»*. أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضى 7" . 


قال *'': ويأخذون فضل كسبه يقسم بينهه”' بالخصص 9" لاستواء حقوقهم 


)( قوله: ا ' ذكر فى أدب القاضى حكمًا من هذا الباب» وعطف عليه قوله: وكذلك إن أقام البينة 
ففسر ذلك الحكم بقوله: يعنى خلى سبيله مراد من قوله: وكذلك إن أقام البينة. (حميدية) 

)۱٤(‏ زمان دادن. 

(۱) فراخحی وتوانكرى. 

20 ئل عام 

(۳) قوله: "تحر عن إلخ* ' لأنه لا يجوز إهلاكه لمكان الدين؛ وعن أبى يوسف أنه لا يخرجه من السجن فى غير 
هذه الصورة أيضّاء لأن الهلاك لو كان إما يكون بسبب المرضء وأنه فى الجبس وغيره سواء. (عناية) 
(5) أى فى الحيس. 
ْ (5) قوله: "هو الصحيح” احتنراز عن قول بعضهم: لا يمنع عن الاكتساب.فى السجن» لأن فيه نظرا للجانبين 
| جانب المديون أنه ينفق على نفسه وعياله» ولرب الدين أنه إذا فضل منه شىء يصرف ذلك إليه. () 
(5) قوله: ”لييضجر” ضجر منه» وبه ضجرًا: محركة ناليد وبتيد وبى قرارى نمود» وملول شد. (من) 
(7) الحيس. 
(۸) أى شهوة البظن وشهوة الفرج. . 
(9).أى يقاس. 
(۱۰) أى القدورى. (عينق) 
)١١1(‏ قوله: ”ولا يحول بينه [المديون المغلس]“ حال بینہما حائل شد ميان آن هردو. (من) 
قوله: "ولا يحول بينه إلخ” أى لا يمننعهم من أن يدوروا معه. (ع) ٤‏ ْ 
)١7(‏ قوله: ”لقوله عليه السلام: [قلت رواه الدار قط ٠‏ “سنه". تع لصاحب إلخ او دوه 
الحديث طاق فى خی الومات تار ل الزمان الذي وكون يعي + ٠.‏ ”ت عن السجن وقبله. (ك) 
+« راجع نصب الراية ج؛. ص1١ >١‏ والدراية ج 27 ا ل 
(۱۳) أى الطلب. 
)١5(-‏ القدورى. ‏ 


باب الججربسبب الدين | 


يه ب ا 


سس ويل 
_- وقالا": إذا فلسه الحاكم'" حال بين الغرماء وبينه إلا أن يقيموا البينة أن له | 
مالا؛ لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح شيك لعب E‏ إلى 
اة وداي حنيفة لا يتحقق القضاء بالإافلاس» لأن مال الله تعالى غاد“ 
ورائح"» ولأن وقوف الشهود على عدم المال لا يتحقق إلا ظاهراء فيصلح| 
للدفع”"" لا لابطال حق الملازمة . 
| وقوله”: إلا أن يقيموا البينة إشارة إلى أن بينة اليسار “ تترجح على بينة 
ا لأنها أكفر إثباتًا"'» إذ الأصل هو العسرة» وقوله"": فى الملازمة لا 
| يمنعونه من التصرف والسفر دليل على أنه" يدور معه أينما دار» ولا يجلسه فى 


00 10) ı.i 
ولو:دحل فی دار ا لا سحي على" على بات داو إلى ا‎ 


(15) قوله: "يقسم بينم إلخ“ أى يأخذ كل واحد منهم حصته من الدين» وهذا إذا أخنذوا فضبل كسبه بغیر | 
اختياره أو أخذ القاضى وقسمه بينهم بدون اخشياره؛ أما المديون فى حال صحته لو آثر أحد الغرماء على غيره بقضاء 
الدين باختياره نله ذلك نص على ذلك فى فتاوى النسفى. (عناية) 
(17) أى بقدر حصة كل واحد مدهم من الدين. (نت) 
)١(‏ الصاحبات. 
(؟) تفليس حكم نمودن قاضی بر إفلاس کسی. (من) 
7) تاخير كردن وزمان دادن. (من) 
)٤(‏ توانگری وفراخى. (من) 
(ه) غدا عليه غدوًا: آمد او را بامداد. (من) 


(1) راحم روحا: شبا نگاه شد بجاى. '(من) 
(۷) أى لدفع الحبس. (حميدية) 

(۸) أى قول القدورى. 

(9) قوله: ”إلى أن بينة اليسار [آسانی وتوانكرى. من] إلخ".اليسار اسم للإيسار من اليسرء أى الغنى والإعسار 
مصدرء أى الفقرء وفى بعض النسخ: على بينة العسار بمعنى الإعسارء قال فى "ا مغرب ": وهو خخطأ. (ع) 
)٠١(‏ قوله: ”الإعسار“ إعسار نيازمند شدن وتنگدست كرديدن. (من) 

١(‏ 0 قوله: ”أكثر إثباتا“ لأنها تشهد بالوجودء والآخرى بالنفى والبينة المثبتة أولى من النافية.. (تبيين) 

)1۲( أى قول القدورى. 1 

)١(‏ غرم تفسير للملازمة. (ع) 
)١4(‏ قوله: ” لأنه حبس فيه“ وهو ليس بمستحق عليه وعن محمد أنه قال: للمدعى أن يجلسه فى مسجد حية ر | 


بيته» لأنه ربما يطوف في الأسواق والسكك بغير حاجة؛ فيتضرر المدعى. ( ع) ْ 
a 0‏ 


mecer aa 
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يخرجء لأن الإنسان لا بد أن يكون له موضع خلوة» ولو اختار المطلوب والحبس 
والطالب الملازمة فالخيار إلى الطالب؛ لأنه'"' أبلغ فى حصول المقصود لاختياره 
الأضيق عليه إلا إذا علم القاضى أن يدخل عليه بالملازمة ض رر بين» بأن لا يكنه من 
دخوله داره» فحينئذ يحبسه دفعا للضرر عنه : ٠‏ 


- ولو كان الدين للرجل على المرأة لا يلزمها؛ لا فيها من الخلوة بالأجنبية» ولكن 
يبعث امرأة أمينة تلازمها. ش ش 

قال : ومن أفلس "° وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه مړ فصاحب الماع 
أسوة للغْرّماء قية"و قال"الشاقغى : يحجر القاضى”'' على المشترى بطلبه” » ثم 
للبائع خيار الفسخ» لأنه عجز المشترى عن إيفاء الشمن» فيوجب ذلك”" حق الفسخ 
كعجز إلبائع عن تسليم امبيع'* . ) 


وهذا لأنه عقد معاوضة» وقضيته””'' المساواق وصار كالسله''"' . ولنا أن 


)٠١(‏ المديون. 

(17) قوله: "الحاجعه [كغداء .وغائط " وعن هذا قيل: إن أعطاه الغداء وأعدله موضعًا لأجل الغائط له أن يمنعه عن 
ذلك حتى لا يهرب. (عناية) 
١12‏ ) الغريم. 

(1) أى لأن خيار الطالب. 

: (؟) أى القدورى. (عينى) ْ 

(۳) قوله: "ومن أفلس" يقال: أفلس الرجل إذا لم يبق فى يده مال كان دراهمه صارت فلوسا كما يقال: أخبت 
لرجل إذا صار أصحابه خبتاء وأقطف إذا صارت دابته قطوفًا. (بنايةح 

(4) أى من ذلك الرجل. 

(5) من التصرف كالبيع ونحوه. 
() أى بطلب البائم الحجر عليه. 
٠‏ (۷) هذا العجر. 
(8) فإنه يوجب حق الفسخ. 
)٩(‏ قوله: ”وهذا [بيع] لأنه إلخ" بيان لصحة القياس ههناء ومداره على تحقق العلة ا جامعة» وهو كون البيع عقد 
معاوضة. (مل) ٠‏ ْ ْ 

. وفى نسخة: من قضيته.‎ )٠١( ٠ 

)١١(‏ قوله: ”وصار كالسلم” فإنه إذا انقطع المسلم فيه يثبت خيار الفسخ لرب السلم مع أنه عجز عن تسليم شىء 
هو غير مستحق عليه بالعقد, لأن المسمى بالعقد الدين فى الذمةء وبانقطاع المسلم فيه عن أيدى الناس ثبت العسجز عن 
العينء وهو غير مستحق بالعقدء فكذا إذا عسجز المشترى بالإفلاس عن تسليم العين يوجب حق الفسخ للبائع» وإن لم يكن 
العين مستحقا بالعقد. (ك) ا ٠‏ 1 : 


]| الجلد الثالث -جزء ا ' ب-06غ8- 


_ كتاب المأذون 


الافلاس” يوجب العجز عن تسليم العين” ٤‏ وهو غير مستحق بالعقم ‏ | ٠‏ فلا] 
يشبت حق الفسخ 7 باعیغبباره. و2 ولا المستحق" وك "كن الذي" ع 
الدين» وبقبض الع شق فق ا 0 مبا لمان > هذا هو الحقيقة» فيجب 
اعتبارها إلا فى موضع التعذر”''' كالسلم» لأن الاستبدال 6 فأعطى للعين حكم 
الدين» والله أعلم . ظ 
كتاب المأذون"“ 

الإذن“' هو الإغلام لغة» وفى الشرع: ف ال وإسقاط 6 


ت 


)١(‏ أى إفلاس المشترى. 

(۲) المنقودة من الدراهم والدنانير. (غ) 

(") قوله: ”وهو غير مستحق إلخ“ توضيح ذلك أن موجب العسقد ملك الثمن؛ وهو يملك به ديئًا فى الذمة» وبقاء 
الدين ببقاء محلة والذمة بعد الإفلاس باقية كما كانت قبله» فلا فرق بين المفلس والملىء. (عناية) 

)٤(‏ قوله: ”فلا يغبت [للبائع] إلخ “ أى العججز عن تسليم غير المستحق بالعقد لا يوجب حق الفسخ» » لأنه لم يكن 
طريقًا متعيئا لدفع ضرره: والوصول إلى حقه لجواز أن يظهر له مال لم يكن له علم به أو يحدث له مال بسبب» بخلاف 
عجز الباء ئع عن تسليم المبيع؛ لأنه رع ل ا E‏ » لأنه عجز عن تسليم عين المستحق 
بالعقد +5 لأن العين فى باب السلم أعطى له حكم الدين الواجب فى الذمة» لان الاستبدال فيه متنع شر عاء فكان 
عجز المسلم إليه كعجز البائم عن تسليم البيم» يوب حق الفسخ. كك 

,2( أى اعتبار هذا الإفلاس. 

(5) بالعقد. (ك) 

(۷) أعنى الدين. (ع) . 

(۸ أى ذمة المشترى. 

(5) قوله: ” وبقبض العين [إذا قبض البائع] إلخ' ' جواب عما يقال: لما كان العين المنقودة غير مستحقة بالعقد 
وجب أن لا يبرأ ذمة المديون بدفع المنقودة. وتقريره أن قضاء الدين واجب» وذلك بالوصف الثابت فى الذمة غير متصذر» 
وجعل الشارع العين بدلا عنه فإذا قبض العين بدلا عن تحقق بيسهما مبادلة من حيث إنه يغبت لكل واحد منما فى ذمة 
الآخر وصفء فيلتقيان قصاصًا هذا هو الحقيقة, أى تحقق المبادلة هو الحقيقة فى قضاء الدين» فيجب اعتباره ما لم يتعذر. 

وفيما نحن فيه غي بر متعذر لمكان العجز عن تسليم ما هو غير مستحق بالعقد» وذلك لا يوجب الفسخ بخلاف 
السلم» فإنه لا يمكن تحقق المبادلة فيه لحرمة الاستبدال فيه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: : هلا تأخخف إلا سلمك أو 
رأس سلمك» فيجب أن يجعل العين فى مقابلة ما فى الذمة عين ما فى الذمة؛ وكان العجز عنه عجزا عما أوجبه العقدء 
وذلك يوجب الفسخ. (عناية) ٠‏ ْ 

)6000 أى بين البائم والمشترى.' 

)1١(‏ حكمية. (ك) 

)١۲(‏ أى تعذر المبادلة. 

(17) قوله: : ”كاب“ إيراد كتاب المأذون بعد كتاب الحجر لذلاهر المناسبة» إذ الإذن يقتضى سبق الحجر, فلما 
ا a‏ ۰ 


٤(‏ 0( قوله: ' لاذن “ هر الإعلام لم أرقط ف فی كت اللغة المنداولة بين الثشقات مجىء الإذن بمعنی الإعلام وإغا 
ا ت س 
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عندنا'''» والعبد بعد ذلك" يتصرف لنفسه بأهليته. لأنه بعد الرق بقى أهلا أ 
للفضرك"" بلمنانة الناطق وعقله المميز وانحجاره عن التصرف لحق المولى ؛ لأنه ما 
عهد تصرفه إلا موجبًا لتعلق الدين برقبته أو كسبه» وذلك”” مال المولى » فلا بد 
من إذنه كيلا يبطل حقه من غير رضاه» ولهذا''' لا يرجع با لحقه من العهدة على 
E‏ وها لا يقيل اتويت سحن لو ادن لحه يما كان اوا 
حتى يحجر عليه » لأن الإسقاطات لا تتو قف . 


ثم الإذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة 7" كما إذا رأى عبده یبیع ويشترى 
فيسكت. يصير مأذونًا عندناء خلافًا لزفر والشافعى"'» ولا فرق بين أن يبيع عيئًا 
ملوكا للمولى أو الأجنبى بإذنهء أو بغين إذنة بيع صحيحا أو فاسد لآن كل من رأه 
يظنه مأذونًا له فیا فيعاقده 29 فيتضرر به لو لم يكن مأذوثًا له» ولو لم يكن المو 


مذ كور فيبا كون الإذن بمعنى الإعلام» ولعلهم تسامحوا فى التفسنيرء فعبروا عن معنى الإذن من إذن له فى الشىء إذناء 
أى أباحه» كما صر ح به فى القامونئ با يلازمه عادة من الإعلام. (نت) 

١ 1 الثابت بالرق. (ك)‎ )٠١( 

(15) قوله: "وإسقاط الحق [كالتفسير لقوله: فك الحسجر] إلخ" وهو حق المولى مالية الكسب والرقبةء وأنه يمنع 
تعلق حق الغير بہاء وأنه بالإذن أسقط حقه» فعاد متصرفا مالكية الأصلية وأهليته نفسه. (ك) ٍ 

)0 إشارة إلى حلاف الشافعى©؛ فإن الإذن عنده تو كيل وإنابة. 

(۲) الإذن. ش 

(۳) فكلامه معتبر شرعا. (ك) 

)٤(‏ إذ لا مال له. 

)٥(‏ أى رقبته وماله. 

(1) أى لأجل أن العبد يتصرف بعد ذلك لنفسه. . 

(7) ولو كان إنابة لرجم بالشمن على المولى كالوكيل. (حميدية) 

: أى لكونه إسقاطا.‎ (N) 

(5) قوله: لا يقبل [الإذن] العوقيت “ فإنه لما كان تصرفه بحكم ما لكيته الأصليةء وإنها عامة لا تتختص 
بنو ع ومكان ووقت دل على أنه إسقاط لحق المولى لا غير» والإسقاطات لا تتوقت كالطلاق والعتاق. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: “لا تتوقت” فإن قيل: لو كان إسقاطًا لا كان للمولى ولاية الحجر بعده» لأنه أسقط حقه؛ والساقط لا 
يعود. قلنا: بقاء ولاية الحجر باعتبار بقاء الرق» فكان فى الحجر امتناع عن الإسقاط فيما يستقبل لا فيما مضى لا لأن 
الساقط لا يعود. (ك) 

)١١(‏ قوله: "بيت بالدلالة “ أما الإذن بطريق الدلالة فنحو أن یری عبده يسيع ویشتری» فلا ينپاه» ويصير مأذوثًا له 
فى التجارة عنده إلا فى البيع الذى صادفه السكوت» وأما فى الشراء فيصير مأذونا. (بدائع) 

)١7(‏ قوله: ” خلافا لزفر والشافعى“ قالا: السكوت يحتمل الرضاى وقلة الالتقات إلى تصرفه لعلمه بكونه مهجور» 


| المجلد الثالث - جزء ٦‏ . كتاب المأذون 


راضيًا به لمنعه دفعا للضرر عنهم .0 
قال" : وإذا أذن المولى لعبد فى التجارة إذنًا عامًا جاز تصرفه فى سائر || 
التسجارات”» ومعنى هذه المسألة أن يقول له: أذنت لك فى التجارة» ولا 

يقيده”” » ووجهه أن التجارة اسم عام يتناول الجنس» فيبيع ويشترى ما بدا له من | 
أنواع الأعيان» لأنه”” أصل التجارة '. ظ 


الخلاف الصبى المأذون"' . 


(۱۳) قوله: ”فیعاقده“ اعتمادًا على ما جرى عليه العرف من أن من لا يرضى بتصرف عبده نہاه عنه» ويؤد به عليه. (نت) 

)١114« |‏ قوله: "فيتضرر به“ أى فيما إذا لحقته ديون» ثم قال المولى ليس بمأذون يتأخر الديون إلى ما بعد العتق» ولا 

أهدرى متى يعتق» وهل يعتق أم لاء فیکون فيه إتواء حقهم» فإذا رأه يبيع ويشترى ولم يدبه يثبت إذنه إذ لو لم يكن راضيا | 

| به لمنعه دفعا للضرر عنم حملا لفعله على ما يقتضيه الشر ع والعرف. (ك) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) بالاتفاق. 

(7):قوله: ”ولا يقيده“ أى ولا يقيد الإذن بنوع من التجارة» أما لو قيد بنوع منها بأن يقول: أذنت. لك فى 

التجارة فى البحر يكون مأذونًا أيضًا عندنا فى جميع أنواع التجارات» خلاقًا لزفر والشافعى» فكان فائدة ذكر معنى المسألة 

نفى الخلاف» لا أن يكون مأذونًا فى جميع التجارات عندنا عند التقييد بنوع منبا. (ك) ش | 

(4) قوله: ”اسم عام“ لأنه محلى بالألف واللام» وهما لاستغراق الجنس حيث لم يسبقه معهود يتقيد به فيستغرق 

| جنس التجارات. (ك) 

(ه) البيع والشراء. 

(1) والمنافع لكونبا قائمة بالأعيان ألحقت بہا. (ع) 

(۷) بالاتفاق. 

(۸) قوله: ” بمنزلة التبرع إلخ” فإن البيع بالغين الفاحش خخلاف المقصود» إذ المقصود بالبيع الاسترباح دون 

الإتلافء فكان بمنزلة التبر ع» ولهذا اعتبر من المريض من الثلث» وما هو خلاف المقصود لا ينتظمه الإذن بالمقصود. (ع) 
(9) أى البيع بالغبن الفاحش. | 
)٠١(‏ قوله: ” كالهبة* أى امحاباة وهى أن يبيع عبدا قيمته مائتان بمائة مغلا والهبة كالوصية إذا كان فى مرض الموت» 

فيعتبر من الثلث» كذا فى مجمع الانبر. 1 
)١1(‏ قوله: ”وله أنه“ أى أن البيع بالغين الفاحش تجارة يملكه الجر فيملكه العبد المأذونء لأنه بعد الإذن كا حر 

| إيتضرف بأهلية نفسه» كما تقدم واعتباره من الثلث من المريض لق الغرماء والورثة» وذلك لا يدل على أنه لا ينفذ من المأذون. (ع) 

(۱۲) بعد الإذن. 


ETEK 
ت‎ 
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ولو حابي ف مرض موته يعتبر من جميع ماله "ذا لم يكن عليه دين» وإن 
كان فمن جميع مايقى"؛ لآن الاقتصار “ر يد ل يا 
وارث للعبد ۰ وإذا كان الدين محيطً بما فى يده يقال للمشترى”': اذ جميع 
الخااف ولا فاردد البيع» كما فى الجر" وله أن يسلم ويقيل الل ٩ء‏ كن 
ا بالبيع والشراء ؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه'"". 

قال ورهن ورمن اا ها قن توايم اهار اا ف وا 

ويملك أن يتقب| الأضرويستاجر لجرا والسبوت؛ لاذ ذلك مر صنيع 
التجارة التجارة . ويأخذ الأرض مزارعة”” 5 فيه تحصيل الربح» وی يشترى طعاماء فيزرعه 
فى أرضه؛ لأنه يقصد به الرء > قال عليه السلام : «الزارع يتاجر ربه» . 
-- وله أن يشارك شركة عنان” ٠"‏ ويدفع المال مضاربة ويأخذهاء لأنه من عادة 
التجار» وله أن يؤاجر نفسه عندنا خلافًا للشافعى» وهو يقول : لا يملك العقد 
على نفسه”'» فكذا على منافعه» لأنها تابعة لها . 


05 ل "وعلى هذا إلخ” أى على هذا الخلاف الصبى إذا أذن أبواه فى التجارة أن يسيع ويشترى بالغبن اليسير 


بالاتفاق وبالفاحش عند أبى حنيفة©. (ع) 

)01١‏ أى العبد االمأذون محاباة فر وكذاشت كردن. (من) 

(۲) وإن زادت الحاباة من ثلث ماله. (ع) 

(؟) قوله: "ف یم ماي یمد دا الع “يعني زدی هه ألا هاي بعد فضا ادن يكرن كل محا وم 

(4) فى بيم الحاباة. 

(ه) قوله: ”ولا وازث للعبد لا يقال: E a aT‏ 
إذا أسقط حقه فى الثلثين فإنه ينفذ تصرف المريض فى الكل. (ك) 

(5) قوله: "يقال [وبطل المحاباة] إلخ“ لأنه زمه زهادة فى اسن لم مرطن جوا فيخي لذا (ك) 

(۷) إذا حابى فى مرض موته. : 

(8) قوله: ”وله أن يسلم إلخ” أى وللمأذون أن يجعل نفسه رب السلم والمسلم إليه. (ك) 

(۹) بيع سلم. ٠‏ 

)٠١(‏ فجاز الاستعانة بغيره. 

(۱۱) أى القدورى. (عينى) 

)١١9‏ أى يستأجرها. (ك) 

(۱۳) قوله: "مزارعة " المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج؛ وهى فاسدة عند الإما» وعندهما جائزة» وبقولهما 
يفتى بتعامل الناس . (مجمع الانبر) 

0 قوله: شركة عنان [قد مر بيان شركة العنان وشركة المفاوضة › فارجع إليه] “ وليس له أن يشارك شركة 
مفاوضة لأنها تنعقد على الوكالة والكفالةء والكفالة لا تدخل تحت الإذن فلو فعل ذلك كانت عنائاء لأن فى المفاوضة 
عنانا وزيادة» فضئحت بقدر ما بملك المأذون وهو الوكالة. اع 


كتاب المأذون 


ولنا أن نفسه رأس ماله" فيملك التصرف فيا إلا إذا كان" يتضمن إبطال 
الإذن کالبیع › لك ۳ حجر ۴ والرهن› لتخو فلا يحصل مقصود 
المولى» أما الإجارة لا ينحجر''' به» وتخصل به المقصودء وهو الربح» فيملك” . 

قال : فإن أذن له فى نوع منہا" دون غيره فهو مأذون فى جميعها”'''؛ وقال 
زفر والشافعى: لا يكون مأذوتًا إلا فى ذلك النوع» وعلى هذا الخلاف إذا ناه عن 
التصرف فى نوع آخخر'"''". لهما أن الإذن توكيل وإنابة من المولى» .لأنه”''' يستفيد 
الولاية من جهته» ويثبت الحكم وهو الملك له دون العبدء ولهذايملك حجره» 
فيشتخصص ما خصه الا ولنا أنه إسقاط ال وفك الحجر على ما 


)١(‏ كبيع نفسه وهبتها ورهنها. 
)١(‏ قوله: ” رأس ماله“ لأن المولى أذن له بالاكتساب» ولم يدفع إليه مالاء وما هو رأس الال للمأذون له» فهو يملك 
التصرف فيه ضرورة؛ فا مأذون له يمالك التصرف فى نفسه إلا إذا إلخ. (ع) 

(۲) أى التصرف فى نفسه. 

() العبد المأذون. 

)٤(‏ البيع. 

(0) الرهن. 

(5) العبد المأذون. 

(۷) الإجارة. 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) كالبر مثلا. (ع) 

)٠١(‏ أى فى جميم أنواع التجارة. 

)١١(‏ قوله: ”إذا نباه إلخ“ أى إذا نهاه عن التصرف فى نوع آخر من التجارة بعد أن أذن له فى نوع مخصوص منہا 
فالخلاف فيه كالخلاف فيما ذا سكت عن الدبى عن التصرف فى نوع آخر منها بعد أن أذن له فى نوع مخصوص منماء ) 
والحاصل أنه سواء نبى عن غير ذلك النوع» أو سكت عنه يكون مأذونا فى جميع التجارات خلافا لزفر والشافعى ©)» كما 
ذكر فى ” الإيضاح”". (نت) 

١ ۲(‏ أى لأن العبد المأذون. 

(۱۳) قوله: ” كالمضارب“ وإن قيدت المضاربة ببلد معين بأن يقول رب المال للمضارب: دفعته مضاربة فى الكوفة 
مثلاء أو سلعة» أى متاع معين» بأن قال: دفعته مضاربة فى الكرباس مثلاء أو وقت معين بأن قال: دفعته مضاربة بالصيف 
مثلاء أو عامل معين بأن قال: دفعته مضاربة لفلان» فليس له أى للمضارب أن يتجاوز ما عينه المالك؛ لأن المضاربة توكيل. 
| (مجمم الأتبر) 
)١ ٤( ْ‏ قولمه: ”أنه إسقاط إلخ” أقول لقائل أن يقول: إن أريد أنه إسقاط الحق بجملته» وفك الحجر برمته فهو ثم 
كيف» ولو كان كذلك لصح هبته وإقراضه ونحوهما من التبرعات؛ وليس كذلك قطعًاء وإن أريد أنه إسقاط الحق» وفك 
الحجر فى بعض التصرفات فهو مسلم لكن لا ينبت به المدعى إذ لا يلزم منه إسقاطه وفكه فى جميع التصرفات حتى يلزم 
أن يكون مأذوئًا له فى جميعها كما هو المدعى. (نت) 


ا 
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بيناه''» وعند ذلك يظهر مالكية العبد» فلا يتتخصص بنوع دون نوع» بخلاف أ 
الوكيل ا لابه يتصرف فى سال شيره فتثبت له الولاية من جهته» وحكم 
التصرف” وهو الملك” واقع للعبد» حتى كان له" أن يصرفه إلى قضاء الدين 
والنفقة» وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه . 

فال تون أذن له في شی 2 بع فليس بمأذون"''؛ لأنه استخدامء 
ومعناه أن يأمره بشراء ثوب للكسوة””'' أو طعام رزقًا لأهليه. وهذا لأنه لو صار 
مأذونًا ينسد عليه باب الاستخدام''''» بخلاف ما إذا قال : أذ إلى الغلة” كل شهر 
كذاء أو قال: أد إلى ألما وأنت حر؛ لأنه طلب منه المالء ولا يح صا 9" إلا 


)١(‏ فى أول كتاب المأذون. إع) 

(۲) قوله: وعند ذلك [الإسقاط] إلخ يعنى أن العبد له مالكية التصرفات كال حر لكنه لا يظهر مالكيته لرعاية حق 
المولى فيكون محتجورا عن التصرفات» ويكون الإذن فك الحجر لا إثبات المالكينة» فإذا وقع الإذن فى نوع خاص منها 
| يظهر المالكية العامة» ولا ينفع تخصيصه لأن العموم الذى هو لازم المالكينة ينافى التخصيص, ولو كسان الإذن إثبات 
مالكية يختص بما خصص به المولى. (أعظمى) ٠‏ 
| 7 قوله: " بخلاف الوكيل إلخ” يجوز أن يكون جوابًا عن قوله: كالمضاربء لأن المضارب وكيل وال وكيل 

يستفيد.الولاية من جهته؛ لانه يتصرف فى مال غيره. (ع) 
| () قوله: وحكمالتصرف إلخ“ جواب لقوله: ويثبت الحكم للمولى» وهو مانعة بالسند» أى لا نسلم أن | 
حكم التصرف وهو الملك واقع للمولى» بل هو واقع للعبد حتى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة بغير إذن المولى» 
أ[ وما استغنى عنه يخلفه المالك فيه» وموضعه أصول الفقه. (عناية) 
(ه) أى ملك اليد. (ك) 
(5) العبد. 
(۷) أى القدورى. (عينى) 
(8) مثل أن يقول: اشتر هذا الثوب بعينه» أو ثوبًا للكسوة. (ع) ْ 
(9) قوله: "فليس بمأذون” كلام المصنف يشير إلى أن الفاصل هو التصرف النوعى والشخخنصى والإذن بالأول 
|| إذن دون الثانى. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”للكسوة“ قيد به لأنه إنما يكون استخداماء إذا أمر بتصرف واحدء أما إذا قال: اشتر لى ثوب وبعه يكون 
مأذونا. (ك) ' 

)١١(‏ قوله: ' يتسد إلخ” فإن كل من علم أنه لو أذن لمملوكه فى شراء بقل أو جمد بفلسء أو ما أشبه ذلك يصير 
||مأذونا فى التجارة» وبعد.ذلك يصح إقراره على نفسه بديون التجارة بحيث يتوى بذلك رقبته و کسبه» فيمنتنع عن 
استخدام تمل وكه فى ذلك فیفوت عليه مقاصده فى الاستخدام» فلهذه الضرورة جعلنا الإذن فى بعض الصور إذنا:فى 
| |التجارة وفى بعضها جعلناه استخداماء قالفاصل بينم ما أنه إذا أذن له بعقود متكررة مرة بعد أخرى يعلم أن مراده الربح» 
فيجعل ذلك إذنًا فى التجارة, كما إذا قال: اشتر لى ثوبًاء وبعه» لأنه أمره بعقود متكررة» وكذا لو قال: بع ثوبى هذا 
|| واشتر بشمنه كذا يصير مأذونا فى التجارة» وإذا أذن له بعقد واحد لا يجعل ذلك إذنًا فى التجارة » بل يعتبر استخداما كما 
|| إذاقال: اشتر لى ثوبا لكسوة لأنه أمره بعقد واحدء فلا يكون هذا إذنًا فى التجارة» فعلى هذا يخر ج جنس هذه المسائل. (ك) 
(؟1) غلة -بالفتح- در آمد جيزى از حبوب ونقود وجزآن وآمد كرايه مكان ومزد غلام» وما حصل زمين. (من). 


+اسسسسسس سس يسناييب سبس- aaa aa‏ 
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الس أو قال له: اقعد صباعًا أو قصارا"» لأنه أذن""' بشراء ما لا بد منه لهماء 
: : (9) كع مر : 53 
[وهوبوع». فيصير”'' مأذونا في الأنواع . 
قال : وإقر ار المأذون بالديون والغصوب جائز» وكذا بالودائع» لأن الإقرار 
من توايع العا إذلو لم يصع" لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته» ولا فرق 
بین ما إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار فى صحته» وإن کان فى مرضه | 
يقدم دين الصحة كما فى الحر”"»؛ بخلاف الإقرار با يجب من الال“ لا بسبب 
التجارة» لآنه كا لمحجور ف ين 
ا ش كيدي وليس له أن يتزوج › لأنه ليس بتجارة» ولا يزوج ممالكيه» وقال أنو 
يوسف: يزوج الأمة لأنه تحصيل الال افا اة ارا : 
ددن يتضمن التجارة» وهذا' ليس بتجارة» ولهذا لا هلك 
تزويج العبد*''» وعلى هذا الخلاف الصبى المأذون'"'' والمضارب والشريك شركة 


ْ أى القدورى. (عينى)‎ )٤( 
(ه)قوله: "توابع التجارة“ أما الديون والودائع فظاهرء فإن البائع قد لا يقبض الشمن» فيكون ديئاء أو يقبض‎ ٠ 
افيودع عنده» وأما بالغصو ب فلأن الغصب يو جب الملك عند الضمان فالضمان الواجب به من جنس التجارة» ومن ملك‎ 
التجارة ملك توابعهاء لأنه لو لم يملكها لأدى ذلك إلى انتفاء التجارة. (عناية)‎ 

(5) الإقرار. ش 

(۷) قوله: " كما فى الحر [والجامع تعلق حق الغرماء بما فى أيديبما من المال والكسب. ع]" دين صحة المريض ما 
ألزمه. فى مرضه مرض الوت بسبب معروف كبدل ملكه بالاستقراض أو بالشراء وعاينما الشهودء أو أهلك مالاء أو 
تروج بمهر مثلها وعاينها الناس سواء» ويقدمان على ما أقر به فى مرضه» ولو كان المقر به وديعة. (مجمع الأنهر) 

(۸) قوله: ”جا يجب إل كما لو أقر بجناية على حر أو عبد أو مهر وجب عليه بنكاح جائزء أو فاسد» أو 
شبہه» فإن إقراره باطل لا يؤاخذ به حتى يمت لأن فك الحسجر إنما ظهر فى حق التجارةء وهذه الديون ما وجبت يسبب 
التجارة» فصار إقراره فيباء وإقرار المحجور سواء. 

(9):أى فى حبق ذلك المال. 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ وهو المقصود بالإذن. (ع) 

' [الأمة] فإنها تجوز للمأذون.‎ )١١( 

)١(‏ أن الإذن” أى سلمنا أن الإذن لتحصيل امال لكن لا مطلقًا بل على وجه يكون من صنيم التجار. (ع) 
ش )١5(‏ أى تزويج الأمة. 
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ا ا ا و اكات ادو 
عنان”'' والأب والوصى . 

قال : ولا يكاتب؛ لأنه ليس بتجارة إذ هى مبادلة المال بالمال» والبدل فى“ 
مقابل بفك الحجر ٠‏ فلم يكن تجارة إلا أن يجيزه المولى”" ولا دين عليه" ؛ لأن 
المولى قد ملكه " ويصير العبد نائبًا عنه» ويرجع الحقوق" إلى المولى» لأن الوكيل 
فى الكتابة سفير . 
قال ول نی على مال لأنه لا يلك الكتابة“ فالإعتا 


3 أو ا" فلا يدخل تحت 

(15) قوله: " ولهذا لا يملك إلخ“ توضيح بما ليس بواضح لعرائة عن تحصيل المال بالكلية» بل فيه تعييب العبد وشغل 
رقبته بالمهر بلا منفعة. (ع) ` ش 

)١١(‏ قوله: "وعلى هذا ا لحلاف الصبى المأذون إلخ“ يعنى أن هؤلاء يملكون ترويج العبد بالاتفاق لا ترويج 
الأمة عندهماء خلاقًا لأبى يوسف» قال فى “ الندهاية “ فى هذه الرواية نظرء لأنه ذكر قبل هذا فى كتاب المكاتب من هذا 
الكتاب أن للأب والوصى أن يزوجا أمة الصغير بلا حلاف حيث جعل الأب والوصى هناك فى رقيق الصغير بمنزلة 
المكاتب» وللمكاتب أن يزوج أمته» لأنه اكتساب لاستفادته الهن وما ذكره فى المكاتب أصح» لأنه موافق لعامة الروايات 
من رواية المبسوط والتيمية ومختصر الكافى» وأحكام الصغارء وقال بعض الشارحين: يحمل على أن فى المسألة روايتين. (ع) 

)١(‏ وقد مر بيان شركة العنان» فارجم هناك. 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) أى فى الكتابة. 

)٤(‏ وهو ليس بمال. (ع) 

(0) قوله: "إلا أن يجيزه المولى “ فحيهذ يجوز إذا لم يكن عليه دين» لأن هذا عقد له نجيز حال وقوعه» فيتوقف 
على الإجازة» ويكون الإجازة فى الانتسباء كالإذن فى الابتداء» وبيانه أن كسب اللمأذون حالص ملك المولى يملك فيه 
مباشرة الكتابة» فيملك الإجارة. (ك) | 1 

(5) قوله: ”ولا دين [الواو حالية] عليه" قيد به لأنه لو كان عليه دين كثشير أو قليل فكتابته باطلة, وإن أجازه 
المولى» لأن المولى بالإجنازة يخرج المكاتب من أن يكون كسبا للعبده وقيام الدين عليه يمن المولى من ذلك قل الدين أو 
كثرء كما لو أخذه من ,يده.وعليه ذين» وإذا لم يكن على العبد دين وكاتب عبده فأدى المكاتب جميع الكتابة قبل إجازة 
المولى لم يعتق» لأن ما أخذ ملك رقيقه والمكاتئة غير نافذة. ْ ءْ 

وإن كان المولى أجاز الكتابة وعلى العبد دين محيط فهذا والأول سواء فى قول أبى حنيفة”2) لأن المولى لا يملكه فلا 
ينفذ إجازته؛ وأما عندهما فالمكاتب حر والمولى ضامن بقيمته للغرماء. (ك) ْ 

> (۷) الكطق 8 0 0 

(00 قوله: ' ويرجع الحقوق“ وهى مطالبة بدل الكتابة والفسخ عند العجزء وثبوت الولاء بعد العتق إلى المولى» || . 
لأن#ل وكيل فى الكتابة سفير لكونها إسقاطًاء فكان قبض البدل إلى من نفذ العتق من جهته. (ع) 1 
ر (9) قوله: "لا يملك الكتابة” مع أن المكاتب عبد ما بقى عليه.درهم» فأولى أن لا يملك الإعتاق على مالء لأنه 

إعتاق فى الحال. (ك) : 
20٠١ ||‏ كمافى الهبة 


بغير العوض. 


e:‏ اك 0 كتاب المأذون 


ا 0 


الإذن بالتجارة قال "إلا أن بدي النسير من الطعام"» أو يضيف”' من يطعمه؛ 
لأنه من ضرورات الشجارة استجلابً”" لقلوب ب المجاهزين» بخلاف المحجبور 
عليه» لأنه لا إذن له أصلاء فكيف يثبت ماهو من ضروراته. . 

وعن أبى يوسف أن الحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت “ يومه» فدعا بعض 
0 0 ا ما إذا أعطاه ا شهرء 0 


ال لاد E E E e‏ 52 
ور مما يكون الحط أنظر له من قبول المعيب”'' ابتداء» بخلاف ما إذا حط من غير 
عيب» لأنه تبرع محض بعد تمام العقدء فليس من صنيع التجار» ولا كذلك - 
المحاباة”"" فى الابتداء» لأنه قد يحتاج إليها على ما بيناه”'''» وله أن يؤجل فى دين 

قد وجب له؛ لأنه” '' من عادة التجار . 


)١1(‏ كما فى الهبة على العوض 
(1) يشير إلى أن إهداء غير اللأكولات لا يصح أصلا. (ع) 
2غ( قوله: أو يضيف" أى ضيافة يسيرة» والضيافة اليسيرة معتبرة ةيمال التجارة؛ قال محمد ابن مسلمة: 
إن كان مال تجارته مثلا عشرة آلاف درهمء واتخذ ضيافة بمقدار عشرة كان ا وإن كان مال تجارة عشرة مثلا» 
فاتخذ ضيافة بمقدا دانق» فكذلك يكون کثیرا عرفا ١ع‏ 
(۳) قوله: استجلابا ' استجلبه خواست كشيدن شدن جبزى جا (من) 
)٤(‏ قوله: ”لقلوب الجاهزين [مجاهز تاجر مالدار وغنى. من" الجاهز هو الغنى من التجار فكأنه أريد امجهزء وهو 
الذى يبعث التجار بالجهاز وهو فاخسر المتا ع» أو يسافر به فحرف إلى المجاهز» كذا فى ”المغرب '. (عناية) 

)٥(‏ بالضم: خورش باندازه قوام بدن إنسان. (من) 

)٩(‏ أو بدون انضمام رأى الزوج. 

(۷) كأمير نان كرده. (من) 

(۸) أى التصدق بالشىء اليسير. 

فى إذا باع ووجد المشترى فيه عيبا. 

)0230 أى بالفسخ. 

1 قوله: "ولا كذلك الحاباة إلخ ' يمكن أن يكون جوابًا عن سؤال عدر تقريره أن يقال: كيف جوم‎ )١١( 
المأذون مع أن فيا ححطًا من الشمن. (عينى)‎ 

(۱۲) محاباة فروكذاشت كردن. (من) 

)١١(‏ إشارة إلى قوله: استجلابًا لقلوب الجاهزين. (ك) 

)١5(‏ التأجيل. 
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قال وديونه متعلقة بر قبعه'" يباع للرماء إلا أنه يفديه الول ۵ وقال 
| زفر والشافعى : لا يباع'”' ويباعكسبه فى دينه”"2 بالإجماع . ْ 

لهما أن غرض المولى من الإذن تحصيل مال لم یکن لا تفويت مال" قد كان 
له» وذلك”” فى تعليق الدين بكسبه”'» حتى إذا فضل شىء منه”'" على الدين 
يحضفل له لا بالرقبة77© بخلاف دين الاستبلاك ٠"‏ لأنه نوع جناية واستهلاك الرقبة 
بالجناية لا يتعلق بالإذن”'''ولنا أن الواجب فى ذمة العبد ظهر وجوبه فى حق المولى» 
| فيتعلق برقبته استيفاء. كدين الاستبلاك 09 والجامع دفع الضرر عن الناس 0 


(۱) أى القدوری. (عينى) 
(5) قوله: “وديونه إلخ” أى إذا وجب الديون على المأذون بالتجارة: أو ما هو فى معناة» فان كان له كسب بيع 
بدينه بالإجماع؛ وإن لم يكن له كسب يتعلق برقبته يبا ع للغرماء. (ع) 

() قوله: " يباع إلخ” أى يبيعه القاضى لدين الغرماء بغير رضى المولى» فإن قيل: ما وجه البيع على قول أبى 
حنيفة» وهو لا يرى الحجر على الحر العاقل بسبب الدينء وبيع القاضى العبد بغير رضى مولاه حجر عليه. 

اجيب بان ذلك ليس بحجر عليه لاه كان قبل ذلك محجورا عن بيعهإذ لا يجوز للمولى بيع العبد المديون بغير 
رضا الغرماء» وحجر امحجور غير متصور. (نت) 
ْ (؟:)قوله: "إلا أن يفديه المولى ” أى يؤدى جميع الديون ولم يرد به أداء قيمته» وهذا لأن حق الغرماء هو الدين» 
فإذا استوفاه لم يبق لهم حق المطالبة بالبيع. (ك) 

قوله: "إلا أن يفديه إلخ“ إشارة إلى أن البيع إا يجوز إذا كان المولى حاضرً لأن اختيار الفداء من الغائب غير 
متصور» لأن ا لخصم فى رقبة العبد هو المولى» فلا يجوز البيع إلا بحضرته؛ أو حضرة نائبه» بخلاف الكسب فإنه لا يحتاج 
| فيه إلى حضور المولىء لأن العبد خصم فيه. (ع) ش | 
| (2) قوله: ”لا يبا ع“ لأن الدين يتعلق بالكسب لا بالرقبة عندهما. (تبيين) | 
(1) قوله: " ويباع إلخ" وأبو حنيفة إا لا يرى الحجر على ا حر المكلف» فِأما العبد فيرى الحجر عليه ألا ترى أن 
المولى يحجره» فكذا جاز حجر القاضى عليه ببيع الكسب عليه. (ك). ا 

(۷) أى العبد. ش 

(۸) قوله: "وذلك [أى غرض المولی]“ أى تحصیل مال لم یکن لا تفويت مال قد كان فى تعلق الدين بكسبه لا 
بالرقبة. (ك) 

(9) العبد. 

202300 الكسب. 

| معطوف علئ قوله: بکسبه.‎ :)١١( 
| قوله: ” بخلاف دين الاستملاك [أى إذا استبلك شيمًا يباع فيه ويتعلق الدين برقبته] " فإنه يباع فيهء لأنه لا‎ )١١( 
تعلق له بالآذن».فإن وجوبه. با جناية» وقبل الإذن يبا ع بدين الاسسبلاك» فكذا بعده. (ك)‎ 
قوله: "لا يعلق بالإذن“ ولهذا لو كان محجورا عليه بيع بذلك وليس الكلام فى ذلك» وا الكلام فيا ]أ‎ .)17( ۰ 
يتعلق باللآذن. ( ع)‎ 
۰ : : فإنه يتعلق برقبة العبد.‎ )١4( 
قوله: ' وهذا [إشارة إلى ظهور وجوب ذلك الدين فى حق الولى لا غير. نعائج]“ إشارة إلى دفم الضررء‎ )٠١( 
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الأن.سببه''"' التجارة» وهى داخلة تحت الإذن» وتعلق الدين برقبته'" استيضاء 


أحامل”' على المعاملة» فمن هذا الوجه صلح غرضًا للمولى» وينعدم الضرر فى 


احقه“ بدخول المبيع فى ملكه”” » وتعلقه بالكسب"'' لا ينافى تعلقه بالرقبة» 


اأفيتعلق ببماء غير أنه يبدأ بالكسب فى الاستيفاء إيفاء لحق الغرماء وإبقاء لمقصود 


المولى» وعند انعدامه يستوفى من الرقبة . وقوله فى الكتات”" : ديونه المراد منه دين 
وجب بالتجارة» أو جاهو فى معناها كالبيع والشراء والإجارة'" والاستئجارء 
وضمان المغصوب والودائع””' والأمانات”''' إذا جحدها كن 
و بعد الاستخقاق الاسقناده إلى اضرا فلق به 


ران أن مسق هذا الدين ا لأنه قروو العنجارة داخلة حت الإذن بلا خلاف» فمسيبه دال تحته» وإذا كان 
دالا ته کان ملتزماء ولو لم يتعئق برقبته استيفاء كان إضراراء لأن الكسب قد لا يوجد. (8) 
. 19 ای سب هتا الدين الواجب. 

(۲) وقوله: ”وتعلق الدين إلخ” جواب عن قولهما إن غرض ال مولى من الإذن تحصيل مال إلخ» وبيانه أن الدين إذا | 
تعلق برقبته استيفاء وعلم المعاملون ذلك كان خاملا على المعاملة» فيكثر المعاملة ويزداد الربح» بخلاف ما إذا لم يكن 
كذلك؛ فإن حوف التوى يمنعهم عن ذلك فمن هذا الوجه يصلح أن يكون غرضا للمولى. (2) 

۰ )۳( أى حامل للغير على معاملة المأذون. (ك) 

٠‏ (4) قوله: ”وينعدم الضرر إلخ“ أى فإن قيل: لا يصلح أن يكون غرضا لأنه يتضرر به والضرر لا يكون غرضا 
أجاب عنه بقوله: وينعدم إلخ والمراد بالديون ما وجب بالتجارة» وذلث لا يكون إلا بعد دخول مبيع؛ أوما هو فى معناه 
فى ملك المولی» ودخوله فى ملكه يقابل ما يفوته» والظاهر أن يكون بمقدار ما يؤدى من قيمة العبد, لان الشراء بغبن 
فاحش نادر. وقيل: معنى هذا الكلام أن المولى كأنه اشترى الديون التى على العبد بالعبد» ولو لم تكن مساوية بقيمته كان 
ذلك شراء بغبن فاحش» وهو نادر مع أنه لو لم تكن ساوته لاختار أداء الديون دون بيم العبد. (مل) 

(ه) الذى وجب بسببه الدين على الغبد. ٠‏ 

(5) قوله: ”وتعلقه [دين] إلخ“ جواب عما يقال: أجمعنا أنه تعلق بالكسب فكيف يتعلق بعد ذلك بالرقبة. ( ۴) 

(۷) أى مختصر القدورى. (غ2) 

(۸) قوله: ” كالبيع والشراء" ونظير قوله: دين وجب بالتجارة وقوله: والإجارة والاستعجار إلى آخره نظير 
قوله: أو يما هو فى معناهاء وصورة وجوب الدين بالبيم هو أن يبيم» ويستحق المبيع والفمن ملك فى يده. (ك) 

( قوله: ”والإجارة“ بأن يستعيجل الأجرة ثم هلك المستأجر قبل تمام المدة. (ك) 1 

)٠١(‏ قوله: ” والودائع إلخ“ الوديعة أحص لأن الودع الترك وهو أن يترك الشىء فى يد الغير قصداء والأمانة ما يقع 
فى يد الغي» ولو لا عن قصد كما إذا هبت الريح على ثوب وألقته فى حجر رجل. (حميدية) ا 

(11) قوله: ”والأمانات إلخ“ ذكر الأمانات بعد ذكر الودائع» لأن الأمانة أعم من الو ديعة ومن أنواع الأمانات مال 
المضاربة والعارية والبضباعة؛ ومال الشركة؛ وهذه الاشياء عند الجحود يها ينقلب غصباء فكان الضمان الواجب بهده 
الأشياء ضمان غصب» لأن الأمين يصير غاصبًا للأمانة با لجحود. (ك) ْ 

(۱۲) بیان ما. 

OY)‏ تقدم بيان العقرء فارجم. 


: ل 
ع م ل ذخ لل ل لل ل لل حب يبري مجو وزو 
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فال ويقسم تمنه با لحصص ‏ لتعلق حقه 
5 ل O,‏ بالتركة» فإن 0 | سء 7 دونه طول 


0 
٠. e 
3 


بعد الحرية. لتقررأ 


للضرر عن المشترى ”. ظ أ 

تعلق قينا کے سبواء فل قبل شوق الدين أو عدف ويتعلق”"") ناا 
يقل قن الما انا ا و املك بعد فراغه عن حاجة العبد» ولم 
فرع لى من يده قبل الدين ؛ لوجود شرط الخلوص ”° 
لذ وله أن يأخذ'*'' غلة مثله””'' بعد الدين؛ لأنه لو لم يمكن منه يحجر عليه» فلا 


)١4(‏ قوله: ' لاستناده إلى الشراء“ فإنه لو لا الشراء لوجب عليه الحدء ولم يجب عليه العقرء وسواء ثبت إقراره أو أ 
بالبينة. (ك) 


)1١5(‏ أى بالشراء. 
(۱) أى القدوری. (عينى) 


بقدر حصته كالتركة إذا ضاقت عن إيفاء خقوق الغرماء. (عناية) 

(۳) الديون. 

)٤(‏ العبد. 

(5) العبد. 

(5) العبد. 
(۷) قوله: "كيلا تدع إل“ يعنى أن المشترى إذا علم أن العبد الذى اشتراه يباع فى يده ثانا بدون احتياره كما فى 
حق الولى بالإذن فى التجارة:يمتنع عن شراءه» فيمتنم البيم الأول حينكذ» فيتضرر الغرماء» فلذلك قلنا: إنه لا يباع.ثانيا. (ك) 

(۸) قوله: "أو دفعا للضرر إلخ فإن المشترى لم يأذن له فى التجارة فلم يكن راضيًا يسيعه بسبب الدين فلو بيع 
عليه مع ذلك لكان عليه لزوم الضرر بدون التزامه» بخلاف المولى الأول فإنه أذن له فى التجارة» فكان ملتزمًا يإذنه ضرر 


البيم على نفسه. (كفاية) 
-() الكسب. 
لل 0( الدين. 
)١١(‏ العبد. 


(137) الدين. 
(17) وهو خلوص ذمة العبد عن الدين حل أخذ المولى ذلك. (عناية) 


التجارة» ولو منعناه عن ألحذ الغلة بحجز عليه فينسد باب الاكتساب. (كفاية) 
)١5(‏ قوله: غلة مغله“ الغلة كل مايحخصا من 


5 0 َه 0200 5 5 
ريع الارض او شراءها او أجسرة غلام أو تجو ذلك. (عناية) 


كتاب المأذون || 


ESS 


|الدين فى ذمته» وعدم وفاء الرقبة به» ولا يباع”'' ثانيا؛ كيلا متنع البيع ٠"‏ أو دفعًا| 


(۲) قوله: ' ويقسم ثمنه [أى إذا باع القاضى السبد]إلخ" أى إن لم يكن بالثمن وفاء يضرب كل غريم فى الشمن 


| قوله: "وله أن يأخذ [كما كان يأحذ قبل ذلك. ع] إلخ” أى للمولى أن يأخذ الغلة وهى الضريبة التى يضرب‎ )١4( 
| المولى على العبد كل شهر مع قنيام الدين علنيه استنحساناء والقياس أن لا يجوز لأن الدين مقندم على حق المولى فى‎ 
الكسب. وجه الاستحسان أن فى ذك نفع الغرماء لأن حقهم يتعلق بمكاسبه ولا يحصل المكاسب إلا بسقاء الإذن فى أ‎ 


هه 
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اغبا ا و حصي 


وک وقد بايعوه على رجاء ذلك » ويشترط علم أكثر آهل سوقه حتى لو 


فهر ا والزيادة على غلة ا مغل يردها على الغرماء لعدم الضرورة 


قال" : فإن حجر عليه“ لم ينحجر حتى يظهر حجره بین أهل سوقه ؛ لأنه لو 
انحجر لتضرر الناس به لتأخر حقهم إلى ما بعد العتق ا لم يتعلق برقبته 


حجر عليه فى السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان لم ينحجر . 

1 ولو بايعوه جاز"" وإن”" بايعه الذى علم بحجره» ولو حجر عليه فى بيته 
بمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر والمعتبر شيوع الحجر واشتہاره» فيقام ذلك مقام 
الظهور عند الكل كما فى تبليغ الرسالة من الرسل”)» ويبقى العبد مأذونًا إلى أن 
يعلع بالحجر كالوكيل إذ لم يعلم بالعزل '» وهذا لأنه يتضرر به" حيث يلزمه 
قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق » وما رضى به» وإنما يشترط الشيوع فى الحجر 
إذا كان الإذن شائعاء أما إذالم يعلم به" إلا العبدء ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر 
الأنه لا ضرر فيه . 5 
| قال" : ولو مات المولى أو جر أو لحق بدار الحرب مرتدا صار المأذون 


)1( فيتضرر الغرماء. 

٠ 1‏ (؟) الزيادة. 

1 © أى القدورى. (عينى) 
(4) المولى. 
(ه) قوله: ”لما لم يتعلق برقبته إلخ” لأن العبد إن اكتسب شيعًا أحذه المولى» وإن لحقه دين أقام البينة أنه قد حجر 
عليه» فيتأخر حقوقهم إلى ما بعد العتق وهو موهوم. (عناية) 

(03) أى تعلق حقهم برقبته وكسبه. (غ) 

(۷) لأن الإذن لا يتجرى ابتداء فكذا بقاء. (ع) 

(8) الواو وصلية. 

(9) قوله: ” كما فى تبليغ الرسالة [فإن المعتبر الشيوع] إلخ” فإن الذمى إذا أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة حتى 


ا 
0 


امضى زمان يلزمه القسضاء لاشتهار حكم الخطاب فى دار الإسلام والحربى إذا أسلم فى دار الحرب لم يلزمه القضاء ما لم 


یعلم لأن حكم الخطاب غير منتشر فى دار الحرب. (كفاية) 
(۱۰) فيبقى و کیلا. 

)۱١( ٠‏ أى بالانحجار بدون العلم. 

|| ۰ (۵۲ أى بالإذن. 

(۱۳) أى القدورى. (عينى) 


)١4( ٠‏ جنونًا مطبقاء وقد تقدم في الوكالة تعريفه. (ع) 
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محجورا]ً عليه ؛ لأن الإذن غير لازم» وما لا يكون لازما من التصرف يعطى لدوامه 
حكم الابتداء''' هذا هو الأصل”', فلا بد من قيام أهلية الإذن فى حالة البقاء. 
وهى تنعدم بالموت والجنون””'» وكذا باللحوق“) لأنه موت حكما حتى يقسم ماله أ 
بين ورثته ‏ . قال" : :وإذا أبق العبد صار محجورا عليه وقال الشافعى : يبقى 
مأذوناء لأن الإباق لا ينافى ابتداء الإذن”*» فكذا لا ينافى البقاءء وصار 
كلصي :ولا الاق رة له إها يرضئ يكره وتاغل 
وجه يتمكن”''' من تقضية دينه بكسيه» بخلاف”'"'' ابتداء الإذن» لأن الدلالة لا معتبر أ 
بها عند وجود التصريح. بخلافهاء وبخلاف الغصب. لأن الانتزا ظ 
اقل وإذا ولدت المأذون لها من مولاها فذلك حجر عليهاء خلاقًا زف 
وهو يعتبر البقاء ' بالابتداء 9" , 


من يد الغاصب 


(۱) قوله: ” يعطى لدوامه حكم الابتداء“ لأنه إذا كان النصرف غير لازم كان له ولاية الفسخ فى كل ساعة؛ 
فكان تر كه غير مفسوخ بمنزلة ابعداء العقدء فإذا كان كذلك فلا بد من قيام أهلية الإذن فى حالة البقاء كما يشترط 
للابتداء. (كفاية). : 
(۲) أى الأمر الكلى. ت ْ 
(۳) قوله: ‏ وهى تنعدم إلخ” الطلاق والإذن يشتركان فى کونہما إسقاطًاء ولهذا لا يتوقنان بالدوقيت ويفترقان 
فى اللزوم وعدمه» ولهذا يبقى الطلاق بعد الجنون دون الإذن لأن لبقاء الإذن حكم الابتداء بخلاف بقاء الطلاق. (أعظمى) 2 ' 
)٤(‏ بدار الحرب. 
(0) باللخوق. 
(3) أى القدورى. (عينى) 
(۷) قوله: ”“صار محجوراً عليه“ وإن عاد العبد من الإباق هل يعود الإذن لم يذكره محمد والصنحيح أنه لا يعود. (عناية) 
(۸) قوله: "لا ينافى ابتداء الإذن“ فإن المولى إذا أذن لعبده الآبق فى التجارة وعلم به العبد كان مأذوتًا فلأن لا 
ينافى بقاءه أولى» لأن البقاء أسهل, من الابتداء. (عناية) 1 0 
]| (3) قوله: ”وصار كالغصب“ معناه لو أذن المولى العيد المحصوب يصح فلو غصب العبد المأذون لا يبطل 
الإذن فههنا كذلك» وذكر في " الذخيرة” أنه إن بقى للمالك إمكان الأخذ بأن الغاصب مقرًاء أو كان للمالك بينة خاضرة 
عادلة لا يمنع ابتداء الإذن؛ لأنه إذا بقى له إمكان الأحذ كانت ولاية البيع فى كسبه ورقبته قائمة» فيصح الإذن فكذلك 
يبقى الإذن وإن لم يبق للمالك إمكان الأخذ بأن كان الغاصب جاحدا ولم يكن له على ذلك بينة ينع ابتداء الإذن لزوال 
ولاية البيع فى كسبه ورقبته» فيمنع بقاء الإذن أيضًا. (كفاية) 0 1( 
)٠١(‏ الولي. 
)١١١(‏ العبد. 
(15) امولی. 
)١7(‏ فإنه يجور. 
(14) أى القدورى. (عينى) 


1 بيات 


المجلد الثالث - جزء 1 E‏ كتاب المأذون 


ولنا أن الظاهر” © أنه يحصنہا بعد الولادة» فيكون”" دلالة الحجر عادة» 
بخلاف الابتداء» لأن الصريح قاض على الدلالة» ويضمن المولى ة قيمتبا” إن 
ركبتها دیون لإ تلافه محلا تعلق به حق الغرماء إذ به" ع البيع.ء وروا ققد 2 

حقهم .قال : وإذا استدانت الأمة الأذوق لها أكر م فيا فديرها FR‏ 
مأذون لها على ان | لانعدام دلالة الحجر إذ العادة ما جرت بتحصين المدبرة؛ ولا 


منافاة بين حكميبما"ة أيضاء والمولى ضامن لقيمتها”'' لما قررناه في أم الولد . 
6 قإذا ج على المأذون قاروا افا فده م امال 20 


ع 57 ع. OND a‏ 
أبى حنيفة»› eT‏ 


بما فى يده أنه أمانة لغيره» أو غصب منه» أو يقر بدين 
عليه» فة فيضي ا 
E‏ : لا يجوز إقراره لهما أن المصحح لإقراره إن كان هر 


)١5(‏ قوله: عر “ فإن المولى بر ون ان او اسر ها بعد الآذن ريغو القبلين. . (عناية) 
٦(‏ ۵ أى لو أذن أم ولد جاز. 
(١)قوله:‏ "أن الظاهر أنه إلخ ٠‏ ' أى الظاهر أن الإنسان يحصن أم ولده» ولا يرضى بخروجهاء واختلاطها بالناس 
فى المعاملة والتجارة» فيكون حجرًا دلالة» ولا معتبر بها عند النصريح بخلافه فى الابتداء. )۶( 
(۲) إحصان: نگہداشتن. (كنز) 
(۳) الاستيلاد. 
(5) أى بالاستيلاد. 
(5) أى بالبيع. 
(۷) أى محمد فى ” الجامع الصغير". (عينى) 
(۸) قوله: "أكثر من قيمتها “ إنما قيد بكونها أكثر من قيمتما ليظهر الفائدة ف فى أن المولى يضمن قيمتها دو 
الزيادة عليہا. (عينير) | 
(9) أى التدبير والإذن. 
)٠١(‏ مدبرة. 
)١١(‏ قوله: “لما قررناه فى أم الولد“ وهو قوله: لإتلافه محلا تعلق به حق الغرماء. (ك) 
(۱۲) أى القدورى. (عينى) 
05 قوله: فإقراره [لغير مولاه] جائز روف قرا بد E N‏ رك 
)1١5(‏ قوله:.' فيما فى بده“ قيد نه لأنه لا يصح إقراره فيما انتزعه المولى من يده قبل الإقرار. (ك) 
)1١6(‏ قوله: "من الال ' قيد به لأنه لا يصح إقراره فى عق الروية يت لتر بالل يضما ب (ك) 
0 قر ااه “ ما فسره بذلك لأن مظلق الإة رار منه ما كان مضمونا كالديوث والفضوت لا الأمآنات 
)1۷( الدين. 


الإذن فقد زال بالحجرء وإن كان اليد فالحجر أبطلهاء لأن يد المحجور”' غير 
م وصار كما" إذا أخذ المولى كسبه ٠‏ من يده قبل إقراره أو ثبت حجره 
| بالبيع'”' من غيره» ولهذا لا يصح إقراره فى حق الرقبة بعد الحجر"". ا 

| وله : أن المصحح هو اليد ولهذا لا يصح إقرار المأذون فيما أخذه المولى من 
57 يف كشن كس E‏ وشبرط بطلانها بالججر حكما فراغها'''عن 
حاجته» وإقراره دليل تحققها "''» بخلاف” "ما إذا انتزعه المولى من يده قبل الإقرار» 
لاا فلا تبطل بإقراره» وكذا ملكه ثابت فى | 
وق قلا ر e‏ ا 21 ضام هذا بعخلاف ما اذا ا لن 

١:‏ بإقر من غير رضاه» وهذا بخ إذا ب 


(۱) قوله: "لأن يد امحسجور إلخ“ ورد بأنا لا نسلم أن يده غير معتبرة فإنه لو استودع الحجور وديعة ثم غاب ليس 
ولاه أحذها والمسألة فى المبسوط ولو كانت غير معتبرة كانت الوديعة كثوب ألقته الريح فى حجر رجل وكان حضور 
العبد وغيبته سواء» وأجيب بأن تأويلها إذا لم يعلم المودع أن الؤديعة كسب العبد أما إذا علم ذلك فللمولى أخذى وكذا 
إذا علم أنه مال المولى ولم يعلم بأنه كسب العبد. (عناية) 

(1) قوله: “غير معتبرة “ أى فيما هو من كسبه؛ أو فيما عرف أنه من مال المولى» وإذا لم يكن كذلك فيده معتبرة. (ك) 

(۳) قوله: "وصار كما إذا أحذ إلخ“ بیان لإبطال الجر يده بمسائل متفق عليها فإن المولى إذا اتتزع ما فى يده لا 
يسمع إقرار العبد فيه بالاتفاق» و كذا إذا با ع العبد من غيره يغبت الحجر. ( ع) 

(4) بعد الحجر حيث لا يسمع إقراره. 

)٥(‏ أى ببيع مولاه إياه من غيره» فإنه لا يصح إقراره أيضًا. (عينى) 

(5) قوله: "ولهذا لا يصح إقراره إلخ ‏ يعنى إذا أقر بعد الجر بمال لا يصح هذا الإقرار فى حق الرقبة حتى لا 
يبا ع العبد بنهذا الإقرار بالاتفاق. (عينى) ْ 

(۷) بعد حجره عليه قبل إقراره. (تبيين) لزوال المضحح. (ع) 

(8) أى يد العبد. 

(9) بعد الحجر. 

)٠١(‏ فإن الكلام فى الإقرار بما فى يده. (ع) 

ْ أى فراغ ما فى يده من الإكساب.‎ )١1١( 

(۱۲) قوله: ' وإقراره دليل إلخ " يعنى أن مطلق إقراره دليل تحقق الحاجة حملا لحالة المقر على الصلاح» فإن قيل: لوا 
كان إقراره دليل تحققها فصح بما انتزعه المولى من يده قبل الإقرار أجاب بقوله: بخلاف إلخ. (ع) ْ 

)١١(‏ أجوبة عما استشهدا به من المسائل المتفق عليها. (ع) 

)١4(‏ قوله: " ثابتة,حقيقة إلخ“ أما حقيقة فلأن الكلام فيما انتزعه من يده وأما حكما فلأن الترع كان قبل ثبوت 
الدين» فلا يبطل يده بإقراره لانه إقرار بما ليس فى يده وهو باطل. (ع) ْ 
)١5(‏ العبد. 

1759 الملك. 
)١17(‏ العبد. 
(14) قوله: "وهذا بخلاف ما إذا باعه إلخ“ أى بخلاف إقراره بعد ما باعه المولى من غيره» لأن الدخول فى ملك 


كتاب المأذون 


|أولهذا لم يكن خصمًا فيما باشره قبل ابيع" ظ 
|| قال : .وإذالزمتهديون تحيط ماله ورقبته" لم يلك المولى ما فى يده؛ ولو 
|| أعتق من كسبه عبدا لم يعتق عند أ 111 2 
أ وقالا:يملك مافىيده ويعتق”" وعليه قيمته“؛ لأنه وجد سبب الملك فى 
الأكسية”) وهو ملك الرقبة!”'. ولهذا يلك إعتاقه"'» ووطى الجارية المأذون لهاء 
أأوهذا”""' آية كماله» بخلاف الوارث» لأنه يشبت الملك له" نظرا للمورث؛ والنظر 


فى ضده عند إحاظة الدين بتر اا واتخائظرا اليل 


لأغيره.صار كمون آخر الما عر ف أن تبدل الملك كتبدل العين» فصار إقراره كإقرار عبد آخخرء فلا يقبل فيما فى يده كما لا 
| يقبل فيما أخرجه من يده. (تبيين» 

)١(‏ بالبيع. 
(7) إشارة إلى -حديث بريرة رضى الله عنما. ( ۶) 
1 (۳) قوله: ”فلا يبقى ما ثبت إلخ” مراده بما ثبت بحكم الملك يده الحكمية كما هو المناسب لقوله فيما قبل واليد 
١‏ باقية جقيقةً وشرط بطلانما بالحجر حكما إلخ» ولا كان تبدل الملك فيما إذا باعه بمنزلة تبدل الذات لم يبق ما ثبت 
بحكم الملك الأول من يده الحكمية بخلاف ما نحن فيه» فإن اليد فيه باقية حقيقةً وحكمًا ما لم تفرغ عن حاجته. (نت) 
ْ قوله: "ما ثبت إلخ“ أى لا يبقى للعبد المأذون بعد بيعه ما ثبت له من الإذن قبل البيع بحكم أنه ملك المولى فلا جرم 
لم يصح إقراره بما فى بده بعد البيع.لعدم بقاء الإذن. (غن) 
۱ (4) قوله: ”ولهذا لم يكن إلخ“ توضيح لتبدل العبد فإن العبد إذا باشر شيعا قبل البيع لم يكن خحصمًا فيه بالتسليم 
1 والتسلم.والرد بعيب و:غيره- بعده كعبد آحر لم يباشره» ولو لا تبدله لكان خصما لصدور المباشرة عنه حقيقة. م 
:22 ) أى القدورى..(عينى) ١‏ 7 1 1 5 
.(5) قوله: ” تمبيط بماله إلخ“ كما إذا أذن لعبد» فاشترى عبدا يساوى ألا والأذون أيضًا يساوى ألفا وعليه ألفا درهم. (ع) 
(۷) .ما أعفقه المولى. 

(۸) أى.قيمة المعتق للغرماء لتعلق حقهم به. (ع) 

(4 المأذون. 

٠٠١‏ أى رقبة المأذون» فإن ملك الاصل علة للك الفر ع. (غ) 
١(٠‏ المأذون. 
)١١( | ْ‏ قوله: "وها أى المذكور من ملك الإعتاق» وحل وطئ الأمة آية كمال ملك الرقبة» فكان سبب الملك فى 
||[ الكسب موجودا على الكمال» فيملكه وينفذ فيه إعتاقه» فإن قيل: سلمنا ذلك لكن المانع متحقق» وهو إحاطة الدين» فإنءا 
اتمنع عن ذلك كما:فى التركة إذا استغرقها الديون فإنها تمنع إعتاق الوارث. 
أجاب بقوله: بخلاف الوار ث لأنه يغبت الملك له نظرا للمورث بإيصال ماله إلى أقرب الناس إليه» ولهذا يقدم 
الأقرب فالأقرب» ولا نظر للمورث فى ذلك عند إحاطة الدين بت ر كته بل النظر فى ضده؛ أى فى ضد ثبوت الملك 
.للوارث» وهو قضماء الدين.لأنه فرض عليه» والميراث صلة» وإذا کان سيت الملك النظر» وقد فات ففات الملك» ولا عتق 
فى غير الملك..(ع) 

)١(‏ .فإن صرف أكسابه إلى أقرب الناس إليه نظر فى حقه كيلا يتعطل سعيه فى دار الدنيا. (ك) 
RDA 9‏ 


م 


الله انالك يي + ٠‏ 1 5 ا 0 كتاب المأذون 

وله أن الملك للمولى إغا يثبت خلافة "عن العبد عند فراغه عن حاجته 7 , 
ا الوارت على ينا قررناء رال به الذين رن ويا قلا ی 
فيه ا وإذا عن ف ثبوت الملك ‏ وعدمه فالعنتق فريعته » وإذانفذ”' عندهما 


يضمن”''' قيمته للغرماء لتعلق حقهم به . قال : وإن لم يكن الدين محیطا ° ال۳٩‏ 


3 


)١5(‏ قوله: ”اما ملا إلخ " أى ملك المولى كسب عبده ليس باعتبار نظر الغبد» بل باعتبار أن يستحيل وقوع الملك. 
له مع قيام الرق فيه» وهذا المعنى قائم بعد الإذن» وثبوت الدين. (ك) 0 008 
)١5(‏ حتى يراعى نظر العبد بعدم العتق جتى يقضى دينه. (عناية)  ٠‏ : | ش 

)١(‏ قوله: ما يثبت خلافة إلخ“ لا أن الكسب فى الأصل ملك الكامبب؛ وإما يخلفه غيره بعد فراغه عن حاجن 
ولهذا لو امتنع المولى من الإنفاق عليه أمر العبد بالكسب والإنفاق على نفسه» وما فضل من حاجته يرد على المولى. 

وما قالا: انه وجد سبب الملك فى كسبه وهو قيام ملك الرقبة ينتقض بالمكاتب فإن ملك الرقبة مونجود, ولا ملك 
الول اكاب والمأذون بمنزلة المكاتب فجاز أن لا يملك ذلك نانع وهو حاجته إلى قضاء دينه لأنه لا صار بمنزلة الي 
فى حق التصرف» واليدء والحر المديون لا يستحق وارثه بتر كته لحاجته إلى قضاء الدين» فكذا ههنا. (ك) 

(؟) قوله: "عن العبد” فإن قيل: المولى كيف يتلقى الملك من العبد بجهة الخلافة» والعبد ليس بأهل لملك الالء 
وشرط الخلافة تصور الأصل» قلن العبد ليس بأهل للك مستقر لكنه أهل للك يتتقل إلى غيرهع إذا فرغ عن حاجته؛ وهذا 
لأن العبد من حيث أذ آدمى بمنزلة الجرء ومن حيث إنه مال ملوك كالسبيمة؛ ولو كان حرا مطلقًا ملاك الال ملكا مستقراء 
ولو كان ملو كا مطلقًا كالببيمة لم بملك أصلاء فقلنا: بأنه يملك ملكا منتقلا عملا بالشبهين. (ك) ` 

(۳) قوله: على ما قررناه" يعنى فى مسألة تعلق الدين بكسبه. (ع) ٠‏ 

( أى الملل الذى أحاط به الديون. ٠‏ : ۰ 

)٥(‏ قوله: ' فلا يخلفه إلخ” يعنى كما إن الدين احيط بالتركة يمنع ملك الوارث فى الرقبة» فكذلك الدين الحيط 
بالكسب والرقبة جنع ملك الولىء لأن الحلافة فى الموضعين لانعسدام أهلية املك فى امال فاليت ليس بأهل للمالكية 
كالرقيق» لأن المالكية عبارة عن القدرة» والموت والرق ينافيان ذلك ومنافاة الموت أظهر » واليت جعل كالمالك حكما 
لقيام حاجته إلى قضاء ديونه» فكذلك الرقيق. (ع) 

(59) أى فى هذا المال. 0 

(۷) قوله: وإذا عرف إلخ “ أى إذا عرف ثبوت املك عددهما وعدمه عنده عرف العتق وعدمه لكونه فرعه فمن 
قال: بثبوت الملك نفذ العتق» ومن لم يقل به أبطله. (ع) ١‏ 

(8) أى ملك المولى فى كسب العبد. 

(9) العتق. 

: : المولى. ش‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: " وإن لم یکن إلخ“ الظاهر أن مراده إذا لم يكن الدين محيطا بماله ورقبته جاز عتقه فى قولهم جميعا 
كما صرح به فى الكافى» وسائر الكتسب المعتبرة» إلا أنه اكتفى بذكر قوله ماله ولم یذ کر رقبته بناء على ما ذكرنا.من أن 
تعلق الديون بكسبه مقدم على تعلق الدين برقبته» وإذا لم يحط الدين بماله يعون عدم إحاطتها برقبته» فلم يحتج إلى ذكر 
الثانى بعد ذكر الأول وما وقع فى عامة الكتب من قبيل التصريح بما عليم التزاما مجرد الاحتياط. (نت) ا 

(۱۲) قوله: ”ماله“ هذه هى الصورة الثانية» كما إذا أذن لعبد فاشترى عبد يساوى ألقاء والمأذون أيضا يساوى 
ألما وعليه حمس مائة» وأما الصورة الثالثة أى أحاط بماله دون رقبته كما إذا أذن بعد فاشترى عبدا يساوى ألما والمأذون 
أيضا سناوى ألقاء وغلية ألف درهم #جكنها أن المولى إذا أعتق العبد المشترى فعقه جائز بالاتفاق» كذا نقل فى ”غاية 


جاز عتقه فى قولهم جميعًا”"» أما عندهما فظاهر» وكذا عنده لأنه ا" ف 
قليله» فلو جعل مانعا لانسد باب الانتفاع بكسبه فيختل ماهو المقصود من الإذن؛ 
E‏ 

ا : وإن باع من المؤلئ شتا ' بمثل قيمته جاز» لأنه كالأجنبى عن كسبه 
إذا كان عليه دين يحيط یحرط بکسبه. 

| وإن باعه 0 لم يجز؛ لأنه متهم" فى خف ل حا 
الأجنبى عند أبى حنيفة: لأنه لاتبمة فيه ووخلاف ها إذا باع ا 5 
الوارث'"'' شل قيمته حيث لا يجوز عنده 00 أن ع وقية الوزن مداق بسي 0 
حتى كان لأحدهم الاستخلاص ENE U ES‏ ا لا 


اسان ”يقال فى ” نتائج الأنكار : .إن فى .جواز:عفقه على رأى الإمام أبى حنيفة”© إشكالاء فإن ملك المولى إنما يبت 
خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته» والمال الذى أحاط به الدين مشغول بحاجته. فلا يخلفه فيه؛ فلا يثبت فيه 
الملك؛ فكيف يجوز إعتاقه» فتأمل. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

)١(‏ ويملك المولى كسبه. (ع) 

)۲( أى لأن كسب العبد لا يعرى عن قليل الدين. (ع) 

(؟) أى القدورى. (عينى) 

(4) قوله: ” وإن باع إلخ" إذا باع العبد المأذون المديون شيئًا من إكسابه من المولى بمثل قيمته جازء وإن الم يكن 
مديونا لا يجوز. (ك) 
)5( أى لأن المولى. 
)٦(‏ سواء كان كيرا أو قنيلا. (ع) 
(۷) قوله: ”لأنه متهم فى حق مولاه بميله إليه عادة. (ع) 
(8) النقصان. ش 
(9) محاباة يسيرة أو كثيرة» فإنه لا يجوز. 
)٠١(‏ قوله: ا فإن قيل: السبمة قد تكون موجودة أجيب بأنه موهوم حيث إنه لم ينشأ عن دليل. (ع) 
)١١(‏ قوله:” أويخلاف إلخ معطوف على قوله: بخلاف ما إذا حابى الأجنبى عند أبى حنيفة”© على أن يكون 
معنى الكلام» وهاتان المسألتان أعنى قول القدورىء وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته جاز» وقوله : وإن باعه بنقضان لم 
ّْ يجز ملابستان» يخلاف ما إذا حاب الأجنبى» ويخلاف ما إذاباع الريض من الوارث ذل قيته لكن على التوزيع بطريق 
اللف والنشر الغير المرتب» أى المسألة الثانية ملابسة» بخلاف ما إذا حابى الاي والمسألة الأولى ملابسة بخلاف ما إذا 
باع المريض من الوارث بمثل قيمته» لا أن كلتا المسألتين ملابستان بكلا الخلافين. (نت) 

)١١(‏ الإمام أبى حنيفة 
)٠8( .‏ أى بعين ذلك الشىء المبيع» أى عين مال الميت. (غ) 
)١5(‏ قوله: "حت كان إلخ” يعنى إذا كان الدين مستغرقًا لا: ركةه وني يعض الور :يان بد الركة ي الفرظام 

كان للباقى من الورثة أن يستخلص التركة لنفسه بأداء قيمة التركة. (ن) * 7 7 
)١5( ١‏ لا بعينه. 


|| للجلد الثالث - جزء + 


كتاب المأذو ن 


E‏ اه 
وقالا. إن باعه بنقصان يجوز البيع ويخير المولى إن شاء أزال المجاباة””"» وإن 
أأشاء نقض البيع» وعلى المذهبين اليسير من المحاباة والفاحش”'' سواء ووجه 
ذلك" أن الامتناع ٠‏ لدفع الضرر من الغرماء» وبهذا يندفع الضرر عنهم» وهذا 
بخلاف البيع من الأجنبى بالمحاباة البلسيرة حيث يجوز ولا يؤر بإزالة المجاياق: 
وال م لأن البيع باليسير منها " ' متردد بين التبرع ٠"‏ والبيع لدخوله 29 
تحت تقوم المقومينء 0 تبره فى البيع”” .مع الولی للتيحة غير تبح فى حق 
|| الأجنبى لانعدامها"' وبخلاف ما إذا باع من الأجنبى بالكثير من المحاباة حيث لا 

E‏ ن المولى يجوز ويؤمر بإزالة ا محاباة لا تجوز من العبد المأذون 
ْ على أصلهما إلا بإذن المولى» ولا إذن فى البيع مع الأجنبى» وهو آذن چباشرته بنفسه 

| غير أن إزالة المحاباة لحق الغرماء» وهذان الفرقان”'' على أصلهما"" . 


)١(‏ فلا ضرر لهم فى البيع. 

(۲) أى العبد والمريض. (نت) ٠‏ 

(۳) بإيصال الثمن إلى تام القيمة. ( ع) 

)٤( ْ‏ قوله: "وعلى المذهبين [أى مذهب أبى حنيفة وصاحبيه. ع إلخ اعتراض بين الحكم والدليل لیبان تساوى 
امحاباة اليسيرة e‏ ق (۶) ْ 

(0):قوله: ”سواء" إذاباع من المولى شيا بنقصان لم يجز عند أبى حنيفة © فاحشًا كان لفن ار شير e‏ 
جاز البيم» فاحشًا كان الغبن أو يسيراء ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغين وبين أن ينقض البيم.. (ك) 

]1 () أى وجه الجواز مم التخيير. (ك) 

(۷) عن البيع بالنقصان.:(ع) 

(۸) أى الذى ذكرنا من الجواز والتخيير..(ع) 

(9) أى.يإزالة المحاباة. 

ْ اقوله: ”مہا“ أى من الحاباةء وفى بعض النسخ منهماء أى من المولى والأجنبى. (مل)‎ )٠١ 

)١ 1‏ قوله: "”متردد بين التبرع إلخ" أما التبر ع فللنقصان عن الثمن فى :قدر المحاباة». وأما البيع فلدخوله إلخر. :(عناية) ٠‏ 

(1) أى لدخول اليسير من المحاباة. 

)١(‏ :فیجوز بخیار. 

)١4(‏ فیجوز بلا خیار. 

١ التہمة.‎ ) 5( 

)١7(‏ قوله: ”وهذان الفرقان“ أى الفرق بين المولى والأجنبى فى حق الحاباة اليسيرة حيث يؤمر المولى يإزالتها دون 

۰ الأجنبى : : والفرق عبناي E‏ عندهما مع الأجنبى أصلاء ويجوز مم المولى»ء يؤمر بالإزالة. (ع) 

| (0۷ قوله: “على أصلهما” .لأن أبا حنيفة ٣لا‏ لم يجوز البيع من المولى لا بالغين اليسير ولا بالغين الفاحش لا 
يحتاج إلى هذين الفرقين».وإئما يحتاج إلى فرق واحد» وهو جواز بيع العبد من الأجبنبى بالغين الفاحش. وعدم الجواز من 


| فإنه يدخل فى كسب العبد ما لم يكن فيه ويتمكن المولى من أخذ الثمن بعد أن لم 
| يكن له هذا التمكن وصحة التصرف تتبع الفائدة» فإن سلم إليه “قبل قبض الثمن 
|أبطل:الشمن» :لأن حق المولى فى العين من حيث الحبس» فلو.بقى بعد سقوطه””" 


سقوطه لكان ذلك فى الدين لكونه فى مقابل العين والمولى لا يستوجبه على عبده حتى لو أتلف شيئًا من ماله لم يضمن. (ع) 


.الأويجوز أن يكون عين ملكه فى يد عبد كما لو أودع عند عبده شيئاء أو غصبه منه. (۶) 


لم يقبضه المشترى فإن البائع أحق به اتفاقاء كذا فى الدر الختار» وقال فى رد امحتار: قوله:.فإن البائع أحق به الظاهر إن المراد 
|أأنه أحق بحبسه عنده حتى يستوفى الفمن من مال الميت أو يبيعه القاضى» ويدفع له الثمن» فإن وفى بجميع دين البائع فيهاء. 
ران زاد ودفع الزائد لباقى الغرماء وإن نقص فهو أسوة للغرماء فيما بقى له» وليس المراد بكونه أحق به أنه يأخذه مطلقا إذ. 
| لا وجه لذلك» لأن المشترى ملكهء وانتقل بعد موته إلى ووک وان به چ رما ۰ 


Êالبيم‏ لأجلهء وهو لا يستوجبه على ما قلتم انفاء أجاب عنه بقوله: وجاز إلخ. (ع) 


EDs E!‏ ليس 
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اك 


ا 6 لك ؛ لأن المولى أجنبى: 
عن كسبه”” إذا كان عليه :دين على ما بينام ولا تہمة فى هذا البيع».ولاأنه"" مقيد 


يبق" فى الدين» ولا يستوجبه المولى على عبده بخنلاف.ما إذا كان الشمن]| 
عرضًا لأنه يتعين» و وجاز أن ييقى حقه " متعلقًا بالعين. 

قال وان إميكة” “ف دوس يسترقى الکن جار لآن البائع له حق الجبس 
فى المبيع» ولهذا كان أخص به الموكنات E‏ امعو الجا 307 
حق'"'' فى الدين» إذا كان يتعلق بالعين ٠‏ 


امولى والفرق ما ذكر فى الكتاب. (ك) 
(1) أى القدورى. (عينى) 
(؟) :قوله: ”لأن المولى إلخ “ هذه النكتة على قول أبى حنيفة © والنكتة الثانية وهو قوله: ولأنه مفيد على قولهماء 
أو على قول الكل. (ك) : 
.(") أى لأن هذا البيع. 
)٤(‏ أى سلم المولى المبيم إلى العبد. 
(ه) قوله: ”فلو بقى [أى حق المولى] إلخ " تقريره أن حق المولى ثابت فى العين من حيث الحبس.لعدم تعلق حقه, 
بمالية ال بعد البيع والثابت فى العين من حيث الحبس.سقط بالتسليم فحق المولى سقط به» فلو فرض بقاء حقه بعد 


(5) حق المولى. 
(۷) قوله: ” بخلاف ما إذا كان الشمن عرضا” ' لأن المولى يستوفيه وهو أحق به من الغرماء» لأنه ملكه بعينه بالغقد» 


(۸) المولى. 
(9) أى إن أمسنك المولى المبيع. 
)٠١(‏ قوله: ”أحص [أى قبل القبض] به“ اشترى شيئًا وقبضه .ومات مفلسا قبل نقد الفمن فالبائع أسوة للغرماء» ولو 


)١1(‏ قوله: ”وجاز أن يكون إلخ“ أى فإن قيل: على هذا التةرير استوجب المولى دينا فى ذمة للعبد حتى حبس 


(۱۲) على العبد. 
)١۳(‏ قوله: "إذا كان [الدين] يتعلق بالعين [المبيع] “ كالمكاتب فإن المولى استوجب عليه بدل الكتابة وهو دين تعلق 


المجلد الثالث “> جزء ٦‏ - ۷1~ كتاب المأذون 


ولو.باعه”'' بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة'''» أو ينتض البيع » كما بينا فى 
جانت العيك» لان ال يا دة تعلق ا خو الخرماء: ٠‏ 
في وإذا أغتق المولى المأذون وعليه ديون (' فعتقه جائز ؛ لأن ملكه فيه باق 


والمولى ضامر ايه لل ا لأنه أتلف"' ما تعلق به حقهم بيع واستيفاء ء من 
ثمنه» وما بقى من الديون يطالب به بعد العتق» لأن الدين فى ذمته وما لزم المولى إلا 
بقدر ما أتلف ضماناء فبقى الباقى عليه كما كان. 
| فإن كان" أقل من قيمته ضمن” الدين لاغير ؛ لأن حقهه”" بقدره 
بخلاف ما إذا أعتق المدبر”''' وأم yT‏ 
الغرماء لم يتعلق 0 ء بالبيع » فلم يكن المولى متلفا حقهم'”'''. فلا 
ا 
قال" : فإن باعه المولی "'» وعليه دين يحيط برقبته وقبضه المشترى وغيبه”"", 


برقيتة وتعداالأن ابع فل اللي يوي الغيك عن علاك ابا ولاايريل يده مالم يعو اليا قفا كات الام تعلق 
حقه بالعين من حيث هى وبالدين من حيث تعلقه بالعين. ( ع) 

)١(‏ المولى. 

(۲) قوله: يؤمر [العبد] بإزالة إلخ قال فى “ الدهاية ': هذا على رواية صاحب "المبسوط ٠‏ وأما على رواية 
صاحب الكتابة» وهو رواية مبسوط شيخ الإسلام» فإن هذا البيع لا يجوز عند أبى حنيفة:6 أصلا كما فى جانب العبد. (ع) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ قوله: وو لزمته بسبب التجارة أو الغصبء أو جحود الوديعة أو إتلاف المال. (عناية) 

(5) قوله: ”ضامن لقيمنه * لتنا بات إذا كان دوق جالها أر كر E E‏ (عناية) 

Ch (39‏ يج دب العام قله 2١‏ 

٠‏ (۷) الدين. 

(۸) المولى. 

(5) الغرماء. 

)٠١(‏ الذين 

)١١(‏ فلا ضمان على المولى.. 

(؟١)‏ لأنه لا يجوز بیعہما. 

(۱۳) بالعتق. 

1 المولى.‎ )١5( 

(15) أى محمد فى ' الجامع الصغير". (عينى) . 

)١7(‏ قوله: ” فإن باعه إلخ “ معناه باعه بثمن لا يفى بديونہم بدون إذن الغرماء والدين حال. (عناية) 

)١7(‏ قوله: ”وغيبه“ قيد بقوله: وغيبه لأن الغرماء إذا قدروا على العبد كان لهم أن يبطلوا البيع إلا أن يقضى المو 
ديونہم» فإذا لم يقدروا على العبد» فإن شاء إلخ. (عينى) 


)۱۰( 
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n Ls rne gm a o 


لای لیم وجا لاست E‏ 


ر 


أن يرجع بالقيمة' و ع اله مان الما لأن سبب الضمان" قد قد زال 
وهو البيع والتسليم» صار كالغاصب إذاباع””'' وسل'"" وضمن"""' القيمة؛ 


| E N ML 
قال : ولو کان المولی باعه من رجل وأعلمنه بالدین ' فللغرماء أن يردواأا‎ 
الى ”لمعاو تيم وهو الاستسعاء والاستيفاء”"'' من رقبته» وفى کل واحد منہما‎ 
قوله:"” فإن شاء إلخ“ هذا الخيار إذا كان الفمن أقل من القيمة: أما إذا كان أكثر أو مساويا فلا حيار‎ )١( 
لهم. (تاج الشريعة)‎ 

(۲) أى المشترى متلف حقهم بالقبض. 
- (۳) قوله: "فيخيرون إلخ” ثم إن ضمنوا المشترى رجع المشةرى بالفمن على البائع لأن استرداد القيمة منه 
كاسترداد العبد لو ظفروا به وإن ضمنوا البائم قيمته» تم البيم الذى جری بين البائع والمشترى لزوال المانع. (ك) 
(4) هذا يدل على أن البيم كان موقوفا. (عينى) ! 
(ه) قنوله: "لأن احق لهم“ تلهم الإجازة» والاجازة اللاجيقه كالإذن السايق» ولبر كان البيع بإذنيم لم يكن ا 
هناك ضمان. (ع) 
(1) قوله: "كالإذن” فإن قيل: يشكل ما | اک ف أن كدرل اله أربي 
| الكفيل عليهء قلنا: : لأنه لا ' يحتاج إلى الإذن» فلا يؤثر الإذن فيباء ولا كذلك ههناء فإن البيع يتوقف لزومه على إجازة 
الغرماء. (ك) ٠.‏ 
(۷) قوله: " كما فى المرهون" يعنى أن الراهن | كاطع الرغرن و و ر 
الأن الإجازة فی اا كالإذن فى الابتداء. (ع) 
(۸) قوله: فللموا ت أن يرجع [على الغرماء] إلخ” معناه إذا قبله بقَضاء لأن القاضى إذا رده فقد س العقد 
بيدهماء فعاد إلى ال حال الأرل» وهو ظاهر.(ع) 
(9) أى سبب و جوب الضمان على المولى. 
)٠١(‏ المخصوب. 
)١١(‏ إلى المشترى. 
)١۲(‏ المالك. 
)١9(‏ المغصوب. ' 
قله لوادتي اللبادة ر . (عينى) 
)١5(‏ قوله: ”وأعلمه بالدين" أى أعلم البائع المشترى بأن هذا العبد الذى أبيعك مديون» وفائدة هذا الإعلام سقوط 
ا ب الدين حتى يقع الم لازما فيما ين البائع والشترى؛ وإن لم يكن لازما فى حق الغرماء. o‏ 
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فائدة فالأول”" تام م والثانى”" ناقص معجل » وبالبيع يفوت هذه الخيرة» 
فلهذا لهم أن يردوه. قالوا”” : أ لال صمي فإنوصل ولا 
محاباة فى البيع ل أذ يردن لوشيوك ا 

قال:. فإن كان البائع غائبًا”''. فلا خصومة بينهم”*. وبين المنترى معناه إذاأ 
أنكر الدين“» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. ش 

وقال أبويوسف: المشترى خصم ويقضى لهم بدينهم» وعلى هذا الخلاف إذا 
اشترى دارا ووهبها”''' وسلمها'''' وغاب'» ثم حضر الشفيع فالموهوب له ليس 

O AON e E .‏ وا 

بخصم عندهما خلاقا له وعنهما مثل قوله فى مسألة الشفعة . 7 

|| لا پو سف أنه يدعى الملك. لنفسه.. فيكون خصما لكل من ينازعه 3 ولهما 


)١7(‏ إذا لم يكن فى ثمنه وفاء بديونهم. (ك) 

)١17(‏ من العبد. 

)١(‏ الاستسعاء. 

(۲) أى إلى زمان الاستسعاء. (ك) 

(۳) الاستيفاء من رقبته. 

(5) المشايخ. 

(ه) قوله: ”تأويله إلخ ' فى هذا اللفظ نوع نظر إذ کان من حقه أن يقال» وتأويله إذا باع بنمن لا يفى بديونهم || 
.كما هو المذكور فى جناية العبد من كتاب الجامع الكبير لفخر الإسلام؛ ومأذون "ال جامع الصغير” لقاضى خحان. || 
والذخيرة» وذلك لأنه إذا لم يكن فى البيع محاباة» ولكن الثمن إذا كان لا يفى بديونهم كان لهم أن يردوا البيع لفوات | 
; جقهم فى الاستسعاء فيما بقى من ديونهم على العبد. 1 

اللهم إلا أن .يرد بقوله: فإندوصل ولا مسحاباة في السيع ضاء الغرماء باهم الدمن» فإنيم .ا عمالو الثمن كانوا 
راضين بالبيع» فينسد حينعذ باب.الرد.. (نباية) 
(5) قوله: ”ليس لهم إلخ' أى ليس للغرماء حق نقض البيع إذا وصل إليهم الشمن والبيع بمفل القيمة وإن لم يكن 
:فى الثمن وفاء بديونهم. (ك) 
| . (۷) قوله: ”فإن كان البائع إلخ. أما إذا كان المشترى غائبًا والبائع حاضراء فلا خمصومة بينهم وبين البائع فى رقبة 
ش العبد بلا حلاف» حتى يحضر المشترىء» لأن الملك واليد للمشترى» وإبطال ذلك بدون حضوره لا يمكن فيه فما لم يبطل 
ل ْ 
حقهم. (كفاية). 

)۸( الغرماء. 

(84):قيد بالإنكار لأه القشرى [ذا اق بد وضدقهم قى التدضوئ كان الهم أن يرد اليم بلا حلاف ١‏ 

1 لرجل.‎ )٠١( 

)١١(‏ إلى الموهوب له. 

(۱۲) المشترى الواهب. 

.)١۳(‏ فى رواية ابن سماعة, 


| جد اثلث جز ١‏ -هل/اغ - 


١‏ : ومن ندم مصرافقال: أ آنا 0 ا 
إكل شی« من الشسججارة؛ أنه إن أخبر بالإذن» فالإخبار دلي عليه. وإن لم يخبر 
|أفتصرفه و as‏ 
بالظاهر”" ع أصا فى امعاملات كيلا يضيق الأمر على الناس” E‏ 
يباع'''' حتى به حضر مولاه؛ لأنه لا يقبل قوله'''' فى الرقبة" لأنها خالص حق 
الول لاق اكب لاله سق العبد عل ها بینا". ظ 

._فإن حضر وقال: هو مأذون بيع فى الدين ؛ ر الد فى ال ون 
قال : هو محجور فالقول قول ؛ لآنه متمسك بالأصل . 


)١:5(‏ فيما فى يءه: 

)١(‏ الواو حالية. 

(۲) العقد. 

(۳) أى بالبائع والمشتري. 

)٤(‏ وهو لا يجوز. 

(5):أى محمد. (عينى) 

(5).أخبر انمو لاه أذن له لو لم يخبر. 

(۷) قوله: ”لزمه [أى فحكمه حكم الأذون]“ وهذا استحسانء والقياس أن لا يقبل قوله» لأنه أخبر عن شيكين: 

لأحدهما: أخبر أنه ملوك» وهذا إقرار منه على نفسه» والفانى: أخبر أنه مأذون فى التجارة» وهذا إقرار على المولى» وإقراره: 

عليه ليس بحجة. ( ع I‏ 

(8) أى فتصرفه دليل عليه. (ك) 

ا (8) قوله؛ ” وال سن بالظاهر هر إلخ” والظاهر أنه مأذون له لأن عقله ودینه يمنعانه عن ارتكاب امحرم» فوجب حمله 

عليه لوچوب حمل امور المسلمين على الصلاح ما أمكن. (تبيين) 

(١٠).قوله:‏ "كيلا يضيق الأمر إلخ“ توضيحه أن للناس حاجة فى قبوله؛ لان الإتنحان الا عراز والسيد فى. 

التجارة» فلو لم يقبل قنول الواحد فى المعاملات لاحتاج إلى أن يبعث شاهدين عند كل تصرف أنه مأذون له فى التجارة» 

وف ذلك من الضيق ما لا يخفى. (ع) ” ٠‏ ص 

|] قوله: "إلا أنه [العبدع إلخ “ استثناء من قوله: لزنه كل شىء. وممعناه أنه إذا لم يكن فى كسبه وفاء لا يباع فى‎ )١١1( 

الدین حتى يحضر مولاه. ١‏ 
:)١1(‏ قسوله: 0 يقبل قوله إلخ” ' لأن بيع الرقبة ليس من لوازم الإذن فى العجارةء ألا يرى أنه إذا أذن المديرء وأ أ 

الولد» ولحقنهما الدين لا يباحان؛ وهما مأذون لهما بخلاف الكسب فإن قنضاء الدين من كسبه من لوازم الإذن فى 

.التجارة». .لأنه حق العبد. (ك) 

)١7(‏ أى فى حق بيع الرقبة. (نتائئج) 

)١5(‏ قؤله: "على ما بيناه [فى وسط كتاب المأذون. ٠ع‏ “ وهر ما ذكر قبل هذاء ويتعلق دينه بكسبه إلى أن.قال: 

الأن المولى إا يتخلفه ف ahha A aE‏ (ك) 
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فصل“ 


وإذا أذن” ا ا ا 


الملأذون”" إذا كان يعقل البيع والشراء» حتى ينفذ تصرفه . 

١‏ وقال الشافعى لا ينفذ لأن حجره لصباه» فيبقى ببقاءه' “ولام ل بعلن 
حتى يملك الولئ” التصرف عليه ويلك حجره» فلا يكونؤاليا للمنافاة“» 
فصار كالطلاق والعتاق ٠"‏ بخلاف الصوم والصلاة” '» لأنه لا يقام بالولى» 
وكذلكف ‏ الوضة ‏ على أصله ٠‏ عقت المشسترورة إل شيل ةامنهه أمنا 
البيع والشراء يتولاه ادولى ضرورة ةههنا. 

ولنا أن التصرف المشروع ' *'“ صدر من أهله.فئ محله عن ولاية شنرعية» فوجب 
تتفيذه على ماعرف تقريره فى الخلافيئات”*''. والصباسبب الحجر”'' لعدم 


)١5(‏ قوله: ”فالقول قوله“ وعلى الغرماء البينة» لأن دعواه الإذن كدعوة الإعتاق. (ع) 

(1) قوله: ”فصل “ لما فرغ عن بيان أحكام إذن العبد فى التجارة شرع فى بيان أحكام إذن الصبى والمعتوه» وقدم 
الأول لكثرة وقوعه. (نت) 

(۲) هذا كلام القدورى. 

(۳) قوله: ” كالعبد المأذون او اخرةارعم اللتيدربوع دون درج ر ر ا 
بما فى يده وغير ذلك. (ع) 

)٤(‏ قوله: "لصباة” کوان حجر ای تنه لسن لارق نفسه بل لحق المولى؛ وهو يسقط بإذنه لكونه راضيًا 
بتصرفه. (ع) 

)٥(‏ بعد الإذن. 

(5) فى حال کون الصبى مأذونا. 

(۷) فى ماله. 

(۸) قوله: ”للمنافاة " لأن كونه مولى عليه سمة العجزء وكبونه وايّآية القدرة» وهما متعضاداذ» فلا يجتسمان كك( 

٠‏ (9) قوله: ” فصار كالطلاق والعتاق “ لا يصحان منه وإن أذن له المولى. (ع) 

)١١(‏ أى الصوم النفل والصلاة النافلة» لأنهما لا يقامان بالولى فيصحان منه: (ع) 

(11) قوله: ”أى الوصية بأعمال البر. ٠‏ 

(؟١)‏ فإن وصية الصبى جائزة عند الشافعى. 

(1) قوله: ”على أصله“ أصله أن كل تصرف لا يتحقق من الولى فى حقه يصح تصرف الصبى فيه بنفسه» وما 
بق من الولى فلا يضم مباشرة الصبى فيه لأن تصرفه :نفسه بسبب الضرورة والضرورة تندفع بما يتصرف فيه الولى. (ك) 

)۱٤(‏ قوله: "ولنا أن إلخ “ إما أنه تصرف مشروع فلأن الله تعالى أحل البيع من غير فصل بين البالغ والصبى» وإما 


أنه صدر من أهله» فلأنه عاقل مميز يعلم أن الييع سالب والشراء جالب» ويعلم الغبن اليسير من الفاتخش» والأهلية لهذا 1 


١التصرف‏ بكونه كذلك» وأما إنه فى محله فلكون المبيع مالا متقوماء وأا الولاية الشرعية فلأنه صدر بإذن وليه والولى 
رن لي ا لكل حر الي و زرى اولوت رسال الاق ري ارا بطري و لعي 
RE‏ لاس BS‏ (ع) 


E a‏ له 
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الهداية”' لا لذاته » وقد ثبت نظرً إلى إذن الولى» ET‏ 
لاتا اماف ی و ل اف الوق 


|| والعتاق» لأنه ضار محض» فلم يؤهل '"' له» والنافع المحض كقبول الهبة والصدقة 


يؤهل”" له قبل الإذن" والبيع والشراء دائر بين النفع والضررء فيجعل" أهلا 

له" بعد الإذن لا قبله» لكن قبل الإذن يكون مو EES‏ 
لاحتمال» وقوعه نظراً ميد ی ا 

وذكر الولى فى الكتاب”''' ينتظم الأب والجد”*" عند عدمه" '» والوصى 

ظ والقناضن واا > لاف صانق القوط "4 لأنة لسن إلبه تقد اة 


: . قد مر تحقيق الخلافيات» فارجع.‎ )١5( 

ر فول رالا يعوا عن فول الشائي] ب الجر عوات عن قوله الأن حجرة لسا وهريرة أناالا 
نسلم أن حجر الصبى لذ ذاته بل بالغير» وهو عدم الهداية فى أمور التجارة» فصار كالعبد فى کون حجره لغيره؛ وهو حق 
المولى» فإذا أذن له الموا سى زال ذلك الغيرء لأنه علم أنه لو لم يكن هاديًا فى أمور التجارة لما أذن له المولى» فيصح تصرفه 
كما لو أذن للعبد. (ع) 

)١( -‏ أى فى أمور التجارة. (ك) ۰ 

(۲) قوله: ”وبقاء ولايته إل جواب عن قول الشافعى» ولأنه مولى عليه حتى يملك الولى التصرف إلخ. (ك) 

زهة أى بمباشرة وليه له وعباشرته لنفسه. (ع) 

(4) قوله: ”واحتمال تبدل الحبال* حل ای و ا االؤقايكة ان ره له فبقينا ولاية الولى 
ليتدارك ذلك. (ع) 

(5) جواب عن قوله: وصار كالطلاق والعتاق. ( ع) 

() أهله ذلك إيهالا كرد او را شائسته وسزا وار آن. (من) 

(۷) الصبى. 

(8) وكذا بعده. 

(9) الصبى, 

0٠١‏ لأن نقصان رأيه ينجبر برأى الولى. (ع) 

)1١(‏ قوله: ' يكون [البيع أو الشراء] موقوفا إل“ فإن قيل: إذا إذا باع شيئًا بأضعاف يكون نافجة محضا كقبول الهبة» 
فيجب نفوذه بلا توقف» أحيب:بآن المعتبر فى ذلك هو الوضع لا الجزئيات الواقعة اتفاقًا (E).‏ 

)۲( أى نفعا للصبى. 

)١(‏ لكونه صادرًا من الأهل فى الحل. 

)۱٤(‏ أى مختصر القدورى. 

)8 قوله: "يتنظم الأب والجد إلخ * و ی ات ت عل :انلف و ر هه ره هر الاه 
ثم وصى الأب» ثم الجد أب الأب» ثم وصيه» ثم القاضى أو وصيه» ثم الوالى. (ع) 

(OY‏ الأب. 

1) قوله: "والوصى والقاضى إلخ” أما الأم أو وصى الأم فلا يصح منهم الإذن له فى التسجارة لأنه غير ولى فى 
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والشرط أن يعقل كون البيع سالبًا للملك» جالبًا للربح . 


والتشبيه بالعبد المأذون” '' يفيد أن ما يشبت فى العبد من الأحكام يشبت فى 


حقه". لأن الإذن فك الحجر» والمأذون يتصرف بأهلية نفسه عبدًا كان أو صبيّاء فلا 
يتقيد تصرفه"" بنوع دون نوع » وبصي مأذونًا بالسكوت”' كما فى العبد» 
ويصح إقراره''' بما فى يده من كسبهء وكذا'" بموروثه فى ظاهر الرواية ۰ كما 
يصح إقرار العبد» ولا يلك تزويج غد ولا کتارته'» كما فى العبد والمعتوء”' 


الذى يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبى يصير مأذوتًا بإذن الأب والجد والوصى دون 
غيرهم'''' على ما بيناه””"''» وحكمه حكم الصبى”*'". والله أعلم . 


التصرفات مطلقاء بل هو كالأجنبى إلا فيما يرجع إلى حفظه؛ ولهذا لا يملك بيع عقاره؛ وإثما جاز بيع وصى الأم العروض 
التى ورشها الصغير من الأم بطريق القحصين والحفظ على الأم الميتة» وعلى الصغير لا لأنه تجارة حتى لو اشتر شيعا آخر 
لليتيم لا يجوزء وليس فى الإذن تحصين وحفظ. (ك) 

(14) قوله: ” بخلاف صاحب الشرط “ فى ”المغرب": الشرط بالسكون» والحركة خيار الجند. وأول كتبية يحضر 
الحرب والمجمع شرط» وصاحب الشرطة فى باب الجمعة يراد به أمير البلدة كأمير بخاراء وكان الوالئ أكبر من صاحب 
الشرط› لأن للوالى تقليد القضاءء فلذلك ثبت ولاية إذن الصبى للوالى دون صاحب الشرط . ر( 

قوله: " الشرط” شرطه بالضم جاوش شحنه وسرهنگ آن شرط جمع وهم أول كتيبة تشهد الحرب وتتسبيأ للموت 
بياؤه كوتوال شرطى مثله سموا بذلك لأنهم أعلمها أنفسهم بعلامات يعرفون ببها. (من) 

)0 أراد به قوله: فهو فى البيع والشراء كالعبد المأذون. (نت) 

(۲) أى فى حق الصبى. (نت) 

(۳) الصبى بالإذن. 

)٤(‏ الصبى. 

(5) قوله: ” بالسكوت” بأن يراه وليه يبيم ویشتری ویسکت. (عينى) 

(5) الصبى. 

(۷) يصح إقراره بموروثه. 

(۸) قوله: ”فى ظاهر الرواية“ قيد بظاهر الرواية» لأنه روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يصح 
إقراره فيما ورثه عن أبيه» لأن صحة إقراره فى كسبه لحاجته إلى ذلك فى التجارات حتى لا يمتنع الناس عن المبايعة معه 
خوفا عن توى أموالهم» ولهذا ملكه» وإن لم ملك الولى الإقرار عليه» ووجه الظاهر أنه بانضمام رأى الولى التحق بالبالغ» 
وكل واحد من المالين ملكه فار غ عن حاجة الغير» فيصح إقراره فيبما. (ك) 

(4) قوله: ”ولا يملك ترويج عبده“ فيه إجماع؛ وفى ترويج أمته حلاف أبى يوسف» فإنه يجوز عنده. (ك) 

)٠١(‏ قوله: "ولا كتابته“ وإنما لم يملكها مع أن الأب والوصى يملكانهاء لأن تصرفهما مقيد بشرط النظر» فيتحقق 
في كا افر راما ترف الصو بد الد مدد بالجارة والكتابة ليست بتجارة. (ك) 

)١١1(‏ قوله: ” والمعتوه" المعتوه الناقص العقل» وقيل: المدهوش من غير جنون» وقيل: مختلط الأقوال والأفعال. 

(۱۲) قوله: ”دون غيرهم “ أى من الأقارب كالخ والعم وفائدة هذا التقييد أنه يصير مأذونا يإذن القاضى» كما مر 
فى حق الصبى. (ك) شْ 
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) كتاب الغصب© ‏ 
الغصب فى اللغة: عبارة عن أخذ الشىة”) ا 
للاستعمال فيه” 1 بين أهل اللغة . وفی الشريعة ال ا ته متقوم'") محترم'") بغير 
إذن المالك على وجه يزيل يده' 2 ““, حتى کان" استخدام الي" ا الا 
غصبًا دون الجلوس على البساط””"" » ثم إن كان مع العلم”'' فحكمه الماثه'*" 
والمغرم”*''» وإن كان بدونه"'' فالضمان؛ لأنه حق العبد» فلا يتوقف على قصده» 


ت 


(۱۳) قوله: "على ما بيناه” أشار به إلى قوله: وذكر للولى فى الكتاب يتتظم إلخ. (عينى) 
(6) قوله: ”و N‏ م الصبى " هذا إذا بلغ معتوهاء ذ فأما | إذا بلغ عاقلا ثم عته فأذن له الأب فى التجارة 
قال أبو البلخى: لا يضم قياساء وهو قول أنى يوسف» ویص استحساناء وهو قول محمد رحمهما الله. (ع) 

)0 قوله: ”كاب الغصب ‏ المناسبة بين كتاب الغصب وكتاب المأذون أن المأذون يتصرف فى الشىء بالإذن 
الشرعى» والغاصب يتصرف لا بإذن شرعى» فكان بينم ما مناسبة المقابلة إلا أنه قدم كتاب المأذون لأنه مشروع» والغصب 
ليس بمشروع. (غن) 

(۲) يعنى مالا أو غيره يقال: غصب زوجة فلان أو ولده. (ك) 

(۳) تغلب بجيزتى تمام دست يافتن بر جيزى» يقال: تغلب علیه» أى استولى عليه قهرا. (من) 

63 أى فى المعنى الم كور. 

٠‏ (ه) قوله: ”أحذ مال [خسراً كان أو غيره] إلخ“ ثم لا بد أن يزاد على هذا التعريف على سبيل الجهر ليخرج 
السرقة. (شرح وقاية) 
(5) احتراز عن الخمر. (ع) 
(۷) احتراز عن تمصب مال الحربى فى دار الحرب. (2) . 
(۸) قوله: ”على وجه يزيل يده" أى إن كان فى يده أو يقصر يده إن لم يكن فى يده كما إذا غصب من يد 
المرتين أو استاج أو المود ع» فإن الغاصب قصر يد المالك عن ماله فى هاتيك الصور. (نت) 

(9) قوله: حتی کان إلخ" إيضاح لقوله: على وجه يزيل یده» لأنه بالاستخدام والحمل أثبت يد التصرف عليه» 
3 يوجب زوال يد المالك عنه دون الجلوس على البساط لأنه لم يوجد فيه النقل والتحويل والبسط فعل المالك وقد 
بقى أثر فعله فى الاستعمال: فلم يكن الغاصب مزيلا يده» وعلى قول الشافعى إزالة يد المالك عن المغصوب ليس بشرط بل 
إثبات يد العدوان عليه كاف لتحقق الغصب. وثمرة الاخشلاف تظهر فى زوائد الملفصوب مثل ولد المخصوبة» وثمرة 
البستان فإنها ليست بمشمونة عندنا لانعدام حد الغصب الذى ذكرنا. (ك) 

2023020 أى عبد الغير. 

)١١(‏ أى الحمل على الدابةء أى دابة الغير. 

(17) قوله: "دون الجلوس إلخ“ فإن الجلوس عليه ليس بتصرف» فلهذا لا يرجح به على المتعلق به عند التناز ع» فلم 

يصر فى يده والبسط فعل المالك» فيبقئ يد المالك فيه ما بقى أثر فغله. (زيلعى) 
)١(‏ بأنه ملك المغصوب منه. 

)١٤(‏ قوله: ” فححكمه المأثم إلخ“ أقول: هذا إنما يتم فيما إذا هلك المغصوب فى يد الغاصبء وأما إذا كان قائما فى 
يده فحكمه رد العين ما سيا فی الكتاب. (نت) 1 

)٠١(‏ قوله: 'والمغرم ' مغرم كمكرم آنچه اداء آن لازم باشد وتاوان. (من) 
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_قال”": ومن غصب شيئًا له مل" كالمكيل والموزون» فهلك فى يده فعليه 
8 . وفى بعض النسخ ‏ فنعليه ضمان مله » ولا تفاوت بينهماء وهذا لأنأ 
الواجب هو المثل لقوله تعالى : لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ثل" ما اعتدى 
عليكم». ولأن المثل”" أعدل لما فيه من مراعاة ا لجنس والمالية”” » فكان أدفع 
للضرر . قال" : فإن لم يقدر على مثله فعليه قيمته يوم يختصمون. وهذا عند أبى 
حنيفة » وقال أبو يوسف : يوم الغصب» وقال محمد: يوم الانقطاع””" . 

لأبى يوسف''" أنه لما انقطع "" التحق با لا مثل له فيعتبر قيمته يوم انعقاد 
السبب ٠‏ إذهو الموجب . ولمحمد أن الواجب المثل فى الذمة» وإغا ينتقل إلى القيمة 
ا يعر دنه يوم لمق : 

ولأبى حنيفة أن ولق "انيت يغبت بمجرد الانقطاع» ولهذالو صبر' إلى أن 


(15) قوله: ”وان كان بدونه“ بأن ظن أن المأخوذ ماله أو اشترى عينا ثم ظهر استحقاقه لأن الضمان إنما يجب جيرا 
لحقه بتفويته وحقه مرعى وإن كان الآخذ معذورا لجهله وعدم قصده. (ك) 

(۱) قوله: "لأن الخطأ موضو ع“ لقوله عليه السلام: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان»» والمراد المأثم. (كفاية) 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) أى له مثل صورة ومعنى. 

»٤(‏ أى نسخ القدورى. 

(5) أى ضمان هو مثله. 

(1) والمثل إذا أطلق ينصرف إلى ما هو مثل صورة ومعنى. (ع) 

(۷) أى المثل صورة ومعنى. (ع) ْ 

(8) قوله: lr‏ دوز ميل aa‏ وا لأن مالية الحنطة المؤداة مثل مالية الحنطة 
المغصوبة» لأن الجودة ساقط العبرة ذ فى الربويات» فكان أدفع للضرر فإن الغاصب فوت على المغصوب منه الصورة والمعنى 
فالجبر التام أن يتداركه بما هو مثله صورة ومعنى. (ع) 

(9) أى محمد فى ”الجامم الصغير". (عينى) 

0٠١‏ عن السوق الذى يباع فيه. (نت) أى عن الأسواق لامن دور الأمراء. 

)١١(‏ قوله: ”لأبى يوسف إلخ” قدم قول أبى يوسف” © فى التعليل ولم يوسط كما هو حقه لرعاية بيان الأقوال 
الثلاثئة بحسب ترتب الزمان» فإن الأوقات من هذه الأقوال الثلاثة يوم الغصب ثم يوم الانقطاع» ثم يوم ا خصومةء فإيراد 
الأقوال على ترتيب هذه الأزمنة لم يتأت إلا بتقديم قول أبى يوسفء ثم بقول محمد ثم بقول أبى حنيفة رحمهم الله. (ن) 

)١5(‏ قوله: ” أنه لما انقطع إلخ“ أقول: قول أبى يوسف أعدل لأنه لم يبق شيء من نوعه فى يوم الخصومة والقيمة 
تعتبر بكثرة الرغبات» وقلتباء وفى المعدوم هذا متعذر, أو متعسر» ويوم الانقطاع لا ضبط له وأيضا لم ينحقل إلى القيمة 
فى هذا اليوم إذ لم يوجد من امالك طلب. (شرح وقاية) 

(۳) أى الغصب. 
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م '" جنسه له ذلك» وإغا ينتقل بقضاء القاضى › فيعتبر قيمته يوم الخصومة 

والقضاء» بيخلاف”" ما لا مغل له» لأنه مطالب بالقيمة بأصل السبب”*' كما وجدء 
فيعتبر قيمته عند ذلك . 

فال وما لا مكل له فغلية قيمختة يوم غصبة: فا العندنات 
المتفاو 8 SS‏ > فيراعى فى المالية وحدهادفعا 
للضرر بقدر ا e‏ فهو كا مکیل ''» حتى يجب مثله لقلة 
التفاوت» وفي البر المخلوط بالشعير القيمة» لأنه لا مثل له. 

“قال و الخاصت E N‏ 
السلا 2: «على اليد ماأخذت حتى ترد»* وقال عليه السلام: «لا 
يحل حد”"'" أن يأخذ متاع أخيه لاعبًا ولا جاذًا”''' فإن أخذه فليرده عليه» **, 


)١ 49‏ إلى القيمة. 
)١(‏ قوله: "ولهذا لو صبر | إلخ“ أى لو كانت القيمة ثابتة بمجرد القيمة لكان يجبر على قبول القيمة لو أنى بها 
|| الغاصب» ولا يمكن له من الصبر | إلى مجىء أوان المثل» وحيث لم يجبر ولنا ذلك على أن إيجاب المثل إنما يثبت بالقضاء. . )ك( 

)١(‏ فى السنة الاتية. 

(۲) إلى القيمة. 

(۳) جواب عن قياس أبى يوسف. 

)٤(‏ أى الغصب. 

(ه) أى القدورى. (عينى) 

)٩(‏ أى ما لا مثل له صورة ومعنى بل له مثل معنى فقط. 

(۷) أى معنى قوله: لا مثل له. (ع) 

(۸ مثل الدواب والثياب كالرمان والسفرجل والبطيخ. (ك) 

(9) كالجوز والبيض. (ك) 

)٠(‏ قوله: " كالمكيل [أى كالمكيل من جنس واحد. نت]” قيل: وإثما اقتصر فى المكيل؛ ولم يقل: والموزون لأن 
من الموزونات ما ليم, ى بمثلى وهو الذى فى تبعيضه ضرر كالمصنوع من القمقم والطست» وليس بواضح لأن من المكيل 0 
ليس كذلك كالبر الخلوط بالشعير. (ع) 

(11) قوله: ” لقوله عليه السلم: على إلخ“ قلت: امرك تداك لذو E‏ ندر قال رسول الله 

صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «علی اليد ما أخذت حتى تؤدى). (ت) 

* راجع نصب الراية ج ج٤‏ ص1۷ ١‏ والذرايةج ۲» الحديث4 ۸۸ ص١٠٠".‏ (نعيم) 

(۱۲) قوله: ”لا يحل إلخ' قلت: : أحر جه أبو داود فى كتاب الأدب فى باب المزاج» والترمذى فى أول الفتن عن 

رید أبى السائب قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يأحذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعباء وإذا 

أخل اح معطا أ لير دمالا رت ْ 

(۱۳) قوله: ”لاعبًا ولا جادا“ بتوسط حرف العطف» كذا فى ”المبسوط “ ومعناه ظاهرء والرواية فى المصابيح لاعبا 
NS‏ سحام EE pea a‏ عع كد EE DE‏ 
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ولأن اليد حق مقصود”" » وقد فوتها”" عليه" فيجب إعادتبا”' بالرد 00 
وهو" المؤجب الأصلى على ما قالواء ورد القيمة مخلص خلفًاء لأنه”' قاصر 
gS‏ ا SoS‏ 

ويظهر ذلك فى بعض الأحكام . 

والواجب الرد فى المكان الذى غصبه لتفاوت الة ر ٠‏ 
هلاكها حبسه الحاكه” ‏ حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرهاء أو تقوم بينةء ثم 
قضى عليه ببدلها" ؛ لأن الواجب رد العين» والهلاك بعارض» فهو يدعى أمرًا 
عارضاء خلاف الظاهرء فلا يقبل قوله» كما إذا ادعى الإفلاس» وعليه”'' ثمن 
متاع» فيحبس إلى أن يعلم ما يدعيه» فإذا علم الهلاك سقط عنه رده» فيلزمه رد 


اكاك ا ا ی 
جادا بدون توسط حرف العطف بین ہماء ؛ أى لا يريد سرقته ولكن يريد إدخال الغيظ على أخيه؛ فهو لا عب فى مذهب 
0 جاد فى إدحال الغيظ على أخيه. رك 

ا ص737١»‏ والدرايةج؟,؛ الحديث ۸۸٩‏ ص۰ ۲۰. (نعيم) 

(۱) قوله: “حق مقصود ' بدليل جواز إذن العبد فى التجارة» فإنه لا حكم للشراء فى حقه سوى النصرف باليد لا 
سيما إذا كان مديوناء فإنه ليس هناك شائبة النيابة عن المولى فى التصرف» فعلم أن اليد حق مقصود. 2١‏ 

(۲) اليد. 

(۳) المالك. 

)٤(‏ اليد. 

)٥(‏ أى رد العين. 

3١‏ أى رد العين. 

(۷) رد القيمة. 

(۸) قوله: ويظهر ذلك فى بعض إلخ” فلار ان ا ال م ا شن حم و م ين 
الضمان» ولو لا أن الموجب الأصلى القيمة لما صح الإبراءء لأن الإبراء عن العين لا يصح» ولو كفل با مغصوب يصح» ولو 
لم يكن الضمان واجبا لكان كفالة بالعين. 1 

ولو غصب جارية قيمتها ألف وله ألف نقد وحال عليه الحول فإنه لا يجب الزكاة على هذا الألف لأنه صار مديوثاء 
|| رلا يجب الز كاة على المديون قيل: والأول هو الصحي» » لأن الموجب الأصلى لو كان القيمة لجاز للغاصب أن يمتنع عن 
رد العين إن قدر على القيمة» لأن المصير إلى الخلف إنما يكون عند عدم القدرة على الأصل» وليس كذلك. 

والجواب عن مسألة الإبراء أن ما هو بعرضة أن يوجد» فله شبهة الوجود فى الحال» والقيمة كذلك فكان الإبراء 
صحيحا عن ذلك الوجه» وعن مسألة الكفالة أن الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها صحيحة: والمغصوب منهاء وقد تقدم 
فى الكفالةه.وعن مسالة ار اما د كرتا فن مسالة الإثراء, (مل) 

(9) قوله: حبسه الحاكم [وهذا إذا لم برض الالك بالقضاء بالقيمة. >[ لیس بحبسه حد مقدر» بل هو مفوض 
إلى رأى القاضى كحبس الغريم فى الدين. (تبيين) 

ع١‎ a قوله: "ثم قضى عليه ببدلها“ مانا ايدو الفزمك» أز انام الاللك بيده على با لدعي امن‎ )٠١( 

)١١(‏ الواو حالية. 
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بدله» وهو القيمة . قال : والغصب فيما ينقل” ويحول""؛ لأن الغصب بحقيقته 
يتحقق فيه دو ن غيره» لأن إزالة اليد بالنقل“. وإذا غصب"' عقارا" فهلك فى 
ر لم يضمنه › وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: يضمنه» وهو 
اقول أبى يوسف الأول» وبه قال الشافعى» لتحقق إثبات اليد“ ومن ضرورته 
زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليديه "2 على محل واحد فى حالة واحدة» فتحقق 


الوصفان"' وه لشفب على مايا ٠‏ فا اا قول : وو 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: ” فيما ينتقل إلخ” أى كائن فيما ينقل ويحول لا فى العقار» وهو كل ماله أصل كالدار والضيعة والنقل 
والتحويل واحدء وقيل: التحويل هو النقل من مكانء والإثبات فى مكان آخرء كما فى حوالة الباذنجان» والنقل يستعمل 
بدون الإثبات فى مکان آخر. (ع) 

إفة تحويل: بر گردانیدن. )2( 

)٤(‏ المنقول. 

(5) ولا نقل فى العقار. ( ع) 

)٩(‏ قوله: ”وإذا غصب إلخ” أقول كان اللائق بالمصنف أن يذكر الفاء بدل الواو فى قوله: فإذا غصب إلخ» لأن 
هذه المسألة متفرعة على ما سبق من الأصل» فينبغى أن يظهر علامة التفريع فى اللفظ والعجب أن كلمة الفاء كانت 
مذكورة فى " مختصر القدورى“» فبدلها المصنف بالواو فى ”البداية“ و ” الهداية “» ثم أقول المراد بالغصب فى قوله: وإذا 
غصب إلخ هو الغصب اللغوى دون الغصب الشرعى» وقال بعض الفضلاء” إطلاق لفظ الغصب ههنا مجاز على سبيل 
المشاكلة. (نتائججم) 

(۷) العقار الضيعة وقيل: كل مال له أصل كالدار والضيعة. (مغرب) 

2 قوله: ” فهلك [بغير صنعه] فى يده“ بأن غلب السيل على الأرض» فبقيت تحت الماء» أو غصب دارا فهدمت 

بأفة سماوية» أو جاء سيل فذهب بالبناء. (ك) : 
)٩(‏ قوله: ” لتحقق إلخ“ هذا التعليل لقول محمد“ وعند الشافعى © يتحقق الفصب بإثبات اليد المبطلة» وتعليل 
قول محمد على هذا الوجه يدل على أن لا حلاف بين علماءنا الشلاثة فى حد الغصب لأنه إزالة اليد المتحقة وإثبات اليد 
المبطلة» لا| كما ظنه البعض أن حده عند محمد إثبات يد العدوان كما قاله الشافعى © إذ لو كان كذلك لاتفق جوابهما 
فى زوائد المغصوب. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”لاستحالة اجتماع اليدين” أى من جنس واحدء وإما قيدنا ببذا احترازا عما إذا آجر داره من رجل 
فإنها فى يد المستأجر حقيقة وفى يد الأجر حكما لكنہما يدان مختلفان. (ع) 

)١١(‏ أى إزالة يد المالك وإثبات يد الغاصب. (ع) 

)١۲(‏ أى تحقق الوصفين. (ع) 

(۱۳) فى صدر كتاب الغصب. 

(15) فى تحقى الوصفين. ش 

)١5(‏ قوله: "وجحود الوديعة “ أى فى العقار فإنه إذا كانت وديعة فى يد شخص فجحده کان ضامتا بالاتفاق» 
فالقول بالضمان فى هذه الصورة؛ وقد ثبت أن جحود الوديعة غصب مع عدم القول به فى غير صورة الجحود به تناقض 
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ولهما أن الخص ب إثبات اليد بإرالة يد الخالك بقع ف العين .وجي نا 
يتصور فى العقار› لأن يد المالك لا تزول7؟ إلا بإخراجه و هو" فعل فيه لا 
فى العقارء فصار كما إذا بعد المالك عن المواشى”"» وفى المنقول النقل فعل فيه 
وهو الغصب» ومسألة الجحود ممنوعة” » ولو سلمت فالضمان هناك بترك الحفظ 
الملتزم وبالجحود تارك لذلك قل راق ت اببعلة وی 
فى قولهم جميعًا””" ؛ لأنه إتلاف والعقار يضمن به“ كما إذا نقل ترابه لأنه فعل 
فى العين» ويدخل فيما قاله”"'' إذا انہدمت الدار يسكناه وعمله"'» فلو غصب دار 
وباعها وسلمهاء وأقر بذلك والمشترى ينكر غصب البائع ولا بينة لصاحب الدار فهو 
على الاختلاف فى الخصب ٠"‏ هو الصحيح*". ' 


ظاهر. (ع) 

)١(‏ الباء للمصاحبة. 

)( أى بسبب ذلك: 

(۳) أى هذا المجموع. (ع) 

)٤(‏ من العقار. 

(5) أى عن العقار بمعنى الضيعة أو الدار. (ع) 

(1) الإخراج. 

(۷) قوله: ٠‏ كما إذا بعد المالك عن المواشى' ' فإن ذلك لا يكون غصبًا حتى لو حبس امالك حتى تلفت مواشيه لا 
|| يضمن» كذا فى "المبسوط". (ك) . 

(۸) قوله: ' ممنوعة” فإنه ذكر فى امختلفات أن الوديعة لو كانت عقارًا لا تضمن. (2) 

(9) أى للحفظ الملتزم. 

(۱۰) أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ الغاصب. 

015 العقار وذلك ك بأن هدم شيئاء أو اندم بسكناه. (ك) 

(۱۳) قوله: ”ضمنه فى قولهم جميعًا” أماعلي ورلا مده ر لكام ام را على :قرلا انت وا مرد 
فلأنه إتلاف والعقار يضمن به. (ع) 

)١ ٤(‏ قوله: "يضمن [أى بالإتلاف] به“ لأن الإتلاف يتحقق فيه كما إذا نقل ترابه لأنه فعل فى العين» وجاز أن لا 
يضمن بالغصب» ويضمن بالإتلاف كالحر. (ك) 

)٠١(‏ أى فيما قاله القدورى فى ” مختصره” وهو قوله: وما نقص إلخ. (ك). 

)١5(‏ قوله: "بسکناه وعمله“ بأن كان عمله الحدادة أو القصارة فوهن جدار الدار بذلك وانهدم كان مضمونًا 
عليه» ونما قيد الانهدام بسبب سكناه وعمله فى الضمان» لأنه إذا انهدمت الدار بعد ها غصبها وسكن فيما لا بسبب 
سكناه وعمله لا ضمان عليه فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله الآخر لأن الغصب الموجب للضمان لا يتحقق 
النقار عدجا والجكع بيع على اليب كلاف عضب 'المبسوط”. (ك) 

)١0(‏ قوله: "على الاختلاف إلخ” فلا يضمن البائع المالك شيعا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رخمهما الله لأن البيع 
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ل وإن انتقص بالزراعة يغرم النقصان” ؟؟4لأن اتلك الغ فيأخذ 


العجز عن رده تجب رد القيمة”' م أويتشور ذلك الس ولي تين قيمته 
يوم الأ وان ق '' فى يله : *' فجي النقضان ا لأنه دخل جميع 


والتسليم غضب وهو لا يعحقق موجبا للضمان عندهما خلاًا خمد" فيه تزه ولا بينة لهء لأن إقرار البائع 
||بالغصب فى حق المشترى باطل» فإذا لم يكن للمالك بينة لم يتحقق الغصب» » وأما إذا كان له بينة أمكنه أن يقيمها على أن 
الدار ملكهء ويأحذها عن المشترى فلا يضمن البائع بالاتفاق. (ع) 

(۱۸) قوله: "هو الصحيح ' يحتمل أن يكون احترازًا عن قول بعضهم بأن فى مسألة البيع والتسليم الضمان على 


(1) أى محمد فى " الجامع". (عينى) 

(۲) قوله: "وإن اتتقص إلخ“ واختلفوا فى تفسير النقصان قال نصير بن يحبى: ينظر بكم يستأجر هذه الأرض 
قبل الاستعمال وبعده» فيضمن ما تفاوت بينهما من النقصان» وقال محمد بن سملة: يعشبر ذلك بالشرای يعنى أنه ينظر 
بكم تباع قبل الاستعمال» وبكم تباع بعده» فینتقص بها ما تفاوت من ذلك» ؛ فيضمنه» وهو الأقيسء لأن العبرة بقيمة العين 
دون المنفعة» وذك كر . فى النهاية أن محمد بن سلمة رجم إلى قول نصير. (تبيين) 

(۳) قوله: ”فيأخذ [الغاصب] رأس ماله “ وهو البذرء وما أنفق وقدر ما غرم من النقصان»ء وصورته إذا غصب 
أرضا وزراع فیہا كرا فأخرجت أربعة أكرارء ونقصها الزراعة ما يبلغ قيمته كرا ولحقه من المؤن ما يبلغ كراء فأخذ منه 


)©( أى المساءف. 

(ه) أى فى هذا الفصل فى مسألة من غصب عبدا فاستغله إلخ. (ك) 
(۷) من نفظ الغاصب. 

(۸) عن قر اليا 


)1١(‏ قوله: "أو يتقرر بذلك إلخ“ يعنى على رأى من يرى أن الأصل هو القيمة ورد العين خلف عنه. (غ) 


(۱۳) قوله: “ولهذا تعتبر قيمته إلخ' أقول: فيه شىء وهو أن الظاهر أن مسألتنا هذه تعم المثلى وغير المثلى من 
المنقولات لعموم الحكم المذكور فى جوابها مع أن قوله: ولهذا تعتبر قيمته إلخ لا يتمشى فى صورة المثلى على قول أبى 
0ك 


ماله" ويتصدق بالفضل . قال : وهذا عند أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو 
و چ تن اا 

قال : وإذا هلك التقلى فى يد الغاصب بفعله؛ أو بغير فلعه ضمنه» وفى أكثر 

"لخنم “297 بو إذا هلك الخضب والمنقول هو اراد لاسن أن الخضصت 

ينقلء وهذا لأن العين دخل فى ضمانه بالغصب الساء قا ]ذهو انيه وغند 


۶ 


لاتفاق. ( ع) 


سان إن د بكر زع كر رلته عزن كي وص فر ر نفضل الخارج عن رأس ماله بکر» 
به لأنه ريح ما لم يملك» وقال أبو يوسف رحمه الله: ای و ا هر ق (ك) 


8 أى مختصر القدورى. (عينى) 


E (۹‏ 
١‏ ) قوله: تحب رد القيمة “ على رأى من يرى أن الموجب الأصلى فى الغصب رد العين» ورد القيمة مخلص خلقا. .)£( 


۲( أى لكون الغصب السابق هو السبب. ١ع‏ 


Tee e!‏ ب 
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أجراءء'"'فى دا القت فما عدو روع يحب زو اقبي اى 
تراجع”" السعرء إذا رد فى مكان الغصب”''؛ لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون 
فوت الجزء» وبخلاف المبيع ؛ لأنه ضمان ET‏ 
تضمن بالفعل لا بالعقد على ماعرف. قال : ومراده غير الربوى” ۰ أما فى 
الربويات”' لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل» لأنه يؤدى إلى الربا. 
قال : e‏ فاستغله”' ) فنقصته الغلة 9" فعلة النقصان ل 


حنيفة ومحمد رحمهما الل إذ قد تقفرر فيما مر أن المعتبر فى هاتيك الصورة عند أبى حنيفة قيمته يوم الخصومة» وعند 
مجه قيب يزم الانقطاع» فلع ينم االقريب لأكرن الاك ااي (نت) 

)۱٤(‏ قوله: "وإن نقص [المغصوب] إلخ” سواء كان ذلك النقصان فى بدنه بأن كانت جارية فاعورت» أو كانت 
شابة فصارت عنده عجوزاء أو ناهدة الثديينء فانكسر ثديهاء الوكارد جوتيو بجر مع ذلك 
عند الغاصب» أو كان قارئًا فنسی القرآن. (كفاية) 

)1١١9(‏ ا 

)١١(‏ قوله: “ضمن النقصان” هذا إذا لم ينجبر نقصانه بوجه من الزيادة» أما إذا انجبر نقصانه مثل إن ولدت 
قاد لدم و ل قينا E TT RT‏ (عناية) 

)١(‏ وأوصافه. 

(۲) متعلق بقوله: فما تعذر رد عينه إلخ. 

(۳) تراجع باز گشتن» أى اختلاف السعر. 

)٤(‏ قوله: "إذا رد [المغصوب] إلخ” ' إنما قيد به لأن ترا جم النبشر ذا كان سبج اغلات كان اخس : فللمالك 
الخيار بين أحذ القيمة فى هذا المكان وبين الانتظار إلى اللعاب إل إلى ذلك المكان» فيسترده. (ك) 

(5) قوله: "وبخلاف المبيع إلخ" عطف على قوله: بخلاف تراجع السعر يعنى فى تراجع السعر لا يجب 
للنقصان» وفى المبيع بأن نقص فى يد البائم لا يجب النقصان. (حميدية) 

(5) قوله: "لأنه ضمان عقد إلخ“ يعنى إذا نقص شىء من قيمة المبيع فى يد البائع بفوات وصف منه قبل أن 
يقبضه المشترى لا يضمن البائع شيعا لنقصانه حتى لا بسقط شىء من الشمن عن المشترى بسيب تق صان الوصف؛ وإن 
فحش النقصان كما لو اشترى جارية بمائة مثلا فأعورت فى يد البائع» فصارت تساوى خمسين كان المشترى مخيرا بين 
إمضاء البيع وفسخه. فلو اختار البيع ووجب عليه تسليم تمام امائة كما شرط لأنه ضمان عقدء والأوصاف لا تضمن به» 
أما الغصب فقبض والأوصاف تضمن بالفعل وهو القبض» وهذا لأن العقد يرد على الأعيان لا على الأوصاف والغصب 
فعل يحل الذات بجميع أجزاءها وصفاتهاء فكانت مضمونة. (عناية) 

(۷) المصنف. 

(8) قوله: "ومراده إلخ” أى مراد القدورى بقوله: وإن نقص فى يده ضمن النقصان غير الربوى, أما فى الربويات 
كما إذا صب حنطة» فعفنت عنده أو إناء فضة فانكسر عنده» فلا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل لأنه يؤدى 
إلى الرباء لكن صاحبه بالخيار إن شاء أخذ ذلك بعينه» ولا شىء له غيره» وإن شاء أخذ مثله إن كان من ذوات الأمثال» 
وقيمته إن كان من ذوات القيم» فإن كان الإناء من فضة أخسذ قيمته من الذهب» وإن كان الإناء من ذهب أخذ قيمته من 
الفضة» كذا فى ”نتائج الأفكار “ وغيرها. (مل) 


(۹) التى فيا الوصف التى لا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا. (نت) 
2٠١‏ هذا لفظ الصدر الشهيد فى "شرح الجامع الصغير “. (عينى) 
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E ay 18‏ ی ا وعننة" a‏ 
بالغلة» وعلى هذا الخلاف إذا آجر المستعير المستعار”''. لأبى يوسف أنه حصل فى 
ضمانه وملكه"". أما الضمان فظاهر“. وكذلك الملك فى المضمونء لأن 
المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب عندنا . ولهما أنه حصل 
يب ص اجا ا ابوت مر ين 
الفرع ب وصف الأصل ٠,‏ والملك المستند”"' نا 

م ل EG O‏ 
الضمان؛ لأن الخبث لأجل امالك" ولهذا لو أدى إل" يباح له" التناول» 
| فيزول الخبث بالأداء إليه» بخلاف ما إذا باع“ فهلك فى يد المشترى» ثم استحق 


)١1١(‏ أى فآجره وقبض الأجرة فصار مهزولا فى العمل. (ع) 

(؟١)‏ قوله: ”الغلة " الغلة كل ما يحصل من ريع أرض أو كراءهاء أو أجرة غلام» أو نحو ذلك. (مغرب) 

)١(‏ قوله: ”لا بنا أراد به قوله: لأنه دحل جميم أجزاءه فى ضمانه بالغصب. (ك) 

(۲) الغاصب. 

(۴) أى المصنف. 

)٤(‏ أى أبى حنيفة ومحمد. 

)٥(‏ أبى يوسف. 

,3 فعندهما يتصدق الأجرة وعند أبى يوسف لا. 

() قوله: "أنه [غلة] حصل إلخ أقول: فيه نوع تأمل» لأن الذى حصل فى ضماته وملكه إغا هو البعض الفائت 

من المغصوب دون مجموع المصوبء لأن الكلام فيما إذا نقصه الغلة» فوجب عليه ضمان النقصان مع استرداد الأصل» 
والظاهر أن الغلةه أى الأجرة عقالة شافع مارح العيد لفون الل لا جقالة تفع ة ونه القائب ب فقط» فما وجه 
القول بأنه لا يتصدق. (نت) 

(8) لأن المغصوب دخل فى ضمان الغاصب. (عناية) 

)٩(‏ قوله: "أنه حصل بسبب خبیث “ أى سلمنا أنه حصل فى ملكه وضمانه لكنه حصل بسبب خبيثء فان قيل: 
التصرف فى ملكه مستند» فأين يكون الخبث» فأجاب بقوله: والملك المستند ناقص يعنى لكونه ثابتا فيه من وجه دون 
وجه؛ ولهذا يظهر فى حق القائم دون الفائت. (ع) 

)٠١(‏ إلى وقت الغصب. 

)١١(‏ قوله: ”لأن الخبث لأجل امالك“ هذا جواب سؤال ذكر فى ”المبسوط“ حيث قال: فإن قيل: القيمة دين فى 
ذمته» وهذه الغلة ملكه» ولكن هى واجب التصدق للخبشهاء ومن قضى دينه بمال الصدقة كان عليه أن يتصدق بمثله. 

قلنا: : نعم» ولكن التصدق بهذا لم يكن حتمًا عليه ألا ترى أنه لو سلم الغلة إلى المالك مع العبد كان للمالك أن يتناول 
ذلك» وليس على الغاصب شىء آخر» فهو بما صنع يسصير مسلما إلى المالك؛ ثم يصير المالك مبرئًا عن ذلك القدر من 
القيمة لما يقبضه»ء فيزول الخبث ببذا الطريق» فلا يلزمه التصدق. (ك) 

(15) أى لو سلم الغلة مع العبد إلى المالك. (ع) ٠‏ 

(۱۳) وإن کان غنيا. 
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ورين" لبج ل" أن يسعمر ا لخلة قن أداء] نفيك إذن 7" O‏ مناكان 
لحق المشترى إلا إذا كان" لا يجد غير" لأنه“ محتاج إليه”*'» فله أن 
برف إلى حاجة تة لر أضاو هالا" يتصدق عثله إن كان غنا وت 
الانععنال ران كان فقا فلا شو عليه لاد 


ل : ومن غصب ألقّاء فاشترى بها جارية فباعها بألفين» ثم اشترى 
بألفين جارية”"» فباعها بثلاثة آلاف درهم» فإنه يتصدق بجميع الربح . 

وهذا عندهما”'» وأصله أن الغاصب والمودع إذا تصرف فى المغصوب» أو 
ل ان عندهما خلافا لأبى يوسف» وقدمرت 
الدلائل”'» وجوابهما”"' فى الوديعة أظهر“'؛ لأنه لا يستند الملك إلى ما قبل 


)١ ٤(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا باعه [وقبض الثمن] إلخ” أى الغاصب باع المغصوب وأخذ ثمنه فاستہلكه ومات العبد 
عند المشترى يضمن المالك المشترى قيمته» ورجع المشترى على الغاصب بالشمن لبطلان البيع باسترداد القيمة منه» ثم 
لا يستعين الغاصب فى أداء الشمن بالغلة» لأن الخبث فى الغلة ما كان لحق المشترى؛ فلا يزول بالوصول إلى يده بخلاف 
الأول فإن الخبث لحق المالك» فيزول بوصول الغلة إلى يده. (ك) 

)١(‏ المشترى. 

(۲) أى البائع. 

(۳) المشترى. 

)٤(‏ فى الغلة. 

(ه) يل لحق المستحق. 

(7) البائع. 

(۷) أى غير الغلة. 

(۸) الغلة. ` 

(9) البائم. 

)٠١(‏ لبائع الغاصب. 

)۱1( قوله: ”إن كان غنيًا وقت الاستعمال [أى وقت استهلاك الشمن. ك ' أى وقت الصرف إلى حاجة نفسه بأن 
يكون غنيّاء ولا يجّد غير ذلك بأن كان ابن السبيل» > كذا فى ” نتائج الأفكار “ وغيره. (مل) 

)١1(‏ أنه محتاج إليه. 

(۱۳) أى محمد فی الا اير . (عينى) 

)١4(‏ قوله: ”ثم اشترى إلخ” ' وإنما كرر الشراء فى وضع المسألة تنبيما على تحقق الخبث» وإن تداولته الأيدى.(ع) 

: الطرفين.‎ )٠١( 

017 أى فى المسألة التى قبل هذاء وهى مسألة من غصب عبد فاستغله إلخ. (ك) 
)٠۷(‏ الطرفين. 
(۱۸) من جوابهما فى الغصب. 
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التصرف”'' لانعدام سبب الضمان» فلم يكن التصرف فى ملكه . 
ثم هذا" ظاهر فيما يتعين بالإشارة» أما فيما لا يتعين”* كالثمنين "22 
قرلى ا ا رة إلى أن التصدق إا يجب إذا اشترى يبا 


وتقدمببا التموة أمأ إذا أشانإلببا وقد من رها او قد منيا وأشان إلى غيرها او 
أطلق إطلاقًاء ونقد منبا يطيب لهء وهكذا" قال الكرخى» لأن الإشارة إذا كانت لاأ 
تيد التعيين: لا بد أن :يتأكد بالنقد ليتحقى الث : 

وقال مشايخنا: لا يطيب له قبل أن يضمن”'''» وكذا بعد الضمان بكل 
AEE AS IE‏ ا j‏ 7 ف E‏ 

ل وإن ات اف جارية تساوى ألنين فوهياء. أن طعانا فأكله لم 
يتصدق بشىء"'» وهذا قولهم جميعاء لأن الربح إا يتبين عند اتحاد ا لجنس“ . 


)١(‏ كما كان استناد الملك عند أداء الضمان فى الغصب. 

(۲) فكان الربح خبيئًا. (ع) 

(؟) أى عدم طيب الربح. (ك) 

)٤(‏ كالعروض. 

(5) بالإشارة. 

(5) أى كالدراهم والدنائير. (ك) 

(۷) أى الجامع الصغير. (ع) 

(۸) المراد بالاشتراء بہا الإشارة إليبا فالمعنى إذا أشار إليبا ونقد إلخ» كذا فى ' نتائج الافكار” 

(9) أى هذا التفصيل. 

(۱۰) قوله: ”لا يطيب ؛ الربح له إلخ “ وحاصله أنه متى استفاد بالحرام ملكا من طريق الحقيقة أو الشبهة يقبت الخبث 


ولا ينبت فى الدراهم إلا الشببة لأنه إذا أشار لم يتعين إلافى حكم جواز لجع لعرفة نقد E‏ بعد استجفاد بيه 
سلامة المشترىء فإذا أشار ولم ينقد استفاد بالإشارة جواز العقد لمعرفة النقد أنه دينار جيد أو ردىء والمقدار وإ ذا نقد 
اح ا بلا جا معي يا را لاد بحا وباو SS‏ لجرا الا 
فاستوت فى الخبث. (ك) 

)١1١(‏ أى فى الوجوه كلها ش 

(؟١)‏ قوله: ”وهو امختار” قال فى الذخيرة: قال مشايخنا: الفتوى اليوم على قول الكرخى لكثرة الحرام دفعا للحرج 
عن الناس» وعلى هذا تقرر رأى الصدر الشهيد وشمس الأئمة السرخسى. (نت) 

(۱۳) بقوله: يتصدق بجميع الربح. 

)١4(‏ الصغير والكبير. 

(15) أى محمد. (عبنى) 

)١١(‏ المغصوب. 

۰ (۱۷) بل يرد عليه مغل ما غصب. (ع) 
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فصل فيما يتغير بفعل الغاصب”» 
قال : وإذا تغيرت العين المغصوية بفعل الغاص”" 

وأعظم منافعها'”' زال ملك المغصوب منه عنبا""'. وملكها الغاصب وضمنباء ولا 
يح لاا حتى يؤدى بدلها كمن غصب شاة وذبحها وشواهاء أو 
طبخها" ¢ » أو حنطة فطحنالة أ أو خالا فاتخذه 11 أو صف “اليه 
010 0 : لا ينقطع حق المالك» وهو رواية عن أبى 
يوسف غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمنه النقصان”'' عنده؛ ؛ لأنه يؤدى إلى 
ال وعند الشافعى يضمنه e‏ 


(14) قوله: ”لأن الربح إنما يتبين إلخ“ لأن الربح فضلء والفضل إنما يكون بعد المساواة والمساواة إنغا يتحقق عند 
التجانس» ولا تجانس» فلا تساوى فلا فضل. (ك) 

(۱) قوله: "فصل فيما يتغير إلخ “ لما فرغ من بيان حقيقة الغصب وحكمه من وجوب رد العين أو المثلء أو القيمة 
أعقبه بذكر ما يزول به ملك المالك لأنه عارض وحقه الفصل عما قبله. ١ع‏ 

(۲) أى القدورى. (عينى) 

(۳) قوله: ” بفعل الغاصب” احتراز عما إذا تغير بغير فعله مثل أن صار العنب زبيبا بنفسه أو خلاء أو الرطب تمرا» 
فإن المالك فيه بالخيار إن شاء أخذ» وإن شاء ت ركه وضمنه. (ع) 

(4) قوله: ”حى زال اسمها“ احتراز عما إذا غصب شاة وذبحها لأنه فات أعظم المقاصد وهو الدر والنسل» 
ولكن لم يزل اسم الشاة, لأنه يقال: شاة مذبوحة. (ك) 

)٥(‏ قوله: "وأعظم منافعها كما إذا غصب حنطة وطحنهاء لأن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة تزول بالطحن وهى 
جعلها بذرًا وهريسة وكشكًا وغيرها. (ك) 

(5) قوله: ” زال ملك إلخ' أى يجب القيمة فى الشاة إذا طبخها وشواها على الغاصب» وفى الحنطة المثل ويزول 
ملك المغصوب منه على وجه لو أبى المالك أخذ القيمةء وأ راد اللحم مشويا لم يكن له ذلك» لأن الملك قد زال» كذا فى 
”الإيضاح“. (ك) 

(۷) قوله: ”وشواها [شوى اللحم شیا بريان كرد كوشت را. من] أو طبخها “ وفيه إشارة إلى أن الذبح وحده لا 
يزيل املك: بل الذبح والطبخ مبزلة طحن الحنطة. (ع) 

(۸) فإنها إذا طحنت صارت تسمى دقيقا. (ع) 

(9) آهن. | 

)٠١(‏ قوله: ”أو صقرا“ صفر بالضم روئین كه بہندی كانسى كويند» كذا فى ”الغیاٹ“ وقال فى البرهان: وآن 
مس باقلعى گذاخته. 

)١١١(‏ الإناء وعاء الماء. (مغرب) 

)١١(‏ قوله: ”وهذا كله“ أى زوال ملك المالك وتملك الغاصب وضمانه عندنا. (ع) 

(۱۳) أى نقصان الوصف كما إذا عفنت. (نت) 

)١ ٤(‏ قوله: ”لأنه يؤدى إلى الربا“ لأن الدقيق عين الحنطة من وجه فكان له أن يأخذه كما قبل الطحن» وهذا لأن 
عمل الطحن فى: تفريق الأجزاء لا فى إحداث ما لم يكن موجوداء وتفريق الأجزاء لا يبدل العين كالقطم فى الوب 
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وعن أبى يوسف أنه يزول ملكه عنه”" لكنه باع" فى دينه » وهو أحق به من 
الغرماء بعد موته . للشافعى أن العين”" باق» فيبقى على ملكه» وتتبعه الصنعة“› 
| كما إذا هبت الريح فى الشيل "7 وألفها "فى طاتح رن القير شوك الور 
| معتبر بفعله” ؛ لأنه محظور“ فلا يصلح”' سببًا للملك على ماعرف')» 
|| فصار كما إذا انعد ل أصلاء E‏ اذ لخاد يان 558 
واا ولا آنه حدث ١‏ صنعة متقومة117) ( فصير حق المالك هالكًا من ا 
ألا ترى أنه تبدل الاسم" وفات معظم المقاصدء وحقه فى الصنعة قائم من کل 


والذبح والسلخ فى الشاة. والدليل على بقاء عين الحنطة فيه جريان الربا بيشبماء ولا يجرى الربا إلا باعتبار الججانسة؛ فلما 
ثبت ام جدسية بين الجنطة ودقيقها كان أخذ الدقيق بمنزلة أخذ الحنطة» ولو أخذ عين الحنطة كان لا يجوز أن يأخذ معها شيعا 
آخخر لنقصان صفتما بسبب العفونة لأداءه إلى الرباء فكذلك ههنا. (ك) 
)١5(‏ قوله: ” يضمنه [النقصان]“ لأن على أصله تضمين النقصان مم أخذ العين فى الأموال الربوية جائز. (١غ)‏ 
)١(‏ ويلك الغاصب. 


(۲) مغصوب. 


(۴) المغصوية. 


)٤(‏ الحادثة. 

(5) فيبقى ملك المالك. 

(7) فإن الدقيق يكون لالك الحنطة. (ع) 

(۷) قوله: ' فطحنت” أى بفعل الماء أو الهواء من غير صنع أحد. (تبيين) 

(۸) قوله: ”ولا معتبر إلخ“ جواب إشكال مقدر هو أن يقال: فيما ذكرت من الاستشهاد ولم يوجد فيه الفعل» 
وفى المتناز ع فيه وجد الفعل. (ك) 

(9) ممنوع شرعا. 

)٠١9‏ فعله. 

(11) قوله: ”على ما عرف“ أى فى الأصول من أن الفعل الحظور لا يصلح سببًا للنعمة وهو الملك. (ع) 

(17) قوله: ”وصار كما إذا ذبح إلخ“ فإن فعل الغاصب فيه موجود» وليس سببًا للملك لكنه محظورا. (عناية) 

(۱۳) قوله: ”وسلخها [سلخ سلخا بالفتح بوست باز كرده. من] إلخ" فإن قيل: بالسلخ والتاريب يزول اسم الشاة» 
فكان ينبغى أن ينقطع حق المالك بعد التاريب» قلنا: بالذبح لا يفوت اسم العين يقال: شاة مذبوحة» وشاة حية وبالسلخ 
والتاريب لايفوت ما هو المقصود بالذبح بل يتحقق ذلك القصود؛ فلا يكون ذلك دليل تبدل العين» وحار مام (ك) 

)۱٤(‏ أى جعلها عضو عضواً. (ع) 

)٠١(‏ احترز به عن الحدوث. (ك) 

(15) ولد جح مويه لان REDS A‏ يهار e E‏ (عناية) 

)١‏ قوله:.” فصير [أى هذا الإحداث] إلخ“ احتراز عما إذا صبغ الثوب المغخصوب أصفر أو أحمرء فإنه لا ينقطع 


TEE‏ راك ل لك ملكا ون لعا ألا ترى أنه لم يتبدل اسم الثوب» ولم يفت أعظم 
المقاصد. (ك) 
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55 ترج عل لاص الذى مر قات ن وت ولا فو" سيا اتناف 
من حيث إنه محظور””'» بل من حيث إنه إحداث الصنعة”*؟. بخلاف الشاة" لأن 
اسمها باق بعد الذبح والسلخ» وهذا الوجه يشمل الفصول المذكورة”"» ويتفرع عليه 
غيرهاء فاحفظه. وقوله: ولا یحل له الانتفاع بہا حتى يؤدى بدلها استحسان» 
والقياس أن يكون له ذلك وهو قول الحسن وزفر رحمهما الله » وهكذا عن أبى حنيفة 
رحمه الله رواه الفقيه أبو الليث رحمه الله» ووجه ثبوت املك" المطلق للتصرف”" 
الاترى أنه لووهننه” ') أوبباععهناذ"'" رالا ان فر عليه الفا 
وال ١‏ الشساةاللبوعتة الصلية"" رورا ماعنا اوها 


(۱۸) قوله: "ألا ترى أنه تبدل الاسم إلخ“ فتبدل الاسم دليل على المغايرة صورة» وتبدل المقصود دليل على المغايرة 
معنى» وإذا ثبت المغايرة بيدهماء وقد ثبت الثانى» فيكون الأول مستبلكاء ضرورة أن الشىء الواحد يستحيل أن يكون 
شيئين. فإذا هلك الأول بفعله صار ضامنا مثله» والدقيق حادث بفعله» فيكون ملكا له والصنعة قائمة بذاتها من كل وجه» 
والعين هالكة من وجه» فصارت الصنعة راجحة فى الوجودء وترجح الأصل يرجع إلى الحال والرجحان فى الذات أحق | 
من الحال. وأما قول أبى يوسف جريان الربا بيدهماء دليل على بقاء الجانسة» فقلنا: بين الدقيق والحمنطة شببة من حيث أن 
عمل الطحن صورة فى تفريق الأجزاء» وباب الرب يينى على الاحتياط» فلبقاء شبهبةالجانسة من هذا الوجه جرى حكم الرباء (ك) 

)١1(‏ أى حق الغاصب. 

(۲) أى حق المالك. 

(۳) أى فعل الغاصب» جواب عن قوله: ولا معتبر بفعله إلخ. (ع) 

)٤(‏ من جهة أنه تفويت يد المالك عن المحل. 

)٥(‏ المتقومة. 

(3) قوله: ” بخلاف الشاة إلخ“ جواب عن قوله: وصار كما إذا ذبح الشاة المغصوبة» وتقريره أن العلة حدوث 
الفعل من الغاصب على وجه يتبدل الاسمء واسم الشاة بعد الذبح والسلخ باق» يقال: شاة مذبوحة مسلوخة» كما يقال 
شاة حية. فإن قيل: الكلام فيه بعد التأريب» ولا يقال : شاة ماروبة بل يقال: لحم ماروب فقد حصل الفعل» وتبدل الاسم» 
ولم ينقطع حق المالك. أجيب بأنه كذلك إلا أنه لما ذبحها فقد أبقى اسم الشاة فيهاء ثم السلخ والتاريب بعد ذلك لا 
يفوت ما هو المقصود من الذبح بل يحقق ذلك المقصود فلا يكون ذلك دليل تبدل العين» فبقيت مملوكة لصاحبهاء 
بحلاف اللخ بح وت لي ما مر المفملق للحم كا كانةقلم يكن ايا أن عتما (ع) 2 

(۷) قوله: "هذا الوجه إلخ" ' أى وجه الاستدلال ببقاء الاسم على عدم انقطاع حق المالك» وبفوات الاسم على 
انقطا ع حق المالك شامل لعامة فصول مسائل الغصب» » فإنه إذا غصب دقيقاء فخبزه وغزلا فنسجه» أو قطنا فغزله أو 
سمسما فعصره ينقطع خق المالك: اك 

(۸) للغاصب. 

(9) من غير توقف على رضى غيره. (ع) 

(1۰) الغاصب. 

0١9‏ فكذا يجوز له الانتفاع. 

(11) قوله: ”قوله عليه السلام فى الشاة إلخ“ رواه أبو داود فى سننه فى أول البيوع عن رجل من الأنصار قال: 
حرجنا مع رسول الله عه فى جنازة» فرأيت رسول الله َي وهو على القبر يوصى الحافر أوسم من قبل رجليه أوسم من 


|| المجلد الثاتك - نجزء: ‏ وك كتاب الغصب أ 


افحصلت مبادلة بالتراضى » US,‏ لو OE‏ او 
ش | بالقضاء أو ضمنه الحاكم ) ا او ل جود الرضاء مله » لگ" کہ 


جد فأرسلت إلى جار لى قد اشعرى شاة أرسل إلى بشمنماء » فلم يوجد فأرسلت | إلى امرأته» فأرسلت ببا إلى» فقال عليه 
ْ٠‏ |السلام: أطعمه الأسارى. (ٿٽ) 


| الظاهرء فلا يصح الاحتجاج. قلنا قلا: روى عن محججد أنه يتصق بالأصلء فبقى اتی على ظاهره؛ وهو حرمة الاتفاع. 
اأكذافى ”الأسرار“ . )ك 


الأسارى"»* أفاد الأمر” بالتصدق زوال ملك الالك”» وحرمة الاتشقاع || 
للغاصب قبل الإرضاء" “. ولأن فى إباحة الانتماع فتح باب الغصب ٠“‏ فيحرم قبل 
الإرضاء حسما" لادة الفسادء ونفاذ بيعه" وهبته مع الحرمة م" لقيام الملك» كما 
فى الملك الفاسد" . وإذا أدى البدل يباح له لن خو امالك مار مرف ا 


ا ا ا 
قبل رأسه: فلما رجع استقبله داعى امرأة فجاء وجىء بالطعام» فوضع يده» ووضع القوم قأكلوا ورسول الله مه يلوك 
0 : إنى جد شاة أخذت بغير إذن أهلهاء فأرسلت المرأة يا رسول الله أنى أرسلت بالبقيع اشترى شاة فلم 


(1) أى پلشویة صلی اللحم صليًا -بالفتح- بريان كرد گوشت را. (من) 

4 جمع أسير كأمير مقيد. 

١‏ * راجع نصب الراية جا ع ا والار رقع د ۰. (لعيم) 

(۲) قوله: "أفاد الأمر ك فإن قيل: إنما يتصدق جند كم بالربح لا بالأصل المضمون» فيكون الحديث متروك 


() مع كون المالك معلومًا. (ع) 

(49) أى إرضاء الغاصب المالك. 

(ه) بفعل فى المغصوب. 

() قطعا. 

۷9 جواب عن قوله: ألا ترى أنه إلخ.. 

(۸) أى مع حرمة البيم والهبة. 

(4) قوله: ” كما فى الملك إلم“ فإنه لو وهبء أو باع المملوك بالملك الفاسد ينفذ بيعه وهبته مع أنه يحرم. 

6٠١9‏ المالك. 

)1١(‏ أى بالإبراء. 

(۱۲) أى وكذا يبام الانتفا ع إذا أدى البدل بقضاء القاضى. (عينى) 

وم الغاصب. ٠‏ 

(4١)عقوله:‏ "أو تسمنه الحاكم [بأن كان المغصوب مال اليتيم أو مال الوقف]“ قيل: معناه أن يكون المغصوب منه 
من كان القاضى ولا له و فيه أنه لا يساعده قوله الآتى» لأنه لا يقضى إلا بطلبه» فإن من كان القاضى وليا له لا يلزم منه 
الطلب لقضاء القاضى له ؛ بحقه بل قد لا يتصور منه الطلب» كما إذا كان اليتيم صغيرا جدا. 

اللهم إلا أن يقال: أن طلب القاضى فى حكم طلب من كان القاضى ولي له فإنه نائب منابه» وقيل: معناه قضى 
الحاكم بالضمان من غير أن يقع أداء البدل من الغاصب. (مؤلانا محمد عبد الحليم» نور الله مرقده) 

)١١(‏ قوله: "أو ضمنه امالك“ قيل: معناه أخذ المالك الضمان بغير رضا الغاصب» وبغير القضاءء والمراد بقوله فيما 
قبل: وإذا أدى البدل إلخ أداءه برضاه فلا يلزم الاستدراك. ٠‏ 
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يقضى إلا بطلبه . وعلى هذا الخلاف”'' إذا غصب حنطة فزرعهاء أو نواة فغرسها غير | 


أن عند أبى يوسف يباح الانتفاع”" فيهما”" قبل أداء الضمان لوجود الاستبلاك من 
كل وجه“ كلت اتيم نيام العين فيه من وجهء وفى الحنطة يزرعها لا 
يتصدق بال عند" خلاف لا واف عافن 
قل ET‏ فضة أو ذهبًاء فضريبا درا 1 
ملك مالكها عنہا عند أبى حنفية رحمه الله فيأخذها ولا شىء للغاصب» وقالا: 
يملكها الغاصب وعليه مثلها ؛ لأنه أحدث صنعة معتبرة صيرت حق المالك هالكًا من 
وجةه الآ ری انه کر وفات بعض المقاصد والتبر لا يصلح رأس الال" فى 
وله : أن العين باق من كل وجه" ألا ترى أن الاسم ٠”‏ باق» ومعناه الأصلى 


وقيل: معناه طلب المالك الضمان من الغاصبء ولم يد الخاصب بعد وقيل: معناه تراضى المالك والغاصب على 
بتذار من ا أى بعض منه. (مولانا محمد عبد الحلیم» نور الله مرقده) 

(15) القاضى. 

)١(‏ أى ملكها الغاصب عندنا خلاًا للشافعى. (ك) 

(۲) بالغصب. 

(۳) قوله: " فيهما” أى فى الحنطة التى زرعها والنواة التى غرسها. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”من كل وجه“ لأن الحنطة صارت قصيلا والنواة صارت نخلا. (عينى) 

(5) إشارة إلى قوله: كمن غصب كاه وديعيا ا 

(5) أبى يوسف. 

(۷) طرفين. 

(۸) قوله: ”وأصله“ أى أصل وجوب التصدق بالفضل عندهما حلاف لأبى يوسف ما مر عند قوله: من صب 
عبدا فاستغله إل وأراد بالأصل الدليل المذكور. (غاية البيان) 

(8) قبل هذ الفصل. (ع) 

)٠٠(‏ هذا لفظ القدورى. (عينى/ 

)١١(‏ الإناء وعاء الماء. (مغرب) 

(؟١)‏ بيان لقوله: صيرت حق المالك هالكا من وجه. (ك) 

(۱۳) قوله: " والتبر لا يصلح إلخ” بيان لفوات بعض المقاصد وهو أنه كان قبل الكسر والصنعة سلمة تتعين بلتعيينء 
وقد قات هذ العنى. (ك) 

قوله: " والتبر” الحزيةا ی ری ت والفضةء وعن الزجاج وهو كل جوهر قبل أن يستعمل 
كالنحاس والصفر وغيرهماء وبه يظهر صحة قول محمد: الحديد ينطلق على المضروب والتبر» أى وغير المضروب. مضع 

: _ فلم ينقطع حق المالك. (ع)‎ )١ ٤( 
أى اسم الذهب والفضة. (ك)‎ )١5( 


(NV. ا‎ 


كم 
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الشمنية وكونه موزوئّاء وأنه باق حتى يجرى فيه الربا باعتباره'''» وصلاحيته لرأس 
لمال" من أحكام الصنعة دون العين » وكذا اا فيها غير متقومة مطلق 2 
لأنه لا قيمة”* لها عند المقابلة بجنسها . 


قاذ دري مع سج نص علب ل ملك لكك ارارم 


الغامية ميا »قا الات رم :للاك اها ال ك اانا 
قدمناء“ وو" اچ لا ی (١‏ أن 5 ذهب إليه إضرار الا بنقض 
بناءه الحاصل من غير خحلف ". وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة"') 
فصار كما إذا خاط با لخيط المغصوب بطن جاريته'. أو عبده» أو أدخل اللوح 


سام ا هس هماس 


(۲) قوله: ” 00 55 عن 7 د 0 عناية] إلخ “ أى غاية ما فى الباب أنه بعد الضرب 
صلح رأس مال الشركة والمضاربة» وهذه الصلاحية راجعة إلى صنعه لا إلى العين» فلم يوجب حدوثها تبدلا فى العين» 
| فلم يكن العين هالكة أصلا. (غن) 
| «(”) جواب عن قولهما: أحدث صنعة معتبرة إلخ. (ع) 
٠ ||‏ (؛) قوله: ”غير معقومة مطلقًا" أى ليست متقومة فى كل الأحوالء بل فى بعضها إذا كسر إناء فضة أو ذهب 
|| يضمن قيمته من خلاف جنسه» وإن وجده صاحبه مكسوراء ورضى به لم یکن له فضل ما بين المكسور والصحيح. (ك) 
(0) وإنما يتقوم عند المقابلة بخلاف جنسها. (ع) 
(5) هذه عبارة القدورى. (عبنى) 
| (۷) قوله: "ومن غصب ساجة“ -بالجيم- وهى الخشبة العظيمة جدا والخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوه» 
| كذافى "المغرب”. (ك) 
(۸) قوله: ”قدمناه“ أى فى أول هذا الفصل فى قوله: وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب. (ك) 
. (9) أى دليل. 
)٠١(‏ أى فى تعليل هذه المسألة. (ع) 

)١١( 1‏ قوله: 'إضرارا بالغاصب إلخ“ يعنى لا بد فى هذا من إلحاق الضرر بأحدهماء أما فى حق الغاصب بنقض 
| اءء» وأما فى حق المالك بانقطاع حقه عن الساجة» وضرر المالك مجبور بالقيمة» وفيه ضرر نقل المالية من العين إلى 
القيمة بدون اختياره» إلا أن فى الإضرار بالغاصب إهدار حقه» وفى قطع حق المغصوب منه بضمان القيمة توفير المالية 
ونقل حقه لا إهدار حقه؛ وذفع الضرر واجب بحسب الإمكان» فضرر النقل دون ضرر الإبضال. (ك) 

(۱۲) خلف -بالتحریلك- آنکه سپس کسی يا جيزى رفته آید. (من) 

)١(‏ قوله: " مجبور بالقيمة” ولا ريب فى أن الضرر المجبور دون الضرر الحض» فلا يرتكب الضرر الأعلى عِيد 
إمكان العمل بالضر ر الأدنى. (نت) 

)۱٤(‏ قوله: "فصا ر كما إذا خاط إلخ” فإن قيل: عدم جواز نزع الخيط واللوح عنده من حيث إن فيه تلف الناس لا 
لأن الغاصب ملك ذلك بما صنع» فلا يصلح للاستشهاد لاحتلاف المناط. 

قلنا: ينبت فى كل واحد منهما حت المالك وغيره» وجعل حق غيره أولى» لأن بإبطاله زيادة ضرر بالنسبة إلى ضرر 


ال رب فى ینت" 
ينقض ای فی سو ایاج" ناین مساج نض ا 


مد فيه وجوات الات ورددلكف ‏ وخوالاصد فال : ومن ذت شاة 
و 1 للك عد سه اول اله وان شاء ت 


نقصانبا وكذا الجزور”""', وكذا إذا قطع يدهما”'' هذا هو ظاهر الرواية"*" . 


المالك» فكانا ا بين. ا 

(1) قوله: ”أ و أدخل اللوح [بالفتح تخته وتخته' ا اللوح بوجه مشا بشرط أن 
تكون السفينة فى لجة البح وإنها قيدنا بذلك لأنها إذا كانت واقفة كان له أن ينز ع عنده؛ فلا يصح الاستشهاد. (مل) 

)۲( لأنه غير متعد فيه. 

(۳) قوله: ”إذا بنى فى حوالى الساجة“ بأن جعل الساجة فى وسط الجدار للأحكام لا للبناء كما فى الايوانات 
والأبنية المرتفعة. (ك) 

قوله  :‏ حوالی [گرداگرد جيزى]” در حقيقت حوالى به نتم لامو ار الف رن بسر ات ودر الخال 
ارات عوى هبيشة ضاف بشد سوق یکی از مار ددن حات أل آعرض ور ألف انظ على ای متا 

ia‏ ش 

(ه) قوله: ”وجواب الكتاب [أى مختصر القدورى» يعنى قوله: فبنى عليها. ع]* حيث أفاد لا ينقض البناء مطلقا 
من غير تفصيل. (ك) 

(5) أى قول الكرخى. 

(۷) قوله: ”وهو الأصح“ لأنه تغير عما كان عليه» لأن الساجة قبل الترك يصلح لطبخ القدورء وأبواب الدورء 
رواحي ارضاح ري GRE e‏ لخي وديا كرو الجا واج واوا بن وري لي 
من وجه. (ك) 

(۸) أى القدورى. (عينى) 

(9) بغير أمره. 

)٠١(‏ الغاصب. 


)١١(‏ الغاصب. 

(11) قوله: ” وكذا الجزور [جزور: شتر كشتنى]“ وهو ما أعد للذبح من الإبل من الجزرء وهو القطع يقع على 
الذكر والأنثى» وإنما ذكر الجزور بعد ما ذكر الحكم فى الشاة من الخيار بين تضمين القيمة؛ وتضمين النقصان لدفع شببة 
ترد على احتيار تضمين النقصانء بأن يقال: النقصان بالذبح فى الشاة إنما كان بسبب تفويت صلاحيته للدر والنسل 
المطلوبين منهاء فينبغى أن لا يضمن الغاصب النقصان فى الجزور بالذبح بل يستحق أجر المثل لجزارته على المالك» لأنه 
حقق شقصوده فيباء فكان زيادة لا نقصاناء فدفع تلك الشبهة بقوله: وكذاالجزور» وذلك لأن نفس إزالة الحياة عن 
الحيوات نقصات: فكان للمالك الخيارء لأنه يحتمل أن يكون للمالك مقصود فيا سوئ الدر والنسل من الأسمان» 
وتبقيتها إلى زمان يحصل مقاصده فيه. (نتائج) 
اياي قوله: ”إذا قطم يدهما [أى إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه» وإن شاء ضمنه نقصانبا]” لأن قطع اليد أو 
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٠‏ ووجهه أنه" إتلاف من وجه باعتبار فوت بعض الأغراض من الحمل والدر" 
والنسل وبقاء بعضهاء وهو اللحم» فصار كالخرق”" الفاحش فى الثوب» ولو 


E‏ اعرد اح اك موجه 2 بخلاف"' قطع طرف المملوك حيث 
ياجله مع ارش ال ع لا ٤‏ الطرف. 
قال” 0 e‏ 
العد ا وك وإنما دخله عيب» فيضمنه . 
ون خر ل جميع 
قيمته؛ لأنه استبلاك من هذا الوجه' فكأنه”"' أحر 
E ١‏ : ع ل ل وإن شا شا أخذ الوب رضت الصا 


ت ی پس م ی 


قم ر "هذا هو ظاهر الرواية لرا روى اموم ارجا ا ا 


ْ أخعذها لأن الذبح والسلخ فى الشاة زيادة من حيث التقريب | او اماع المي وما ذكره فى ظاهر الرواية أصحء.لأنه 
نقصان باعتبار تفويت بعض الأغراض. (كفاية) 
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)١(‏ ذبح. 

(۲) شير. 

(۳) فإنه إن شاء ضمن الغاصب جميع قيمة الثوب والثوب يأخذه الغاصب» وإن شاء ضمن النقصان.» سيجىء 
بيان اخرق الفاحش. 

(4) قوله: "للمالك أن يضمنه إلخ” أى الواجب ههنا جميع القيمة إذا لم يكن للدابة منفعة بعد قطع طرفها لوجود 
الاستبلاك من كل وجه أما إذا كان لما بقى قيمة فله أن مسك ويأخذ النقصان. (كفاية) 

(5) فإنه إما ينتفع بها بما هو المقصود منها من ال ركوب والحمل وغيرهما. (ع) 

)١(‏ متعلق بقوله: للمالك أن يضمنه إلخ. (ع) 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(8) هذه عبارة القدورى. 

(9) قوله: "خرقًا كثير" اختلف المتأخرون فى الحد الفاصل بين الخرق اليسير والفاحش» فقيل: إن أوجب نقصان 


دونه يسيرء وقيل: الفاحش ما لا يصلح بعده لثوب ماء واليسير ما يصلح بعده لثوب ما. 
وقيل: إن كان لا يخل لمنفعة اللبس فهو يسيرء وإن كان يخل لمنفعة اللبس لكن يمكن إصلاحه با خياطة لنفعة اللبس 
كرد اسه SS‏ يبطل به عامة المنافع» قيل: معناه دلا بيت ای ا بأن 


1م 00 
)١١(‏ أى من وجه بطلان عامة منافعه. 


(۱۲) الغاصب. 


كانت الدابة غير مأكول اللحم» فقطع الغاصب طرفها للمالك أن يضمنه جميع أ 


ربع القيمة فصاعدا فهو فاحش» وإن كان دون ذلك فهو يسير. وقيل: إن أوجب نقصان نصف القيمة فهو فاحشء وما | 


ae 
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لأنه''' تعييب من وجه من حيث إن العين باقي» وكذا بعض المنافع قائم» ؛ ثم إشارة 
E‏ المنافع» والصحيح أن الفاحش ما يفوت 
به بعض العين” ٠“‏ وجنس المنفعة''' ويبقى بعض العين وبعض النفعة واليسير ما لا 
يفوت به شىء من المنفعة»› وإنما يدخل فيه اة الله نهدا رحمه الله 
جعل فى ”الأصا “ ة ا : 

قال : ومر غصب ار ضا فغرس ذ فيهاء أو بنى قيل له : اقلع البناء 
ال ررد عا لله ءانه و م" : «ليس لعرق ظالم 
O‏ ولأن ملك صاحب الأرض باق» فإن الأرض لم تصر مستملكة» 


(15) أى المصنف. (عينئ) 

)١ ٤(‏ الغاصب. 

)١5(‏ المالك. 

)١(‏ خرق كثير. 

زهة أى مختصر القدورى. 

(۳) قوله: ”ما يفوت به بعض العين" قيل: يعنى من حيث الظاهر والغالب» إذ الظاهر أن الفوب إذا قطع يفوت 
شىء من أجزافه؛ وجنس المنفعة يعنى لا يبقى جميع منافعه بل يفوت بعضه ويبقى بعضه. (۶) 
| ()قوله: " وجنس المنفعة [بأن كان يصلح للقباء قبله وبعده لا يصلح له ويصلح للقميص مغلا. ك]* أى كل 
المنفعة على سبيل سلب العموم لا عموم السلب. (أعظمى) 

(6) بی من تجيك الاب اقوت اوق .)£( 

030 ای كان طللن: يدن کون غيره لان ب ره 4 

(۷) قوله: ” جعل فى ”الأصل” [أى المبسوط] إل“ ذ فى ”المبسوط“ ذكر محمد رحمه الله فى كتاب الغصب إذا 
غصب الخاصب ثوب وقعامه قمعا فقيل أن يخيطه جاءالالك فهر بلخيار إن شاء أذ اذوب وضمته القصانء وإن شاء 
ترك الثوب عليه وضمنه جميع القيمة والغوب بعد ما قطع قميصا بقى صالحا للقميص» وإن لم يبق صالحًا للقباء» وقد 
أعتبره خرقًا فاحشا حيث خير المالك. (ك) 

(۸) الواو حالية. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ الغصب ههنا على المعنى اللغوى. 

)١١(‏ قوله: ”قيل له: اقلع إلخ“ كان القاضى الإمام أبو على النسفى يحكى عن الكرخى أنه ذكر فى بعض كتبه 
تفصيلاء فقال: إن كانت قيمة الساحة أقل من قيمة البناء فليس له-أن يأخذ؛ وإن كانت قيمة الساحة أكثر فله أن يأخذها. (ع) 


(۱۲) قوله: ' والغرس” يروى بفتح الغين وكسرها جميعاء فالأول مصدر بمعنى المفعول والشانى اسم ما يغرس من 


الشجر والنخل. (غن) 

(۱۳) أخره أبو داود عن سعيد بن زيد فى الخراج. 

)١4(‏ قوله: “ليس لعرق ظالم ' بتنوين عرق على وجه الصفة والموصوف» ذكر فى المغرب أى الذى عرق ظالم 
وهو الذى يغرس.فى الأرض غرسًا ليستوجبها وصف الغرس بالظلم الذى هو صفة صاحبه على هذا :الوجه من امجاز 


ب 
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E‏ ا ل ولابد للملك من سيب" a‏ الشا: 
بتفريغهاء كما إذا شع ظرف غيره بطعامه”") 0 

فإن كانت الأرض تنقص بقلء ذلك 29 فالفالك ا له فخ الا 
وقيمة الغرس مقلوعا””. ويكونان له" ؛ لأن فيه نظرا لهماء ودفع الضرر عنهماء 
وقول وب ع ما ناا أو رو و ا جيه فيه إدلا 
قرار له فيه» فيقوم الأرض' " بدؤن الشجر والبناء» ويقوم وبها”''' شجر أو بناء 
لصا ی الآر ر أن يأمره بقلعه» فيضمن ذد ا 
و ومن غصي ثوباء فة احم أو سويقاء فلته '''' بسمر فصاحبه 
بالخيار إن شاء”"' ضمنه قيمة ثوب أبيض » ومثل السويق وسلمه للغاصب و ووإن 


حسن» نن» وفى الأوضح أنه فى ؛ عض الرويات ع الاضافة رك ۰ ۰ 1 

قوله: ”لعرق “ والعرق -بالكسر- رق الشجرء وقوله: ليس لعرق ظالم حق» أى لذى عرق ظالم وهو الذى يغرس 
فى الأرض غرسا على وجه الاغتصاب ليستوجبها ووصف العرق بالظالم الذى هو صفة صاحبه على هذا الوجه من امجاز 
حسن. (مغرب) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2١55‏ والدرايةج ۲» الحديث/841 ص١ 7١‏ (نعيم) 

(۱) أى شرعا. 

(۲) لعدم النقل. 

)"( ارض. 

(4) وليس السبب ههنا حتى يملك الغاصب. 

(0) الغاصب. 

(5) فيؤمر الفراغ. 

(۷) أى البناء أو الغرس. 

(۸) أى مأمورا بقلعه. (ك) 

(9) أى لالك الأرض. ۰ 

)٠١(‏ قوله: ”ويؤمر بقلعه“ يعنى ليس معنى قوله: مقلوعا أن يقلع ثم يقوم بل يقوما وهما قائمان بقيمة ما لو كانا 
مقلوعين. (غاية البيان) 9 

)١19‏ أى لأن حق الغاصب فى بناء أو شجر يؤمر بقلعه. (ك) 

05 قوله: فيقوم الأرض إلخ“ يعنى يكون قيمة الأرض بدون الشجر عشرة دنائير مثلاء ومع الشجر المستحق 
قله جم عن طمن فاح الأرض ج وا الاب فلم ارهن و كد ااا له ١ع‏ 

١ الواو حالية.‎ )١7( 

05١‏ ا جر اوا 

)١15(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۱۷) لت: تر كردن وپیوستن. (كنز اللغات) 


e‏ كتاب الغصب 


المجلد الثالث جرء٠ ‏ 


شاء أخذهماء وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما. 

وقال الشافعى رحمه الله : فى الثوب لصاحبه أن يمسكه”' ويأمر الغاصب ْ 
بقلع الصبغ بالقدر الممكن اعتمارا بفصل الساحة”" بنى فيباء لأن التمييز مك ° 
بخلاف السمن فى السويق» لأن التمييز متعذر . 

ولا مايا أن فة وغاية ا لانن والكيرة لماعت الثوى 7 لكو نة اجب 
الأصل". بخلاف الساحة بنى فيا لأن النقض”" له" بعد النقض" أما الصبغ 
فيتلاشى”'. وبخلاف ما إذا انصبغ”''' بببوب الريح» لأنه لا جناية لصاحب الصبغ 
ليضمن الثوب"')» فيتملك صاحب الأصل الصبغ. 


ولا ل ا ور إن تائم ونب اف ا ا 
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)١4(‏ المالك. 

)١15(‏ أى الثوب المصبو غ والسويق الملتوت. 

(۱) ثوب. 

(۲) قوله: ”اعبار بفصل الساحة [ساحت ناحية وكشادكى ميان سرايہا. من]“ كما أن فى فصل الساحة يؤمر 
بالقلم إذا لم يتضرر الأرض به» فكذلك ههنا لأن فى كل منها شغل ملك الغير يملكه. (ع) 

(؟) يعنى بالعصر. (ع) 

(4) يعنى فى مسألة الساجة بالجيم بقوله: ووجه آخر لنا. (ع) 

(5) قوله: "والخيرة إلخ" جواب عما يقال: لم لا يكون الخيار لصاحب الصبغ إن شاء سلم الثوب إلى مالك | 
وضمنه قيمة صبغه» وإن شاء ضمن قيمة ثوب أبيض. (ع) 1 ْ 

)١(‏ قوله: ” لكونه صاحب الأصلى“ والضبغ صفته فيكون كالتابع له» والسويق بمنزلة الشوب والسمن بمنزلة 
| الصبخ. (ع) 

(7) أى المنقوض كال نشب والآجر. 

(۸) غاصب. 

(9) أى فك الت ركيب. ' شْ 

)٠١(‏ قوله؛ "فیتلاشی " أى بالغسل ولم يحصل للغاصب منه شىء فلم يؤمر الغاصب بقلع صبغه كيلا يفوت 
حقه أصلا. (ك) ٤‏ 
)١١(‏ الثوب. 
)١9(‏ أى بالقيمة. 
(۱۳) المروزى. 
)١٤(‏ قوله: ”فى أصل المسألة“ يعنى فى قوله: ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر إلخ» واحترز بهذا القيد عن أن يتوهم 
أن هذا الحكم الذى ذكره أبو عصمة متصل با يليه من مسألة الانصباغ» وإن كان مسألة الانصباغ كذلك لكن وقع من 

أبى عصمة فى أصل المسألةء فقيده بذلك تصحيحا للنقل. (عناية) ' ش : 

0 )0 بأحذ. 
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| بقيمته أبيض» وصاحب الصبغ با زاد الصبغ فيه لأن له أن لا يتملك الصبغ 
بالقيمة» وعند امتناعه”'' تعين” "' رعاية الجانبين فى البيع . ظ 

ويتأتى هذا فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه» وقد ظهر بما ذكرنا" الوجه"'' فى 
السويق” » غير أن السويق من ذوات الأمغال» فيضمن مثله» والثوب من ذوات 
القيم» فيضمن قيمته . وقال فى ” الأصل “2 : يضمن قيمة السويقء لأن السويق || 
يتفاوت بالقلى” » فلم يبق مثلياء وقيل: المراد منه المثل سمّاه به لقيامه مقامه”'', 
والصفرة كالحمرة» ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أبى حنيفة رحمه الله » وعندهما 
زيادة» وقيل : هذا اختلاف عصر وزمان"'. 

وقيل : إن كان ثوبًا ينقصه السواد فهو نقصان» وإن كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو 
كالحمرة» وقد عرف فى غير هذا الموضع "". ولو كان ثوبًا ينقصه الحمرة بأن كانت 
قيمته ثلاثين درهمّاء فتراجعت بالصبغ إلى عشرين فعن محمد رحمه الله" أنه ينظر 


(۱) أى يضرب صاحب إلخ. 

(۲) عن التملك. 

(۳) لأنه طريق إيصال حق كل واحد مهما إلى صاحبه. (ك) 

(4) قوله: ” ويتأتى هذا“ أى يتأتى قول أبى عصمة فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه أيضاء وقوله: فيما إذا انصبغ الوب 
بنفسه أظهر لأنه إذا كان كذلك لا يكون له ولاية تضمين صاحب الصبغ على كره منه» فعند امتناعه عن تملك الثوب 
وتعذر تضمينه جبرًا تعين البيع طريقًا للوصول إلى حقه إذا لم برض صاحب الثوب بتملك الصبغ بالقيمةء فأما فى الغصب 
عند امتاخ رب الثوب.عن تملك الصبغ لا يتعين البيع طريقا للوصول إلى حقه؛ لآن له تضمين الغاصب بالثوب الابيض. (ك) 

(ه) فى مسألة الصبغ والانصباغ. (ع) 

)٩(‏ قوله: "الوجه إلخ“ أى الجواب والتعليل فى السويق كالجواب والتعليل فى الصبغ والانصباغ أما حكمه فى 
الغصب فقد ذكر أن صاحب السويق بالخيار إن شاء ضمنه مثل السوبق؛ وإن شاء أخذها وغرم السمن. ش 

وأما حكم السويق والسمن فى الاختلاط بغير فعل أحد فقد ذكر فى ” الإيضاح” : أن السمن لو اختلط بالسويق كان 
السويق بمنزلة الشوب والسمن بمنزلة الصبغ؛ لأن السويق أصل والسمن كالتابع له» فإنه يقال: سويق ملتوت» وأما العسل 
والسمن فكلاهما أصلان. (ك) 1 

(۷) سواء خلط بالسمن أو اختلط. 

(۸) أى المبسوط, 

(9) قلى: بريان كردن. (كبر) 

SEE أي مقام المغصوب.‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: ”وقیل: هذا اختلاف عصر إل" فإنه أجاب على ما شاهد فى عصره من عادة بنى أمية فإنهم كانوا 
يمنعون عن لبس السواد» وهما أجابا على ما شاهدا فى عصرهما من عادة بنى العباس بلبس السواد. (ك) 

(۱۲) أى فى ”شرح مختصر الكرخى". 

(۱۳) فى رواية هشام. 
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إلى ثوب يزيد" فيه الحمرة» فإن كانت الزيادة خمسة يأخذ ثويه''' وخمسة دراهم» 
لأن إحدى الخمستين جبرت بالصبغ”” . 
, )6ئ( 
٠‏ ْ 

ومن غصب عينا فغيبها””'» فضمنه المالك قیمتہا ملكها" . وهذا عندناء وقال 
الشافعى رحمه الله : لا يمملكهاء لآن الغصب عدوان محض ”", فلا يصلح سببًا 
للملك كما" فى المدبر. 

ولنا أنه" ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك ف 
دفعًا للضرر عنه 7" بخلاف المدبر» لأنه غير قابل للنقل"' لحق المدبر» نعم» قد 
يفسخ التدبير بالقضاء ٠"‏ لكن البيع بعده”*'' يصادف الق . 


(۱) ولا ينقص قيمته به. 

(۲) رب الثوب من الغاصب. 

(۳) قوله: "جبرت إلخ” فإن صاحب الفوب استوجب نقصان قيمة الثوب عشرة واستوجب الصبغ عليه قيمة 
الصبغ خمسة فالخمسة بالخمسة قصاصء فيرجع عليه بما بقى من النقصان وهى خمسة. (عينى) 

)٤(‏ قوله: "فصل" لما فرغ من ذكر كيفية ما يوجب الملك للغاصب بالضمان ذكر فى هذا الفصل مسائل متفرقة 

يتصل بمسائل الغصب كما هو دأب المصنفين كذا فى النباية. (إنتائج) 

(5) قوله: ” فظيبها [أى جعل الغاصب المغصوب غائيًا. مجمع الأنبر] * فالمالك بالخيار إن شاء صبر إل أن يوجدء 
وإن شاء ضمنه قيمتها فإن اختار تضمين القيمة فضمنها الغاصب ملكها. (ع) 

(5) الغاصب. 1 ا 


(۷) قوله: “عدوان [ظلم] محض“ أى ما فيه وجه إباحة» فلا يصلح سببًا للمالك لأنه حكم مشروع فيستدعى 
سبًا مشروعًا والتعدى لا يكون مشروعاء لأن أدنى درجاته أن يكون مباحا والتعدى لا يكون مباحا. (ك) 

(۸) أى كما لو ,خصب مدبراء وغيبه وضمن قيمته فإنه لا يملك بالاتفاق. (ع) 

(9) قوله: ”أنه ملك إلخ” يعنى أن المالك ملك البدل وهو القيمة بكماله يعنى يدا ورقبة» وكل من ملك بدل شىء 
خرج المبدل عن ملكه فى مقابلته» ودخحل فى ملك صاحب البدل دفعا للضرر عن مالك البدل بشرط أن يكون المبدل قابلا 
للنقل من ملك إلى ملكء والمدبر ليس كذلك. (ع) 

)٠١(‏ الغاصب. 


0 أى عن الغاصب. 
)١١(‏ من ملك إلى ملك. 
(۱۳) قوله: ”نعم قد يفسخ إلخ“ جواب عما يقال: لا نسلم أن المدبر لا يقبل النقل فإن مولاه لو باعه» وحكم! 
القاضى بجواز بيعه جاز البيع» ويفسخ التدبير إذا حاصمه المشترى بالتسليم.وتقريره القول بالموجب يعنى نعم هو كذلك 
في ضمن قضاء القاضئ فى الفصل امجتهد فيه» فحينعذ كان البيع مصادفا للقن لا للم-بر» فيجوز بيعه لمصادفته القن» 
بهذا الطريق؛ وأما ما نحن فيه فلم ينفسخ التدبير. (ملخصاً من الخواشى) ۰ 
)١5(‏ الفسخ. : 1 
)٠١(‏ قوله: 'يصادف القن [فإنه بفسخ القاضى يعود إلى الرق. كع“ والكلام فى امتناع النقل مع بقاء التدبير. (أعظمى) 
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: والقول فى القيمة قول الغاصب مع ينه ؛ لأن المالك يدعي الزيادة» 
emn TM‏ 
أثبته با لحجة الملزمة . 

قال : فإن ظهرت العين» وقيمتها“ أكثر ما ضمن» وقد ضمنها بقول 
2 مس لسر امي E‏ 

للغاصن”* ؛ لأنه تم له الملك بسبب اتصل به رضاء امالك حيث ادعى هذا المقدار. 

قال : فإن كان ضمنه بقول الغاصب مع يينه فهو بالخيار إن شاء أمضى 
الشتمان وإن نا أخيد العين ووه البو انه لم يتح رضاه ييذا القذار بحيت يداع 
ا " دونها لعدم الحجة”"» ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه 
أو دونه" فى هذا الفصل الأخير"'» فكذلك الجواب" "فى ظاهر الرواية» وهو 


الأصح""", خلامًا لما قاله الكرخى رحمه الله : إنه لا خياز له" لأنه نه لم يتم رضاه 


حيث لم يعط له ما يدعيه والخيار لفوات الرضا”'' . 


(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: "إلا أن يقيم امالك إلخ أ فإن عجز عن إقامة البينة وطلب يمين الغاصب وللغاصب بينة تشهد بقيمة 
المغصوب لا تقبل بينته» بل يحلف عن دعواه لأن بينته تنفى الزيادة» والبينة على النفى لا تقبل. 

قال بعض مشايخنا: ا 
ذلك قبلت. (عناية) 

(") أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ الواو حالية. 

(ه) قوله: ”وهو للغاصب" أى العين المغصوبة للغاصب؛ وإما ذكر الضمير الراجع إلى المؤنث على تأويل الشىء 
المغصوب. (غاية البيان) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) قوله: ” وأخذه إلخ” أى فإن قيل: أخذه القيمةء وإن كانت ناقصة يدل على مام الرضاء فكانت كالمسألة 
الأولى أجاب بقوله: وأخذه دونهاء أى أخذ المالك ما دون الزيادة لا يدل على تام الرضاء لأنه | إنما أخذ ذلك للضرورة» 
وهى عدم الحجة» فلا يدل على رضاه» بخلاف المسألة المتقدمة» لأن دعواه تلك القيمة كانت باختياره. (عناية) 

(۸) الزيادة. 

(9) البينة. 

(۱۰) أى دون ما ضمنه. 

)۱١(‏ أى ما إذا ضمنه بقول الغاصب مع بمينه. (ك) 

9؟١١)‏ قوله: ”فكذلك الجواب” ' أى فهو بالخيار إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخحذ العين ورد العوض. (غن) 

05 أى ظاهر الرواية. 5 

)١4(‏ قوله: "أنه لا خيار له فى استرداده» إذ لا ضرر]“ لأنه توفر عليه بدل ملکه بكماله. (کافی) 
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عتقه ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه؛ لأن الك الثابت E‏ 
a‏ دون لكر د "' والناقص 
يكفى لنفوذ البيع دون العق كملك المكاتب© . 

فال وو لك المخصوية غا وثمرة البستان المغصوبة أمانة في يد 
الغاصب إن هلك › فلا ضمان عليه "إلا أن يتعدى فيهاء أو يطلبها مالكهاء فيمنعها 
إياه . 

وقال الشافعى رحمه الله : زوائد الملغصوب مضمونة متصلة”"'' كانت أو 
منفصلة”'"' لوجود الغصبء وهو إثبات اليد“ على مال الغير بغير رضاه» كما فى 


)٠١(‏ قوله: "والخيار لفوات الرضاء“ وجاز أن يكون قيمته مثل ما ضمنه عند المتقومين؛ ولا يكون مثله عنده» فلا 
يرضى به بدلا وقد لا يرضى الإنسان بزوال العين. (کافی) 

)١(‏ أى محمد فى " الجامع الصغي “ ٠‏ (عينى) 

(۲) قوله: ”ؤإن أعدقه [غاصب] إلخ“ قيد يإعتاق الغاصب ثم بتضمينه احترازا عن إعتاق المشترى من الغاصب» 


ثم تضمين الغاصب فإن فيه روايتين فى رواية يصح إعتاقه» وهو الأصح» وفى رواية لا يصح. (ع) 

(۳) أى ملك الغاصب. 

, © المغصوب.‎ )٤( 

(5) قوله: "لنبوته مستندا" أى إلى وقت الغصب فإن المنصوب يصير ملكا للغاصب عند أداء الضمان بقضاء 
القاضتى عليه؛ أو بتراضيجما من وقت الغصب. (مصفى) 

قوله: * مستندا“ ' والثابت بطريق الاستناد ثابت من وجه دون وجه» أو ضرورة إذ الدليل يأبى ثبوت الملك بالغصب 
لكونه عدوانًا والملك نعمة؛ وما يغبت الملك له ضرورة القضاء بالضمان لفلا يجتمع البدل والمبدل فى ملك واحد» والثابت 
ضرورة ثابت من وجه دون وجه» ولهذا يظهر فى حق الأكساب دون الأولادء لأن الملك يثبت شرطًا للقضاء بالقيمة 
والولد غير وود عليه بالسيمة ور موا ال لسن ن ولاب يغبت هذا الحكم فيه بخلاف الكسب» لأنه بدل 
النفعة فيكون تبعا محضاء وثيوت الحكم ذ فی التبع ثبوته فى التبوع سواء ثبت فى النٹو ع مقصودا بسیبه أو شرطا لخيره. (کافی) 

(1) أى أكساب المغصوب فإنها للغاصب. 

(۷) أى أولاد المغصوب فإنبا للمالك. 

(۸) فان له أن يبيع عبده ولیس له أن يعتقه. (ع) 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ كالسمن والجمال. 

)١١(‏ قوله: ”فلا ضمان عليه“ وأما الغلة الحاصلة من المغصوب باستغلال الغاصب غير مضمونة عليه؛ وإن 
E‏ ري و ل ل ا (١‏ 

(۱۲) كالسمن والجمال. (ك) 

(۱۳) كالولد. 

)١٤(‏ هذا هو حد الغصب عند الشافعى. 
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الظبية”'' المخرجة من الحرم إذا ولدت فى يده يكون”"' مضمونًا عليه . 

ولنا أن الغصب إثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد المالك على ما 
ذکرناه“) ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة“» حتى يزيلها الغاصب» ولو 
اعتبرت”' ثابتة على الولد لا يزيلهاء e‏ 
يضمنه» وكذا إذا تعدى فيه» كنا الاي الات 4 وذلك ا بأن ا ا 
ذبحه فأكله» أو باعه وسلمه”'''» وفى 0 ار 
هلك" قبل التمكن من الإرسال لعدم المنع» وإنما يضمنه”*'' إذا هلك بعده لوجود 
ا" مطل اهي اهن وهر لفن 7+ وان د كرد يننا جوم 


(۱) قوله: "فى الظبية “ ومن أخرج لبي الحرم حلالا أو معحرمًا فولدت» ماتا أى الظبية والولد ضمهما لأنه كان 
واجبا عليه أن يرده إلى مأمنه» وهذا صفة شرعية» فتسرى إلى الولد. (مجمع الان 

(۲) الولد. 

(۳) قوله: ”مضموتا عليه [إن قتل الحلال صيد الحرم فعليه قيمته. مجمع]“ لوجود سبب الضمات فى حق الأم وإن 
لم يكن هناك منم من الخروج. (ع) 

)٤(‏ فى أول ككتاب الغصب. (ع) 

(ه) قوله: ”ما كانت ثابتة [لحدوثها عند الغاصب] إلخ “ واعترض بأن هذا يقتضى أن يضمن الولد إذا غصب 
الجارية حاملا لأن اليد كانت ثابتة عليه» وليس كذلك فإنه لا فرق بين هذا وبين ما إذا غصبها غير حامل فحبلت فى يد 
الغاصب وولدت والرواية فى ”الإسرار“. وأجيب بأن الحمل قبل الانفصال ليس بمال بل يعد عيبا فى الأمة؛ فلم يصدق 
عليه إثبات اليد على مال الغير» كذا فى " العناية '» وكثير من الشروح. (نت) 

(1) قوله: ”ولو اعتبرت" أى لو اعتبرت يد الماللك ثابعة على الولد تبعا للك الأم» فإنه ما أزال اليد إذ الظاهر عدم 
المنع حتى لو منع الولد بعد طلبه يضمنه. (ك) 

(۷) مختصر القدورى حيث قال: إلا أن يتعدى فيها. 

(8) تعدى. 

)٩(‏ الغاصب. 

)٠١(‏ قوله: "أو باعه وسلمه 'إنماذكر التسليم لأن التعدى لا يتحقق بمجرد البيع بل بالتسليم بعده» كما لو باع 
الوديعة وسلمها فإنه يكون ضامتاء فإن قيل: فايس فى البيع والتسليم تفويت يد المالك فى الولد. 

قلنا: : بل فيه تفويت يده» لأنه كان متمكنا من أخذه من الغاصب» وقد زال بيعه وتسليمه» فلوجود التفويت من هذا 
الوجه يكون ضامئاء كذا فى "المبسوط"“. (ك) 

)١١(‏ جواب عن قوله: كما فى الظبية الخرجة. (عناية) 

(۱۲) من الحرم. 

)١770(‏ الولد. 

)١٤(‏ ولد الظبية. 

)١ 0(*‏ لا-لكون الأم مضعونة. 

)٠١(‏ قوله: ”وعو الشر ع“ لأن الحق فى صيد الحرم للشرع والشرع يطالبه برد الأصل مم ولده إلى مأمنه» فوجد 


ولو أطلق الجواب» فهو ضمان جناية » ولهذا يتكرر بتكررها””" ؛ ویج“ 
بالإعانة 7" واتار “» فلآن يجب" با هو فوقها" وهو إثبات اليد على || 
مستحق الأمن أولى وأحرى . 

قال : ا بالولادة في ضمان الغاصب”" » فإن كان فى قيمة 
الولد وفاء به" جبر”''' النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب . 

وقال زفر والشافعى رحمهما الله : لا ينجبر النقصان بالولد» لأن الولد ملكه””") 
فلا يصلح”''' جابرا لملكه كما فى ولد الظبية”'''» وكما إذا هلك الولد قبل الرد”'» أ 


انم منه بعد الطلب وهو سبب للضمان. (ك) 

)١0(‏ أى على هذا التفصيل. 

(1) قوله: "ولو أطلق الجواب إلخ“ يعنى لو قيل: لوجوب الضمان فى ولد الظبية سواء هلك قبل التسمكن من 
الإرسال أو بعده فهو ضمان جناية» أى إتلاف لأن الضمان فى صيد الحرم ضمان إتلاف معنى الصيدية حكماء لأنه كان 
صيدا آمنا فى الحرم» وذلك فى تنفره» وبعده عن أيدينا فإثبات اليد عليه يكون إتلاًالمعنى الصيدية حكماء وقد تحقق ذلك 

فى الولد يإثبات اليد عليهء فأما الأموال فمحفوظة بالأيدى, وإنما يجب الضمان فيها بتفويت الأيدى لا بإثبات اليد عليها. إكافى) 

(۲) قوله: " ولهذا [متفرع على قوله: فهو ضمان جناية. نت] يتكرر إلخ” أى يتعدد بتعدد الجناية» كما إذا اشترك 
محرمان فى قتل صيد الحرم فعلى كل واحد مدهما الجزاء كاملا. وقيل: يتكرر الجزاء بتكرر الجناية» وهو أنه لو أدى 
الضمان يسبب إخراج الصيد من الحرم» ثم أرسله فى الحرم» ثم حرج ذلك الصيد عن الحرم يجب ضمان آخر. ويحتمل 
أن يكون معناه يتكرر وجوب الإرسال بتكرر هذه الجناية التى هى الإخراج من الحرم. (ك) 

(۳) الجزاء بالنص. 

)٤(‏ قوله: بالإعانة [على الاصطياد]“ إن دل الحرم على الصيد من قتله سواء كان القاتل محرمّاء أو حلالا فعليه 
الجزاء, كذافى المعدن. (مجمعم البركات) ٠‏ 

(5) إلى الصيد. 

(5) الجزاء. 

(۷) أى فوق الإعانة والإشارة. 

(۸) أى القدورى. (عينى) ش 

(9) قوله: ”وسا نقصت الجارية إلخ“ أى ما نقصت الجارية بسبب الولادة فى يد الغاضب فهو فى ضمان 
الغاصب» فلو غصبها فولدت عنده» فمات الولد فعليه رد الجارية» ورد نقبصان الولادة الذى يثبت فيا بسبب الولادة» 
لأن ا جارية بالغصب دخلت فى ضمانه بجميع أجزاءها وقد فات جزء مضمونًا عليه كما لو فات كلهاء فإن ردت 
E‏ ل 
زفر إلخ. (ع) 

)٠١(‏ أى بالنقصان. 

)١١(‏ وفى سخة: انجبر. 

(١؟١١)‏ المالك. 


الجلدالكالت < جو O‏ کات النصت 


ماتت الأم''' وبالولد”' وفاء ضار كنا إذاخو ضوف ا غ أو قطع قوائم 
شجر غيره » أو ھی فده أو علمه الحرفة فأضناه ‏ التعليم . 

ونا أن سنبب الديادة والتقصان واخد”" وهو الوؤلادة9'» أو العلوق على ما 
غرف" + وعند ذلك لا يعد نقصانا » قلا يوجب مانا وضار كما إذا غضصب 
جارية سمينة فهزلت”''» ثم سمنت أو سقطت ثنينها''''» ثم نبتت'""أ» أو قطع يد 
الخصوب فى يده" واد اها وأداه'”' مع | لعبد ر 3 يحتسب عن نقصان 


)١۳(‏ الولد. 

. || قوله: " كما فى ولد الظبية " أى الخرجة من الحرم إذا نقصت قيمتما بسبب الولادة» وقيمة ولدها تساوى‎ )١٤( 
ذلك النقصان فإنه لا ينجبر بباء بل يجب ضمان النقصان مع و جوب ردهما إلى الحرم. (عناية)‎ 

)١5(‏ فلا يكون الولد جبرا للنتقصان. 

)١(‏ أى الأمة بالولادة؛ فعليه قيمة الأم. (ك) 

(۲) الواو حالية. 

(۳) قوله: ”كما إذا جز [جز -بالفتح وتشديد زاء- بريدن موی پشم. م] صوف شاة غيره” ونبت مكانه آخراء 
أو قطع قوائم شجرا لغير» فنبت قوائم أخرى مكانہاء أو خصى عبد غيره» فزادت قيمته بسبب الخصاء» أو علمه الحرفة 
فأضناه التعليم» فإنه لا ينجبر الصوف بالصوف والقوائم بالقوائم» ولا ما نقص من الجزء بالخصاء والتعليم بما زاد من القيمة فيه. (ع) 

(4) خصى خایه كشيده؛ نخصاه خصاء بالكسر والمد حصی كرد او را. (من) 

(5) إضناء: لاغر كردن. (كنز اللغات) ش 

(5) قوله: * واحد” وإذا اتحد سبب الزيادة والنقصان امتنع ظهور النقصان فامتنع الضمان كالبيع فإنه يزيل المبيع 
عن ملكه ويدخل الشمن فى ملكه فلا يعد نقصانًا حتى لو شهد شاهدان ببيع شىء بمثل القيمة؛ ثم رجعا لم يضمنا شيئًا. (ك) 

(۷) قوله: "وهو الولادة إلخ ' أى عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله سبب النقصان الولادة» لأنها وجبت 
فوات جزء من مالية الأصل» وجدوث مالية الولد لأنه وإن كان موجودا قبل الانفصال لم يكن مالاء حتى لم يجز بيعه 
وهبته» وإنما صار ما لا مقصودا بالانفصال. 

وعند أبى حنيفة رحمه الله سبب النقصان العلوق ويظهر ذلك فى ما إذا غصب جارية» فحبلت عند الغاصب فردها 
فماتت بالولادة فعندهما لا يضمن» لأن سبب الهلاك الولادة» وكان ذلك فى يد المالك» ويضمن عند أبى حنيفة رحمه 
الله» لأن سببه العلوق» وكان عند الغاصب وقوله: على ما عرف إشارة إلى هذا. (ك) 

(۸) يعنى فى طريقة الخلاف. (عناية) الطريقة فى الخلاف والجدل مصنفة للمتقدمين والمتأخرين. 

(9) قوله: ”لا يعد“ لأن السبب الواحد لا أثر فى الزيادة والنقصان كانت الزيادة خلقًا عن النقصان. (عناية) 

' ٠ هزل هزلا -بالفتح ويضم- لا غر كرديد. (من)‎ 2٠١ 

` ثنية: دندان پیشن. (كنر)‎ )١١( 

)۲( الثنية. 

(19) الغاصب. 

)١ ٤(‏ الغاصب. 

)٠٠١(‏ إلى المالك. 


اللجلد الثالث - جزء ٦‏ > 0 كتاب الغصب 


5 ا (WD.‏ ( تان a ORG‏ 1 
القطع'''» وولد الظبية'" ممنوع”"» وكذا إذا ماتت الأم '' وتخريج الثانية أن 
الولادة ليست بسبب لموت الأم إذ الولادة لا تفضى إليه غالب . 
واه إذا باك E N‏ 
بد من رد خلفه والخصاء" لا يعد زيادة“» لأنه غرضص”' بعض الفسقة”") و 
اتحاد فى البسبب"'''' فييما وراء ذلك من المسائل» ان القطع والجرء 
وسبب الزيادة النمو» وسبب النقصان | 2 : : 
: 5 2 . و . 3 78 5 . 
قال : ومن غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم رده" وماتت فى 


(1) ولم يعتبر النقصان لكونه إلى خلف. ( ع) 

(۲) شرو ع فى الجواب عن قولهما. 

(۳) قوله: " ممنوع “ أى لا نسلم أن نقصان الظبية بالولادة لا ينجبر بقيمة الولد بل ينجبر نقصان الظبية بالولادة 
بقيمة الولدء فلا يرد نقضاء ولئن سلم فهذا الولد لا يصلح أن يكون خلقًا عن الجزء الفائت لأنه مضمون بنفسه؛ فلم يجز 
أن يؤدى به ضمان غیره» بخلاف مسألتنا. (مل) 

)٤(‏ قوله: ” وكذا إذا ماتت إلخ“ أى الأم إذا ماتت بالولادة وبقيمة الولد وفاء بنقصان الولادة» فلا نسلم أنه 
لا ينجبر قيمتها بقيمة الولد» بل نقول: ينجبر فى رواية» فلا يرد نقضاء وهذا المنع على رواية وهى غير ظاهر الرواية وأما 
تخريج الرواية الثانية وهى ظاهر الرواية» أى أنه لا ينجبر فهو إن كلامنا فيما إذا كان سبب الزيادة والنقصان واحداء وههنا 
ليس كذلك فإن الولادة سبب الزيادة» وليست بسبب لموت الأم إذ الولادة لا تفضى إلى الموت غالبّاء فلم يتتحد سبب 
الزيادة والنقصان, فلم ينجبر. (مل) 

(ه) لا يقال : إنبا أفضيت إليه فى هذه الصورة: لأنا نقول: الأصل هو النظر إلى أوضاع أسباب التصرفات لا إلى 
إفرادها. (ك) ؛ 

(5) قوله: "لأنه لا بد إلخ* ي يعنى الواجب عليه رد الأصل بالصفة التى أخذها وما ردها بتلك الصفةء وإنما يكون 
ا لوردها مع ولد الى هر عل عن النقساة: فإذا لم يرد الولد الذى هو خلف عن النقصان لايبرأ . (كفاية) 

قوله: ”لا بد من رد أصله" أى أصل الولد وهو نقصان الجارية» فكذا لا بد من رد خلفه» أى خلف الأصلء وهو 
ل ل ل EES‏ 
لا بد من رد خلفه. (أعظمى) 

(۷) على فمال. 

(۸) قوله: ”لا يعد زیادة“ ایق الا ا ا يزخ عا اا 
هى رغبة بعض الجهال لظنهم أن الخصى كانحرم. (كفاية) 

(9) وهى اللواطة وإدخاله على النساء وهو أيضًا فسق. (أعظمى) 

)٠١(‏ فلم يكن له اعتبار فى الشرع. (ع) 


)١١(‏ قوله: ”ولا اتحاد فى السبب إلخ "خلت قيل: المذكور جواب المستشهد بهاء وأصل نكئة المخصم هو أن الولد 


ملك الموليء فلا يصلح أن يكون جابر النقصان وقع فى ملكه» فهو على حاله. أجيب: بأن المصنف أشار إلى جوابه بقوله: 
لا يعد نقصاناء فإذا لم يكن نقصانًا لم يحتج إلى جابر» فإطلاق الجاد. عليه توسع فى العبارة» فإن قيل: الولد عنده أمانة 
فكيف يكون خلقا عن المضمون؟ فالجواب ما أشار إليه المصنف من عدم نقصان ليضمنه. (ع) 

(۱۲) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 


E iin 


أ الجلد الثالث - جزء * 


| فزنى بباء ثم ردها فحبلت» وهكذا فى ”الجامع الصغير “ كما نقل عنه صاحب اا واختار هذه النسخة فاخت 
١‏ الكفاية '» فالمعنى أى ردهافتبين أنما حبلى. (مولانا محمد عبد ا حليم نور الله مرقده) ش 
الرد صح لأنه هلكت بسبب كان عند الغاصب أجاب بقوله: والهلاك إلخ. (ع) 


سيب للهلاك وقد صرح فيما مر أنها ليست بسبب للموت حيث قال: وتخريج الثانية أن الولادة ليست بسبب لوت الأم 
ا إذ لا تفضى إليه غالباء فكان بين الكلامين افع» فليتأمل فى التوجيه. (نت) 


ماله كتاب الخصب 


ت 


| وله أنه غصبہا و ما" انعقد فيبا سبب التلف وردت› وقيہا" "ذلك فلم 
ا يوجد الرد على الوجه الذى أخذه فلم يصح الرد» وصار كما إذا جنت فى يد 
)| الغاصب جناية» فقتلت بها فى يد المالك أو دفعت بها" بأن كانت الجناية خطأ 


(15) قوله: "فح فحبلت ثم ردها“ هكذا فى عامة النسخ» والغرض أن الحبل كان موجودا وقت الرد» وفى بعض النسخ 


(۱) قوله: ”وماتت [عند المولى] فى قايا قيد بالموت فى نفاسها ليكون الموت فى أثر الولادة. (ك) 

(۲) أى زنی بہا رجل بكراهتها فحبلت وماتت فى نفاسها. ( ۶) 

(۳) أى إذا ماتت فى نفاسها بعد ما يردها. (ع) ش 

9ع قوله: "قد صح" لأنه أوصل ا حق إلى المستحق وصحة الرد یو جب البراءة عن الضمان» فإن قيل: لا نسلم أن 


(©) رد. 


(5) قوله: بسبب حدث [لا بسبب كان عند الغاصب. ع] إلخ” أقول: يرد عليه فى الظاهر أنه جعل الولاذة ههنا 


(۷) حم مجهولا: تب كرد او. (من) 

(۸) المحمومة. 

(8) عند المولى فلا ضمان. 

2٠١١‏ عند المولی» جلده جلدًا: تازيانه زد او را. (من) 
(۱۱) فلا ضمان. 

)۶ ( ولم يعلم المشترى بالحمل.‎ )١۲( 
الواو حالية.‎ )١( 

)١4(‏ الواو حالية. 

(15) أى سبب التلف. 

)١7( ٠‏ إلى ولى الجناية. 


المجلد الثالث - جزء ٦‏ - 04 - ش كتاب الغصب 


يرجم على الغناضت بكل القيبمة؛ كذا هذاء بخلاف الحرة لأنها لا تضم ° 
بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد» وفى فصل الشراء الواجب ابتداء 
التسليع ادرا فوط ةالو والزنا سبب لجلد مول" لا 
جارح ولا متلف» ١‏ يوجد السبب” فى يد الغاصب . ش 


ا ولا :0 الغاصب“ 1 فع ما . 1 إلا أن يئة با 0 ا 


وقال الشافعى رحمه الله : يضمنباء فيجب أجر المثل» ولا فرق فى المذهين”17) 
بينما إذا عطلها أو سكنبها. ` 

)١(‏ المالك. 

(۲) فإنها ليست بمال. 

(۳) قوله: “فى فصل الشراء إلخ ٠‏ هذا جواب عن قولهماء وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع قيل: هو 
منوع» ولئن سلم فنقول: ليس على البائع هناك الرد» ولكن عليه التسليم؛ لأنه يسلم المبيع ابتداء كما وقع عليه العقدء وهو 
أنه مال متقوم» وقد وجد ذلك لأنه سلمه كما وقع عليه العبدء لأن العقد يرد على العين لا على الأوصاف. 

ولهذا لا يقابلها شىء من الشمنء وبموتها فى النفاس لا ينعدم التسليم» والواجب على الغاصب فسخ فعله» وذلك إا 
يححقق فى الرد كما قبض» لأن الأوصاف داخلة فى الغصبء ولهذا لو غصب جارية سمينة فهزلت فى يد الغاصب 
وردها كذلك فإنه يضمن النقصان» وإذا دخلت الأوصاف فى الغصب يكون الرد بدونها ردا فاسداً. رك 

)٤(‏ قوله: ”وما ذ سرناہ“ أى حاصل ما ذكرناه» وهو أن يردها كما غصب. (نباية) ا 

)٥(‏ قوله: “شرط صحة إلخ“ أى الرد على الوجه الذى أخمذ شرط صحة الرد فنحيث غنصبهاء ولم يوجد 
فيها سبب التلف وهو الحبل وردت» وفيا ذلك لم يوجد شرط صحة الرد فلم يصح الرد. (مل) ' ۰ 
أا () قوله: 'والزنا إلخ” جواب عن قولهما: أو زنت فى يده إلخ وتقريره أن الزنا الذى وجد فى يد الغاصب إننا 

يوجب الجلد المولم لا الجارح؛ ولا المتلف ولا جلدت فى يد امالك بجلد متلف كان هذا غير ما وجب فى يد الغاصب» 
فلا يضمن. (ع) ٠‏ ش 

(۷) قوله: "فلم يوجد السبب” أى سبب التلفي وأو الجرح فى يد الغاصبء ثم لو وجد الجلد المتلف فى يد المالك 
كان سببا حادثا حدث فى يد المالك فلا يضمن الغاصب» وبخلاف الحمى فإن الهلاك لم يكن بالسبب الذى كان عند 
الغاصب بل لضعف الطبيعة عن دفع آثار الحمى المتوالية وذا لا يحصتل بذلك الحمى عند الغاصب» وهى غير موجبة لما 
كان بعده» أما الحمل فيوجب انفصال الولد وانفصال الود يوجب الأم الولادة فما يحدث به يكون مضافًا إلى السبب الأرل. (ك) 

(۸) أى القدورى. (عينى) ْ 3 

(5) قوله: “ولا يضمن الغاصب" وقد صرح فى معتبرات الفتاوى أن منافع الغصب مضمونة دنا فى الوقف» 
ومال اليتيم وما كان معدا للإجارة. (نت) : ْ 

)٠١(‏ قوله: نافع“ المنافم كر كوب الدابة والحمل عليها والزوائد كالنسل للدابة واللين لها والقمرة للشجرة. (نور الأنوار) 

)١١(‏ قوله: "إلا أن ينقص باستعماله“ إنما ذكر الاستعمال لما أن الظاهر أن النقصان إنما يحصل بالاستعمال لأن 
الغالب أن الغاصب إنما يغصب للاستعمال. (ك) م 

(۱۲) قوله: "ولا فرق فى المذهبين“ أى فى حق الحكم وهو عدم الضمان فيهما عندنا والضمان فيم ما عند الشافعى 
رحمه الله. (ك) : ٍ 


5 


ا" الى أن الصيد و متش غم قوع E a‏ حار بده الود E‏ 


المجلد الثالث - جزء > 01 د كتاب الغصب 


وقال مالك رحمه الله : إن سكنها يجب أجر المثل» نيا ا ردق » له 
أن المنافع أموال متقومة ''". حتى تضمن بالعقود"» فكذا بالغصوب. 

ولنا أنبا حصلت على ملك الغاضب لحدوثها فى إمكانه. دهن لم تكن 
حادثة فى يد المالك لأنها أعراض لا تبقى» فيملكها دفعًا لحاجته» والإنسان لا يضمن 
ملكه كيف وأنه لا يتحقق غصببا وإتلافهاء لأنه لا بقاء لهاء ولأنبا لا تماثل الأعيان 
لسرعة فناءها وبقاء الأعيان”** . 

وقد عرفت هذه المأخذ" الاق طناك بولا سام اننا متقومة”"' فى ذاتباء 


)1غ( قوله: "أموال متقومة ومة" وهذا لأن الال اسم لما هو غيرنا مخلوق لمصالحناء وامنافع بهذه الصفة ولهذا تصلح 
صداقا والأعيان إنما كانت أموالا باعتبار ما يتعلق با من المنافع؛ ولهذا يقل مالية العين إذا قل الانتفاع به فإذا كانت 
الأعيان أموالا باعتبار منافعهاء فلأن يكون المناقع أموالا ببنفسها أولى» وهى متقومة لأن التقوم عبارة عن عن العزة والمنافغ 
عزيرة عند الناس» ولهذا يبدلون الأعيان لأجلها فاستحال أن تكون متقومة بنفسها. (ك) ش 

ْ (؟) كعقد الإجارة: 

(۳) قوله: "لحدوتنا ووهنا لآنبنا ل ك] إلخ * أى لأن المنافع حادثة فى إمكانه أى فى 
| تصرفه» وقد رته وكسبه؛ | إذ هي لم تكن حادثة فى يد امالك لأنها أعراض لا تبقى» وما حدث فى إمكان الرجل فهو مدكه 
| دفعًا للحاجة كما يملك سائ ئر الأشياء المملوكة له لدفع الحاجة فإن الملك لا يثبت للعبد إلا للحاجة إلى إقامة التكاليف على 
أنه قال عليه السلام: « كل الناس أحق بكسبه»» فثبت أن المنافع حاصله فى ملك ذلك الرجل؛ والإنسان لا يضمن ملك 
نفسه ولعن سلمتا حدوشبا على ملك امالك فلا يتصور غصبها واستبلاكهاء لأنها أعراض لا تبقى» وما لا يبقى لا يتصور 
غصبه واستبلاكه وإتلافه» لأن إتلاف الشىء أو غصبه إنما يرد فى حال بقاءه» فلما لم يكن المنافع باقية استحال إتلافها 
وغصبباء ولئن سلمنا تحفق غصبها وإتلافها لكن شرط الضمان الممائلة والنافع لا تمائل الأعيان» وأما ضمانما بالنافع فهر 
ما لم يقل به أحد. (مل) 

(4) قوله: ” لسرعة فناءها إلخ“ أى لأن المنافع أعراض لا تبقى وقتين» والعين بب يبقى أوقانًا وبين ما يبقى وما لا يبقى 
تفاوت عظيم؛ وضمان العدوان مبنى على الممائلة بالنص والإجماع» قال الله تعالى: لوفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى»# إو جزاء سيئة سيئة مغلها» ولهذا لا يضمن الجيد بالرد. (ك) 

() قوله: "هذه المأاخحذ “ أراد :لذ العلل التى هى مناط الحكم وهى ما ذكره أولا بقوله : إنبا حصلت على 

ملك إلخء وثانيًا أنه لا يتحقق غصبما وإتلافهاء ثالثا أنبا لا تمائل الأعيان. (غن) 

() أى فى مختلف الرواية لأبى الليث رحمه الله. 

(۷) قوله: "ولا نسلم إنها متقومة إلخ ' أى ما قال الشافعى رحمه الله: : إن المنافع أموال متقومة, قلنا: : لا نسلم 
ذلك لأن صفة المالية للشىء نما تنبت بالتمول» والتمول صيانة الشىء وادخاره لوقت الحاجة لا عن الانتفاع بالإتلاف» 
لأن:الأكل والشرب لا يسمى تمولاء لأن المال:اسم لما هو مخلوق لإقامة مصا حنا به ولكن باعتبار صفة التمول والادخار 
لوقت الحاجة: فالمافع لا تسقى وقتينء لأدباً أعرهض كما تخرج من حيز العدم إلى الوجود تدلاشى؛ فلا يتصور فيا 
التمول. ولئن سلمنا أن لها حكم المال ليخ فها صفة التقوم» لأن التقوم لا يسبق الوجود لأن التقوم إنما يكون بعد الأحرار» 


فلا يكون متقوماء وإثما به يثبت حكم التقوم للمنفعة شرعا عند ورود العقد عليبا باعتبار إقامة العين مقام المنفعة للضرورة 
والحاجة فبطلت لمقايسة» لأن للرضاء أثر فى إيجاب الأصول والفضول ما فالمال يجب بالشرط مقابلا بغير مال» 
ويجوز بيع عبد قيمته ألف بالوف وشىء من ذلك لا يشبت بالعدوان» وكل قياس لا يقوم إلا بوصف به يقم الفرق بين 
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بل تتقوم ضرورة عند ورود العقد» ولم يوجد العقدء إلا" أن ما انتقص باستعماله 
مضمون عليه لاستهلاكه بعض أجزاء العين. 

۰ فصل فى عصب ما لا يتقو ش 
قال" : وإذ أتلف المسلم حمر الذمى أو خنزيره ضمن» فإن أتلفهما لمسلم لم 
“وقال الشافعى رحمه الله : لا يضمنبما للذمى أيضاء وعلى هذا الخلاف إذا 
أتلفهما ذمى على ذمى”*'» أو باعهما”” الذمى من الذمى. 

له أنه سقط تقومهما" فى حق المسلم فكذا فى حق الذمى لأنهم اتباع لنافى 
حق الأحكام" ٠‏ فلا يجب بإتلافهما مال متقوم وهو الضمان” . 

ولنا أن التقوم باق فى حقهم”"'» إذالخمر لهم كالخل لنا”", والختزير لهم 


كالشاة لا > ونحن أمرنا”؟"' بأن نتركهم وما يدينون”'"'» والسيف موضوعء فيتعذ 


|| الأصل والفر ع فهو باطل. (ك) 

(۱) لكن.. : 

(۲) قوله: "فصل" لمافرغ عن بيان غصب ما يتقوم وهو الأصل شرع فى بيان غصب مالا يتقوم كالخمر 
والخنرير فى حق المسلم هل يجب الضمان أم لا؟. (غن) 

(۳) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ فيضمن عندنا لا عنده. 

(0) جاز البيع عندنا خلافا له. (ع) 

(1) خمر وخنزير. ١‏ 

(۷) قوله: "لأنهم أتباع لنا إلخ“ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قبلوا عقد الذمة فاعلمهم أن لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين» كما صرح به فى ”الكافى“. (نت) ٠‏ 

(۸) أى ما يضمن به. ش 

(9) قوله: "أن العقوم باق إلخ“ تحقيق ذلك أن الخمر والخنزير كانا حلالين فى الأم الماضية؛ وكذلك فى حق هذه 
الأمة فى ابعداء الإسلام» وورد المخطاب بالحرمة خاصا فى حق المسلمين» فكانا حرام عليهم وبقيا حلالا على الكفار, شْ 
| كنكاح المشركات كان حلالا فى حق الناس كافةء ثم ورد التحريم خاصا فى حق المسلمين» فبقى حلالا فى حق الكفار» 
ألا ترى إلى خطاب الله تعالى إلى المؤمنين فى سورة المائدة بقوله: إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)» المؤمن هو الذى يقلح وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير». (غن) 

)٠١(‏ قوله: " كالمل لا" دل على ذلك قول عمر رضى الله عنه حين مسأل عماله ماذا تصنعون مما يمر به أهل الذمة أ" 
من الخمور؟ فقالوا: نعشرهاء فقال: لا تفعلواء وولوهم مبيعها وخصذوا العشر من أثمانهاء فقد جعلها مالا متقوما فى حقهم | " 
حيث جوز بيعهاء وأمر بأخذ العشر من ثمنهاء ولم يفعل ذلك إلا لتديدهم بذلك. (عناية) ْ 

)١١(‏ قوله: ” كالشاة لنا” فى ديانتهم» ونحن أمرنا بأن نتركهم مع ديانتهم؛ فيكون تقومهما ثابًا فى حقهما نظرا 
إلى ديانتهماء ولا يمكننا العمل بديانتنا لأنه يتضمن الإلزام؛ ولا إلزام بالسيف والسيف موضو ع» فيتعذر الإلزام» فتعين 
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0 
الال زامء وإذ بقى التة رم فقد وجد إتلاف مال ملوك متقوم؛ فیضمنه" بخلاف 
الميتة'" والدمء لين 3-6 من أهل الأديان لا يدين تمولهم"" 
الخمر ان من ذوات الأمثال» لأن السلم منوع عن تمليكهاا ا 
| إعزازا لها مادا ا ا لآن الذمى عير فزع" “عن ش 


وهنا بخلا ف الربا لأنه مستثنى عن عقودهم”'» وبخلاف العبد 
لمرتد'"'" يكون للذمى لأنا ما ضمنا لهم ترك التعرض له" لما فيه من الاستخفاف 


العمن بدياتتهم. (أعظمى) 

)١١(‏ قوله: ”ونحن أمرنا إلخ” يعنى لا نجادلهم على الترك والسيف موضنوع يعنى لا يجبرون على الترّك بالإلزام 
بالسيف لعقد الذمة» وحيئئذ تعذر الإلزام على ترك التدين» فبقى التقوم فى حقهم» وإذا بقى إلخ. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”وما یدینون [أى ما يعتقدون] “ ونوقض با إذا مات الجوسى من ابنتين إحداهما امرأته» فإنها لا تستحق 
بالزوجية شيا من الميراث مع اعتقادهم صحة ذلك النكاح وصحة النكاح توجب توريث المرأة من زوجها فى جميع 
الأديان» إذا لم يوجد مانع؛ ولم يوجد فى ديانتهم؛ ثم لم نع رکھم وما يدينون» وأجيب بأنا لا نسلم أنهم يعتقدون 
التوريك. بأنكحة امحارم» فلا بد له من بيان. (نهاية) 

)١(‏ الغاصب. 

(۲) قوله: ” بخلاف الميتة [جواب للمقيس عليه للشافعى رحمة الله ولم يذكر فى الكتاب. [E>‏ “ والمراد بالميتة 

هی التى مانت حتف أنفها حنى لو مانت بالضرب» أو بالحتق يضمنه السام عند أبى حنيفة رحمه اله خلا محمد رحمه اله. A).‏ 

(۳) قوله: ”لا يدين تمولهما“ أى إعزازهماء وادخارهما حتى يثبت التقوم. (أعظمى) 

)٤(‏ الواز وصلية. 

(5) الخمر. 

(5) قوله: ”عن تمليكهما" ان استہلکها بعض الذمين لبعض جاز تسليم مطلها وتسلمه. (عناية) 

(۷) فيجرى الضمان بينهما بالمثل. (أعظمى) 

(۸) قوله: ”وهذا [أى قوله: ونحن أمرنا بأن ند كهم إلخ. عناية] " أى هذا الذى ذكرنا من كون الذمى غير منوع 
عن تمليك اللخمر وتملكها بخلاف الرباء فإنه منو ع عنه لأن الربا مستفنى إلخ' (غن) 

(9) قوله: ” بخلاف الربا * فإنا تتعرض لهم فى إبطال عقود الربا لأنا لا نضمن لهم ترك التععرض فى ذلك مع قول 
رسول ل لت ار يه آله وسلم: «ألا من أربى فليس بیننا وبينه عهد». (كافى) 

)٠١(‏ قوله: ” مستشی إلخ * فلا يشمله عقد الذمة الموجب لترك التعرض فيما يدينونهم» وأيضا أخذ الربا ليس بديانة 
Ts‏ خصوصا أهل الكتاب» قال الله تعالى فى حقهم: طإوأحذهم الربا وقد نهوا 
عنه» فإن قيل: قوله عليه السلام: «ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد» يقتضى انتفاء عقد الذمة بأخذ الربا. 

قلنا: : يجب تأويله بأنه ليس يننا وبينه العمل بموجب العهند قى حق ترك التعرض عليه جميعًا بينه وبين الأدلة الداءة 
على حرمة القتال عند قبول الجزية. (أعظمى) 

)١١1(‏ قوله: "وبخلاف العبد المرتد [فإنه يقتل. كم ' فإن المسلم إذا أتلفه لا يضمن شيئاء إن كان اعتقاد الذمى أن 
العبد المرتد مال متقوم» وهو ؛ يا فى الحقيقة مقيس عليه للشافعى رحمه الله. ١ع‏ 

0 أئ للعبد المرتد. (ك) 


إلا أنه يجب قيمة 


0 
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بالدين؛ وبخلاف متروك التسمية”'' عامدا إذا كان لمن يبيبح لأن ولاية الحاجة 
لابين :و عرو 2 1 2 و2 د 


ا سس يبيب حيبي 
قال" : : فإن غصب من خمرا فخللهاء أو جلد ميتة فدبغه» فلصاحب 


الخمر أن يأخذ الخل بغير شىء» ويأخذ جلد الميتة» ویرد عليه ما زاد الدباغ فيه . 
والمراد بالفصل الأول إذا خذّلها بالنقل من الشمس إلى الظل» ومنه إلى 
الشمس» وبالفصل الثانى إذا دبغه بماله قيمة كالقرظ والعفص”' ونحو ذلك . 


(۱) قوله: : وبخلاف متروك التسمية إلخ" يتعلق بقوله: أمرنا بأن نتركهم إلخ يعنئ لا أمرنا أن نترك أهل الذمة على 
ما اعتقدوه من من الباطل وجب علينا أن نترك أهل الاجتهاد على ما اعتقدوه مع احتمال الصحة فيه بالطريق الأولى؛ وحيتذ 
يجب أن نقول بوجوب الضمان على من أتلف متروك التسمة عامدا لأنه مال متقوم فى اعتقاد الشافعى رحمه الله. 

ووجه الجواب ما قال: إن ولاية المحاجة ثابتة» والدليل الدال على حرمته قائم» فلم يعتبر اعتقادهم فى إيجاب الضمان 
هذا ماقالوا: ولقائل أن يقول: : لا نسلم أن ولاية امحاجة ثابتة فإن الدليل الدال على ترك المحاجة مع أهل الذمة دال على 
تركها مع المجمتهدين بالطريق الأولى على ما قرر» فالجواب أن الدليل هو قوله عليه السلام: «اتركوهم وما یدینون» وكان 

الك ينهد الذمة وهر جين بن حق انجتبدين: (عناية) 

ا قوله: "وبخلاف متروك التسمية عامدا“ يعنى إذا أتلف حنفى متروك التسمية عمداء وهو مباح عند الشافعية لا 
يجب ضمانه؛ لأنه وإن كان حلالا فى زعم الشافعية لكن ولاية المحاجة ثابتة معهم» فإن قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» صريح فى أن متروك التسمية عمدًا حرام» فلا يعتبر اعتقاد الشافعية فيه. 

لايقال: : ظاهره يستضى أن لا يحل متروك التسمية سهوا أيضاء لأنا نقول السهو عن الشىء فى حكم ذكره لعدم 
أ القصد فيه» فلم يصر متروك التسمية حقيقة بخلاف متروك التسمية عمدا. واعترض عليه من قبل الشافعية بأنكم 
خصصتم النص بالعامد» وأخمرجتم الناسى فلنا أن تخرج العامد قياسًا عليه. وأجيب عنه بأنه لو خرج العامد والناسى 
كلاهما بقى النص بلا مدلول» وهذا مردود بأن الشافعية حملوا هذا النص على الميتة» فلا يسقى النص بلا مدلول» والحق 

فى الجواب أن يقال: : قياس العامد على الناسى قياس مع الفارق» فإن من ترك اسم الله عمدا يصدق عليه أنه لم يذكر اسم 
الله علیه» ومن ت رکه سهوا لايقال: إنه تر که أو لم یذ کره» لأن تركه فى حكم ذكره. : 

وهنا بحث وهو أن ولاية امحاجة وإن كانت ثابتة لكنا لا نقطع بخطأ مذهب الشافعية فى هذه المسألة كيف» والحق 
دائر بين مذاهب امجتهدين؛ و كلهم آخذون عن ينبوع الشريعة فبأيهم اقتديتم اهتديتم» غاية ما فى الباب أن يكون دليل 
مذهبنا فى هذه المسألة أرجح وأقوى؛ ولو لا يستلزم كون مذهبهم خطأ قطعا خحصوصا إذا كان مذهب اللخصم مفبتا بدليل 
شرعى عنده» وإن كان باطلا عندنا فثبوت ولاية امحاجة لا يستلزم أن لا يجب الضمان. 

ش وأمثال هذه المسألة مبسوطة فى مواضعها ومفصلة فى تصانيفى» ومن ههنا ظهر أن ما فى الدر الختار والأشباه وغيره 
أنا إذا سألنا عن مذهبنا أجبنا بأنه صواب يحتمل الخطأء وإذا سألنا عن مذهب مخالفنا أجبنا بأنه خطأ يحتمل الصواب ليس 
بصحيح لكونه مخالقا للمعقول؛ والمنقول» ولا بسطوه فى علم الأصول فتعرف. (مولانا محمد عبد الحىء؛ دام فيضه) ٠‏ 

1 (۲) قوله: "إذا كان لمن يبيحه“ وهو الشافعى» ومن تابعه» يعنى لو أتلف متروك النسمية عمدًا على قول الشافعى 
رحمه الله لا يضمن فإن ولاية الإلزام بامحاجة» والدليل ثابتة؛ وقد ثبت لنا بالنص أن متروك التسمية عمد حرام ليس بمال» 
فلهذا لا يعتبر اعتقادهم فى إيجاب الضمان. (ك) . 

(۳) أى محمد فى ”الجامع الصغير “ ٠‏ (عينى) 

)٤(‏ أى بغير حلط شىء. (ع) 
(5) قوله: ' كالقرظ [بفتحتين: ررق السلم. ع] ولف كان ركد را وظا معجمة- متأهيت 


أن كفته 


1 
هال بر 
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والفرق أن هذا التخليل''' تطهير له" بمنزلة غسل الغوب النجس» فيبقى' "| 
على ملک إذ لا يغبت المالية به» وبهذا الدباغ”” اتصل بالجلد مال متقوم للغاصب 
كالصبغ فى الثوب» فكان بمنزلته؛ فلهذا يأخذ الخل بغير شىء» ويأخذ الجلدء 
ويعطى ما زاد الدباغ فيه. ' 
وبيانه أنه ينظر إلى قيمته” ذكيًا غير مدبوغ» وإلى قيمته مدبوغا» فيضمن 
فضل ما بينبماء وللغاصب أن يحبسه”" حتى يستوفى حقه كحق الحبس فی 
المبيع : ۰ 2 
وه وإن اتلك a‏ رل ا ا 
رحمه الله. 
-- وقالا: شم ا ا ET‏ 
يده" لا يضمنه بالإجماع . 


كتاب الغصب 


زاد الدباغ فيه» ولوهلك فی 


اند تمر دوس ازغ یلان ست كد اقانباعصاره آن وضع عرق ضيغ آن است درخت آن خار دارد بعضى بز رگ سلم 
گویند وساق درخت آن قوی وجوب آن صلب واهل هند وبنكاله باله كرد ژی وجهكزه ازان ميسازند برای صلابت أن 
واز برف وثمر أن باغت ادم وپوست حيوانات می نمایند» وآن را جلود القرظ مى نامند. (مخزن الأدويه) 

(1) قوله: ”والعفص عفص -بفتح عين وسكون فا وصاد مهمله- بفارسى مازو وببندى مازو بهل نامند وآن 
ثمر درختیست بسيار شبيه ببلوط. (مخزن الادوية) 

)١(‏ أى بلا إلقاء شىء. 

(۲) قوله: ”تطهير له وهذا لأن نمجاسة الخمر قابلة للزوال لأنها باعتبار الخمرية وقد زالت من غير أن يقوم بما 
شىء من ملكه» فصار التخليل كغسل الثوب النجس» ومن غصب ثوبًا نمسا وطهره لا يزول الشوب عن ملك المالك به 
كذا ههنا. (كفاية) 

(۳) الخمر. 

)٤(‏ المالك. 

(ه) أى بما له قيمة. 

(1) قوله: "إلى قيمته [جلد] ذكيًا [مذبوحا] إلخ" لأنه لا يكون لجلد الميتة قيمته فتقوم ذكيا لذلك. (ك) 
(۷) الجلد. 

(8) لاستيفاء الثيمن. 
)٩(‏ أى محمد. (عينى) 
)٠١(‏ الغاصب. 
)١١١‏ إجماعا. 
)١79(‏ الغاصب. 
)١١(‏ المالك. 

)١٤(‏ الجلد. 
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ظ أما الخل ” فلأنه لا بقى على ملك مالكه وهو مال متقوم ضمنه بالإتلاف ٩‏ 
ويجب مله لأن الخل من ذوات الأمثال. ش 

كن فلهما أنه“ باق على ملك المالك حتى كان له أن يأخذه” . وهو 
مال متقوم» فيضمنه''' مدبوغًا بالاستبلاك ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه» كما إذا 
غصب وبا فصبغه ثم استهلكه يضمنه”" ويعطيه امالك ما زاد الصبغ فيه ولأنه”” | 
واجب ا فإذا فوته عليه يخلفه قيمته كما فى المستعار 210 ونيذ" فرق 
|| الهلاك بنفسه . ۰ 

وقولييا: يعطى"''' ما زاد الدباغ فيه محمول على اختلاف الجن ° أما عند 
اتحاده يطرح عنه”*'' ذلك القدرء ويؤخذ منه الباقى لعدم الفائدة فى الأخذ منه”" ثم 


)1١(‏ الفاست 
)١(‏ أى أما ضمان الخل عند الاستبلاك. 1 
(۲) قوله: "و [الواو:حالية] هو مال متقوم إلخ” فن العصير كان مالا متقومًا له فإذا صار حمر صار غير متقوم- 
ولكونه غير متقوم لا يزول ملكه عنه» ولهذا لو غصب خمر إنسان فللمالك أن يستردها فعلم أن الملك لا يفتقر إلى التقوم» 
فإذا زالت صفة النجاسة عاد متقومًا كما كانت لا أن التقوم يثبت الآن. (ك) : 

(۳) اى أما حكم الجلد عند الاستبلاك فعلى الخلاف فلهما إلخ. 

1 1 الجلد.‎ )٤( 

(5) قوله: " حتى كان له [المالك] إلخ“ قال القدورى: يعنى إذا غصب الجلد من منزله فأما إذا ألقاه صاحبه فى 
الطريق فأخذه رجل فدبغه فليس للمالك أن يأخذه» وعن أبى يوسف أن له أن يأخذه فى هذه الصورة أيضا. (ك) .. 

(5) الغاصب. ش ش ْ 

(۷) أى يضمن الغاصب الثوب المصبو غ. 

(8) دليل آخر. 

(9) يعنى أن الجلد لو كان قائمًا وجب على الغاصب الرد. (غناية) 

1 الغاصب.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: " كما فى المستعار" يعنى أن المستعار واجب الرد فإذا فوت المستغير بالاستبلاك يجب عليه القيمة» وإذا 
فات فلاء فكذا ها .د واجب الرد» فإذا فوته وجب عليه قيمته» وإذا هلك فلا. (غاية البيان) 

(۱۲) قوله: " وبهذا [أى التفويت] فارق [إتلاف]" أى الاستبلاك الهلاك لأنه لا تفويت منه هناك كذا قيل. 

٠ المالك.‎ ۳( 

)١4(‏ قوله: ”محمول على اخمتلاف الجنس [فإن القاضى يقضى بما يشترى به فى الأسواق ويباع. ك]" يعنى أن 
القاضى قوم الجلد بالدراهم والدباغ بالدنانير فيضمن الغاصب القيمة» و أخذ ما زاد الدباغ, أما إذا قومها بالدراهم أو 
الدنانير فيطر ح عنه إلخ. (عناية) : 
)٠١(‏ أى عن ضمان الجلد. 
)١15(‏ الغاصب. 4 


مہ 


| التابع» كما إذا هلك من غير صنعه» بخلاف وجوب الرد" حال قیامه“» لأنه 


ما يتبعهاء والرد يعتمد املك وال جلد فيه أصل لا تابع» فوجب رده ويتبعه الصنعة. (عناية) 
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ا بصنع الغاصب" » وصنعته متقومة لاستعماله مالا 
متقومًا فيه» ولهذا کان له أن يحبسه حتى يستوفى ما زاد الدباغ فیه» فكان”” حقا لهء 


وال جلد تبع له“ فى حق التقوم» مال وهر لماه عر توت اده 0 


يتبع المللك» والجلد غير تابع للصنعة" فى حق الملك لشبوته”” '' قبلها وإن”''' لم يكن 
امتقومًا» بخلاف الذكى والشوب”'؛ لأن التقوم فيبما كان ابا قبل الدبغ 
اوالصبغ› » فلم يكن" تابعا للصنعة.. 


ولنواكبان”" قنائيا: ٠‏ فبأراد المالك أن يتركه على الغاصب فی هذا 


قيل: لیس له ذلك ٩‏ ا لأن ا جلد“ لا قيمة له بخلاف صبغ النوب» لأن 


)1( الغاصب.' 

(۲) أى الدباغة. 

(۳) التقوم. 

)٤(‏ أى لصنع الغاصب. 

(5) لعلا يلزم مخالفة التبم أصله. (ع) 

(5) قوله: " كما إذا هلك من غير صنعه” فإن عدم الضمان هناك باعتبار أن الأصل وهو الصنعة غير مضمونة» 
فكذا الجلد وإلا فالقبض موجب للضمان فى الهلاك والاستملاك. (عناية) 

۰ (۷) جواب عن قولهما: ولأنه واجب الرد. ' 

(8) الجلد. 

(9) قوله: " والجلد غير تابع إلخ” والحاصل أن الضمان يعتمد التقوم والأصل فيه الصنعة.وهى غير مضمونة فكذا 


)٠١( .‏ الصنعة. 
0١١‏ الواو وصلية. 
(۱۲) قوله: " بخلاف الذكى [المذبوح] والثوب” جواب عن قولهما: كما إذا غصب ثوبا وأ قحم الذكى استظهارا 
لأن التقوم فى الذكى والثوب كان ثابتا إلخ. (عناية) 
)١(‏ التقوم. 
)١4(‏ الجلد المدبوغ با له قيمة. 
)١6(‏ أى فى الوجه الذى دبغه بشىء متقوم. 
٠‏ (17) أى بعد أن صار مالا متقوما بالدباغة. (نت) 


(117) أى بلا خلاف. (غن) 
(۱۸) قوله:”لأن الجلد أقول: تعليل "مول الاتفاقى بقوله: لأن الجلذ لا قيمة له مشكل عندى فإنه لا يتمشى 
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له" قيمة» وقيل : ليس له ذلك عند أبى حنيفة رحمه الله» وعندهما له ذلك» لأنه 
إذا تر که عله" وضمنه عجز الغاصب”' عن ردم فصار كالاستبلاك 29 و 
على هذا الخلاف على ما بيناه . 

ثم قيل": يضمنه”" قيمة قيمة جلد مدبوغ» ويعطيه ما زاد الدباغ قيش كما فى 
الاستبلاك” » وقيل : يضمنه قيمة جلد ذكى غير مدبوغ' 7 ولوادبةه” با لا قيمة 
له كالتراب والشمسء» حير اكه يد ونه ابروا مسال E‏ وو 


استهلكه الغا صت يضمن دوعا ب وقل : طاهرا”*'' غير مدبوغ» لأن| 


عل أصل العامة إذ قد مر أن أصلهما أن الجلد باق على ملك الال وهو مال متقوم فيضصمته مدبزغًا بالاستېلاك | 


ويعطيه المالك ما زاد الدبا غ فيه إلخ» والتعليل المذكور ههنا صريح فى حلاف ذلك كما ترى. (نت) 

)١(‏ أى للثوب. 

(۲) قوله: ”لأنه إذا تركه [دليل أن فى المسألة خلاقًا لا دليل المحخالفين. عناية] إلخ" أى لم يأخذه برد قيمة الدباغ 
إليه وضمنه قيمة الجلد الذكى عجز الغاصب إلخ. (ك) 

(۳) قوله: "عجز الغاصب” فإن العجز فيما ت ركه المالك على الغاصب وضمنه القيمة كان لأمر من جهة 
الغاصب» فإن المالك إنما تركه عليه» وضمنه القيمة بسبب أن الغاصب زاد عليه ماله قيمة فوجب على المالك على تقدير 
أخذه إعطاء ما يقابل ذل ٠:‏ لزائد» وهو لا يقدر على إعطاءه؛ أو لا يمه ذلك فكان' السبب الأصلى لعجز الغاصب عن رده 
فعل نفسه» ألا یری أنه نر بغه ما لا قيمة له» فكان هو لالکه بلا شىء کما سيجىء لم يكن للمالك تركه عليه ونضمينه 
القيمة أصلا. (نت) 

(4) قوله: ”فصار عالاستہلاك إلخ“ وفيه نظر لأن العجز فى الاستبلاك لأمر من جهة الغاصبء وفيما تر كه 
ا ا و من را فق شؤرة ا اا جو ار این کا )¢ 

(5) قوله: ”على ما بيناه ' من الدليل لأف فة ولسائحيه ق اباك فز هذا. (غاية البيان) 

(5) يعنى لما كان غندهما للمالك ولاية التضمين اختلف المشايخ على قولهما. (غن) 

(۷) والكلام فيما إذا دبغه بشئء له قيمة. (ك) 

(۸) يعنى مسألة الاسبلاك التى تقدم ذكرها أن عنده لا يضمن» وعندهما يضمن. (ك) 

(9) قوله: "وقيل: إيضمته إلخ' أثول رة هاا الاعخلات غير ظاهرة عتدئ فإن قيمة جلد يتيرح بعد أن بطرت 
عنہا قدر ما زاد الدبا ع فيه ھی قيمة جلد ذكى غير مدبوغ بعينها. (نت) 

)٠١( -‏ الجلد. ش 

)١١(‏ الجلد. 

)١١(‏ وهو لا يزيل ملك المالك. (ع) 

(۱۳) وعليه الجمهور. (كافى) ْ 
)١5(‏ قوله: "يضمن قيمته إلخ' ' وإغا كان الضمان فى قولهم جميمًا لأنه صار مالا على ملك صاحبه؛ ولا حق 
للغاصب فيه» وكانت المالية والتقوم جميعًا حقا للمالك فيضمن بالاب .لاك واختلفوا فى كيفية الضمان, فقيل ضمن 
قيمته مدبوعًا إلخ. (ع) 

: فک‎ )۱٥( 
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وصف الدباغة هو الذى حصله» فلا يضمنه. 
وجه الأول وعليه الأكثرون أن صفة الدباغة تابعة للجلد» فلا تفرد عنه 


وإذا صار الأصل مضمونًا عليه »> فكذا صفته» ولو خلل الخمر بإلقاء الملح فيباء 
قالوا''': عند أبى حنيفة رحمه الله صار ملكا للغاصب» ولا شىء له عليه . 
SS‏ ومعناه ههنا!؟) 


أن يعطى مثل وزن الملح من 

SS‏ ا 
|| الجلدء ولو استهلكها لا يضمنها عند أبى حنيفة رحمه الله خلاقًا لهماء كما فى دبغ 
الجلد» ولو خللها بإلقاء الخل فيباء فعن محمد رحمه الله أنه إن صار خلا من 
ا ع يصير ملكا للغاصب» ولا شىء عليه ؛ لأنة استلال“ له وهو“ غير 
متقوم» إن لم تصر خبلا إلا بعد زمان بأن كان اللقى فيه خملا قلا فهو ينما على 
رکا ها اال ل ف ادير ومول ال لبن 
باستېاالك'. 

e O aS 
نفس الخلط استبلاك عنده» ولا ضمان فى الاستبلاك"' ؛ لأنه أتلف ملك" نفسه‎ 


e 

(۲) قوله: ”قالوا“ يشير إلى أن ثمة قولا آخر وهو ما قيل: إن هذا والأول سواء؛ لأن املح صار مستبلكًا فيه. (ع) 

(۳) لأنه استبلاك. (ك) 

)4( أى معنى إعطاء ما زاد الملح. 

)٥(‏ قوله: ”فهو على ما قيل“ وقيل بتكرار» قيل: إشارة إلى القولين المذكورين فيه» يعنى قيل: ليس له ذلك 
بالاتفاق» وقيل: ليس له ذلك عند أبى حنيفة. (ع) 

(19) أئ من ساعة الإلقاء. 

)¥( قوله: لأنه استملاك “ لذن ت الاستبلاك من العباد عبارة عن فعل لا يصل المالك | لوقع مقع ذلك 

":. مل؛ لأن إعدام الذوات ليس فى قدرة البشر ولا كذلك إذا تخللت بعد ساعته» لأنها بالإلقاء لم تصر مستملكة 
ب ءها على حالها. (ك) 

(8) الواو حالية. 

(9) أى بالخل الكائن فى التقدير» وإن كان حال الخلط خمرا. 
)٠١( |‏ قوله: "وهو على أصله إلخ“ يعنى أن أصل محمد رحمه الله وهو قول أبى يوس رحمه الله أيضًا إن حاط 
الشیء بجنسه ليس باستہلاك عندهماء وحيتهل کان الخل مشت رکا بيدهماء ذإن أتلفه فقد أتلذ . خل نفسه وغیره» فيضمن 
'خل المغصوب منه. (ع) 

)١١(‏ قوله: “فى الوجهين* يعنى ما إذا صارت خلا من ساعة أو بعد ضمان. (ع) 
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ودد حا لاشو ةي لابه لاك تفن الؤجةه الأول "لماي 
ويضمن فى الوجه الغانى"» لأنه أتلف ملك غيره» وبعض المشايخ أجروا جواب 
الكتا ا اوخ كلها یرن 
ع ان ام سي 


و راق له سكراء a e I ETE‏ وهذا عند أبى 

ل 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : لا يضمن ولا يجوز بيعہا» وقيل : 

الاختلاف”"'' فى الدف والطبل الذى يضرب للهوء فأما طبل الغزاة"' والدف 

(17) قوله: ”ولا ضمان فى الاستبلاك“ أنى فى استبلاك الخمر بخلط الخل؛ لأن خمر المسلم لا يضمن. (غن) 

(AT)‏ أى الخل. ش 

ل 32 Ess‏ ك 

yT (™ 


)٤(‏ قوله: ”جروا جواب الكتاب“ يعنى ”الجامع الصغير“ وهو قوله: لصاحب الخمر أن يأخذ الخل بغير شىء 
معناه أن بعضهم حملوه ه على الوجه الأول» وهو التخليل بغير شىء كما تقدم» وبعضهم أجروه على إطلاقه» وقالوا: 


للمالك أن يأحذ الخل فى الوجوه كلهماء وهو التخليل بغير شىء والتخليل بصب الخل والتحليل يإلقاء الملح فيهاء فإن 


الملقى يصير إلخ. (ع) 

(ه) قوله: "فى الوجوه كلها" أى فى الو جره اللاثة وهی السخليل بغیر شىء واتسخليل راء اللج» والدخليل 
بصب الماء فيه. (غن) : 

(5) الخل والملح. 

(۷) قوله: ”وقد كفرت فيه إلخ” بعضم قالوا: الخلوط ههنا مشترك بالإجماع لأن عنده إنما ينقطع حق امالك 
بالاسسبلاك إذا ضمنه بالخلط كا مكيل والموزون إذا غصبه؛ وخلط بمثله من ملك نفسه» فإذا لم يكن مضموتًا عليه لا 
ينقطې ووجود الاستبلاك كعدمه فبقى مشتر کا كالمكيل إذا اختلط بنفسه بمكيل آخر بغيره. (ك) 

(۸) أى محمد. (عينى) 

(9) قوله: ” بربطًا [عود]” بربط ساز يست معروف كه آنرا عود نيز گویند» كذا فى "المنتخب ۽ ودر ميد 
الفضنلاء آورده نوعى از مزامير كه درو تارهاى افريشمى بندند» وآن حرو تراز باب ست» وفى منتبى الأرب “ : بربط 
كحعفر عود كه أن را می نوازند» معرب بربط باست ضافت يعنى سينة ربط. 

6 بالكسر: ناى كه مى نوازند. (م) 

(۱۱) أى صب. (ع) 

(۱۲) بينه وبینہما. 
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الذى''' يباح ضربه فى العرس”''' يضمن بالإتلاف من غير خلاف» وقيل: الفتوى 
فى الضمان”" على قولهما . 
١‏ . والسكر اسم للنى”'' من ماءالرطب” إذااشتد"“. والمنصف”" ما ذهب ]أ 
نصفه بالطبخ» وفى المطبوخ”” أدنى طبخة» وهو الباذق عن أبى حنيفة رحمه الله 
| روايتان فى التضمين والبيع . 
2 لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر”'»؛ ولأنه فعل ما 
فعل آمرا بالمعروف» وهو بأمر الشرع”", الويضتت كذ إةاافعل ا 
ولأبى حنيفة رحمه الله أنها أموال لصلاحيتها لما يحل من" وجوه الانتفاع» 
أوإن صلحت لما لا يحل" فصار كالأمة المغنية» وهذا لأن الفساد بفعل فاعل 
| مختارء فد بوجي سقنوط التقاوم: وجواز البيع › والتضمين مرتبان على المالية 
| والتقوم والأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقذرتهم» وباللسان إلى غيرهم» وتجب 
قيمتهاغير صالحة'' للهو > كمافى الجارية المغنية» والكبش”" النطوم”"" 


(۱۳) جمم غازى. 
a 02)‏ 
(۲) أى مجلس النکاح» عرس -بالضم وبفتحتين- نكا م كردن. (م) 
(۳) أى لا يضمن. 
)٤(‏ الخام. 
)٥(‏ أى عصير الرطب غير مطبوخ. 
(1) المراد بالاشتداد الصلاحية للإسكار. (ع) : 
(۷) وله: ” والمنصف" اعلم أن العصير المطبوخ الذاهب أقل من ثلاثة على قسمين أحدهما: المطبوع أدنى طبخة 
| وهو المسمى بالباذق» والآخر المنصف» »> وهو ما ذهب نصفه بالطبخ» وکل واحد منهما حرام عندنا. (نت) 
(۸) قنوله: "وفى المطبوخ" قال فى القاموس: الباذق -يكسر الذال وفتحهما- ما طبخ من عصير العنب أدنى 
| طبخةء فصار شديدا. (نت) 
(9) فإنه مال غير متقوم. 
)٠١(‏ أى الأمر بالمعروف. 
)١١(‏ قوله: ”كما إذا فعل إذن الإمام" يعنى لو فعل بأمر نائب الشزع وهو الإمام لا يضمن فإذا فعله بأمر الشرع 
أولى؛ وعن شريح رحمه الله أن رجلين اختصما إليه فى طنبور فلم يلتفت إليبما حتى قاما من عنده. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: لو كنت أنا فإن كان خصومدبماء وهو فى أيديبماء أو فى يد أحدهما كسرته 
اوعزرتهماء وإن كسره أحدهما والآخر يطلب الضمان ضربت الذى كسره جبرا أوجعت الآخر عقوبة. (كفاية) 
)١7( .‏ بیان ما. ١‏ 
)١9( .‏ من أنواع الانتفاع. . ' 
)١4(‏ قوله: غير صالحة. فقي الط بشن الحشب الصالح للاستعمال وكذا لاقي وف سكر ونحوه يضمن 


سه ممم ل 
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والحمامة”'' الطيارة والديك”' المقاتل» والعبد الخصى تجب القيمة غير صالحة لهذه 
الأمور. كذا هذا . 

وَفِن السكزنوا نطق قب فما ولا يجب المثل لأن المسلم منوع عن تملك 

عینه» وإن كان لو فعل جاز" "» وهذا بخلاف ما إذا أتلف على نصرانى e‏ 


ج ؛ لأنه مقر على ذلك . 

قال : ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت فى يده ضمن قيمة المدبرة ولا 
يضمن قيمة أم الولد عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يضمن قيمتهماء لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق» ومالية أم الولد 
غير متقومة عنده» وعندهما متقومة» ر فى كاب الغتاق من هذا 
الكتاب. ۰ 


قيمته صالخا لكونه خلا وغيره. (مجمم الأنبر) 

00 قوله: " والكبش” كبال بالق وذين معجنة- كرريند رعق بين رفاسا يسك 10 منتخب 
ولطائف". (غياث) 

(17) نطح -بالفتح- شاخ زدن گاؤ وكوسفند وجز آن. (م) 

© حمامة -بالفتح- كبوتر وهر مرغ طوق دار.‎ )1١( 

(۲) الخروس. 

٠‏ () لوجود أصل المالية والتقوم. 

وقوه "ميا" فى رت ات ان تر ا ري "الطب جب 
جوبيست كه ترسايان دارند بدين شكل +» وبفارسى آن را چلیپا كويند. 

(0) أى على دينه. ١‏ 

(1) أى محمد عن يعقوبث عن أبى حنيفة. (عيقى) اد 1 

(۷) قوله: "ذكرناها “ قبيل باب عتق أحد العبدين حيث قال: وجه قولهما أنها مشفع به وطنًا وإجارة واستخداماء 
وعاع الال اقرع ويافتا ع بم ا مقط E‏ وللى جيقة رحت أن الجر الاح رين 

محرزة للدسب لا للتقوم» والإحراز للتقوم تابع بخلاف المدير. (مل) 


المجلد الثالث - جزء٠‏ - 0۷ فهزس آلو غات 
كتاب الدعوى aa aE ARE‏ ا ERAS Oa A‏ 
ناف اڪن NA A‏ ا 
فصل فى كيفية اليمين والاستحلاف 0 EOS AlS‏ 
باب التحالف مع aS DERSE‏ ود e e‏ و بج ا اما رد يده 
فصل فیمن لا یکون خصمًا Oe A AER.‏ 
بان فايع الجاق E E LA Se OES‏ 
فصل فى التنازع بالأيدى تعن وميا تلو امم جا وود لا وا قاب Aree‏ 
باب دعوى النسب CE‏ نايت و ووه قو فووا لل ا 1711 لاع رم اول لوال اخ لورلا وى افاي 
كتاب الإقرار Sa‏ ويه بانع 
فصل في مسائل ا لحملل Ea lS RE ESSA EOS‏ 
باب الاستثناء وما فى معناه ESE‏ امو E SESSA ESOC‏ 
باب إقرار المريض شالفو بجي مجان ف جب يو 
فصل في من أقر بغلام یولد مثله لمثله E‏ [ذ1[ذ[1[1[ذز1[1[ز[ 1[ [ز[ [ [  [‏ 0000 
كتاب الصلح لايع PCE KS E‏ لوو ا ار ل ولو بودي الو مم لقا ا ا 
فال ما عرد كه الاح لمألا يود ج0021 00 E ES‏ 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به E CS‏ 
باب الصلح فى الدين مه العو ووو جاب م ا نا 
فصل فى الدين المشترك SERE‏ و ا 
فصل فى التخارج. و طسوو لطر امير بنط لإ ا ا ا اي م E‏ 
كتاب المضاربة UOT eee e Eder ORDERS ERS SN‏ 
باب المضارب يضارب امكمة ب وئوا اد إل لو ااه إاايقة لا وتعرضة عرسي ل امنا و يا E‏ 
فصل في إدخال عبد المضارب فى المضاربة المكددة SE‏ تور ارا aa‏ وام يا ارا 
فصل فى العزل والقسمة حادم لوو مدوم ف «الاويط وان ل ا ام ا أ الها 
فصل فيما يفعله المضارب SERO‏ وار امل لال ب موا ل RE a‏ 
فصل في المسائل المتفرقة See SRO‏ 
فصل فى الاختلاف 0001 0 
كتاب الوديعة قا ب وطح Ra ETS‏ لوج مسق الل لالطو EN Aes Re‏ 
كتاب العارية ا ا ا ل 
كتاب الهبة كال انان Ea e Ra ESAS‏ 
باب ما يصح رجوعه وما لا يصح و YOO e aod Rae E e‏ 
فصل في هبة الجارية إلا حملها TEs aaltepet‏ 


المجلد الثالث - جزء * 


فصل فى الصدقة OAD‏ ا 
كتاب الإجارات 2 
باب الأجر متى يستحق او ابد ل 


فصل في عدم استحفاق تمام الأجر أو بعضه 
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيبا 
باب الإجارة الفاسدة SN E‏ 
باب ضمان الأجير مه SSS‏ ا 
باب الإجارة على أحد الشرطين ee‏ 
باب إجارة العبد 41 ادن اانه اعت اد سوب 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله اعون وا ل توه نقد جه A BSR RSS‏ 


فصل في من يدخل في الکتابة تبعا . . ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ E‏ 


فضل في ما إذا ولدت المكاتبة من المولى ماك اسه ونم واه اس ا او E‏ 
باب من يكاتب عن العبد OR‏ ااا 0 NA a‏ 


باب كتابة العبد المشترك EE‏ 
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 5 0 SEE‏ ا eet‏ 


كتاب الجر OO NE N‏ ا ام م 


فصل فى حد البلوغ كيو اج لفق كما es‏ امون لاسا E‏ سا ل ا 
باب الحجر يسيب اللين . .02 eens ooo»‏ واأماقاةا ةا م وا ماه مهاه 
كتاب المأذون E O ASS‏ 


e O E STE 
ESA SSD 1 013131 كتاب الغصب اماما لان رسك ا ةد ة زد زد د‎ 


-018- فهرس اموصوسات 


كس سك 


موه لج فود هيه اوه هذا e‏ هتفه كفا كال أ ORR EET EE‏ 


و كو" وز ا علد مق ع raa Rh‏ عا و وبق ا والوركو اه هه واو قا وشاع e‏ 


هه واه ها وهاو و هاو واو واو و ما وا مه ماهد وها مد وهام وم مد م06 م 6 6ه 


مواق لوهاها راف ها ونه ها عايقا فالهاها فارهز نه نهد له الها رهابه 8686 » 


وال وأو توا و a‏ عه و ايك ere‏ ها ا E‏ بهذ CE‏ اه الول اها هه جه 


فاع وأو وأا وجوج ع ب A‏ هده هد قي ها O OO‏ هو هار مواد ANE EE‏ 


ا الى لوه بها اول له يقرا ESE ARCANE OPENER‏ عر رهد 8ك 


KA‏ ا م اا ا ل HN OLE O O ROR‏ ع ن لا 


ونه موا عه اماه بو درف لمع وا وه ور جاو "نه كه فاه لاه أ لوي لو وة 


o a E‏ ا ا ا ا DT‏ ا لي OE RP‏ اس لض نا 


وام اله هه و وه ها فداه و له ها EES‏ ها OS O, BEG OE‏ به 


E E FPO O E EO E د 4 تل‎ BE د‎ OES a ذف اكه‎ ar eê 


ف ولخو أ هو هه EOE OS gE‏ به و OOO ETE O‏ 


ف الو وله سوا ليج كه أو ها وهاه "وود Se a‏ لواحيو مح ETE DE‏ 


ل الوه بها اله E‏ فاه م أيه واه 8 ها وبا طايه عد كه وهاه به حون يه 


